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کتاب الطلاق 


/٦[‏ ف۲-١]‏ يسم الله الرحمن الرحيم 
وبه قتي 
ص : کاب الطلاق 

ش: [أي هذا كتاب في بيان]“ أحكام الطلاق وأنواعه . وجه المناسبة بين 
الكتابين ظاهر ؛ إذ الطلاق يعقب [النكاح في الوجود» فكذلك في] "“ وضع 
الأحكام فيه| . 

والطلاق اسم للتطليق كالسلام اسم للتسليم» يقال : طلق [يطلق تطليمًا 
وطلّقت]“ هي بالفتح تَطْلق طلاقًا فهي طالق وطالقة أيضصًاء قال الأخفش : لا 
يقال : طلقت بالضم] ومعناه في اللغة : رفع القيد مطلمًا مأخوذ من إطلاق البعير 
وهو إرساله من عقاله » وني [الشرع]""' رفع قيد النكاح . 


مچ و م 
جد اد چا 


. )۲١ /۲۰( بياض في «الأصل» » والمثبت من «عمدة القارئ»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٦ 


ص: باب : : الرجل يطلق امرأته وهي حائض 
ثم بريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم من يطلق امرأته في حالة الحيض ثم يريد أن 
يطلقها طلاق الشنَّة » متىى يكون له ذلك؟ 

ص: حدنا ابو بكرة وإیراهیم بن مرژوق» قالا: نا آبو عاصم» عن ١‏ 
جريج » عن أبي الزبير قال : «سمعت عبد الرمن بن آيمن يسال عبد الله بن عمر 
عن الرجل يطلق امرآته وهي حاقض » فقال : فعل ذلك عبد اله بن عمو ء فال 
عمر عن ذلك رسول الله فقال : مُرهُ فلراجعها اا 
تلا : ل إذا طلَقَتم اسا ء قوھ َلِعدم ر ک 4 ني قبل عدتهن» 

PP OOO 

O E HE 

وهي حائض » فسآل عمر انه النبي اكا » فقال اانا ي 
وهي طاهر او حامل» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعید بن منصور › قال : ثنا هشيم قال : 
آنا آبو بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر #شنته قال : «طلقت امرآتي وهي 
حائض » فردها عل رسول الله اكا حت طلقتها وهي طاهر» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا ا لحماني » قال : ثنا هشیم › عن آبي بشر . . . ثم ذکر بإسناده 
مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين » عن يونس بن جبير قال : «سألت ابن عمر عن رجل طلَق 
امرآته وهي حائض » فقال : هل تعرف عبد اله بن عمر؟ قل : نعم » قال : 


)١( .‏ سورة الطلاق » آية ]١1:‏ . 


کتاب الطلاق ۷ 


فإنه طلق امرآته وهي حائض فأتى عمر غه النبي ا فذكر ذلك له » فقال : 
مزه فليراجعها. قلت : ويعتد بتلك التطليقة؟ قال : فمه! آرأيت إن عجز 
واستحمق» . ولم یذکر آبو بکرة في حدیثه هذا غیر ما ذکرنا . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج بن المنهال» قال : آنا شعبة» قال : 
أخبرني نس بن سیرین » قال : سمعت ابن عمر يقول : «طلق ابن عمر امرآته وهي 
حائض » فذكر ذلك عمر غه للنبي اكا » فقال النبي ات : مُزه فليراجعها » فإذا 
طهرت فليطلقها . فقيل : آحتسب مہا؟ قال : فمه!» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا النفيلي » قال : ثنا زهير بن معاوية » قال : ثنا عبد املك 
ابن آبي سليان » عن آنس بن سیرین قال : «سألت ابن عمر : كيف صنعت في 
امرأتك التي طلقت؟ فقال : طلقتها وهي حائض » فذكرت ذلك لعمر اث » فآتى 
رسول الله اتد فسأله » فقال : مُزه فليراجعها» ثم ليطلقها عند طهر . قال : فقلت : 
جعلت فداك» اعتدت بالطلاق الأول؟ قال : وما يمنعني» وإن كنت أسأت 
واستحمقت؟!) . 

حدثنا سلیمان بن شعیب » قال : ثنا ا لخصیب » قال : ثنا يزيد بن ٳبراهيم » عن 
محمد بن سيرين » قال : حدثني يونس -هو ابن جبیر- قال : «سالت عبد اله بن 
عمر» قلت : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال : آتعرف عبد الله بن عمر؟ 
فقلت : نعم » قال : فإن عبد اله بن عمر طلق امرأته وهي حائض » فأتى عمر النبي 
اتا فسأله » فأمره النبي اا آن يراجعها ثم يطلقها في عدتہا» . 

ش: هذه ثہ)ان طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة [٦/ق۲-ب]‏ بكار القاضي » وإبراهيم بن مرزوق › 
كلاهما عن آبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد شيخ البخاري » عن عبد الملك بن 
جريج المكي روى له الجاعة » عن أبي الزبير محمد بن مسلم الکي روی له 


۸ خب الأفكار (ج١۱)‏ 


ا لجاعة ؛ البخاري مستشهدًاء» عن عبد الرحن بن أيمن - ويقال : مولى يمن - 
القرشي المخزومي المكي » وثقه ابن حبان » وروى له مسلم وأبو داود والنسائي . 

وآخرجه مسلم' : حدثني هارون بن عبد اله » قال : ثنا حجاج بن محمد» 
قال : قال ابن جريج : آخبرني بو الزبير » أنه سمع عبد الرحمن بن يمن مولى 
عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع : «كيف قال في رجل طلق امرأته 
حائضا؟ فقال : طلق ابن عمر امرآته وهي حائض عل عهد رسول الله اا . 
فسأل عمر اه رسول الله ية فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي 
حائض » فقال له النبي اكك : ليراجعهاء فردها» وقال : إذا طهرت فليطلق أو 
ليمسك» فقال ابن عمر : وقرأً النبى اكك : يتأ لبي إذا طلَقَُم اليْساء 
اة هلد رک 4 لقبل عدتهن». 

حدثني" هارون بن عبد اله » قال : نا ابو عاصم» عن ابن جريج» عن 

أبي الزبير » عن ابن عمر نحو هذه القصة . 

وأخرجه أبو داود“ والنسائي” أيضًا . 

الثاني : عن فهد بن سليان . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير - 
واللفظ لأبي بكر - قالوا : نا وكيع » عن سفيان » عن محمد بن عبد الرحمن مولن آل 
طلحة » عن سالم » عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض » فذكر ذلك عمر خوط 
للنبي للذ فقال : مره فليراجعها » ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا) . 
(۱) (صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۹۸ رقم )۱٤١١‏ . 
(۲) سورة الطلاق »آية ]١1:‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۱۹۸ رقم )۱٤۷۱‏ . 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۲/ ۲٥۹‏ رقم ۲۱۸۵) . 


. )۳۳۹۲ «المجتبی» (۲/ ۱۳۹ رقم‎ )٥( 
.){۷۱ رقم‎ ۱۰۹٩ /۲( (صحیح مسلم»‎ )١( 


كتاب الطلاق ۹ 


وخر جه آبو داود"" : عن عثان بن ابي شيبة ثنا عن وکيع » عن سفيان . . 
إل آخره. 
والترمذي :عن هناد »عن وکيع . 
والنساتي :عن حمود بن غيلان »عن وکيع . 
وابن ماجه”“ : عن أي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع . . . إل آخره . 
E‏ عن سعید بن منصور؛ عن هشیم بن بشیر: 
یی کی ا ر 
aii a‏ 
او 
وأخر جه أحر في «(مسنده) نحوه . 
الخامس : عن أبي بكرة بکار . . . إلى آخره . 
وأخرجه مسلم" : حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي » عن ابن علية» عن 
يونس » عن حمد بن سيرين » عن يونس بن جبير قال : «قلت لابن عمر : رجل 
(۱) آبو داود (۲/ ۱۰۹۰ رقم )۱٤١١‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ٤۷۹‏ رقم ..)۱۱۷١‏ 
(۴) «المجتبى» (7/ ۱٤١‏ رقم ۳۳۹۷) . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ٦٥۲‏ رقم ۲۰۲۲) . 
)٥(‏ «المجتبی» (7/ ۱٤۱‏ رقم ۳۳۹۸) . 
(7) «مسند آحمد» (۲/ ۱٥۸‏ رقم )٥۲۲۸‏ . 
(۷) ((صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۹۳۹ رقم )۱٤١١‏ . 


۱۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حائض » فأتى عمر النبي اكلا فسأله » فأمره أن يرجعها» ثم تستقبل عدتها » قال : 
فقلت له : إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ قال : فمه؟! أو 
إن عجز واستحمق) . 

وأخرجه آبو داود'" عن القعنبي » عن يزيد بن إبراهيم » عن محمد بن سيرين › 
عن يونس بن جبر . . . إل آخره نحوه . 

وآخرجه الترمذي والنسائی" وابن E‏ 

السادس : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال شيخ البخاري ... إلى 
آخره . 

وأخرجه البخاري : حدثنا سيان بن حرب » ثنا شعبة » عن انس بن سيرين 
قال : «سمعت ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض » فذكر عمر ته 
) وعن قتادة» عن يونس بن جبير» عن ابن عمر قال : «مره فليراجعها» قلت : 
تحتسس؟ قال : آرآيت إن عجز واستحمق» . ) 

السابع : عن فهد بن سليان » عن عبد الله بن محمد بن علي بن نقيل النفيلي الحراني 
شيخ البخاري واي داود» عن رھهر بن معأوية › عن عبد الملك بن ی سلیان 
العرزمي الكوني » عن نس بن سيرين . 

وأخرجه مسلم : نا بجی بن يجحي » قال : آنا خالد بن عبد الله » عن عبد الملك › 
(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۲٥۹‏ رقم )۲۱۸۴٩‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (/ رقم .)۱۱۷١‏ 
(۳) «المجتبی» (7/ ۱٤۱‏ رقم ۳۳۹۹) . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» )۲۱۲/۲ رقم )۳٣۵۵‏ . 
)٥(‏ «صحیح البخاري» /٥(‏ ۲۰۱۱ رقم )٤٩٥٤‏ . 


(0) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۹۷ رقم .)۱٤١١‏ 


کتاب الطلاق ۱۱ 


عن آنس بن سيرين قال : «سألت ابن عمر غ عن امرآته التي طلق › قال : 
طلقتها وهي حائض » فَذكر ذلك لعمر » فذكره للنبي الا » فقال : فمره فليراجعهاء 
فإذا طهرت فليطلقها لطهرها » قال : فراجعتها ثم طلقتها لطهرها . قلت : فاعتددت 
بتلك التی طلقت وهی حائض؟ قال : ما لی لا أعتد ہاء أو إن كنت عجزت 
واستحمقت؟!». ۰ ۰ 

الثامن : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن الخصيب بن ناصح الحارثي » عن 
يزيد بن إبراهيم العنبري » عن حمد بن سيرين [٦/ق۳-آ]‏ عن يونس بن جبير . . 
إلى اخره . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»' : نا وکيع » عن يزيد بن إبراهيم » عن ابن 
سيرين » عن يونس بن جبير » عن ابن عمر : «آنه طلق امرآته وهي حائض » فقيل 
له : احتسبت ہا - يعنى التطليقة؟ قال : فقال : ف) يمنعنى إن كنت عجزت 
واستحمقت؟!) . 

وآخرجه البخاري” : عن حجاج » عن يزيد بن ٳبراهيم » عن محمد بن سيرين › 
عن يونس بن جبير » عن ابن عمر نحوه . 

قوله : «يسأل عبد الله» حملة فعلية موضعها النصب على الحال . 

وقوله : «يطلق امرآته» أيضًا حملة حالية . 

وكذلك قوله : «(وهي حائض) . 

قوله : «فعل ذلك» آي الطلاق في الحيض . 

قوله : «في قبل عدتین» تفسير لقوله تعالل : ُوه لرک °4 
وقرئت : «لقبل عدتهن» . وما لا تختلفان في المعنى . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ٥۸ /٤(‏ رقم )۱۷۷١١‏ . 


(۲) «(صحیح البخاري» ۲۰٤۱ /٥(‏ رقم )٥۰۲۴‏ . 
(۳) سورة الطلاق »ية .]١[:‏ 


1۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وروی مالك عن عبد اله بن ديار : «سمعت ابن عمر قرا : #يتأيا لني إذا 
طَلقَتم لاء َطَلِقَوهنّ نلعم ېرک € لقبل عدتېن» . 

وقال ابن جریح : «کان مجاهد يقرؤها هكذ . 

a a bC E E 
^4. . اال حفصة » فأنزل اله كك : ل يتا آلى ذا طلَقَتم اليْساء قَطلفوهنٌ.‎ 
الآية وقيل له : راجعها فإنا صرّامة قرّامة » وهي من إحدى آزواجك ونسائك‎ 
و‎ 

وقال السدي : «نزلت في عبد الله بن عمر ؛ وذلك أنه طلق امرأته حائضًا» فأمره 
رسول الله الث أن يراجعها» . 

وقال مقاتل : «نزلت في عبد الله بن عمر وعقبة بن عمرو المازني وطفيل بن 
الحارث بن المطلب وعمرو بن سعيد بن العاص وفعہ» . 

وفي «تفسير ابن عباس» #تضف قال عبد الله : «وذلك أن ابن عمر ونفرًا معه من 
ا لمهاجرين كانوا يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود › فنزلت) . 

RR 
ا لخطاب » ومعناه : إذا أردتم طلاق النساء كا قال : إا قَمَتَر قمْتَمَ إلى الصّلوة‎ 
. فاغسلو ا4 معناه : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم‎ 

قوله : «فمه» . استفهام » كأنه قال : فما يكون إن لم تحتسب بتلك التطليقة » قال 
القاضي عياض : «فمه» استفهام معناه التقرير » أي : فما يكون إن م تحتسب بتلك 
التطليقة » آي هل يكون إلا ذلك » فأبدل من «الألف» «هاء» ك قالوا : مها وإن) 
هي ماما٬‏ آيٰ : آي شيء . 
(۱) «ام وط (۲/ ۸۷ رقم ۱۲۲۱). 
(۲) سورة المائدة » آية ٦1:‏ ]. 


كتاب الطلاق ۳ 


قوله : «أرآيت إن عجز آو استحمق» . كلاما على صيخة المعلوم » وتروى : :ر 
استخوق» على صيغة المجهول » والأول أولى ليزاوج عجز ؛ فافهم . 
E EE E )‏ 

: إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الفجار أو فل فل الحمقى . وقيل‎ ٠ 

i ET‏ -يعني حين فاته وقتها بتمام عدتہا» أو 
ذهب عقله فلم يمكنه بعد في الحالين مراجعة- أتبقى معلقة لا ذات زوج ولا 
مطلقة » فلا بد من احتسابه بذلك الطلاق الذي أوقعه على غير وجهه› کا لو 
عجز عن بعض فرائضه فلم يقضه » أو استحمق فضيعه » أكان سمط عنه؟ فهذا 
إنكار كبير وحجة على مَنْ قال : لا يعتد به » وقائله راوي القصة وصاحب النازلة › 
وقد جاء مفسرًا في حديث آخر : «أرآيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق » فما 
یمنعه أن یکون طلاقا؟!» . 

قوله : «وما يمنعني» . أي عن اعتداد تلك الطلقة . 

قوله : «واستحمقت» . أي فعلت فعل الحمقى » وحقيقة الحمق : وضع الشىء 
في غير موضعه مع العلم بقبحه» يقال : استحمقته آي وجدته احق › فهو لازم 
ومتعد . 

ویستنبط منه أحکام : 

الأول : أن الطلاق في الحيض يحرم » ولكنه إن أوقع لزم » وقد ذكر ابن عمر أنه ' 
اعتد با . وقال عياض : ذهب بعض الناس ممن شل أنه لا يقع الطلاق » وذكر في 
هذا الحديث آنه م يعتد بها . 

ورواية مسلم وغيره هاهنا أصح » وذكر بعض الناس آنه طلقها ثلاثا . 

وذکر مسلم ”عن ابن سيرين «آنه أقام عشرين سنة يحدثه من لا يتهم أنه طلقها 
ثلاثا حتى لقي الباهلي - وكان ذا ثبت - فحدثه عن ابن عمر أنه طلقها تطليقة» . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۹۳ رقم )۱٤١١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


وقد نص مسلم” عل أنها تطليقة واحدة من طريق الليث» عن نافع » عن 
ا شر 

وقال ابن حزم في «المحللى»“ كلاما طويلا في هذا الموضع » فملخصه آنه 
قال : من راد طلاق امرأة له قد وطئها لم يحل له أن يطلقها ني حيضهاء ولا في 
طهر وطتها فيه » فإن طلقها طلقتين أو طلقة في طهر وطئها فيه أو في حيضها؛ ن 
ينفذ ذلك الطلاق » وهي امرآته كا كانت إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاث 
/٦[‏ ق۳-ب] مجموعة فيلزم » فإن طلقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سَّة لازم 
كيف ما أوقعه » إن شاء طلقة واحدة» وإن شاء طلقتين مجموعتين › وإن شاء 
ثلاث مجموعة » وإن كانت حاملا منه أو من غبره فله أن يطلقها حاملا» وهو 
لازم » ولو إثر وطئه إياهاء فإن كان لم يطآها قط فله آن يطلقها في حال طهرها 
وني حال حيضها إن شاء واحدةٌ وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاتًاء فإن كانت ل 
تعض قط آو قد انقطع حيضها طلقها أيضًا - ك) قلنا في الحامل - متى شاء» 
وفيم| ذكرنا اختلاف في ثلاثة مواضع : 

أحدها : هل ينفذ الطلاق الذي هو بدعة خالف لأمر الله تعالى آم لا ينفذ؟ 

والثاني : هل طلاق الثلاث بدعة آم لا؟ 

والثالث : صفة طلاق السئة . 

أما الأول : فقد اختلف الناس في الطلاق في الحيض إن طلق الرجل كذلك أو في 
طهر وطئها فيه » هل يلزم ذلك الطلاق آم لا؟ قال علي : ادع بعض القائلين بهذا 
أنه إجماع » وقد كذب مدعي ذلك والخلاف في ذلك موجود» روينا من طريق 


غبداالرزای ‏ عر وهب ب نافع أن عكرمة أخره آنه سمح ابن عباس يقول : 
«الطلاق علل أربعة وجوه : وجهان حلال » ووجهان حرام ؟ فأما الحلال : فأن 


(۱) «المحلن» (۱۰/ )۱۷۲-١١۹۲‏ . 
(۲) «(مصنف عبد الرزاق» (7/ ۳۰۷ رقم 0۰( . 


كتاب الطلاق . | ۰ 1٥‏ 


يطلقها من غير جاع أو حاملا مستبيتا حملهاء وأما الحرام : فآن يطلقها حائضًا آو 
حين يجامعها لا يدري آيشتمل الرحم عل ولد آم لا؟» . 

ومن طریق ابن وهب : آخبرني جرير بن حازم » عن الأعمش آن ابن مسعود 
قال : «من طلق ک| آمره الله فقد بين الله له » ومن خالف فإنا لا نطيتق خلافه» . 

وروی أيضصًا بإسناده إلى ابن عمر أنه قال : في الرجل يطلق امرآته وهي حائض › 
قال ابن عمر : (لا تعتد بذلك) . 

وبإسناده عن طاوس : «آنه کان لا یری طلاقا ما حالف وجه الطلاق ووجه 
العدة» وكان يقول : وجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا عن غير جاع وإذا استبان 
حملها) . 

وبإسناده“ عن خلاس بن عمرو : أنه قال في الرجل يطلق امرآته وهي 
حائض › قال : «(لا یعتد ہا . ) | 

قال علي : والعجب من جرآة من ادعى الإ ماع على خلاف هذاء وهو لا جد فيم 
يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من 
الصحابة غير رواية عن ابن عمر» وقد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر› 
وروایتین ساقطتین عن عثمان › زید بن ثابت انع : 

إحداهما : رويناها من طريق ابن وهب » عن ابن سمعان » عن رجل أخبره : «أن 
عثمان بن عفان ئه كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض آنا لا 
تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء) . 

والآخر : من طريق عبد الرزاق » عن هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مولى 
ابن علقمة» عن رجل سماه» عن زید بن ثابت ائه : آنه قال فيمن طلق امرأته 
وهي حائض : «يلزمه الطلاق » وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة) . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (7/ ۳۱۱ رقم )۱١۹٩٩‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۱ ٦ 


ل وا ا ا ای روا ا واا ای ا 
نافعًا أخبرهم » عن ابن عمر : «أنه طلق امرأته وهي حائض » فسأل عمر رسول الله 
اا فقال : مره فلیراجعها» ثم لیمسکها حت تطهر » ثم تحیض ثم تطهر › ثم إن 
شاء أمسك بعد ذلك» وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق ها النساء وهي وأحدة» . 

ومن طريق مسلم' : عن سام » عن آبيه : فذکر طلاقه لامرآته وهي حائض › 
وقال في آخره : «فراجعتها » وحسبت ها التطليقة التي طلقتها» . 

وبدا في معرض تلك الآثار من قول ابن عمر : «ما يمنعني أن أعتد بہا) وني 
بعضها : «فمه؟! أرأيت إن عجز واستحمق» . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : «أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار 
الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن مع عطاء : هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرآته 
حائضا عل عهد رسول الله اعك؟ قال : نعم» . 

وذكر بعضهم”' رواية من طريق عبد الباقي بن قانع » عن أبي جى الساجيِ 
نا إسماعيل بن آميّة الذارع » ثنا ماد بن زيد » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس 
قال : قال رسول الله اط : «من طلق في بدعة آلزمناه بدعته» . 

قال علي : كل هذا لا حجة هم فيه : 

أما حديث أنس فموضوع بلا شك لم يروه أحد من أصحاب حاد بن زيد 
الثقات » إنما هو من طريق إسماعيل بن آميّة الذارع » فإن كان القرشي الصغير 
البصري وهو بلا شك » فهو ضعيف متروك » وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف 
من هو . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۹۰ رقم .)۱٤١١‏ 
(۲) «سنن الدارقطني» ۲١ /٤(‏ رق )٥٤‏ . 


کتاب الطلاق 1۷ 


ومن طريق عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة» المنفرد بكل طامةٍ» وليس 
بحجة » لأنه تغيّر بأخرة» ثم لو صح - ولم يصح قط - لكان لا حجة فيه /٦[‏ ق٤-أ]‏ 
لآنه کان معن قوله : ألزمناه بدعته أي إثمها . 

وأما خبر نافع فموقوف عليه ولیس فيه آنه سمعه من ابن عمر؛ فبطل 
الاحتجاج به. 

وما ما روي عن ابن عمر : «فمه! أرأيت إن عجز أو استحمق» فلا بيان فيه أن 
تلك الطلقة عدت له طلقة ء والشرائع لا تؤخذ بلفظ لا بيان فيه » بل قد يحتمل أن 
يكون أراد الزجر عن السؤال عن هذاء والإخبار بآنه عجز واستحمق في ذلك . 

وأما ما روي من قوله : «ما يمنعني أن أعتد بما» » وقوله : «وحسبت ها التطليقة 
التي طلقتها» فلم يقل فيه أن رسول الله اكا حسبها تطليقة ولا آنه اكطلة هو الذي 
اعتد بها طلقة » إنم) هو إخبار عن نفسه» ولا حجة في فعله ولا في فعل أحد دون 
رسول اله اكت . 

وأما حديث ابن أبي ذئب الذي في آخره“ «وهي واحدة» فهذه لفظة اتی بها ابن 
أي ذئب وحده » ولا يقطع علل آنا من كلام رسول الله ال » ويمكن أن تكون من 
قول مَنْ دونه اڪ والشرائع لا تؤخذ بالظنون» ثم لو صح يقينًا آنها من كلام 
رسول الله اك لكان معناه وهي واحدة أخطأً فيها ابن عمر » أو هي قضية واحدة 
لازمة لكل مطلق . 

وآما الثاني وهو الاحتلاف في هل الطلاق الثلاث مجموعة بدعة آم لا؟ فزعم قوم 
أنها بدعة » ثم اختلفوا فقالت طائفة منهم : لا يقع البتة ؛ لأن البدعة مردودة. 

وقالت طائفة : بل ترد إلى حكم الواحدة المأمور بأن يكون حكم الطلاق كذلك . 

وقالت طائفة : بل تقع كا هي » ويؤدب المطلق كذلك . 


. )۲٤ رقم‎ ٩ /٤( «سنن الدارقطني»‎ )1( 


۱۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وقالت طائفة : ليست بدعة ولكنها سَنَة لأ كراهة فيها . 

واحتج من قال : إنها تبطل بحديثِ أخرجه النسائي'' : عن حمود بن لبيد 
قال : «آخحبر رسول الله اث عن رجل طلق امرآته ثلاث تطليقات جيعًا › فقام 
غضبان ثم قال : آيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام رجل فقال : 


يا رسول الله » ألا أقتله؟» . 

قال النسائي : لا أعلم أحدًا رواه غير خرمة بن بكير بن الأشح » عن أبيه » عن 
حمود بن لبيد . 

وقال ابن حزم : خبر ابن لبيد مرسل ولا حجة في مرسل » وخرمة م يسمع من 
تة شا 


واحتج من قال : إن الثلاث تجعل طلقة واحدة با رواه مسلم "عن ابن عباس 
قال : «كان الطلاق على عهد رسول الله الكل وبي بكر وسنتين من خلافة عمر جنه 
الثلاث بواحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في آمر كان هم فيه 
أناة » فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم» . 

وبا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني طاوس» عن أبيه : «أن 
ا و 
رسول الله ااا وبي بكر وثلاتًا من إمارة عمر ائه ؟ قال : نعم . 

وقال ابن حزم : ليس في شىء من هذا نه اك علم بذلك فأقره» ولا حجة إلا 
فیا صح أنه اڪ قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره . 

واحتجح من قال : إنها معصية وأنها تقع با رواه عبد الرزاق 


: عن یی بن 


.)١٤١١ رقم‎ ۱٤١٩ /7( «المجتبی)‎ )١( 


(۲) «صحیح مسلم! (۲/ ۱۰۹۹ رقم .)۱٤١۲‏ 
(۳) «مصنف عبد الرزاق) (۹/ ۳۹۲ رقم .)١١۳۳۷‏ 


(۹ «(مصنف عبد الرزاق» ۳۹۳/۲ رقم‎ )٤( 


کتاب الطلاق ۱۹ 


العلاء » عن عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي » عن إبراهيم -هو أبن عبيد الله بن 
عبادة بن الصامت- عن داود» عن عبادة بن الصامت شه قال : «طلق جدي 
امرآة له آلف تطليقة » فانطلق أبي إلى رسول الله اكا فذكر ذلك له»ء فقال له 
النبي اكا : أما أتقى الله جدّك ؛ أما ثلاث فله» وأما تسعائة وسبعة وتسعون 
فعدوان وظلم » إن شاء اله عذّبه وإن شاء غفر له» . ) 

ورواه بعض الناس""“ عن صدقة بن أبي عمران » عن إبراهيم بن عبيد الله بن 
عبادة بن الصامت »› عن آبيه» عن جده قال : «طلق بعض آبائي امرآته › فانطلق 
بنوه إلى رسول الله اكان فقالوا : يا رسول الله » إن أبانا طلق أمنا ألا ء فهل له من 
خرج؟ فقال : إن بام لم يتق الله فيجعل له رجا » بانت منه بثلاث على غير السكة » 
وتسعمائة وسبع وتسعون إثم ي عنقه) . 

وبم) رواه محمد بن شاذان'"» عن معلل بن منصور » عن شعیب بن رزیق » ان 
عطاء الخراساني حدثهم » عن الحسن » قال : ثنا عبد الله بن عمر : «آنه طلق امرآته 
وهي حائض » ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أحريين عند القرئين الباقيين » فبلغ ذلك 
رسول الله الكل فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله » إنك قد أخطأت السكَة . . .» 
وذكر الخبر وفيه «فقلت : يا رسول الله » لو كنت طلقتها ثلاثًا أكان لي آن أراجعها؟ 
قال : لاأ » كانت تبين وتكون معصية) . 

وقال ابن حزم : أما حديث عبادة بن الصامت ففي غاية السقوط ؛ لأنه من 
طريق بحيى بن العلاء -وليس بالقوي- عن عبيد الله بن الوليد الوصاي -وهو 
هالك- عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت [٦/ق٤-ب]‏ وهو مجهول 
لايعرف. ثم هو منكر جدًا؛ لأنه ل يوجد قط في شيء من الآثار أن والد 
عبادة لته أدرك الإإسلام » فكيف جده؟! وهو حال بلاشك . 


. )٥۳ «سنن الدارقطني» 0/ رقم‎ )١( 
.(EVTY «سنن البيهقي الكبرىئ» (۷/ ۴۳ رقم‎ )۲( 


۲۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأما حديث ابن عمر ففي غاية السقوط ؛ لأنه عن شعيب بن رزيق الشامي› 


واحتج من قال : إن ن الثلاث مجموعة شئة لا بدعة بقوله تعالى : # قَإِن طَلَقَهَا فل 
یل لہ من بعد حب بكم روج ع4 فهذا يقع على الثلاث جموعة 
ومفرقة » ولا يجوز آن خص ذه الآية بعض ذلك دون بعض . 

وب) رواه مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره عن حديث 
لعان عويمر العجلاني مع امرأته . yS‏ 
إن آمسکتها RO OOS‏ کاخ » قال : وأنا مع الناس عند 
رسول الله اکا 

وقال ابن حزم : لو كان الطلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت 
رسول الله كذ عن بيان ذلك » فصح يقيتًا آنا سَّة مباحة » ثم إن ابن حزم ذكر 
حججا أخرى في ذلك من الأحاديث والأخبار وقال في آخره : لا نعلم عن أحد من 
التابعين - أن الثلاث معصية - صرح بذلك إلا ا لجسن » والقول بأن الثلاث سكة سَة 


وآما الثالث وهو صفة طلاق السْنَّة : فقال ابن حزم : قد ذكرنا قول ابن 


مسعو د (إذا حاضت وطهرت طلقها أآخرى » فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى» › 
ومثله عن قتادة وابن ¿ المسيب وإبراهيم النخعي » وهو قول الشافعي . ومن کره ان 
يطلقها أكثر من واحدة : الليث والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وعبدالعزيز بن 
)١(‏ سورة البقرة : آية .]۲۳١[1:‏ 

(۲) «موطاً مالك» ٥٦1/۲(‏ رقم ۱۱۷۷) . 

. (٤ رقم‎ ٠٤١ /٦( «المجتبىن»‎ )۳( 


کتاب الطلاق ۲١‏ 


قلت : هاهنا مناقشات : 


ا مناقشة الأول : فيا ذكره من وجوه الرد في] احتج به مَنْ يذهب إلى وقوع 
الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي وطئها فيه بحديث ابن عمر الذي رواه عن ابن 
آي ذئب » عن نافع » عن ابن عمر وغیره ما ذكرناه آنمًا . 

فنقول في ذلك : كل ما ذكره من وجوه الرد فهو مردود ب) رواه الدارقطني' 
بسند صحيح : ثنا عثمان بن آحمد الدقاق » ثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة » ثنا 
بشر بن عمر» ثنا شعبة » عن انس بن سبرين » سمعت ابن عمر فط يقول : 
«طلقت امرآتي وهي حائض » فأتى عمر النبي اكك فسأله فقال : مره فليراجعها فإذا 
طهرت فليطلقها إن شاءء قال : فقال عمر : يا رسول الله » أفتحتسب بتلك 
التطليقة؟ قال : نعم» . 

وبنحوه آخرجه الطحاوي والبخاري » وقد ذکرناه . 

وبا رواه النسائي بسند صحيح : عن سام » أن عبد الله قال : «طلقت امرآتي 
الحديث . . .» وفيه : «وكان عبد الله طلقها تطليقة » فحسبت من طلاقها › وراجعها 
عبد اللّه) . 

وبا رواه الدارقطني ““ بسند صحيح : «أن رجلا قال لعمر : إني طلقت 
امرآتي البتة وهى حائض » فقال : عصيت ربك وفارقت امرأتك » فقال الرجل : 
فإن رسول الله السثل أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعهاء فقال له عمر : 
إن رسول الله ا أمره آن يراجع امرأته بطلاق بقي له » وآنت لم تَبّق ما ترتجع 
به امرآتك» . 

. )٦ رقم‎ ۵ /٤( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
. )٤۹٥ ٤ «صحیح البخاري» (۰/ ۲۰۱۱ رقم‎ )۲( 


() «المجتبی» /١(‏ ۱۳۸ رقم ۳۳۹۱) . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۷ رقم )۱١‏ . 


۲۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قال بو الحسن : قال لنا البخوي : روى هذا الحديث غير واحد لم يذكروا فيه كلام 
عمر ائه ولا أعلم روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الر حن الجمحي . 

وبا رواه آیضًا بسند صحیح”' : عن أي غلاب قال : «قلت لات عم داكت 
اعتددت بتلك التطليقة؟ قال : ومالي لا أعتد ما!» . 

وبسند صحيح آيضًا" : عن جابر : «قلت لابن عمر : اعتددت بتلك التطليقة؟ 
قال : نعم) . 

وبسند جيد آيضا : عن الشعبى «طلق ابن عمر امرآته وأحدة وهی حائض › 
فانطلق عمر ينه إلى رسول الله ا فأخبره» فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل 
الطلاق في عدتها » ويحتسب هذه التطليقة التي طلق أول مرة» . 

وب) رواه البيهقي “ بسند صحيح : عن عبيد الله » عن نافع قال : «اعتد ابن عمر 
بالتطليقة » ولم تعتد امرآته بالحيضة» . 

لمناقشة الثانية : في قوله : «وأما حديث ابن أبي ذئب . . . إلى آخره» . فا ذكره 
هاهنا يرده ما رواه الدارقطنى عن ابن عمر » عن النبى اكا «قال : هى واحدة) . 
قال : فهذا نص في موضع الخلاف » وليس ما تقدم من الكلام شيء يصلح أن يعود 
عليه الضمير إلا الطلاق المتقدم . 

وكذلك یرده ما رواه ابن وهب في «مسنده» : آبنا ابن أي ذئب » عن نافع . . . 
[/ ق٥-ا]‏ فذكر الحديث » وفيه قال ابن آبي ذئب في الحديث عن رسول الله اك : 
(وهى واأحدة) . 
(۱) «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۸ رقم ۱۸) . 
(۲) «سنن الدارقطني» ٠١ /٤(‏ رقم ۲۸) . 
(۳) «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۱۱ رقم )۳١‏ . 


. )٠١١١۷۹ رقم‎ ٤۱۸ /۷( «سنن البيهقي الکبریٰ»‎ )٤( 
. )۲٤ رقم‎ ٩ /٤( «سنن الدارقطني»‎ )٥( 


کتاب الطلاق ۲۳ 


قال : وحدثني حنظلة بن أبي سفيان » سمع سالا بحدث » عن أبيه » عن النبي اا 

وقال عبد الحق الخزرجي : وکیف يکون ما قاله ابن حزم موَجُهًا وني الحديث : 
فقال رسول الله اة » قال : وحديث الدارقطني” يدفع قوله أيضًا؛ لأنه لم يورد 
فيه غير قوله ا : «(هي واحدة) . 

وقوله : «ثم لو صح يقيتًا . . . إلى آخره» كلام ساقط وتأويل بعيد يرده الحديث 
وسياق الكلام . فافهم . 

المناقشة الثالثة : في قوله : «خبر ابن لبيد مرسل ولا حجة في مرسل» . فنقول : 
لانسلم ذلك ؛ لأن شيخ المحدثين محمد بن إسماعيل لما ذكره في «تاريخه» جعله من 
جملة الصحابة وقال” : قال أبو نعيم : عن عبد الرحمن بن الغشيل » عن عاصم بن 
عمر» عن محمود بن لبيد قال : «أسرع النبي اث حتى تقطعت نعالنا يوم مات 
سعد بن معاذ» » وقال ابن حبان البستي في كتاب «الصحابة» : له صحبة . ولا ذكره 
الترمذي فيهم قال : رى سيدنا رسول الله اثلا وهو غلام . 

وقال عنه بو عمر : «إن الشمس كسفت فخرج النبي اا وخرجنا حتى أتينا في 
المسجد» فأطال القيام . . .» الحديث . 

قال بو عمر : قول البخاري أولى يعني كونه ذكره في الصحابة » وقد ذكرنا من 
الأحاديث ما يشهد له وهو أولى بأن يذكر في الصحابة من حمود بن الربيع فإنه 
آسنٌ منه » وذکره مسلم في التابعین فلم يصنع شيئًا » ولا عَلِم منه ماعَلِم غيره . 

وذكره في جملة الصحابة أيضًا جماعة منهم : أبو منصور الباوردي وأبو سليمان بن 
زبر وأبو يعلى الموصلي » وابن أبي خيثمة في «تاريخه» ويعقوب بن شيبة وأحمد بن 
حنبل وأبو آحمد العسكري وأبو القاسم البغوي وابن منده وأبو نعيم - رهم الله . 


.)۲۷ رقم‎ /٤( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
.){۲ «التاريخ الكبير» (۹۲/۷ رقم‎ )۲( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲٤ 


المناقشة الرابعة : في قوله : «وخرمة م يسمع من أبيه شيا . 

فنقول : يرد ذلك قول مالك بن أنس : «قلتٌ لمخرمة : ما حدثت به عن أبيك 
سمعته منه؟ فحلف بالله : لقد سمعته) . 

وذكر ابن الطحان في كتابه «رجال مالك» : قال محمد بن الحسن بن نس : قال لي 
مالك : «لقيت خر مة بالروضة » فقلت : أسألك برب هذه الروضة » أسمعت من 
بيك شیئًا؟ قال : نعم» . 

وقال معن بن عيسى القزاز : خرمة سمع من أبيه . 

المناقشة الخامسة : في قوله : «ليس في شىء من هذا آنه اث علم بذلك فأقره . . .» 
إلى آخره . 

فنقول : قول الصحابي : كان الأمر كذا على عهد رسول الله ااذ » أو : كنا نفعل 
كذا» يدل على أن ذلك الأمر كان شر عا » على ما ذكره المحققون » ولكن الجواب عن 
حدیث ابن عباس هذا ما ذكره الشافعي : فقال : یشبه آن یکون ابن عباس قد علم 
الثلاث وهو أن يفرق بين اللفظ كأنه يقول : أنت طالق نت طالق كان في عهد 
النبي تة وأبي بكر وعمر والناس على صدقهم وسلامتهم ولم يكن طريقهم 
الخداع » فكانوا يُصدّقون بأنهم أرادوا الثالثة لا الثلاث » فلا رأى عمر عه مورا 
ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حل اللفظ على التكرار وآلزمهم الثلاث . وقال 

وإلى هذا ذهب جاعة من أصحاب ابن عباس رأوا أن الثلاث لا تقع على غير 
المدحول مها ؛ لأنها بالواحدة تيين . 


کتاب الطلاق 0 


وقوله : «ثلاثًا» كلام وقع بعد البينونة » فلا يعتد به » وقال بعضهم : المراد 
أنه كان المعتاد في زمن النبي اكك تطليقة واحدة» وقد اعتاد الناس التطليق 
بالثلاث والمعنى : كان الطلاق الموقع الآن ثلاثًا يوقع واحدة في قبل » إنكارًا 
لخروجهم عن الشئة . 

وقال الأثرم : سألت أحد بن حنبل عن حديث ابن عباس -يعني هذا- بآي 
شىء ندفعه؟ قال : برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه» ثم ذكر عن 
عكرمة عن ابن عباس : «آنها ثلاث» قال : وإلى هذا نذهب . 

وقال الخلال عن آحد : کل أصحاب عبد الله رووا خلاف ما قال طاوس » ول 
يروه عنه غبره . 

وقال البيهقي : إنم| ترك البخاري رواية هذا الحديث لمخالفته سائر الروايات عن 
ابن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاه . 

وقال ابن المنذر : فغیر جائز أن يُظّن بابن عباس آنه بحفظ عن رسول الله اا ثم 

المناقشة السادسة : في قوله : «وآما حديث عبادة بن الصامت ففي غاية السقوط 
...)إل آخره. 

فيه نظر من وجوه : 

الأول : قوله في بحيى بن العلاء : ليس بالقوي . غبر حسن ؛ لأن أحمد قال فيه : 
کان کذابا يضع الحدیث . 

وقال عمرو الفلاس والفسوي والأزدي متروك الحديث . 

وقال ابن عدي : احادیثه موضوعات . 

وقال ابن حبان : يتفرد عن الثقات بالمقلوبات » لا يجوز الاحتجاج به . 

وقال الساجي [٦/قه٠-ب]‏ وصالح بن محمد : منكر الحديث . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲٢ 


الثاني : في الإسناد من يصلح أن يكون علة وهو عبيد الله بن الوليد؛ لأن 
با عبد الرحهمن وعمرو الفلاس قالا : هو متروك الحديث . 

وقال ابن حبان : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات حتى , تی ال 
القلب أنه المتعمد ها » فاستحق الترك . 

وقال أبو عبد الله النيسابوري : والنقاش يروي عن محارب أحاديث موضوعة 
وقال ابو داود : ليس بشيء» وکذا قال ابن معین . 

الثالث : إذا قدرنا أن الوصافي ويحيى علة للحديث فقد وجدنا الدارقطني لا 
روى هذا الحديث من طريق محمد بن عيينة قال : ثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي 
وصدقة بن أبي عمران » عن إبراهيم . وصدقة هذا حديثه خرج في (صحيح مسلم» 
فكأن الوصافي لم يكن » وكذلك حى . 

الراإبع : حديث الدارقطني هذا يفهم منه غير الذي يفهم من حديث ابن حزم ؛ 
وذلك آنه قال : : عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبادة ٍ بن الصامت » عن 
أبيه » عن جده قال : «طلق بعض آبائي امرأته أَلمًا . . .» الحديث . 

فإن جد إبراهيم عبد الله » وقوله : «بعض آبائي» يحتمل أن اسمه عبادة ويجتمل أن 
يكون أبا لأمه أوجدًا ها» أو أبا أو جذًا من الرضاعة » وما أشبه ذلك 1[ Ee‏ 
ابن حزم من دخول الصامت أو أبيه في الحديث . 

الخامس : سكوته عن حال إبراهيم بن عبيد الله [ 2 
غالب من ينظر في تابه وليست كذلك ؛ فإنا م نجد من عرفها وكذلك آبوه وجده ۾ 


المناقشة السابعة : في قوله : وأما حديث ابن عمر ففى غاية السقوط . 
(۱) «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۲۰ رقم )٥۳‏ . 


(۲) وقال الدارقطني عقبه : رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي -آي بحيى- . 
(۳) طمس في «الأصل» وليست في «ح» 1 


کتاب الطلاق ۷ 


فنقول : إنما أعل ابن حزم هذا الحديث بشعيب بن رزيق الشامي » وقال : هو 
ضعيف وليس كذلك ؛ فإن الدارقطنى قال فيه لما سأله عنه البرقاني : ثقة . وقال 
بو حاتم : صالح . وذكره ابن في كتاب الثقات » وكذلك ابن خلفون› 
وآخرج له الحاکم في «مستد رکه» حدیتًا وصحح سنده . 

ثم إن هذا الحديث رواه الدارقطني ' أيضًا ثم البيهقي» ثم قال البيهقي : تى 
عطاء الخراساني في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث 
لا یقبل منه ما ینفرد به . 

قلت : ليس هو كذلك ؛ فإن عطاء هذا وثقه جاعة منهم : الطبراني ومحمد بن 
سعد وابن عبد البر والدارقطني ويحيى بن معين وأبو حاتم » وخرج حديثه الجماعة 
0 

الثاني : من الأحكام أنهم اختلفوا في معن قوله ااا : «مره فلبراجعها» فقال 
مالك : هذا الأمر حمول على الوجوب » ومن طلق زوجته حائضًا أو نفساء» فإنه 
يجبر على رجعتها . 

فسوی دم النفاس بدم الحيض . 

وقال مالك : يجبر على الرجعة في الحيضة التي طلق فيها وفي الطهر بعده» وني 
ا لحيض بعد الطهر » وني الطهر بعد » ما م تنقض العدة. 

وقال شهب : بجبر على الرجعة في الحيضة الأول خاصة » فإذا طهرت منها م يجبر 
على رجعتها . 

وقال بو حنيفة وابن بي ليلى والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : 
يؤمر بالرجعة ولا يجبر» ولوا الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على 
الشَّة » ولم يختلفوا أا إذا انقضت عدتها لا جير على رجعتها. وأجعوا آنه إذا 


(۱) «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۳۱ رقم )۸٤‏ . 
(۲) «سنن البيهقى» (۷/ ٤‏ رقم .)۱٤۷۳۲‏ 


۲۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


طلقها في طهر قد مسها فيه آنه لا يحبر على رجعتها ولا يؤمر بذلك وإِن کان قد 
أوقع الطلاق على غير سكَة . 

الالث : يستفاد منه آنه طلاق الس أن يكون في طهر » وهذا باب اختلفوا فيه ؛ 
فقال مالك : طلاق الشّة أن يطلق الرجل امرآته في طهر لم يمسها فيه تطليقة 
واحدة » ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة . وهو قول 
الليث والأوزاعي . 

وقال أبو حنيفة : هذا حسرة من الطلاق . 

وله قول آخر › قال : إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة من غير 
جاع » وهو قول الثوري وأشهب . 

وزعم المرغناني أن الطلاق عللى ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة : حسنٌ› 
وأحسن » وبدعي ؛ فالأحسن : أن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه › 
ويتركها حتى تنقضي عدتها » والحسن : هو طلاق السكّة » وهو آن يطلق المدخول با 
ثلاتًا في ثلاثة أطهار . والبدعي : أن يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة» أو ثلاثا ي طهر 
واحد » فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا . 

وقال عياض : اختلف العلاء في صفة طلاق الشتَّة /٦[‏ ق٦-]‏ فقال مالك وعامة 
أصحابه : هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه » ثم يتركها 
حت تکمل عدتبا , 

وقاله الليث والأوزاعي » وقال أبو حنيفة وأصحابه : هذا أحسن الطلاق . وله 
قول آخر : أنه إن شاء يطلقها ثلاتًا طلقها في كل طهر مرة » وكلاهما عند الكوفيين 
طلاق سه . وقاله ابن مسعود . 

واختلف فيه قول أشهب » فقال مثله مرة» وأجاز أيضًا ارتجاعها ثم يطلق ثم 
يرتجع ثم يطلق فيتم الثلاث . 


كتاب الطلاق ۹ 


وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور : ليس في عدد الطلاق س ولا بدعة وإنما ذلك 


في الوقت . 
الرابع : في قوله : «فليراجعها» دليل على ن الطلاق غير البائن لا بحتاج إلي رضى 
المرأة. 


ا لخامس : فيه دليل ن الرجعة تصح بالقول» ولا خلاف في ذلك » وأما الرجعة 
بالفعل فقد اختلفوا فيه » فقال عياض : وتصح عندنا آيضًا بالفعل الحال حل القول 
الدال في العبارة على الارتجاع كالوطء والتقبيل واللمس ؛ بشرط القصد إلى الارتجاع 
به » وأنكر الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلا » وأثبته أبو حنيفة وإن وقع من غير 


دصد . 

وهو قول ابن وهب من أصحابنا في الواطيء بغير قصد . 

السادس : استدل به أبو حنيفة أن مَنْ طلق امرأته وهي حائض فقد آثم وينبغي 
له أن يراجعها » فإن تركها تمضى في العدة بانت منه بطلاق » على ما جيء عن قريب 
مستقصى إن شاء الله تعال . ۰ 

السابع : أن في قوله : ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل » أن طلاق الحامل طلاق 
س آي وقت شاء من ا لحمل ما م يقرب ويصير في حد امرض وهو قول كافة العلماء . 

وقال الشافعي : ويكرر الطلاق عليها فيه متى شاء حتى يتم الثلاث علل صله . 

وقال أبو حنيفة وآبو يوسف : يجعل بين التطليقتين شهرًا . 

وقال مالك ومد بن الحسن وزفر : لا يوقع عليها أكثر من واحدة حت تضع . 

وني «البدائع» : وما الحامل إذا استبان هلها فالأحسن أن يطلقها واحدة رجعية 
وإن كان قد جامعها وطلقها عقيب الجاع ؛ لأن الكراهة في ذات القرء؛ لاحتال 
الندامة لاحتمال الحبل » فمتى طلقها مع علمه بالحبل فالظاهر آنه لا يندم » وكذلك 
في ذات الشهر في الآيسة والصغيرة ؛ الأحسن أن يطلقها واحدة رجعية وإن كان 
عقيب طهر جامعها فيه » وهذا قول أصحابنا الثلاثة . 


وقال زفر : يمصل بين طلاق الآيسة والصغيرة وبين جماعها بشهر . 

الان :ان الطاعربة استدلر اي روى ‏ عدب رغ اتن مر قل 
«طلقت امرآتي وهي حائض » فردها عل رسول الله الث حتى طلقتها وهي طاهر› 
أن الرجل إذا طلق امرآته في حيضها لم ينفذ ذلك الطلاق » ولا بجحل له آن يطلقها في 
حيضها . وهو مذهب الخوارج والرافضة أيضًا » وحُكي عن ابن علية أيضًا . 

وأجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم عل أن الطلاق في الحيض واقع ولكنه 
حرم ؛ أمًا وقوعه فلأمر رسول الله الط لابن عمر بمراجعة امرأته إذ طلقها حائضًا › 
والمراجعة لا تكون إلا بعد لزوم الطلاق ؛ لأنه لو لم يكن لازمًا ما قال له : راجعها ؛ 
لآن مَنْ لم تطلق ولم يقع عليها طلاق لا يقال فيه : راجعها؛ لأنه حال أن يقال لرجل 


امرآته في عصمته م يفارقها : راجعها . 
E E PY PE‏ 
3إذا طلقم آليْسَآء قَطَلِمُوهَنَ لِد رك 4 وقرئ : «فطلقوهن لقبل عدتهن» 


ماعن بوا اعروت 

وقال أبو عمر : وعلل هذا حماعة فقهاء الأمصار وحمهور علاء المسلمين وإن كان 
عندهم بدعة غير سئّة فهو لازم عند جيعهم ولا بخالف في ذلك إلا آهل البدع 
والضلال والجهل ؛ فإنمم يقولون : إن الطلاق لخر السَة غير واقع ولا لازم . وروي 
مثل ذلك عن بعض التابعين » وهو شذوذ لم يعرٌج عليه آهل العلم . 

ص: قال آبو جعفر كاذه : فذهب قوم إلى هذه الآثار وقالوا : مَنْ طلق امرأته 
وهي حائض فقد أثِم وينبغي له آن يراجعها؛ ؛ لأن طلاقه ذلك طلاق خطا› فإن 
تركها نمضي في العدة بانت منه بطلاقٍ خطأً» ولکن يؤمر آن يراجعها ليخرجها 
بذلك من أسباب الطلاق الخطأ ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم يطلقها 


(1) «المجتبى» ١٤١١ /١(‏ رقم ۳۳۹۸)._ 
(۲) سورة الطلاق »آية ١١1:‏ ]. 


کتاب الطلاق ۳١‏ 


طلاقا صوابا » فتمضي في عدةٍ من طلاق صواب » فإن شاء راجعها فکانت امرأته 
وبطلت العدة ‏ وإن شاء ترکها حتی تبين منه بطلاق صواب . 

وهذا قول أبي حنيفة كناذه . 

ش: [٦/ق٠-ب]‏ أراد بالقوم هؤلاء : شقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وقتادة 
والنخعي والثوري والمزني من أصحاب الشافعي ؛ فإنهم قالوا : «مَنْ طلق امرآته . . ٠.‏ 
إلى آخره . وهذا أيضًا قول أي حنيفة . 

وقال الكاساني في «البدائع» : ولو طلق امرآته في حالة الحيض ثم راجعهاء ثم 
أراد طلاقها ذكر في الأصل آنا إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء . 

وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة . 

وذكر الكرخي أن ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة » وما ذَكِر في الأصل قول 
أبي يوسف و محمد . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون منهم : آبو يوسف » فزعموا آنه إذا طلقها حائضًا 
ل يكن له بعد ذلك آن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة » ثم تحيض حيضة أخرى 
ثم تطهر منها . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون. وأراد بهم : سالا والليث بن 
سعد وعبد الملك بن جريج والزهري وعطاء الخراساني والحسن البصري ومالك 
وأبا يوسف والشافعي ؛ فإنهم قالوا : إذا طلقها حال كونها حائضًا . . . إلى آخر ما 
قاله » والتحقيق في قال هؤلاء ما قاله أبو عمر : أن للحيضة الثانية والطهر الثاني 
وجودا عندهم هاهنا ؛ لأن المراجعة لا يكاد يُعلم صحتها إلا بالوطء ؛ لآنه المبتغي 
من النكاح في الأغلب » فكان ذلك الطهر موضعًا للوطء الذي يستبقى به المراجعة› 
فإذا مسها لم يكن سبيل إلى طلاقها في طهر قد مس فيه ؛ لإجماعهم علل آن المطلق في 
طهر قد مس فيه لیس بمطلق للعدة کا أمر الله كك فقيل له : دعها حتى تحيض آخرى 
ثم تطهر » ثم طلّق إن شئت قبل أن تمس . 


۳۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وقد جاء هذا منصوصًا في الحديث عن ابن عمر «آنه طلق امرآته وهي حائض › 
فامره رسول الله ااذ أن يراجعها » فإذا طهرت مسها» حتى إذا طهرت أخرى فإن 
شاء طلقها وإن شاء أمسكها» . وبه قال مالك وأصحابه لا خلاف في ذلك عنهم › 
ولا يطلقها بعد طهرها من ذلك الدم الذي ارتجعها فيه بالقضاء » فإن فعل لزم » وقد 
قال بعض أصحابنا : إن الذي يمس في الطهر إن)ا نبي عن الطلاق فيه ؛ لأنها 
لا تدري أعِدّة حامل تعتد آم عِدّة حائل؟ 

ص: وعارضوا الآثار التي رويناها في موافقة القول بيا حدثنا نصر بن 
مرزوق وابن أي داود » قالا : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث › قال : 
حدثني عقيل » عن ابن شهاب » قال : أخبرني سا م بن عبداله » آن عبد الله بن 
عمر أخبره : «آنه طلق امرآته وهي حائض » فذكر ذلك عمر يغه لرسول اله 
الا » فتغيظ عليه رسول الله اء ثم قال رسول الله اة : ليراجعها ثم 
ليمسكها حت تطهر » ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا 
قبل أن يمسها » فتلك العدة كا أمر الله» . 

حدثنا یزید بن سنان » قال : ثنا آبو صالح . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا آخبره » عن نافع » عن ابن عمر : 
«آنه طلق امرآته وهي حائض علل عهد رسول الله الك > فسأآل عمر عن ذلك 
رسول الله ات فقال : مرہ فلیراجعھاء ثم لیمسکھا حت تطهر» ثم تحیض ثم 
تطهر » فتلك العدة التي آمر الله كك أن تطلق هما النساء» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا مالك ... فذكر 
بإسناده مثله › غیر آنه قال : «ثم یترکھا حتی تطهر ثم تحیض › ثم إن شاء طلق» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج » قال : ثنا ماد » عن يوب وعبيد الله 
(ح). 


كتاب الطلاق ۳۳ 


وحدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا الخصيب قال : ثنا حهاد» عن آيوب 
وعبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكا مثله . 

حدثنا أحمد بن عبد اله بن عبد الرحيم البرقي » قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة› 
عن زهیر بن محمد» قال : آخبرني يحي بن سعيد وموسى بن عقبة وعبيد الله بن 
عمر »عن نافع » عن ابن عمر › عن النبي اكلا مثله . 

حدثنا فهد وحسین بن نصر قالا : ثنا آحمد بن يونس قال : ثنا زهیر قال : ثنا 
موسى بن عقبة قال : حدثني نافع آن عبد الله بن عمر . . . ثم ذكر مثله . 

حدثنا فهد وحسین بن نصر › قالا : ثنا آحمد بن يونس › قال : ثنا زهير» قال : 
ثنا موس بن عقبة » قال : حدثني نافع » آن عبد الله بن عمر » ثم ذکر مثله . 

فقد آخبر سام ونافع » عن ابن عمر في هذه الآثار » آن رسول الله آمره آن يمسکها 
حت تطهر ثم تحيض » فزاد على ما ني الآثار الأول » فهو أولى منها . 

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار /٦[‏ ق۷-١]‏ . 

ش: أي عارض هؤلاء الآخرون أحاديث ابن عمر التي رويناها في موافقة قول 
أهل المقالة الأول با روي عن سام بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر أنه آخبره «أنه 
طلق امرأته وهي حائض . . الحديث» فإنه أخبر في حديثه هذا مثل ما في الأحاديث 
ا لمذكورة » وزاد عليها ؛ فو جب الأأخذ ذه الزيادة . 

وكذلك رواه نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة على ما جيء» ولم تشتمل علل هذه 
الزيادة رواية أي الزبير وسعيد بن جبير ويونس بن جبير ومد بن سيرين وأنس 
ابن سيرين التي ذكرت في الفصل الأول » والأخذ ا أولى ؛ لكونها من الثقات › 
ومعلوم أن جميع ذلك إنم| ورد في قضية واحدة» وإن) ساق بعضهم لفظ النبي اكلا 
على وجهه » وحذف بعضهم ذكر الزيادة إغفالا أو نسيانًا ؛ فوجب استعماله بيا فيه 
من زيادة ذكر الحيضة ؛ إذ لم يثبت أن النبي اكك قال ذلك مره عاريا من غير ذكر 
الزيادة » وذكره مرةً مقروتًا اء إذ كان فيه إثبات القول منه في حالين » وهذا ما 


لا نعلمه » فغير جائز إثباته » وعللى تقدير أنه لو كان اكل قد قال ذلك في حالين ۾ 
يخل آن يكون المتقدم منهم| هو الخبر الذي فيه الزيادة والآخر متأخر عنه» فيكون 
ناسَا له » أو يكون الخبر الذي لا زيادة فيه هو المتقدم » ثم ورد بعده ذكر الزيادة 
فيكون ناسحا للأول بإثبات الزيادة » ولا سبيل إلى العلم بتاريخ الخبرين لا سيا 
وقد أشار الجحمع من الرواة إلى قصة واحدة » فإذا م يعلم التاريخ وجب إثبات الزيادة 
من وجھیں ٠‏ 

آحدھما : آن کل شیئین لا یعلم تار یخھ) فالواجب الحکم ب) معا ولا بحكم بتقدم 
أحدهما على الآخر كالغرقى » والقوم يقع عليهم البيت» فكذلك هذان الخبران 
وجب الحم با معا ؛ إذ لم يثبت فا تاريخ » فلم يثبت الحكم إلا مقرونًا بالزيادة 
المذكورة فيه . 

والوجه الثاني : آنه قد ثبت أنه اث قد ذكر الزيادة وآثبتها وأمرنا باعتبارها بقوله 
مرة : «فليدعها حت تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء»؛ لورودها من 
طرق صحيحة » فإذا كانت ثابتة في وقت » واحتمل أن تكون منسوخة بالخبر 
الذي فيه حذف الزيادة » واحتمل أن تكون غير منسوخة ؛ م جز لنا إثبات النسخ 
بالاحت )ال » ووجب بقاء حكم الزيادة . فافهم . 

وقال أبو داود : والأحاديث كلها على حلاف ما قال أبو الزبر . 

وقال أبو عمر : وأبو الزبير ليس بحجة في خالفه فيه مثله فكيف فيم خالفه مَنْ 
هو اتمه 

وقال الشافعي : نافع ثبت في ابن عمر مِنْ أبي الزبير » والأثبت من الحديثين أولى 
ن يقال به إذا خالفه . 

وكذلك رواه عطاء الخراسانی عن الحسن » عن ابن عمر هذه الزيادة . 

وقال أبو عمر : وكذلك رواه علقمة عن ابن عمر . 

وقال البيهقي : وكذلك رواه عمرو بن دينار مثل رواية سام ونافع . 


كتاب الطلاق 0 


وقال البيهقي : وأكثر الروايات عن ابن عمر : «أن النبي اة آمره أن 
يراجعها حت تطهر » ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك» . فإن كانت الرواية عن 
سالم ونافع وابن دینار في آمره ن يراجعها حت تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
محفوظة ؛ فقد قال الشافعي يناه : بجتمل أن يكون إن راد بذلك الاستبراء أن 
يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام » ثم حيض تام ليكون 
تطليقها وهي تعلم عدتها ا لحمل هي أم الحيض؟ أو ليكون تطليقها بعد علمه 
بحمل وهو غير جاهل ما صنع » أو يرغب فيمسك للحمل » أو ليكون إن 
كانت سأآلت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا . 

وقال غيره : عاقبه بتأخير الطلاق جزاءَ ب) فعله في المحرم عليه » وفي هذا نظر ؛ 
لأن ابن عمر لم يكن ليعلم الحكم ولا تحقق التحريم فتعمد ركوبه » وحاشاه من 
ذلك فلا وجه لعقوبته . 

وقيل : إن الطهر الذي بعد الحيض والحيضة قبله الموقع فيها الطلاق كالقرء 
الواحد» فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد» وهذا ليس هو طلاق 
اة 

وقيل : إن| أمره بالتأخير ؛ لأن الطهر الذي يلي الحيضة الموقع الطلاق فيها ينبغي 
أن يهى عن الطلاق فيه حتى يطأ فيه فتتحقق الرجعة ؛ لئلا يكون إذا طلق فيه قبل أن 
يمس كمن ارتجع الطلاق لا للنكاح » وني هذا نظر ؛ فإنه يوجب أن يهى عن 
الطلاق قبل الدخول ؛ لئلا يكون نكح أيضًا للطلاق لا للنكاح . 

وقيل : إنما هي [٦/ق۷-ب]‏ عن الطلاق في هذا الطهر ليطول مقامه معهاء 
والظن من ابن عمر آنه لا يمنعها حقها من الوطء حينئلٍ وتفويت ما في نفسه من 
الكراهية وأمسكها» ويكون ذلك حرصًا على ارتفاع الطلاق وحضًا على استقرار 


الزوجية. 


۹ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ثم إنه آخرج هذا الحديث بہذه الزيادة من ثمان طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا نصرًا وإبراهيم بن اي داود 
البرلسي . 

وعقيل -بضم العين- ابن خالد الآيلي . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب» 
عن سالم أن أباه آخبره : «آنه طلق امرأته وهي حائض » فذكر ذلك عمر ائه 
لرسول الله اطا » فتغيظ منه رسول الله الا » ثم قال رسول الله اطا : لبراجعها ثم 
ليمسكها حت تطهر » ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل 
آن يمسها » فتلك العدة التي آمر الله كك . 

وأخرجه النسائي" : آخبرني كثير بن عبيد» عن محمد بن حرب » ثنا الزبيدي 
قال : «سئل الزهري : كيف الطلاق للعدّة؟ فقال : آخبرني سالم بن عبدالله بن عمر 
آن عبد اله بن عمر قال : طلقت امرأت في حياة رسول الله اظ وهى حائض » فذكر 
ذلك عمر لرسول الله اللا » فتغيظ وجه رسول الله الل فى ذلك فقال : ليراجعهاء 
ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر » فإن بدا له آن يطلقها طاهرًا قبل أن يمسها 
فذلك الطلاق للعدة ک)| آنزل الله كك قال عبد الله بن عمر : فراجعتها وحسبت ها 
التطليقة التي طلقتها) . 

الثاني : عن يزيد بن سنان الفراء» عن أي صالح عبد اله بن صالح -شيخ 
الببخاري- عن الليث بن سعد» عن عقيل بن خالد » عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري »عن سام » عن ابن عمر نحوه. 

وآخرجه آحمد في «مسنده»" : ثنا روح » ثنا محمد بن أبي حفصة » ثنا ابن شهاب»› 
عن سا م » عن أبيه : «آنه طلق امرأته وهي حائض » فذكر ذلك لعمر › فانطلق 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۷/ ۳۲٤‏ رقم )۱٤۹۸١‏ . 


(۲) «المجتبی» /٦۰(‏ ۱۳۸ رقم ۳۳۹۱) . 
(۳) «(مسند أحمد» (۲/ رقم .)٥۲۷۰‏ 


کتاب الطلاق ۳۷ 


غير هذه الحيضة ثم تطهر » فإن بدا له أن يطلقها طلقها کا آمره الله كك وإن بدا 
له أن يمسکها امسکها» . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلن . . . إلى آخره. 

ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه البخاري ” : ثنا إساعيل بن عبد الله » قال : حدثني مالك »عن نافع › 
عن ابن عمر . . . إلى أخره نحوه. 

ومسلم : ثنا يحي بن يحيى » قال : قرأت على مالك بن نس »عن نافع . . . إلى 
آخره نحوه . 

قوله : «آن تطلق ها النساء» احتجت به الشافعية والمالكية ن الأقراء التى تعتد ہا 
المرأة هى الأطهار ؛ لأنه قال : «فإن شاء طلق -يعنى- عند طهرها» ثم قال : «فتلك 
العدة التى أمر الله أن تطلق ها النساء» . 

ومعنى «هما» آي فيها » فثبت اك الطهر عنده . 

قلت : لا نسلم أن «اللام» هاهنا بمعنى الظرف ؛ لأن «اللام» تنصرف عل معاني 
ليس من أقسامها ما يدل علل كوا ظرفًا ؛ لأن معانيها التي تستعمل علل أوجه : 
«لام» الملك كقوله : له مال » و«لام» الفعل كقوله : له كلام وله حركة » و«لام» العلة 
كقولك : قام لأن زيدًا جاءه » وأعطاه لأنه سأله » و«لام» النسبة كقولك : له أآخ وله 
آب» و«لام» الاختصاص كقولك : له علم وله إرادة» و«لام» الاستغاثة كقولك : 
یال بكر » ويال مضر و«لام» كي كقوله تعالى : ¥ ولِيَقترفوأ4 › و«لام» العاقبة 
4 2 ر ر Ere‏ ود 
کقوله تعالل : ل لِيڪون لهم عدوا وخرت 4“ . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۰/ ۲۰۱۱ رقم )٤۹٥۳‏ . 


(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۹۳ رقم )۱٤١١‏ . 
(۳) سورة الأنعام »آية ]١۱١۳١١:‏ . 


. )۸( › سورة القصص‎ )٤( 


۳۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


بل اللام هاهنا للاستقبال ك) في قوم : لثلاث بقين من الشهر أي 
مستقباا لثلاث » وقال الزخشري في قوله تعالى : «فطلِقوهنّلِعدم رک 4 
يعني مستقبلات لعدتهن » وإنما قلنا ذلك ؛ لأن اللام قد تكون لحال ماضية 
ولحال مستقبلة » آلا ترى إلى قوله اة : «(صوموا لرؤيته» يعني صوموا 
لرؤية ماضية » وقال تعالى : ومن أَرَاد آلا جرة وَسَعَى ها سيا 4 » يعني 
للآخرة» فاللام فيا نحن فيه للاستقبال كا ذكرناء فإذا كان للاستقبال 
وليس في مقتضاه وجوده عقيب المذكور وإذا كان كذلك ووجدنا قوله اكل 
لابن عمر فيه ذكر حيضة ماضية » والحيضة المستقبلة مفقودة» وإِذ م تكن 
مذكورة وذلك في قوله : «مره فليراجعها» /٦[‏ ق۸-آ] ثم ليدعها حت تطهر › 
ثم تحيض ثم تطهر » ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي آمر الله أن تطلق ها 
النساء» فاحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الحيضة الماضية › فيدل ذلك على أن 
العدة إن] هي الحيض . 

وجائز آن يريد حيضة مستقبلة إذ هي معلوم كونها على مجرى العادة » فليس الطهر 
حينئلٍ بأولى بالاعتبار من الحيض ؛ لأن الحيض ف المستقبل وإن لم يكن مذكورا 
فجائز آن يراد به ؛ إذ كان معلومًا كا أنه م يذكر طهرًا لعدة الطلاق وإنم)ا ذكر طهرًا 
قبله » ولكن الطهر لما كان معلوما وجوده بعد الطلاق إذا طلقها فيه على مجر 
العادة » جاز عندك رجوع الكلام فيه » وإرادته باللفظ » ومع ذلك فجائز أن تحيض 
عقيب الطلاق بلا فصل » فليس إدًا في اللفظ دلالة على أن المعتبر في الاعتداد به هو 
الطهر دون الحيض . فافهم . 

الرابع : عن صالح بن عبد الرحهن » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 
شيخ البخاري وأبي داود » عن مالك . . . إل آخره . 


.]١[: سورة الطلاق »آية‎ )١( 
.]١١۹1: سورة اللإسراء»آية‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۹ 


وأخرجه آبو داود"" : نا القعنبي » عن مالك » عن نافع » عن عبد اله بن عمر : 
«آنه طلتق امرآته وهي حائض علل عهد رسول الله ااا فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله الا عن ذلك » فقال رسول الله ال : مره فليراجعها » ثم ليمسكها حتى 
تطهر » ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد ذلك » وإن شاء طلق قبل أن 
يمس » فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق هما النساء» . 

الخامس : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال شيخ البخاري » عن حاد 
ابن سلمة » عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
ابن ا لخطاب » كلا ماعن نافع » عن ابن عمر . 

وآخرجه مسلم"" : نا محمد بن عبد الله بن نمیر » قال : نا آي » قال : نا عبيد الله » 
عن نافع » عن ابن عمر قال : «طلقت امرآتي على عهد رسول الله عليه السلم وهي 
حائض › فذكر ذلك عمو لرسول الله ال فقال : مزه فلراجعها› وليدعها حت 
تطهر » ثم تحيض حيضة أخرى » فإذا ظهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها ؛ 
فإغها العدة التي أمر الله أن تطلق هما النساء . قال عبيد الله : قلت لنافع : ما صنعت 
التطليقة؟ قال : واحدة اعتدتا) . 

وحدثني" زهیر بن حرب قال : نا إسماعيل » عن يوب » عن نافع : «آن ابن 
عمر طلق امرأته وهى حائض » فسأل عمز النبى اك فأمره أن يرجعها» ثم يمهلها 
حتى تحيض حيضة أخرى » ثم يمهلها حتى تطهر » ثم يطلقها قبل أن يمسها ؛ فتلك 
العدة التى أمر الله كبك أن تطلق ها النساء» . 

السادس : عن نصر بن مرزوق » عن الخصيب بن ناصح الحارثي » عن حاد بن 
سلمة » عن يوب السختياني وعبيد الله بن عمر »عن نافع » عن ابن عمر . 

(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۲٣۵‏ رقم ۲۱۷۹) . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۹٤‏ رقم )۱٤١١‏ . 


(۱ نخب الأفكار (جا‎ ٠ 


وآخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن المنى » نا بحيى » عن عبيدالله » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : «طلقت امرآتي وهي حائض علل عهد رسول الله اا » 
فأتى عمر رسول الله اظ فقال : إن عبد الله طلق امرآته وهي حائض › قال : مره 
فلیراجعها حت تطهر » ثم تحيض ثم تطهر » فإن شاء طلقها قبل آن يجامعها وإِن شاء 
أمسكها ؛ فإنها العدة التي قال الله تعالى» . 

السابع : عن آحد البرقي » عن عمرو بن أبي سلمة التنيسى أي حفص الدمشقي 
مول بني هاشم نزيل ينيس » روئ له الج عة . 

عن زهير بن محمد التميمي العنبري آبي المنذر الخراساني روئ له الجماعة . 

عن يحي بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة بن أي عياش القرشي الأسدي 
ا مدني » وعبيد الله بن عمر » ثلاثتهم عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي الكطلا مثله . 

فحديث يحي بن سعيد عن نافع أخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن المثنى » 
ثنا يزيد بن هارون» نا بحي بن سعيد الأنصاري » عن نافع » عن ابن عمر : «أنه 
طلق امرآته وهي حائض » فسأل عمر انه رسول الله اكا فأمره أن يراجعها ثم 
يمهلها حتى تحيض حيضة » ثم يمهلها حت تطهر » ثم يطلقها قبل أن يمسها إن ن¿ 
يرد إمساكها ؛ فتلك العدة التي مر الله أن تطلق هما النساء» . 

وحديث عبد الله بن عمر» عن نافع خر جه مسلم ک| ذکرناه» وآخرجه 
النسائي“ وابن ماجه 2 أيضًّا 1 ) 

وحديث موسي بن عقبة عن نافع : آخرجه الدارقطني ‏ : ثنا أآبو بكر 
النيسابوري » ثنا آحمد بن يوسف السلمي» ثنا آحمدبن يونس ثنا زهير» ثنا 


۷۱ رقم‎ ۱۰۹٤ /۲( (صحیح مسلم»‎ )١( 
. )۳۳۸۹ رقم‎ ۷ /٦( «المجتبى»‎ )۲( 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ 1٥۱‏ رقم ۲۰۱۹) . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» ٠١ /٤(‏ رقم )۲١‏ . 


کتاب الطلاق ١ح‏ 


موسی بن عقبة » عن نافع » عن [٦/ق۸-ب]‏ ابن عمر : «آنه طلق امرآته في عهد 
رسول الله اكا تطليقة واحدة وهي حائض » فاستفتى عمر رسول الله كط . . .» ثم 
ذكر نحو الحديث المذكور . 

الثامن : عن فهد بن سلي ان وحسين بن نصر › كلاهما عن أحد بن عبدالله بن 
يونس شيخ البخاري » عن زهير بن معاوية » عن موسي بن عقبة » عن نافع » عن 
ان کھر: 

وأخرجه الدارقطني ' نحوه » وقد ذكرناه الآن . 

ص: وأما وجهه من طريق النظر ؛ فإنا وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل هي أن 
يطلق امرآته حائضًاء وهي آن يطلقها في طهر قد طلقها فيه ؛ فکان قد ني عن 
الطلاق في الطهر الذي طلقها فيه كا نهي عن الطلاق في الحيض . 

ثم رآیناهم لا ختلفون في رجل جامع امرآته حائضًا ثم آراد آن يطلقها للسئّة آنه 
منوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجاع فيها ومن حيضة أخرى 
بعدها» وجعل جماعه إياها في الحيضة كج اعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك 
ا لحيضة » فلم كان حكم الطهر الذي بعد كل حيضة كحكم نفس الحيضة في وقوع 
الطلاق في الجاع » وكان من جامع امرآته وهي حائض فليس له آن يطلقها بعد ذلك 
حتى يكون بين ذلك الجاع وبين الطلاق الذي يوقعه حيضة كاملة مستقبلة ؛ كان 
كذلك في النظر آنه إذا طلق امرآته وهي حاثد » ثم آراد بعد ذلك آن يطلقهاء ۾ 
يكن له ذلك حت يكون بين طلاقه الأول الذي طلقها إياه وبين طلاقه إياها الثاني 

فهذا وجه النظر عندنا في هذا الباب مع موافقة الآثار » وهو قول آبي يوسف ناه . 

ش: أي : وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس » تقريره أن الأصل في 
هذا الباب أن الرجل منهي عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي طلق امرآته فيه كا هو 


. )۲١ رقم‎ ٠١ /٤( «سنن الدارقطني»‎ )۱( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ a 


منهي عن إيقاعه في الحيض ٠‏ ثم إنه إذا جامعها وهي حائض وأراد أن يطلقها للسكة 
فإنه يمنع من الطلاق حتى تطهر من هذه الحيضة التي جامعها فيها ومن حيضة 
أآخرى مستقبلة بعدها » فلم يعتبر الطهر الذي يعقب الحيضة التي كان فيها الجاع › 
فصار حكمه كحكم نفس الحيضة » فلا م يكن هذا المجامع في الحيض أن يطلقها 
للشتّة حتى يكون بين جماعه الذي وقع في الحيضة وبين الطلاق الذي يريد وقوعه 
حيضة كاملة مستقبلة ؛ كان القياس على ذلك يقتضي للذي طلق امرآته وهي حائض 
ثم راد بعد ذلك أن يطلقها أن لا يطلقها حتى يكون بين طلاقه الأول الذي قد 
أوقعه وبين طلاقه الذي يريد وقوعه حيضة مستقبلة . فافهم . 

فهذا وجه النظر في هذا الباب » وهو الذي ذهب إليه أبو يوسف ومَنْ ذكرناهم 

ص: وفي منع النبي اكا ابنَ عمر أن يطلق امرأته بعد الطلاق الأول حتى يكون 
بعد ذلك حيضة مستقبلة فتكون بين التطليقتين حيضة مستقبلة دليل أن حكم 
الطلاق في الستة ألا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد» فافهم ذلك فإنه قول 
آي حنيفة وبي يوسف وحمد -رحمهم الله . 

ش: هذه إشارة وتنبيه علل فائدة تستنبط من حديث ابن عمر #تغذ وهي خفية 
لا تظهر إلا من له بصيرة نَمَادَة وقريحة وقادة ؛ فلذلك نبه على ذلك بقوله : «فافهم» » 
وهذه الفائدة هي التي تستفاد من منع النبي ا عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته 
بعد طلاقه الأول وهي حائض حتى يكون بعد الطلاق الأول حيضة مستقبلة » ففي 
هذا دليل علل أن حكم الطلاق في الس ألا بجمع بين تطليقتين في طهر واحد . 

فإن قيل : كيف يفهم ذلك من هذا الحديث؟ 

قلت : لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق غير محسوبة من العدة» فكان إيقاع 
الطلاق فيها كإيقاعه في الطهر الذي يليها ء ثم إنه اكل أمره آلا يطلق بعد ذلك حتى 
تكون حيضة مستقبلة » فظهر من هذا أنه لو طلقها قبل الحيضة المستقبلة يكون معا 


كتاب الطلاق ٤۳‏ 


تطليقتين في طهر واحد» فلو لم يكن هذا مكروهًا /٦[‏ ق۹-١]‏ لما منعه اكك أن يطلقها 
بعد الطلاق الأول قبل الحيضة المستقبلة فلا منع من ذلك علمنا أن إيقاع الطلقتين في 
طهر واحد مكروه بالمعنى الذي ذكرناه » فافهم ؛ فإنه موضع يحتاج إلى دقة نظر . 

قوله : «فإنه قول أبي حنيفة» أي فإن ما ذكرنا من الطلاق في الشّة آلا بجمع منه 
تطليقتان في طهر واحد قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد -رحهم اله ثم اعلم أن 
ا لحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب في العدة كا ذكرنا» وهو مذهب آبي قلابة 
والزهري وقتادة والليث وشريح والشعبي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء بن 
أي رباح ومالك بن دينار وجابر بن زيد ومحمدبن سيرين ذكر ذلك کله ابن 
آي شيبة في «مصنفه»”“ بأسانيد جياد » وذكر عن الحسن البصري آنه كان يقول : 
تعتد بتلك الحيضة . والله أعلم . 


. )٥٦/٤( «(مصنف ابن أي شيبة»‎ )١( 


4 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: باب : الرجل يطلق امرأته ثانا معا 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يطلق امرأته ثلاث تطليقات حلة 
وأاحدة. 

ص: حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا آحمد بن صالح » قال : ثنا عبدالرزاق قال : 
«أتعلم آن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله ااا وأبي بكر وثلاثا من 
إمارة عمر؟ قال أبن عباس : نعم» . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وابن جريج هو عبد ا ملك بن جريج المكي . 

وأبو الصهباء البصري مولى ابن عباس اسمه صهيب» وثقه أبو زرعة وابن 
حبان » وروی له مسلم وأبو داود والنسائي . 

وآخرجه مسلم : نا إسحاق بن إبراهيم » قال : آنا روح بن عبادة» قال : آنا 
ابن جریج » (ح) 

ونا ابن رافع واللفظ له» قال : ثنا عبد الرزاق »› قال : آنا ابن جریج › قال : 
آنا ابن طاوس » عن آبيه أن آبا الصهباء قال لابن عباس : «أتعلم آنه كانت 
الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى اتا وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال 
ابن عباس : نعم) . 

وخر جه آبو داوو والنسائي”" . 


(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ۲۹۱ رقم ۲۲۰۰) . 


(۳) «المجتبى» (/۱ رقم .)۳٤١1‏ 


كتاب الطلاق ٥‏ 

قوله : «أتعلم؟ استفهام على سبيل التقرير . 

قوله : «آن الثلاث» آي الطلقات الثلاث كانت تجعل واحدة أي طلقة واحدة. 

قوله : «على عهد رسول الله ای آي في زمنه وآیامه . 

قوله : «وثلاتًا من إمارة عمر يغه » أى وثلاث سنين من خلافة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب جوش . ۰ 

قوله : «نعم» آي نعم كان الأمر كذلك . 

ص: قال آبو جعفر ننه : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرآته ثلاثًا معا فقد 
وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنةٍ » وذلك آن تكون طاهرًا في غير جماع . 

واحتجوا في ذلك بهذا ا لحديث » وقالوا : لما كان اله كك إن) آمر عباده أن يطلقوا 
لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به ؛ لم يقع طلاقهم . 

وقالوا : آلا ترون آن رجلا لو آمر رجلا آن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره» 
أو آمره آن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة آن طلاقه لا يقع ؛ إذ 
کان قد خالف ما أر به » قالوا : فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا آوقعوه كا 
أمروا به وقع » وإذا [أوقعوه]' على خلاف ذلك ل يقع . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : طاوسًا ومد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة والنخعي 
وابن مقاتل وبعض الظاهرية ؛ فإنهم قالوا : إذا طلق الرجل امرآته ثلاث تطليقات 
فإنه يقع عليها واحدة والثتتان لغو » واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور . 

قوله : «وقالوا. . .» إلى آخره . ظاهر . 

ص: وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا : لذي آمر به العباد من إيقاع 
الطلاق فهو کا ذكرتم إذا كانت المرآة طاهرًا من غير جاع » أو حاملا وأيروا بتفريق 
الثلاث إذا آرادوا إيقاعهن ولا يوقعهن معَاء فإذا خالفوا ذلك فطلقوا في الوقت 


. في «الأصل» : أوقعوا . والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


3 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الذي لا ينبغي همم أن يطلقوا فيه وأوقعوا الطلاق أكثر ما أيروا بإيقاعه ؛ لزمهم ما 
أوقعوا من ذلك » وهم آثمون في تعديهم ما أمرهم الله به » وليس ذلك کالوکالات ؛ 
لأن الوكلاء إن يفعلون ذلك للموكلين فيحلون في آفعاهم تلك علهم » فإن فعلوا 
ذلك كا أيروا لزم » وإن فعلوا ذلك على غير ما آمروا لم يلزم » والعباد /٦[‏ ق۹-ب] في 
طلاقهم إنم| يفعلونه لأنفسهم لا لغيرهم » ولا مجحلون في فعلهم ذلك محل غيرهم › 
فيراد منهم في ذلك إصابة ما أمرهم به الذين يحلون في فعلهم ذلك عله . 

فل] كان ذلك كذلك لزمهم ما فعلوا وإن كان ذلك ما قد نوا عنه لأًنا قد رأينا 
أشياء ما قد نهى الله العباد عن فعلها أوجبت عليهم إذا فعلوها أحكاما » من ذلك : 
أنه ماهم عن الظهار ووصفه بأنه منكر من القول وزور » ولم يمنع ما كان كذلك آن 
تحرم به المرأة على زوجها حتى يفعل ما آمره الله به من الكفارة . 

فلا رأينا الظهار قولًا منكرا وزورًا ولقد لزمت به حرمة ؛ كان كذلك الطلاق 
المنهئ عنه هو منكر من القول وزور » والحرمة به وأجبة . 

وقد رآینا رسول الله اة لما سأله عمر بن الخطاب ننه عن طلاق عبد الله 
امرآته وهي حائض » آمره بمراجعتها » وتواترت عنه بذلك الآثار » وقد ذكرناها في 
الباب الأول » ولا يجوز آن يؤمر بالمراجعة مَنْ لم يقع طلاقه » فل) كان النبي اكت قد 
ألزمه الطلاق في الحيض -وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاق فيه- كان كذلك مَنْ طلق 
امرآته ثلاثًا » فأوقع كل الطلاق في وقت بعضه دون ما بقي منه ؛ لزمه في ذلك ما 
ألزم نفسه وإن كان فعله على حلاف ما أير به » فهذا هو النظر في هذا الباب . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأراد بهم جماهير العلماء من 
التإبعين ومن بعدهم » منهم : الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور 
وأبو عبيد وآخرون كثيرون » فإنمم قالوا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات 
وقعن ولكنه يأثم » ما وقوعه فلأن الطلاق في نفسه مشروع ما فيه حظر وإنم 
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الحظر» في غيره وهو كون إيقاع الثلاث في طهر واحد بدعة لمخالفته السَة› 
فوقع الطلاق وأثم لذلك » فصار كالبيع وقت آذان الجمعة » والصلاة في الأرض 
المغخصوبة. 

والقياس على الوكالة فاسد؛ لأن الوكيل قائم مقام موکله فإن فعل کا مر به 
لزم » وإن خالف لم يلزم للمخالفة . 

قوله : «وإن كان فعله على خلاف ما أمر به» وذلك لأن المأمور به أن يطلقها للشكة 
وهو الذي آذن الله فيه للعدة ک| قال : قَطَلقُوهلِعدم ر ڳ # ”'“ آي في قبل عدتهن 
کا 

ثم اختلفوا في طلاق الشلّة » فقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر آهل 

الكوفة : PN REE‏ 
as a a ES SE‏ 
أخرى » ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر» فإذا طهرت طلقها ثالث » فبالثالثة 
حرمت عليه حتی تنکح ز وجا غیره . 

وقال مالك وأصحابه : طلاق الشّة أن يطلق طلقة في طهر لم يمسها فيه - ولو 
كان ني آخر ساعة منه - ثم يمهلها حتى تنقضي عدتما وذلك بظهور آول الحيضة 
الثالثة ني الحرة » أو الحيضة الثانية في الأمة » فيتم للحرة ثلاثة آقراء وللأمة قرآن » فإن 
طلقها ني كل طهر تطليقة » أو طلقها ثلاتًا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه ؛ فقد لزم › 
وليس بمطلق للسّة . وهو قول الأوزاعي وأبي عبيد القاسم بن سلام . 

وقال الشافعي وأحمد وداود : ليس في عدد الطلاق سُلَّة ولا بدعة» وإن) السَة في 
وقت الطلاق » فإذا أراد أن يطلق امرآته للسئّة أمهلها حتى تحيض ثم تطهر » فإذا 
طهرت طلقها من قبل أن يجامعها كم شاء ‏ إن شاء واحدة أو اثنتين أو ثلاثا» أي 
ذلك فعل فهو مطلق للشكة . 


.]١[: سورة الطلاق »ية‎ )١( 


وأجمع العلماء أن طلاق الشّة إنم) هو في المدخول اء وآما غير المدخول بها فليس 
في طلاقها سُنَّة ولا بدعة ؛ لآنه لاعدة عليهن . 

وقال اشهب : لا یطلقها وإن کانت غر مدخول ہا حائضًا . 

وقال ابن القاسم : يطلقها متى شاء وإن كانت حائضًا » وعليه الناس . 

ولا خلاف بينهم في الحامل أن طلاقها للسكة من أول الحمل إلى آخره ؛ لأن عدتها 
أن تضع ماني بطنها . 

ص: وني حديث ابن عباس ما لو اكتفينا به كان حجة قاطعة » وذلك آنه قال : 
«فلما كان زمن عمر جنه قال : يا أيها الناس قد كان لكم في الطلاق آناة » وإنه من 
تعجل أناة الله في الطلاق آلزمناه إياها» . 

حدثنا بذلك ابن آي عمران [1/ ق١٠-!]‏ قال : ثنا إسحاق بن ابي إسرائيل » قال : 
أنا عبد الرزاق (ح) 

وحدثنا عبد الحميد بن عبد العزيز » قال : ثنا أحمد بن منصور الرمادي › قال : ثنا 
عبد الرزاق » عن معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه » عن ابن عباس » مثل الذي 
ذکرناہ في آول هذا الباب› غیر آمہ) لم يذكرا آبا الصهباء ولا سؤاله ابن عباس » 
وأنه) ذكرا مثل جواب ابن عباس الذي في ذلك الحديث» وذكرا من كلام 
عمر نه ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث » فخاطب عمر بذلك الناس جيعًا وفيهم 
أصحاب رسول الله اط الذين قد علموا ما قد تقدم من ذلك في زمن رسول الله 

ات5 فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع ‏ فكان ذلك آكبر الحجة في نسخ ما 
تقدم من ذلك ؛ لأنه لا كان نقل أصحاب رسول الله انض فعلا تجب به الحجة› 
كان كذلك إجاعهم على القول إجاعا تجب به الحجة » وك| كان إجماعهم على النقل 
بريء من الوهم والزلل › » كان كذلك إجاعهم على الرآي بريء م مِنَ الوهم والزلل › 
وقد رآينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله الث على معاني ؛ فجعلها أصحابه من 
بعده على خلاف تلك المعاني لما رأوا منه نما قد خفي على من بعدهم » فكان ذلك 
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حجة ناسحا لما قد تَقدمه » من ذلك تدوين الدواوين » ومنع بيع یع آمهات الأولادء 
وقد كن يبن قبل ذلك » والتوقیت في حد ا لخمر ولم یکن فیه توقیت » فل| کان ما 
عملوا به من ذلك ووقفونا عليه لا يجوز لنا خلافه إل ما رویناه ما تقدم فعلهم به › 
كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معا آنه يلزم » لا يجوز لنا خلافه 
لی غيره نما قد روي آنه کان قبله على خلاف ذلك . 

ش: هذا جواب عن حديث ابن عباس الذي احتجت به آهل المقالة الأولى لا 
ذهبوا إليه » بيان ذلك آن يقال : روي عن ابن عباس في هذا ا حديث ما لو اکتفينا به 
لقامت به حجة قاطعة في ندعيه من وقوع ثلاث طلقات عند التلفظ بها» وهو آنه 
قال في روایته : «فلم| کان زمن عمر يئه قال : آا الناس » قد كان لكم في الطلاق 
افوا مَنْ تعجل ا الله في الطلاق آلزمناه إياه» . 

آخرجه مِنْ طريقين صحيحين : 

الأول : عن أحد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي » عن إسحاق بن 
أبي إسرائيل إبراهيم المروزي شيخ البخاري في غير الصحيح » عن عبد الرزاق 
ابن همام » عن معمر بن راشد» عن عبد الله بن طاوس » عن آبيه طاوس » عن 
ابن عباس . 

وآخرجه مسلم : نا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع - واللفظ لابن رافع 
قال إسحاق : آنا» وقال [ابن]" رافع - : نا عبد الرزاق » قال : آنا معمر » عن ابن 
طاوس » عن آبيه » عن ابن عباس قال : «كان الطلاق على عهد رسول الله اكل 
وأبي بكر وستتين من خلافة عمر ؛ طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر : إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم» . 


(۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۹۹ رقم .)۱٤۷١۲‏ 
(۲) تكررت في «الأصل» . 
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الثاني : عن عبد الحميد بن عبد العزيز أبي خازم -بالمعجمتين- القاضي » أحد 
فقهاء الدنيا وأحد الأئمة ا لحنفية الكبار » الثقة الثبت » عن أحمد بن منصور بن سيار 
الرمادي شيخ ابن ماجه وأبي عوانة الإإسفراييني ني » عن عبد الرزاق . . . إلى آخره . 

اش ایو رمن دهاز نحوه. 

قوله : «آناة بفتح الحمزة أي مهلة وبقية استمتاع وانتظار للرجعة . وني «المطالع» : 
الأناة - بالفتح والقصر - وهو الثبت في الأمور وترك العجلة . والثاني هو المكث 
زالاطاء هال :ا و ك 

قوله : «فخاطب عمر بذلك» أي ذا القول الناس جيعًاء والحال أن فيهم 
آصحاب رسول الله اك 

Sa ad‏ إياه أكر الحجة ؛ انه 
صار إجاعًا ء والإجماع من أقوى الحجج ؛ بدليل قوله الث : «لا تجتمع آمتي على 
الضلالة»“ ولا سي) هؤلاء السادات من الصحابة تہ ومثل عمر بينهم . 

قوله : «في نسخ ما تقدم من ذلك» آي من حديث ابن عباس . 

فإن قيل : ما وجه هذا النسخ وعمر انه لا ينسخ؟! وكيف يكون النسخ 
بعد النبي اك8؟! ولو كان عمر نسخ ذلك لبادرت الصحابة إلى إنكار ذلك 
عليه » وإن كان يراد أنه نسخ في حياة النبي اللا فهو إرادة صحيحة /٦[‏ ق١٠-ب]‏ 
ولكنه لزم المحذور من وجه آخر ؛ وهو آنه بخرج عن ظاهر الخبر في قوله : «کان 
على عهد النبي | كا وأبي بكر» ؛ لأنه إذا نسخ في عهد النبي | ا م يصدق 
الراوي في) قال . 
(۱) «سنن البیهقی الکبری» (۷/ ۳۳۹ رقم .)۱٤۷٤٩‏ 
(۲) آخرجه الترمذي ٤٦1 /٤(‏ رقم .)۲۱٦۷‏ والحاکم في «مستدرکه» (۱۹۹/۱ رقم ۳۹۱) من 

حديث ابن عمر جاه . 


ورواه آحمد في «(مسنده) ۳۹/۲ رقم )۲۷۲٢۷‏ من حديث أي بصرة الخفاري » ورواه اف 
ماجه في (اسننه» (۲/ ۱۳۰۳ رقم ٠‏ )وغبره من حديث آنس بن مالك وشت . 


کكتاب الطلاق 0١‏ 


قلت : قد ذكرنا لك أن هذا بخطاب عمر للصحابة قد كان إجاعًا» والنسخ 
بالإجماع جؤزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنص » فيجوز 
أن يثبت النسخ به » والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور › فإذا كان النسخ 
يجوز بالخبر المشهور في الزيادة على النص» فجوازه بالإجماع أولى » وقد اعترض 
بعضهم بأن إجحماعهم على النسخ من تلقاء أنفسهم لا جوز في حقهم ؛ لأنه يكون 
إجماعًا على الخطاً وهم معصومون من ذلك . 

وجيب عن ذلك بأنه قد يجتمل أن يكون ظهر هم نص أوجب النسخ ولم ينقل 
الا ذلك 

وقد أجاب الناس عن حديث ابن عباس بأجوبة غير ذلك منها : ما قال أحمد بن 
حنبل : إن رواية ابن عباس هذه مدفوعة برواية الناس عنه من وجوه بخلاف ذلك » 
وقال : کل آصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روی عنه طاوس . 

وقال البيهقي : فلذلك ترك البخاري رواية هذا الحديث ؛ لمخالفته سائر 
الروايات عن ابن عباس » أنه أجاز الطلاق وأمضاه » وقال بعضهم : هذا الحديث 
في غير المدخول ا » وذهب إلى هذا حماعة من أصحاب ابن عباس شد » ورأوا أن 
الثلاث لا تقع على غير المدخول با؛ لأنها بالواحدة تبين » فإذا قال : آنتِ طالق 
بانت » وقوله : ثلاثًا كلام وقع بعد البينونة فلا يُعتد به » وقال بعضهم : المراد 
به : أنه كان المعتاد في زمن النبي كث تطليقة واحدة» وقد اعتاد الناس الآن 
التطليق بالثلاث . 

وقال آبو العباس آحمد بن سريج جوابا آخر قد ذكرناه في باب الرجل يطلق 
امرآته وهي حائض ؛ فليعاود هناك . 

وقال ا لجصاص : حديث ابن عباس هذا منكر علل ما قيل . 

قلت : قاله الطحاوي هكذافي غير هذا الموضع . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


قوله : «من ذلك تدوين الدواوين» . الدواوين : حمع ديوان» وهو الكتاب الذي 
يكتب فيه أهل الحجيش وأهل العطثة » وأول من دوان الدواوين عمر بن الخطاب 
ئه . والديوان أصله دون - بتشديد الواو - فعوض من إحدى الواوين ياء ؛ لأنه 
جمع على دواوين » ولو كانت الياء أصلية لقالوا : دياوين . قاله الجوهري » وحكى 
ابن درید : دیاون » فافهم . 

قوله : «و لم یکن فيه توقيت» آي حَد معلوم . 

ص: ثم هذا ابن عباس قد کان من بعد يفتي من طلق امرآته ثلاثا آن طلاقه قد 
لزمه وحرمها عليه . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان» عن الأعمش عن 
مالك بن الحارث قال : «جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرآته ثلاثاء 
فقال : إن عمك عص الله -فأثمه اله - وأطاع الشيطان فلم يجعل له حرجا فقلت : 
فکیف تریٰ في رجل يحلها له؟ فقال : من يخادع الله يخادعه» . 

ش: ذکر هذا وما بعده من آحادیث ابن عباس شاهدًا لا قاله من انتساخ حدیثه 
ذاك » آي : ثم هذا عبد الله بن عباس قد كان يفتي من بعد أن روى الحديث المذكور 
بوقوع الطلاق الثلاث عند التلفظ اء فالراوي إذا روى شيئًا ثم فت بخلافه أو 
عمل بخلافه » دل علل أنه قد ثبت عنده نسخ ما رواه . 

وقال الشافعي : يشبه ان يکون ابن عباس قد علم شيئًا ثم نسخ ؛ لأنه لا يروي 
عن رسول الله اا شيا ثم بخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي ااا فيه خلاف . 

وقال البيهقي : رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ » وفيها تأكيد 
لصحة هذا التأويل . 

قلت : رواية عكرمة هي ما رواه آبو داود"“ والنسائي”"' بإسنادها إلى این غباس 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۲٥۹‏ رقم ۲۱۹۰۵) . 
(۲) «المجتبى» (1/ ۲۱۲ رقم .)۳٠١٤‏ 


کتاب الطلاق of‏ 


2ر 2 


قال : # وا قل e‏ بص بانفسهن ثلدة فروء ء ولال هی أن يكَنْمْنَ م 
قله فأ ارحامِهنٌ. N.‏ أن الرجل کان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتهاء وإن طلقها ثلانًا فسخ ذلك فقال : « الطلىمرتان...4 الآية» . 

وآخرجه البيهقي”" أيضًا 

وقال البيهقي”“ : قال الشافعي : فان قيل : فلعل هذا شيء روي عن [عمر ا“ 
فقال فيه ابن عباس بقول [عمر] ينه . قيل له : قد علمنا أن ابن عباس مخالف 
عمرفي نكاح المتعة وني بيع الدينار بالدينارين وفي بيع مهات الأولاد فكيف يوافقه 

ثم إنه آخرج آثر ابن عباس بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
أي حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري شيخ البخاري » عن سفيان الثوري› 
عن سليمان بن مهران الأعمش » عن مالك بن الحارث السلمي الكوفي وثقه يحي 
وابن حبان » وروی له مسلم وآبو داود والنسائي . 

وأخرجه البيهقي من حديث الأعمش »عن مالك بن الحارث »عن ابن عباس 
قال : «آتاني رجل فقال : إن عمى طلق امرأته ثلانًا » فقال : إن عمك عص الله - 
فأندمه الله - وأطاع الشيطان فلم جعل له خرجًا » قال : فلا يحللها له رجل؟ فقال : 
1 َ-|ا] من يخادع الله يخادعه» . 

قوله : «فآثمه الله» أي عدّه عليه إِثماء يقال : آثمه الله في ذا اتمه ویأژمه 
-بضم عين الفعل في المستقبل وكسرها- فهو مأثوم» هذا بالقصر »› ويقال : 
)١(‏ سورة البقرة»آية :[۲۲۸]. 
(۲) سورة البقرة »ية :۲۲۹1] . 
() «سنن البيهقي الکبری» (۷/ ۳۳۷ رقم )۱٤۷٥١‏ . 
)٤(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۷/ ۳۳۸ رقم )۱٤۷١١‏ . 


. في «الآصل» : ابن عمر . وهو خطاً» والمئبت من سنن البيهقي‎ )٥( 
. )۱٤۷١۸ «سنن البيهقي الکبری» (۷/ ۳۳۷ رقم‎ )( 


0€ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


«(فأندمه الله» من الندامة . 
قوله : «من يخادع الله» آي من يعامل الله معاملة المخادعين . 


وقوله : «يخادعه» مجزوم ؛ لأنه جواب «مَن» التي تضمنت معنى الشرط › أي 
جازيه ب) عمل من خداعه » وهذا من باب المشاكلة والازدواج » والمعنى آنه لما 
عصى الله تعالى في إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة وس الباب على نفسه 
وخالف الشكَة ؛ جازاه الله تعالى بأن أحوجه إلى رجل يللها له . 

ص: حدٹنا يونس » قال : آنا ابن وهب آن مالکا أخبره» عن ابن شهاب » عن 
محمد بن عبد الر ہن بن ٿوبان» عن عمد بن ياس بن بکير قال : «طلق رجل 
امرآتھ ثلاتًا قبل الدخول بہا ثم بدا له آن ينکحها» فجاء يستفتي » فذهبت معه اسأل 
له » فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك › فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى 
تتزوج زوجًا غيرك » فقال : إن كان طلاقي إياها واحدة» فقال ابن عباس : إنك 
أرسلت من يدك ما كان لك من فضل» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”' . 

وفيه دليل أن ابن عباس أفتى بوقوع الثلاث لمن طلق ثلاثًا ء وأن المطلقة 
بالثلاث لا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر» وأن من طلق امرأته قبل الدخول 
ما ثلاثًا تقع عليه الثلاث » وفيه خلاف ؛ فعند طاوس وعطاء وقتادة وجابر بن 
زيد : إذا طلق الرجل امرأته ثلاتا قبل أن يدخل ا فهي واحدة. روى ذلك 
عنهم ابن أبي شيبة في (مصنفه» . 


. )۱٠۸١ رقم‎ ٥۷۰ /۲( «موطاً مالك»‎ )١( 
. )۱۷۸۸۰١ رقم‎ 1۹ /٤( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


کتاب الطلاق 00 


ص: حدٹنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا أخره» عن بجی بن سعيد › 
أن بكير بن الأشج أخبره » عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري : «أنه كان جالسا 
مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر » فجاء هما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن 
رجلا من آهل البادية طلق امرآته ثلاتًا قبل آن یدخل بہاء فماذا تریان؟ فقال ابن 
الزبير : إن هذا آمز ما لنا فيه قول » فاذهب إلى عبد الله بن عباس وإلك أبي هريرة 
تہ فسلهم) » ثم اتنا فأخبرنا » فذهب فسآهي| » فقال ابن عباس لأبي هريرة : آفته 
يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة › فقال أبو هريرة : الواحدة تبينها والثلاث تحرمها 
حت تنکح زوجًا غیره » وقال ابن عباس مثل ذلك أیضًا» . 

ش: إسناده صحيح . ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

ويحيى بن سعيد هو الأنصاري قاضي المدينة . 

وبكير بن الأشج هو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي المخزومي المدني . 

ومعاوية بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني» وهو آخو النعمان» وعيَاش 
بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة . 

وأبو عياش صحابي مشهور ؛ فقيل : اسمه زيد بن الصامت › وقيل : عبيد الله بن 
زيد بن صامت الأنصاري الخزرجى الزرقى » وعاش إلى زمن معاوية » ومات بعد 
اللأربعين » وقيل : بعد الخمسين . ا 

وعاصم بن عمر بن الخطاب نتف . 

وحمد بن إياس بن بكير بن عبد ياليل الليثي المدني » وكان آبوه وعماه خالد بن 
البكير وعاقل بن البكير من شهد بدرًا . 

والحديث أخرجه مالك في «موطإه»'“. وقال في آخره : وقال مالك : وعلل ذلك 
الأمر عندنا . وقال أيضًا : والثيب إذا ملكها الرجل ولم يدخل بها تجري مجرى البكر ؛ 
الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حت تنكح زوجًا غیره . 


(۱) «موطاً مالك» (۲/ ٥۷۱‏ رقم ۱۱۸۲) . 


ا“ ) نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «قد جاءتك معضلة» أي حادثة معضلة أو مسألة معضلة أي : مشكلة ؛ من 
أعضل الأمر إذا آشكل . 

قوله : «الواحدة تبينها» أي : الطلقة الواحدة تبين المرآة؛ من الإبانة »> والطلقات 
الثلاث تحرمها يعني : لا يبق له سبیل معھا حتی تنکح زوجًا غیرہ › فیدخحل ہا 
ل صحبحًا › ثم رطلقها› فتنقضي عدتها منه » فحینئل 1٦/ق۱۱-ب]‏ لزوجها 
الأول أن يعيدها إلى عصمة نكاحه بعقد جديد . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن » قال : نا ابن آي ذثب» 
عن الزهري » عن محمد بن عبد الر هن بن ثوبان» عن محمد بن إياس بن البكير : 
«آن رجلا سال ابن عباس وبا ھریرۃ وابن عمر شتہ عن طلاق البكر ثلاثًا وهو 
معهم » فكلهم قال : حرمت عليك» . 


ش: إسناده صحيح ت 
وخالد بن عبد الر حن الخراساني وثقه بحي بن معين » وقال أبو زرعة وأبو حاتم : 
لا باس به. 


وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن ابي ذئب المدني » روئ له 
المجاعة. 

وخر جه آبو داود""'' : نا آحمد بن صالح ومد بن حى » قالا : ثنا عبد الرزاق › 
عن معمر » عن الزهري »› عن أبي سلمة بن عبد الرحهمن وحمد بن عبد الر حن بن 
ثوبان» عن محمد بن إياس : «آن ابن عباس وآبا هريرة وعبدالله بن عمرو بن 
العاص تہ سئلوا عن البکر یطلقھا زوجھا ثلاثًا فکلهم قال : لا تل حتی تنكح 
زوجًاغیره) . 


(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۲٠۰‏ رقم ۲۱۹۸) . 


كتاب الطلاق 0۷ 


وهذا ك قد ريت وقع في روايته : عبد الله بن عمرو بن العاص . وي رواية 
الطحاوي : عبد الله بن عمرء وكذا وقع في رواية ابن أبي شيبة" : عبدالله بن 
عمر مع زيادة عائشة فيها فقال : ثنا بو أسامة » نا عبيد الله بن عمر » عن نافع › 
عن ابن عمر » وعن محمد بن إياس بن بكير » عن آي هريرة وابن عباس وعائشة : 
«ني الرجل یطلق امرأته ثلاثا قبل ان یدخل بہاء قالوا : لا تحل له حت تنكح 
زوا غیره) . 

قوله : «حرمت عليك» أرادوا به التحريم بوقوع الثلاث عليها . 

ص: حدثنا يونس قال : آنا سفيان » عن الزهري »› عن آي سلمة › عن أبي هريرة 
وابن عباس آنہ) قالا في الرجل يطلق البکر ثلاثا : «لا تحل له حت تنكح زوجًا 
غره) . 

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وسفيان هو ابن عيينة . وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

وآخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه»"' عن ابن فضيل › عن مطرف »› عن الحكم › 
عن ابن عباس وابن مسعود» قالا في رجل طلق امرآته ثلاتًا قبل آن يدخل اء 
قال : «لا تحل له حتی تنکح زوجًا غیره» . 

ص: حدثنا آبو بكرة › قال : ثنا مؤمل › قال : ثنا سفيان » عن عمرو بن مرة › عن 
سعید بن جبیر : «آن رجلا سأل ابن عباس أن رجلا طلق امرأته مائة › فقال : ثلاث 
تحرمها عليه » وسبعة وتسعون في رقبته ؛ نه اتخذ آيات الله هزوا» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بو نعيم » قال : ثنا إسرائيل » عن عبدالأعلى » عن 
سعید بن جبیر » عن ابن عباس » مثله . 

)١(‏ «(مصنف ابن أي شيبة» (/۷ رقم ٥۰‏ ,)). وكذا رواه في «مصنفه» ٦٦/٤(‏ رقم 


. )من حديث عبد الله بن عمرو - وهو ابن العاص - من طريق عطاء بن يسار » عنه‎ ٤ 
. )۱۷۸١۲ رقم‎ 1٦ /٤( «(مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


0۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا ابن مرزوق › قال : ٿنا وهب› قال : ثنا شعبة » عن ابن آبي نجيح وحيد 
الأعرج » عن مجاهد : «أن رجلا قال لابن عباس : رجل طلق امرأته مائة » فقال : 
عصيت ربك وبانت منك امرآتك ؛ م تتق الله فيجعل لك رجا من يتق اله جعل له 
حرجا قال الله 5ك : إا طلَقَمم اليِسآءَ وهن لدم رک 4 ني قبل عدتهن» . 

ش: هذه ثلاث طرق آخرىٰ عن ابن عباس » وهي صحاح : 

الأول : عن أي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن سفيان 
الثوري » عن عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي الجملي أبي عبد الله الكوفي الأعمى› 
أحد مشايخ أبي حنيفة » وروى له الج اعة . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» : نا وکيع » عن سفيان» قال : حدثني 
عمرو بن مَرة » عن سعيد بن جبير قال : «جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني طلقت 
امرأتي آلا - أو مائة - قال : بانت منك بثلاث » وسائرهن وزر» اتخذت آيات الل 
هزوا . 

«اهُزء» بضم الماء والزاي وبتسكين الزاي أيضًا : السخرية» تقول منه : هزئت 
منه وهزئت به» وعن الأخفش : استهزآت به وحَرأت به - بالفتح آيضًا - هزوا 
ومهزاءً . 

وإنم| قال ابن عباس هذا القول ؛ إنكارًا عليه في طلاقه بائة طلقة أو بالف طلقة ؛ 
لأنه كلام لا يعتد به في الوقوع بأكثر من ثلاث طلقات ؛ لأن الله تعالى شرع في كتابه 
ثلاث طلقات بقوله : « یمان4 تم قال : إن لها 4“ أي الغالثة › 
فإذا ذکر آكثر من ذلك یکون آتیا با لیس فی کتاب الله » فیکون کالمستهزئ . 
)١(‏ سورة الطلاق »ية .]١[:‏ 
(۲) «(مصنف ابن أبي شيبة» ٦۲ /٤(‏ رقم )۱۷۸١ ٤‏ . 


(۳) سورة البقرة»آية :۲۲۹۱]. 
)٤(‏ سورة البقرة»آية .]۲۳١٠1:‏ 


کتاب الطلاق 0۹ 


الثاني : عن علي بن شسبة » عن آي نعيم الفضل بن دکین شيخ البخاري › عن 
إسرائيل بن يونس » عن عبد العلل بن عامر الثعلبي - بالثاء المخلثة والعين المهملة_- 
ا ي 

وعبد الأعلى هذا وإن كان ضعفه أحمد فقد وثقه غبره » وروى له الأربعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا وكيع » عن إسرائيل » عن عبد الأعلل › 
عن إبراهيم » عن عبيدة وعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قالا : «إذا طلقها 
ثلاثًا قبل ن یدخل بہا فلا تحل له حتی تنکح زوجًا غیره» . 

[/ ق -|] الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبه › 
عن عبد اله بن أبي نجيح يسار ا لمكي وحيد الأعرج » كلاهماعن مجاهد . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» من حديث عمرو بن مرزوق » آنا شعبة » عن 
عبد الله بن ابي نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس : «آنه سئل عن رجل طلق 
امراته مائة تطليقة ء قال : غصيت رباك وبانت منك امراتك؛ ت e‏ 


لك خرجاء ثم قرا يتا لی ذا طَلَقَممُ اليْسَاءَ قَطَلِقَوهُنٌ لِد رک 4" 
في قل عدتهن» 


قوله : «عصيت ربك» ؛ لآنه خالف الشَة في الإيقاع . 

قوله : «وبانت منك امرآتك» دليل على وقوع الثلاث بہذه اللفظة » وما فوق 
الثلاث لعو . 

قوله : « م تتق اللّه» آي لم تخف الله «فيجعل لك خرجًا» في) إذا أراد إعادة امرأته ؛ 
لأنه سد عليه باب اللإعادة إلا بعد زوج آخر . 
)١(‏ «(مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ 1۸ رقم ۱۸) . 


(1V0 سنن البيهقي الكبرى» (۷/ ۳۳۷ رقم‎ »(Y( 
. ]١1: سورة الطلاق »آية‎ )۳( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٠ 


قوله : «في قبل عدتهن» قراءة قرأ مها ابن عباس وابن عمر ومجاهد وآخرون» 
والمعنى في استقبال عدتهن . 

ص: ثم قد روي عن غیره من آصحاب رسول الله ااا ما يوافق ذلك آيضًا . 

حدثنا صالح بن عبد الرحن › قال : ثنا سعيد بن منصور» قال : ثنا سفيان 
وآبو عوانة » عن منصور»› عن أبي وائل » عن عبد الله : قال فيمن طلق امرآته ثلاثًا 
قبل آن یدخل بها » قال : «لا تحل له حتی تنکح زوجًا غیره» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بشر بن عمر» قال : ثنا شعبة » عن إبراهيم » عن 
علقمة » عن عبد الله : «أنه سثل عن رجل طلق امرأته مائة فقال : ثلاثة تبينها منك › 
وسائرها عدوان» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب أن مالکا أخبره عن جحي بن سعيد» عن 
بكير بن الأشج » عن النعمان بن آبي عياش الأنصاري » عن عطاء بن يسار قال : 
«جاء رجل إل عبد الله بن عمرو #نعد فسأله عن رجل طلق امرآته ثلاثا قبل آن 
يمسّها» فقال عطاء : فقلت له : طلاق البكر واحدة» فقال عبد الله : إن) آنت 
قاص ٠‏ الواحدة تبينها تبینها » والثلاث تحرمها حتی تنکح زو جا غیره» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا ابن آبي مريم › قال : آنا ابن ميعة ويحیى بن أيوب › قالا : 
ثنا ابن الماد » عن ربيعة بن آي عبد الر هن » عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن 
عمرو قال : «الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها» . 

حدشنا صالح» قال : شنا سعید -هو ابن منصور- قال : ثنا بو عوانة» عن 
شقيق » عن آنس قال : «لا تحل له حتی تنکح زوجًا غیره . قال : وکان عمر بن 
ا لخطاب غه إذا أي برجل طلق امرأته ثلاث ؛ أوجع ظهره» . 
حدثنا يونس» قال : آنا سفيان» عن عاصم بن بهدلة» عن شقيق» عن 

عبد الله بن مسعود نه : قال في الرجل يطلق امرأته البکر ثلاثا : «إغها لا تحل له 
حتی تنکح زوجًا غیره) . 
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حدثنا يونس »› قال : آنا سفیان » حدثنى شقيق » عن آنس بن مالك »عن عمر 

ش: أي ثم قد روي عن غير ابن عباس من الصحابة ما يوافق ما روي عن ابن 

أما عن ابن مسعود فأخر جه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن صالح بن عبد الرحهن » عن سعيد بن منصور » عن سفيان الثوري 
وأبي عوانة الوضاح اليشكري » كلاهما عن منصور بن المعتمر » عن بي وائل شقيق 
ابن سلمة الأسدي »عن عبد الله . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»” : عن ابن عُيينة » عن عاصم » عن ابي وائل ۽ 
عن عبد الله . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق» عن بشر بن عمر الزهراني » عن شعبة» عن 
إبراهيم النخعي » عن علقمة » عن عبد الله . 

وأخرجه من حديث وكيع » عن سفيان » عن منصور والأعمش › عن إبراهيم › 
عن علقمة قال : «جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني طلقت امرآتي مائة؟ قال : بانت 
منك بثلاث » وسائرهن معصية) . 

وخر جه ابن أي شيبة في «مصنفه»”" : نا أبو معاوية » عن الأعمش »عن إبراهيم › 
عن علقمة » عن عبد الله قال : «أتاه رجل فقال : إني طلقت امرآتي تسعة وتسعين 
مرة» قال : فى قالوا لك؟ قال : قالوا: حرمت عليك » قال : فقال عبد الله : لقد 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» ٦۷ /٤(‏ رقم )۱۷۸١۹‏ . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» 1١ /٤(‏ رقم )۱۷۸٠١‏ . 
(۳) «مصنف ابن ابي شیبة» ٦۱ /٤(‏ رقم ۱۷۷۹۸) . 


1۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أرادوا أن يبقوا عليك » بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان» انتهی . أي : سائر 
المائة غير الثلاث ظلم وتعدي ؛ لأنه خالف للكتاب والشكة . 

الثالك : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن سفيان بن عيينة » عن عاصم 
أبن بهدلة » عن شقيق [٦/ق۲٠-ب]‏ بن سلمة » عن عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه” عن ابن عيينة » عن عاصم » عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة » عن عبد الله مثله . 

وآما عن عبد الله بن عمرو بن العاص » فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد اله بن وهب » عن مالك بن نس 
...إل آخره. 

والنعمان بن بي عياش هو أخو معاوية بن أي عياش المذكور عن قريب » ذكره 
ابن حبان في الثقات من التابعين . 

وأخرجه مالك في «موطأه» . 

وقيل : إن هذا الحديث لبكير عن عطاء ولم يتابع مالكا أحد على ذكر النعمان في 
هذا الحديث . 

قلت : قال مسلم : والنعمان أقدم من عطاء بن يسار » أدرك عمر وعثان #شطث . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري 
شيخ البخاري » عن عبد الله بن يعة ويحيى بن يوب الغافقي المصري » كلاهما عن 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن اهاد » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك » عن 
عطاء بن يسار الهلالي المدني القا -مول ميمونة زوج النبي ال - عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ٩۷ /٤(‏ رقم ۱۷۸۵۹) . 
(۲) «موطاً مالك» (۲/ ٥۷۰‏ رقم ۱۱۸۱). 
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وأما عن انس وعمر بن الخطاب تغط فأخرجه من طريقين صحيحين أيضًا : 

الأول : عن صالح بن عبد الرحمن» عن سعيدبن منصور» عن أبي عوانة 
الوضاح اليشكري » عن شقيق بن أبي عبد الله مول آل الحضرمي -من آهل الكوفة › 
وثقه ابن حبان- عن آنس بن مالك . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»: نا علي بن مسهر» عن شقيق بن 
آي عبد الله » عن انس قال : «لا تحل له حت تنکح زوجًاغيره) . 

قوله : «أوجع ظهره» أي ضربا » وإنم) كان يفعل ذلك عمر يغه لكون إيقاع 
الطلقات الثلاث دفعة واحدة بدعة تخالف لشكّة الطلاق . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن عيينة » عن شقيق بن 
أبي عبد الله الكوني » عن نس بن مالك »عن عمر بن الخطاب . 

وأخرجه البيهقي في «سننه)" من حدیث سعيد بن منصور : نا سفيان » عن 
شقيق » سمع أنسا يقول : «قال عمر نه في الرجل يطلق امرآته ڈ ٿا قبل آن 
بدخل با قال : هی ثلاث» لا قعل له حتی تنکح ز وجا غیره» وکان إذا أي به 
أوجعه» . 

ثم اعلم أن الطحاوي قد أخرج في هذا الباب من الصحابة : عن ابن عباس 
وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو ونس بن مالك وعمر بن 
ا لخطاب تہ . 

قلت : وني الباب عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمر بن 
ا لخطاب والحسن بن علي وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأيي سعيد 
الخدري وعائشة وم سلمة فت . 


. )۱۸ رقم‎ 1۸ /٤( «مصنف ابن ابي شيبة»‎ )١( 
. )۱٤١۳١ رقم‎ ۳۳٤ /۷( «سنن البیهقی الکبریٰ»‎ )۲( 


نخب الأفكار (ج١١)‏ 


آما حديث علي ننف فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : نا حاتم بن 
إسماعيل » عن جعفر » عن أبيه » عن علي يئنه قال : «إذا طلق البكر واحدة فقد 
بتّھا » وإذا طلقها ثلاتًا ۾ تحل له حتی تنکح زوجاغیره» . 

وآما حديث المغيرة فأخرجه البيهقي في «سننه» من حديث معاذ بن معاذ : ثنا 
شعبة » عن طارق بن عبد الر من » سمعت قيس بن أبي حازم قال : «سأآل رجل 
الغيرة -وآنا شاهد- عن رجل طلق امرأته مائةٌ» قال : ثلاثة تُحرّم» وسبع 
وتسعون فضل) . 

وكذا حديث الحسن بن علي فأخرجه البيهقي ‏ أيضًا من حديث ابن حيد» 
نا سلمة بن الفضل » عن عمرو بن بي قيس » عن إبراهيم بن عبد الأعلى » عن 
سويد بن غفلة قال : «كانت عائشة الخثعمية عند الحسن » فلا قتل علي جوت 
قالت : لتهنئك الخلافة » قال : بقتل علي له تظهرين الشماتة؟! اذهبي فأنت 
طالق - يعني ثلاتًا - فتلفعت بثيابها وقعدت حتى مضت عدتها» فبعث إليها 
ببقية بقيت ها من صداقها » وعشرة آلاف صدقة » فقالت لما جاءها الرسول : 
متاع قلیل من حبیب مفارق » فلا بلغه قوها بکی » ثم قال : لولا آي سمعت 
جدي - أو حدثني أي آنه سمع جدي - يقول : ايا رجل طلق امرأته ثلانًا عند 
الأقراء أو ثلانًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًاغيره ؛ لراجعتها» . 

وأما حديث عمران بن الحصين وأبي موسى بن فأخرجه البيهقي آيضًا“ من 
حديث حيد الطويل » عن واقع بن سحبان : «آن رجلا تى عمران بن الحصين وهو 


. )۱۷۸٥۳ رقم‎ ٦٦ /٤( «مصنف ابن أي شيبة)‎ )١( 
.)۱٤۷٤١ سنن البيهقي الکبری (۷/ ۳۳۹ رقم‎ )۲( 
. )۱٤۷٤۸ «السنن الکبری» (۷/ ۳۳۹ رقم‎ )( 

() «سنن البيهقي الکبری» (۷/ ۳۳۲ رقم )٠٤١۲١‏ . 
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في المسجد» فقال : رجل طلق امرآته ثلاتًا ني مجلس قال : آثم بربه وحرمت عليه 
امرآته » فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسي - يريد بذلك عیبه - فقال : ألا تر 
أن عمران قال کذا وكذا؟! فقال أبو موسي : أكثر الله فينا مثل أبي نجيد» . 

وآما حدیث [١/ق٣٣-]‏ آي سعيد الخدري فاخرجه ابن آبي شيبة في 
امصنفه»"' : نا عبد الوهاب الثقفي » عن خالد» عن الحكم » عن أبي سعيد 
الخدري في الذي یطلق امرآته ثلاثا قبل ان یدخل ما فقال : «لا تحل له حتی 
تنکح ز وجا غیره) . 

وما حديث عائشة فأخرجه ابن أي شيبة آيضًا : نا أبو أسامة» قال : ثنا 
عبد الله بن عمر٬‏ عن نافع » عن ابن عمر» وعن محمد بن إياس » عن بکير » عن 
أي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاًا قبل أن يدخل ما قالوا : 
«لا حل له حتی تنکح زوجًاغیره» . 

وآما حديث [م]“ سلمة فأخرجه ابن آبي شيبة آيضًا : نا عبد الله بن 
نمير » عن أشعث » عن آبي الزبير » عن جابر قال : «سمعت آم سلمة سئلت 
عن رجل طلق امرآتھ ثلاثا قبل ان یدخل ہا» [فقالت ]: لا تحل له حتی 
يطأها غبره» . 

ص: فإن قال قائل : فقد رآينا العباد مروا آلا ينكحوا النساء إلا على شرائط › 
منها : نهم مُنعوا من نکاحهن في عددهن » فکان مَنْ نکح امرأة في عدتا م يثہت 
نکاحه عليها » وهو في حکم مَنْ لم یعقد علیها نکاحا . 


. )۱۷۸١٩١ رقم‎ ٩۷ /٤( «مصنف ابن آبي شيبة»‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ 1۷ رقم )۱۷۸١۰١‏ . 

(۳) في «الأصل» : آي . وهو خطأ . 

. )۱۷۸٥۵۷ رقم‎ 1۷ /٤( «مصنف ابن ابي شيبة»‎ )٤( 

. في «اللأصل» : فقال . والمئبت من «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٥( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 1٦ 


فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا عقد عليها طلاقا في وقت قد نهي 
عن إيقاع الطلاق فيه ؛ آن لا يقع طلاقه ذلك » وآن يکون في حکم مَنْ م يوقع 
طلاقا . 

فا لجواب في ذلك أن ما ذكر من عقد النكاح كذلك هو »› وكذلك العقود كلها 
التي يدخل العباد بها في أشياء لا يدخلون فيها إلا من حيث آيروا بالدخول 
فيها » وآما ا لخروج منها فقد جوز بغير ما آمروا با لخروج به» ِن ذلك آنا قد 
رآينا الصلوات قد أمر العباد ألا يدخلوها إلا بالتكبير والأسباب التي يدخلون 
بها فيها » وأيروا ألا يخرجوا منها إلا بالتسليم » فكان من دخل في الصلاة بغير 
طهارة وبغیر تکبیر لم یکن داخلا فیها› وکان من تکلم فیها بکلام مکروه او 
َل فيها شيا ما لا يُفْعَل فيها من الأكل والشرب والمشي وما أشبهه » خرج به 
من الصلاة وكان مسيتًا في فعل من ذلك في صلاتهء فكذلك الدخول في 
النكاح لا يكون إلا من حيث أر العباد بالدخول فيه » والغروج منه قد يكون 
با أيروا بالخروج به منه وبغير ذلك . وهذا كله قول آبي حنيفة وي يوسف 
وحمد -رحهم الله . | 


ش: تقرير السؤال أن يقال : أمرنا ألا ننكح إلا بشرائط منها : ألا تكون المرأة في 


العدة » فناكحها فيها كلا ناكح . 
فالقياس على ذلك أن يكون المطلق في وقت ني عن إيقاع الطلاق فيه كلا مطلق › 
فلا يقع طلاقه . 


قوله : «في عِددهن» بكسر العين وفتح الدال الأول وهو جمع عِدَّة بالكسر . 
قوله : «إذا عقد عليها طلاقا» والنسخة الصحيحة : إذا أوقع عليها طلاقا . 


وتقرير الجواب أن يقال : إن الطلاق هو الخروج عن النكاح » والنكاح من 
العقود التى لا يدخل فيها إلا مِنْ حيث أمر بالدخول فيها» وأما ا لخروج منها فلا 
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یزم ن یکون من حیث آمر بہا » وجوز أن یکون بغیر ما اور بها كالصلاة مثا فإن 
الدخول فيها لا يكون إلا بالتكبير وغيره من الشروط » والخروج منها بالسلام » فإذا 
خرج منها بشيء لا يفعل فيها كالأكل ونحوه» فإنه يخرج به من الصلاة وإن كان 
مسيئًا » وكذلك الطلاق يخرج به من النکاح وإِن کان من غير ما ور به من إيقاعه في 
وقټِ نېي عنه فيه . فافهم . 


وكان ينبغي أن يذكر هذا السؤال والحواب في الباب السابق ؛ لأنه عله . فافهم . 


)۱١ج( نخب الأفكار‎ 1A۸ 


ص: باب :الأقراء 


ش: أي هذا باب في بيان الأقراء » وهو جمع قرء بضم القاف . قاله الأصمعي . 
وقال أبو زيد : هو بفتح القاف » وقال البخاري : قال معمر : يقال : أقرآت 
لمرأة إذا دنى حيضها» وأقرأت إذا دنى طهرها فهي مقرئ › وقرآت الناقة إذا 
حملت فهي قارئ » وأقرأت المرآة إذا استقر الماء في رحمهاء وقعدت للمرأة يام 
أقرائها أي آيام حيضها . 

وقال أبو عمر : أصل القرء في اللغة الوقت والطهور والحمل والجمع . وقال 
ثعلب : القروء : الأوقات » والواحد: قرء» وهو الوقت» وقد يكون حيضًا› 
ويکون طهرًا. 

وقال قطرب : تقول العرب : ما أقرأت الناقة سلا قط آي لم ترم به» وقالوا : 
أقرأت الناقة قراءً > وذلك معاودة الفحل إياها أوان كل ضراب . وقالوا أيضًا : 
[/ ق۱۳ -ب] قر أت المرأة قر ءا إذا حاضت وطهرت » وقرأت أيضًا إذا ملت . 

وني «المطالع» : الأقراء جمع قرء وقرء » وهي الأطهار عند أهل الحجاز » والحيض 
عند آهل العراق » ومِنَ الأضداد عند آهل اللغة . وحقيقة القرء الوقت عند بعضهم › 
وعند آخرين الجمع والانتقال من حال إلى حال وهو أظهر عند أهل التحقيق . 

قوله : «دعي الصلاة آيام آقرائك» يرد قول آهل الحجاز . 

قلت : لفظ القرء من الأساء المشتركة » والمشترك كل لفظ تشترك فيه معاني أو 
آآسامي لا على سبیل الانتظام » بل على احتمال آن یکون کل واحد هو المراد به على 
الانفراد» وإذا تعين الواحد مرادًا به انتفى الآخر » مثل اسم العين فإنه للناظر ولعين 
لاء وللشمس وللمرأة وللنقد من الال » وللشيء المعين . . . إلى غير ذلك من المعاني 
قد عذّها بعضهم سبعة عشر معنى لا على آن جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ » ولكن 
على احتمال کون كل واحد مرادًا بانفراده عند الإإطلاق » وما بيان الاشتراك في لفظ 


كتاب الطلاق 1۹ 


القرء فإن العلاء متفقون آنه بحتمل الأطهار ويجتمل الحيض وأنه غير منتظم ه) » بل 
إذا ملناه على الحيض لدليل في اللفظ ؛ وهو أن المرآة لا تسمى ذات القروء إلا 
باعتبار الحيض ينفي كون الأطهار مرادًا وإذا هله الخصم على الأطهار لدلیل في 
اللفظ وهو الإ جاع أخرج الحيض أن يكون مرادًا باللفظ » وقيل : لفظ القرء حقيقة 
في الحيض ججاز في الطهر . 

والمقصود : هذا باب قد اختلف فيه السلف والخلف من اللغويين والفقهاءء 
وسيجيء بیانه مستقصی إن شاء الله تعالى . 

ص: قال آبو جعفر يناه : اختلف الناس في الأقراء التي تجب على المرآة إذا 
طلقت » فقال قوم : هي الحيض » وقال آخرون : هي الأطهار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الضحاك والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وآبا يوسف 
وحمدًا وزفر وأحمد - في الصحيح - وسائر الكوفيين وأكثر العراقيين ؛ فإنهم قالوا : 
الأقراء : الحيض . 

قال أبو عمر : هو المروي عن أي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن 
آي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء 
وعبادة بن الصامت وابن عباس وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام › 
وقوهمم كلهم : إن المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة » قال : 
وهو الذي استقر عليه أحمد بن حنبل فيا ذكر عمر بن الحسن الخرقى عنه في 
((حتصر ه) . 

قوله : «وقال آخرون» آي جاعة آخرون : «الأقراء هي الأطهار» » وأراد بهم : 
القاسم وسالًا وأبان بن عثمان وأبا بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعروة بن 
الزبير وعمر بن عبد العزيز وربيعة ويحيى بن سعيد والزهري ومالكًا والشافعي 


وأحمد في رواية وداود وأبا ثور وبا سليان. 


4 نخب الأفكار (ج١۱)‏ 


وقال ابو عمر : وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو » وروي عن 
ابن عباس آيضًا . 

كل هؤلاء يقولون : الأقراء : الأطهار » فا لمطلقة عندهم تحل للأزواج بدخوها في 
الدم من الحيضة الثالثة » وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرآة يوم واحد آو 
أقل أو أكثر أو ساعة واحدة فإنما تحتسب به المرأة قرءا . 

واعلم أن طائفة آخرى توقفوا في الأقراء : هل هي حيض آم أطهار» وهم : 
سليماأن بن يسار وفضالة بن عبيد وأحمد في رواية ؛ فعن أحمد ثلاث روايات : الأولى 
مع الطائفة الأول › والثانية مع الثانية » والثالثة مع هؤلاء المتوقفين . والله أعلم . 

ص: فكان من حجة من ذهب إلى آنا الأطهار : قول رسول الله الت لعمر لنت 
حین طلق عبد الله بن عمر امرآته وهي حائض : «مُزہ آن یراجعھا ثم لیترکها حت 
تطهر ثم ليطلقها إن شاء » فتلك العدة التي آمر أن تطلق ها النساء» . وقد ذكرنا ذلك 
بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب . 

قالوا : فلا آمره رسول الله اك أن يطلقها في الطهر » وجعله العدة» ونهاه أن 
يطلقها في ا لحيض » وأخر جه من أن يكون عدة ؛ ثبت بذلك آن الأقراء هي الأطهار . 

ش: احتجاح هؤلاء بالحديث المذكور ظاهر » ولكنه معارض بىا يحتج به آهل 
المقالة الأول بحديث ابن عمر أيضًا » على ما بجىء بيانه إن شاء الله تعالى » فإذا كان 
معارضا يسقط الاحتجاج به . ۰ 

ص: فكان من الحجة للآخرين عليهم آن هذا ا لحديث قد روي عن ابن عمر کا 
ذکروا» وقد روي عنه ما هو آتم من ذلك» فروي عنه : «آن رسول الل ا آمر 
عمر یه آن یأمره /٦1‏ ق٤۱‏ آن يراجعھا ثم پمهلها حت تطهر »› ثم تحيض ثم 
تطهر » ثم ليطلقها إن شاء » وقال : تلك العدة التي أمر الله آن تطلق ها النساء» . وقد 
ذكرنا ذلك بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب ؛ فلا ناه رسول الله اتا عن إيقاع 
الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي طلق فيها » حت يكون طهر وحيضة أخرى 


كتاب الطلاق ۷۱ 
بعدها» ثبت بذلك آنه لو كان آراد بقوله : «فتلك العدة التي آمر الله آن تطلق ها 
النساء» الأطهار إذا لجعل له أن يطلقها بعد طهرها في هذه الحيضة ولا ينتظر ما 
بعدها ؛ لأن ذلك طهر » فلا لم يبح له الطلاق في ذلك الطهر حت يكون طهرًا آخر 
بينه وبين ذلك الطهر حيضة ؛ ثبت بذلك أن تلك العدة التى أمر اله كك أن تطلق ها 
النساء إنما هي وقت ما تطلتى النساء » وليس لأنها عدة تطلق ها النساء » يجب بذلك 
أن تكون هي العدة التي تعتد بها النساء » لأن العدد ختلفة ‏ منها : عدة المتوفق عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرًاء ومنها : عدة المطلقة ثلاثة قروء » ومنها : عدة الحامل آن 
تضع حلها» فكانت العدة اسما واحدا لمعانِ ختلفة » وم يكن كل ما لزمه اسم عدة 
وجب أن يكون قرا » فكذلك لا لزم اسم الوقت التي تطلق فيه النساء اسم عدة› ن 
يثبت له بذلك اسم القرء » فهذه معارضة صحيحة . 

ش: أي فكان من الحجة والبرهان للجاعة الأخرى وهم الذين قالوا: إن 
الأقراء : الحيض . عليهم -آي على الذين ذهبوا إلى أا الأطهار- وأراد بها ا لجواب 
ع| احتجوا به من حديث ابن عمر على سبيل المعارضة . 

وهي لغةٌ عبارة عن المقابلة على سبيل الميانعة والمرافعة . 

واصطلاحًا عبارة عن تسليم الدليل مع المنع في المدلول بدليل آخر» وهذا 
الاعتراض صحيح عند جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين ؛ فلذلك أشار إليه 
بقوله : فهذه معارضة صحيحة » بيان ذلك أن من قال : إن الأقراء هي الحيض › 
قالوا من قال : إنها الأطهار : ما ذكرتم من الدليل وإن دل على ما ذكرتم من المدلول» 
ولكن عندنا من الدليل على خلافه » ثم بين ذلك بقوله : فلا نهاه رسول الله ا 
عن إيقاع الطلاق . . . إلى آخره» فهذه معارضة صحيحة ؛ لأا لا تتضمن إبطال 
تعليل الخصم المستدل» وإنم) هي بيان دليل آخر يوجب خلاف ما آوجبه دليل 
المستدل من غير تعرض لإبطال دليله » بخلاف المعارضة التي فيها المناقضة ؛ فإنها 
متضمنة لإبطال تعليل المستدل . فافهم . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ V۲ 


قوله : «فل) غہاه رسول الله اكا أي فلا هى ابن عمر رسول الله اعا . 

قوله : «الأطهار» بالنصب مفعول لقوله : «لو كان أراد» . 

قوله : إذا» أي حينئلِ . 

قوله : «ولا يتتظر» بالنصب عطمًا علل قوله : أن يطلقها . 

قوله : «إن) هي وقت ما تطلق النساء» آي إن هي وقت تطليق النساء» وكلمة 
((ما) مصدرية . 

قوله : «لأن العدد» بكسر العين جمع عِدة . 

قوله : «فكانت العدة اسما واحدًا معان ختلفة» أراد به أا لفظ مشترك بين معان 

قوله : «ولم يكن كل ما لزمه اسم عدة» يعني لا يلزم من إطلاق اسم عدة على 
شيء أن يكون ذلك الشيء قرءا » فكذلك لا يلزم من إطلاق اسم العدة على الوقت 
الذي تطلق فيه النساء ن يطلق عليه اسم القرء ؛ لامتناع الملازمة . فافهم . 

صٴ': ولو آردنا أن نكثر هاهنا فنحتج بقول رسول الله اثلا يل للمستحاضة دعي 
الصلاة آيام أقرائك» فنقول : الأقراء هي الحيض على لسان رسول الله اث لكان 
ذلك قد تعلق به بعض مَنْ قد تقدم » ولكنا لا نفعل ذلك ؛ لأن العرب قد تسمى 
الحيض قرءا وتسمي الطهر قرءء وتجمع الطهر والحيض فتسميه) قرءا . أخبرني 
بذلك مود بن حسان النحوي قال : ثنا عبد الملك بن هشام » عن أي زيد» عن 
أي عمرو بن العلاء بذلك . 

ش: شار بهذا الكلام إلى أن الاحتجاج بقوله هك للمستحاضة : «دعي الصلاة 
أيام أقرائك» كا أن المراد من الأقراء في باب العدة هي الحيض لا يعم ؛ لأنه لا ثبت 
عن العرب انهم يطلقون على الحيض قرءا [٦/ق١٠-ب]‏ وعلى الطهر قرءَا 
بالاشتراك لم يلزم حينئذٍ من كون المراد من الأقراء في هذا الحديث الحيض أن يكون 
كذلك في باب العدة لوجود الاشتراك . 


كتاب الطلاق لف 

قوله : «وتجمع الطهر والحيض» أي وتجمع العرب بين هذين اللفظين فتسميه) 
قر۶اء فهذا لا يتأتى من طريق الاشتراك ؛ لآنه قد عرف أن إرادة المعنيين معا في 
المشترك عال . 

قوله : «أخبرني بذلك» أي بم)| ذكرنا من أن العرب تسمي . . . إلى آخره . 

أبو عبد الله حمود بن حسان النحوي نزيل مصر» توفي سنة اثنتين وسبعين 


ومائتین . 


وهو يروي عن عبد الملك بن هشام بن آيوب النحوي -صاحب الغازي- 
مغازي ابن إسحاق - نحوي قدم مصر» وثقه ابن يونس » توي سنة ثمان عشرة 
ومائتن . 

وهو يروي عن أبي زيد سعيد بن أوس بن بشير الأنصاري النحوي البصري › 
قال بحي وأبو حاتم : صدوق . وقال صالح بن محمد البغدادي : ثقة. وقال 
أبو حاتم السجستاني : مات سنة هس عشرة ومائتين وله ثلاث وتسعون سنة . وهو 
يروي عن أبي عمرو بن العلاء البصري أحد الأئمة القراء السبعة » اختلف في أسمه ؛ 
فقيل : عمرو بن عبد الله » وقیل : زبان » وقیل : عريان » وقیل : يحیی » وقیل : اسمه 
كنيته » وعن حى : ثقة . توفي بالكوفة سنة أربع وخسين ومائة وهو ابن أربع 
وثانين سنة » روئ له أبو داود في «القدر» » وابن ماجه في «التفسير . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : القرء في لغة العرب الذي نزل با القرآن يقع 
على الطهر» ويقع على الحيض » ويقع على الطهر والحيض › حدثنا بذلك 
أبو سعيد الجعفري » ثنا محمد بن على المقرئ » ثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
إساعيل النحاس النحوي » ثنا بو جعفر الطحاوي » ثنا حمود بن حسان » ثنا 
عبد الملك بن هشام » نا أبو زيد الأنصاري » قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء 
e‏ 


. )۲١۷/٠۱١( «المحل»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۷٤ 


ص: وفي ذلك آيضًا حجة أخرى : أن عمر انت هو الذي خاطبه رسول الله اكع 
بقوله : «فتلك العدة التي آمر اله أن تطلق ها النساء» ولم يكن ذلك عنده دللا على أن 
الأقراء : الأطهار؛ إذ قد جعل الأقراء الحيض فيا روي عنه» فإذا كان هذا عند 
[عمر]''» وقد خاطبه رسول الله ا به لا دليل فيه على أن القرء الطهر كان من بعده 
أيضًا فيه كذلك » وسنذکر ما روي عن عمر في هذا في موضعه من هذا الباب إن 
شاء اله تعالل . 

ش: آي : وني كون الأقراء ا لحيض برهان آخر : وهو أن النبي اطا قد حاطب 
عمر بن الخطاب ئه بقوله : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء» » وقد 
جعل عمر الأقراء الحيض ؛ لأنه لم يقم عنده دليل على أن الأقراء الأطهار » فإذا م يقم 
عند عمر نه دليل على أن القرء هو الطهرء كان مَنْ بعده أيضًا كذلك» بل 
بالأولى ؛ لآن مثل عمر إذا لم يبلغ له إطلاق القرء على الطهر ني الحديث الذي خاطبه 
رسول الله ؛ فغيره بالطريق الأول » فافهم . 

ص: وكان ما احتج به الذين جعلوا الأقراء الأطهار آيضًا : ما حدثنا يونس › 
قال : آنا ابن وهب» آن مالكا أخبره» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
غا : «آنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن آبي بكر نہ حين دخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة » قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة» فقالت : صدق عروة› 
قد جادما في ذلك آناس » وقالوا : إن الله يقول : # ثلَسَة فروَء 4“ فقالت عائشة : 
صدقتم » آتدرون ما الأقراء؟ إنى)| الأفراء الأطهار» . ۰ 

حدثنا ونس › قال : آنا ابن وهب »۰ آن مالکا حدثه» قال : قال ابن شهاب : 
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : «ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول 
هذا -يريد الذي قالت عائشة فنا . 


(1) ني «الأصل» : ابن عمر . وهو خطا أو سبق قلم » وا مثبت من «شرح معاني الآثار» . 
(۲) سورة البقرة»آية :۲۲۸1] . 


كتاب الطلاق Vo‏ 


EET 
«إذا طلتق الرجل امرآته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بريء منهاء‎ : 
pe 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا ا لحجاج » عن إبراهيم الأزرق › قال : ثنا سفيان › 
عن الزهري» عن سليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت ته قال : «إذا طعنت 
المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها» . 

حدثنا يونس › قال : ثنا سفیان . . . فذکر بإسناده مله 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : ثنا ابن آي ذئب » عن ابن شهاب قال : 
«قض زید بن ثابت شه . . . فذکر مثله . 

قال ابن شهاب : وآخبرني بذلك عروة » عن عائشة غا 

حدئنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن عبد ربه بن سعيد › عن 
نافع «آن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله » فكتب : إنا إذا دخلت [/ ق١٠-أ]‏ 
E “SK GEL‏ 
أقاويل أصحاب رسول الله اة تدل على ما ذكرنا . 

ش: أي وكان من الذي احتج به القوم الذين جعلوا الأقراء الأطهار : ما روي 
عن جماعة من الصحابة #فضہ أمم قالوا : الأقراء الأطهار . وأخرج في ذلك عن 
عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت تہ : 

أما عن عائشة فأخرجه بإسناد صحيح . ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه مالك في «موطإه»' والبيهقي في «سننه»" من حديث مالك . 

قوله : «نقلت حفصة» أي نقلت عائشة حفصة بنت أخيها عبد الر هن ؛ وإن) 
نقلتها لأا لما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة انقضت عدتبا بالأطهار حتى إن 
(۱) «مو طا مالك» (۲/ ٥۷1‏ رقم ۱۱۹۷) . 

(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۷/ ٤٤٥‏ رقم )٠١١٠١۹‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۷٦ 
المطلقة الرجعية إذا دخحلت في الحيضة الثالثة بانت علل قول هؤلاءء ومذا آخذ‎ 
الزهري» وهو قول مالك والشافعي ك) ذكرناه» وقي بعض النسخ : «أنها‎ 


انتقلت حفصة) . 
قوله : «حدثنا يونس إلل قوله : (سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن . . ٠.‏ إلى آخره. 
أخرجه مالك في موطاًه' . 


وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
خزوم القرشي المخزومي المدني » أحد الفقهاء السبعة » والأصح أن اسمه كنيته » روى 
له الح )عة . 

قوله : « إلا وهو يقول هذا» آي إلا وهو يقول : إن الأقراء الأطهار › كا قالت 
عائشة . 

وأخرجه مالك في «موطأه»" والبيهقى في «سننه»" من حديث مالك . 

قوله : «فقد برئ منها» آراد أن الزوجية تنقطع بدخوها في الدم من الحيضة 
الثالثة ؛ لانقضاء عدتها بالأطهار » حتى إنه إذا مات وهى في الحيضة الثالثة لا ترثه 
هي » أو ماتت هي وهي فيها لا يرثها هو ؛ لارتفاع الزوجية بانقضاء العدة. 

وأماعن زيد بن ثابت فأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى » عن الحجاج بن إبراهيم الأزرق » عن 
سفيان الثوري » عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري . . . إل 
آخره نحوه . 
(۱) «موطاً مالك» (۲/ ٥۷۷۰‏ رقم ۱۱۹۸). 


(۲) «موطاً مالك» (۲/ ٥۷۸‏ رقم .)٠۲١١‏ 


() «سنن البيهقي الکبری» (۷/ ٤٠٥‏ رقم )٠١۱١۴٤‏ . 
)٤(‏ «(مصنف ابن أبي شيبة» ١١۸ /٤(‏ رقم )۱۸۸٩۹۰‏ . 


کتاب الطلاق VV‏ 


الثاني : عن يونس بن عبد العلل » عن سفيان بن عيينة عن الزهري .. . 
إلى آخره. 

وأخرجه عبد الرزاق ”" : عن معمر » عن الزهري › عن سعيد بن المسيب وسليمان 
ابن يسار» عن زيد بن ثابت قال : «إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت 
من زوجها وجلت للأزواج» . 

وآخرجه البيهقي” عن قيس بن سعد» عن بکير بن عبد الله » عن سليان بن 
يسار» عن زيد بن ثابت قال : «إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد 
انقضت عدتها) . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”" : عن وكيع » عن سفيان » عن أبي الزنادء 
عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : «إذا دخحلت في الحيضة الثالثة فقد بانت 
منه) . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعللى » عن عبد الله بن وهب » عن محمد بن 
عبد الر حن بن أبي ذئب المدني » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري .. . 
إلى اخره . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة » عن 
عبد ربه بن سعيد » عن نافع مولى ابن عمر . . . إل أخره . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»“ : نا سفيان » عن الزهري › عن سليمان 
ابن يسار «أن معاوية سال زيد بن ثابت فقال : إذا طعنت في الحيضة الثالثة ؛ 
فقد برئت منه) . 
(۱) «مصنف عبد الرزاق) /٩۲(‏ ۳۱۹ رقم .)١٠٠١۳‏ 
(۲) «سنن البيهقي الكبرى» (۷/ ٤٠١‏ رقم )٠١١١١‏ . 


(۳) «مصنف ابن ابي شیبة) ۱٥۸ /٤(‏ رقم )۱۸۸۹٩‏ . 
)٤(‏ «مصنف ابن ابي شيبة» /٤(‏ ۱۵۸ رقم ۱۸۸۹۰) . 


۷۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه البيهقي“ بأتم منه من حديث مالك عن نافع » وزيد بن أسلم 
عن سليان بن يسار : «آن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرآته في الدم 
من الحيضة الثالثة ء وكان قد طلقها» فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسألهء 
فكتب إليه زيد : إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء 
منها» ولا ترثه ولا یرثها) . 

قوله : «قالوا : فهذه آقاويل أصحاب رسول الله اك أي قال الذين جعلوا 
الأقراء أطهارًا : هذه أقاويل الصحابة» تدل على ما ذكرناه من أن الأقراء هي 
الأطهار لا الحيض . 

ص: قيل همم : هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله الا في ذلك » فاما إذا 
اختلفوا فيه » فقال بعضهم ما ذكرتم » وقال آخرون بخلاف ذلك لم تچب با ذکرتم 
لكم حجة » فما روي خلاف ما احتجوا به من الآثار المذكورة عمن رويت عنه من 
أصحاب رسول الله ااا الدّالة على أن الأقراء غبر الأطهار : ما حدثنا يونس › قال : 
آنا سفيان» عن الزهري » عن سعيد بن المسيب» عن علي بن أبي طالب وف : 
ازوجها أحق بها ما م تغتسل من الحيضة الثالثة» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : حدلنا یزید بن هارون » قال : ٹنا سفیان بن سعید» 
عن منصور » عن إبراهيم » عن علقمة : «آن رجلا طلق امرآته فحاضت حيضتين › 
فلم كانت الثالفة ودخلت المغتسل » أتاها زوجها فقال : قد راجعتك - ثلاثا - 
فارتفعا إلى عمر ننه » فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل ها الصلاةء 
فرڌها عمر عليه . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » آن مالکا آخبره » عن نافع » آن عبد اله بن عمر 
کان یقول : «إذا طلق العبد امرآته 1٦/ق٥٠-ب]‏ ثنتین فقد حرمت عليه حت تنکح 
زوجًاغيره » حرة كانت أو أمة » وعذَّة الحرة ثلاث حيض » وعدة الامة الحيضتان» . 


. )٠١١١۲ رقم‎ ٤٠٠٥ /۷( «سنن البيهقي الکبرى»‎ )١( 


کتاب الطلاق ۷۹ 


فهذا عبد الله بن عمر #تغا وهو الذي روى عن رسول الله ات قوله لعمر : 
«فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء» ولم يدل ذلك علل أن الأقراء الأطهار› 
إذا كان قد جعلها ا حيض . 

حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا محمد بن راشد» عن مکحول : 
«آنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار آن زيد بن ثابت انت كان يقول : إذا 
طلق الرجل امرآته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليهاء »قال : 
فسألت عن ذلك بالمدينة » فبلخني أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وبا الدرداء 
كانوا جعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثاللة» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني پونس» عن ابن شهاب › 
قال : أخبرني قبيصة بن ذؤيب » أنه سمع زيد بن ثابت يقول : «الطلاق إلى الرجال 
والعدة إلى المرآة » إن كان الرجل حرا وكانت المرآة أمَة فثلاث تطليقات وتعتد عدة 
الأمة حيضتين » وإن كان عبدًا وامرآته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين واعتدت عدة 
الحرة ثلاث حيض» . 

فلا جاء هذا الاخحتلاف عنهم ؛ ثبت آنه لا يجتج في ذلك بقول أحد منهم ؛ لأنه 
متى احتج محتج في ذلك بقول بعضهم احتج خالفه عليه بقول مثله » فارتفع ذلك 
كله أن يكون حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر . 

ش: أي : قيل هولاء الذين احتجوا في قوم : إن الأقراء هي الأطهار باثار 
عائشة وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت تہ : نعم الاحتجاج ذه إن يتم 
ويستقيم آي لو لم بختلف أصحاب رسول اله لتا في ذلك فأما إذا اختلفوا فيه › 
فمنهم من قال ما ذكرتم » ومنهم من قال بخلافه م تجب لكم بذلك حجة ؛ لأنه إذا 
كان الأمر كذلك لا يتم الاستدلال لحد الخصمين ؛ لأن أحدها إذا e‏ أن 
الأقراء هي الأطهار واحتح على ذلك بآثار تدل على مدعاه؛ ينتهض الخصم 
الآخر ويقول : بل الأقراء هي الحيض » ويستدل على ذلك بآثار تدل على مذعاه» 


۸۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فلا محصل بهذا قطع في الاحتجاج » فحينئلٍ يرتفع هذا كله من أن يكون حجة 
لأحد الخصمين على الآخر» وهذا معنى قوله : «فل| جاء هذا الاختلاف عنهم 
أي عن الصحابة . . . إلى آخره . 

والصواب آن لا يقال في مثل هذا : إنه خلاف » بل يقال : إن هذا اختياره» 
وذلك لأن القرء لما كان لفظًا مشتركا بين الحيض والطهر » وكان حقيقة في أحدهما 
عند قيام قرينة » ووردت آخبار تدل على المعنيين » اختارت طائفة أحد المعنيين › 
وطائفة المعنى الآخر بحسب ما قام عنده من الشاهد لذلك . 

ثم إنه آخرج ما يخالف ما رووه عن جماعة من الصحابة وهم : علي بن أبي طالب 

أما عن علي ميه فأخر جه بإسناد صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه»”' : نا سفيان بن عيينة » عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب » عن علي ئه قال : «هو أحق بها ما لم تختسل من الحيضة 
الثالثة» . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»“ من حديث سفيان» عن الزهري» عن ابن 
المسيب » أن عليًا ينع قال : «إذا طلق الرجل امرآته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل 
من الحيضة الثالثة » في الواحدة والائنتين) . 

وسفيان بن سعيد هو الثوري » ومنصور هو ابن المعتمر » وإبراهيم هو النخعي . 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» ۱٥۹ /٤(‏ رقم ۱۸۹۰۱) . 
() «سنن البيهقي الكبرى» (۷/ ٤1۷‏ رقم )٠١١١١‏ . 


کتاب الطلاق ۸۱١‏ 


وآخر جه البيهقي في «سننه»“ من حديث سفيان الثوري » عن منصور › عن 
إبراهيم » عن علقمة : «أن امرآة جاءت إلى عمر يغه فقالت : إن زوجي 
طلقني » ثم ترکني حت رددت بابي ووضعت مائي » وخلعت ثيابي » فقال : قد 
راجعتك » قد راجعتك » فقال عمر لابن مسعود -وهو إلى جنبه-: ما تقول 
فيها؟ قال : أرى آنه أحق بها ما م تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل ها الصلاة› 
فقال عمر ته : وأنا أرى ذلك» . 

وآخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه»': نا عباد بن العوام» عن جويبر» عن 
الضحاك بن مزاحم : «آن امرآة تزوجت شابًا » وطلقها تطليقة أو تطليقتين » قال : 
فأتاها وهي تختسل من الحيضة الثالثة » فقال : يا فلانة » إني قد راجعتك » فقالت : 
كذبت » ليس ذلك إليك » فارتفعا إلى عمر بن الخطاب - وعنده عبد الله بن مسعود 
- فقال عمر : [٦/ق١١-أ]‏ [ما ترى] يا أبا عبد الرحمن؟ قال : فقال : أنشدك 
بال » هل کنت لطمتيه بالماء؟ قالت : ما فعلث » قال : فقال : خد يدها» . 

قوله : «فلم) كانت الثالغة» آي الحيضة الثالثة . 

قوله : «قد راجعتك ثلاثا» أي قال ثلاث مرات : راجعتك » راجعتك » راجعتك . 

قوله : «فأجمع عمر وعبد الله أي اتفق عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
تعد علل أن الزوج أحق بتلك المرأة ما لإ تحل هما الصلاة ؛ لأغها ما لإ تحل ها الصلاة 
كانت عدتها » باقية فتصح الرجعة فيها » فإذا حلت ها الصلاة خرجت العدة فلم يبق 
حلا للرجعة . 

وأما عن عبد الله بن عمر فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح ورجاله كلهم رجال 
الصحيح . 


.)۱١۱۷۱ رقم‎ ٤۱۷ /۷( «سنن البيهقى الكبرىئ»‎ )١( 
. )۱۸۹۰۳ رقم‎ ٠١۹ /٤( «مصنف ابن ابي شیبة»‎ )۲( 


(۳) تكررت في «الاصل» . 


)۱١ج( نخب الأفكار‎ AY 


وأخرجه مالك في «موطإه»' . 

وهذا اشتمل علل أآحكام : 

الأول : أن العبد لا يملك من الطلقات إلا ثنتين سواء كانت امرأته حرة أو أمة» 
فاذا طلق امرآته طلقتین حرمت عليه فلا تحل له حت تنکح زوجًا غیره» وني هذا 
خلاف بيننا وبين الشافعي ؛ فعنده عدد الطلاق معتبر بحال الرجل » وعندنا بحال 
المرآة حتى إن العبد إذا كانت تحته حرة يملك عليها ثلاث طلقات عندنا» وعنده لا 
يملك عليها إلا طلقتين » والحر إذا كانت تحته أمة لا يملك عليها إلا طلقتين عنده» 
وعندنا تلك عليها ثلاث طلقات ٠‏ والمسألة ختلفة بين الصحابة ؛ فروي عن علي 
وعبد الله بن مسعود مثل قولناء وعن عثان وزيد بن ثابت مثل قوله» وسيجيء 
الكلام فيه مستقصى . 

الثاني : أن عدة الحرة ثلاث حيض . 

الفالث : أن عدة الاأمة حبضتان . 

الرابع : أن هذا يدل على أن الأقراء هي الحيض ؛ وذلك لأن عبد الله بن عمر هو 
الذي كان روى عن رسول الله اك قوله لعمر بن الخطاب جاه : «فتلك العدة هي 
التي أمر أن تطلق ها النساء؛ » ثم إنه جعل العدة الحيض » فدل ذلك أن الأقراء هي 
الحيض لا الأطهار . 

وأما عن معاذ وأبي الدرداء فأخرجه آيضًا بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن 
أي داود البر لى » عن أحمد بن خالد الكندي الوهبي » شيخ البخاري في غير 
الصحيح » عن محمد بن راشد الخزاعي آبي يحيى الشامي الدمشقي المعروف 
با مكحول » وعن آحمد: ثقة ثقة. وعن بحيى : ثقة صدوق . وعن شعبة : إنه 
لصدوق ولکنه شيعي أو قدري . روى له الأربعة» وهو يروي عن مكحول 
الشامي الدمشقي الفقيه . 


(۱) «مو طا مالك» (۲/ ٥۷٤‏ رقم ۱۱۹۳) . 


كتاب الطلاق AY‏ 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله 
الكلاعي» عن مكحول : «أن أبا بكر وعمر وعليًا وابن مسعود وأبا الدرداء 
وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري تہ كانوا يقولون في الرجل 
يطلق امرآته تطليقة أو تطليقتين : إنه أحق بها ما م تختسل من حيضتها الثالثة ‏ 
ويرثها وترثه مادامت في العدة» . 

وآما عن زيد بن ثابت فأخرجه بإستاد رجاله كلهم رجال الصحيح . 

ويونس الأول هو ابن عبد الأعلل » ويونس الثاني هو ابن يزيد الأيلي » وابن 
وهب هو عبد الله بن وهب » وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

وقبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو إسحاق المدني » ولد عام الفتح 
وسكن الشام» وعن الشعبي : قبيصة بن ذؤيب أعلم الناس بقضاء زيد بن 
ثابت . روی له الح )عة . 

وأخرج ابن بي شيبة في «مصنفه»" : نا إسماعيل بن علية » عن أيوب» عن 
سليمان بن يسار : «أن نيعا فتى أم سلمة طلق امرأته - وهي حرة - تطليقتين 
فحرصوا علل آن یردوها عليه » وأبی عثمان وزید . وقال سلیم‌ان : ويقول آحد غير 
هذا؟! فلم) قدمت المدينة كتبت إل أبي قلابة » فكتب إل : أنه حدثني مَنْ أطمئن إلى 
حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا : إذا كان زوجها حرا وهي أمة 
فطلاقه طلاق حرة وعدتها عدة أمة » وإن كان زوجها عبدًا وهى حرة فطلاقه طلاق 
عبد وعدتها عدة حرة) . 

فهذا مشتمل علل حكمین : 

الأول : أن الطلاق إلى الرجال . وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد» وقد قلنا : 
إنه ختلف فيه بين الصحابة . 
(۱) «(مصنف ابن آبي شيبة» ۱٥۸ /٤(‏ رقم ۱۸۸۹۹) . 
(۲) «مصنف ابن أبي شیبة» /٤(‏ ۱۰۱ رقم )۱۸۲۴٤۸‏ . 


)۱١ج( نخب الأفكار‎ At 


الثاني : أنه يدل علل أن الأقراء هي الحيض وهذا ظاهر لا يخفى . 

ص: وكان من حجة مَنْ جعل الأقراء ا لحيض على غخالفه : أن قال : فإذا كانت 
الأقراء الأطهار » فإذا طلق المرأة زوجُها وهي طاهر فحاضت بعد ذلك بساعة 
فحسب ذلك ها قرءًا مع قرءين متتابعين كانت عدتها قرءين وبعض قرءِ » وإنم) 
قال الله ك « دة روء e‏ 

ش: هذا محذور يلزم من قال : إن الأقراء هي الأطهار » بيانه : أن الأقراء إذا 
كانت أطهارا يلزم من ذلك أن تكون عدتها قرءين وبعض قرء» وهذا خلاف 
النص ؛ لأن الله تعالى قال : # نة قرو توضيحه : أن الله تعالى حص الأقراء 
بعدد يقتضي استيفاؤه العدةء وهو /٦[‏ ق١٠‏ -ب] ثلاثة قروء » واعتبار الطهر فيه ينع 
استيفاؤها بك اما فيمن طلقها للشكّة ؛ لآن طلاق السنة أوقعه في طهر قد جامعها 
فيه ؛ فلا با إذا كان كذلك من أن يصادف طلاقه طهرًا قد مض بعضه » ثم تعتد 
بعده بطهرين آخرين فهذان طهران وبعض الثالث » فل| تعذر استيفاء الثالث إذا 
أراد طلاق السكّة » علمنا أن الأقراء الحيض الذي يمكن استيفاء العدد المذكور في 
الآية بكماله . فافهم . 

ویلزم حذور آخر إذا قلنا : إن الأقراء هي الأطهار ؛ وذلك لأن الله تعالى قال : 
¥ َة روء 4“ والثلاثة اسم خاص وضع لعدد معلوم » والخاص بمنزلة العلم 
قطعًا ؛ لكونه بيْنّا في نفسه» فلو حملت الأقراء على الأطهار لانتقص العدد عن 
الثلاثة بالطريق الذي ذكرنا فيلزم حينئلٍ ترك العمل با لخاص . 

فإن قيل : لِم قلتم : إنه إذا احتسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق فيكون الواجب 
طهرين وبعض طهر » بل الواجب ثلاثة ؛ لأن بعض الطهر طهر ؛ إذ المراد بالطهر 
آدنی ما يطلق عليه طهر وهو طهرين عندنا . 


.]۲۲۸1: سورة البقرة»آية‎ )١( 


کتاب الطلاق Ao‏ 


قلت : لا نسلم أن بعض الطهر طهر » بل هو ليس بطهر ؛ لأن بعض الطهر لو 
کان طهرَا لا يكون بين الأول والثالث قرءر ين » فينبغي آن يكتفي في الثالث ببعضه› 
فإذا مضي منه شيء شرع أن يحل ها التروج وهو خلاف الإجاع ؛ ولأنه لو كان كذلك 
لانقضت العدة في طهر واحد» حيث إن المراد من الطهر هو الشرعي . 

فإن قيل : لا بحسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق ك هو مذهب بعض المالكية 
فحينئلٍِ تكون باقي الأطهار كاملة » وهي أن الأقراء هي الأطهار . 

قلت : ا لخصم لا يقول بذلك » بل هو بحسب ذلك الطهر » فحينئلٍ يجب طهران 
وبعض » فيجب الانتقاص عن الثلاثة » وإن قلنا على مذهب من لا بحتسب هذا 
الطهر الذي وقع فيه الطلاق يجب ثلاثة أطهار وبعض » فهذا أيضًا لا يجوز ؛ لأنها 
تزيد على الثلاثة » وقد قلنا : إن الثلاث عدد خاص بمنزلة العلم بعدد معلوم لا 
يحتمل غيره » سواء كان أقل منه أو أكثر . فافهم . 

ص: فكان حجة مَنْ ذهب إلى أن الأقراء الأطهار في ذلك : أن قال : فقد 
قال الله كك : لت أَسَهُر مَعلُومَت)“ فكان ذلك على شهرين وبعض الشهر› 
فكذلك جعالنا الأقراء الثلاثة على قرءين وبعض قرء . 

ش: هذا جواب من جهة الخصم عن المحذور المذكور › بيانه أن يقال : لم لا جوز 
أن يذكر الثلاثة ويراد با الاثنان وبعض الثالث كا في قوله تعالى : # اتج أشَهر 
معَلُومَت4“ حيث أريد به شهران وبعض الثالث؟ فكذلك نجعل الأقراء الثلاثة 
على قرءين وبعض قرء . 

ص : فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن الله كك قال في الأقراء : 3 ثلدة قرو e‏ 
ولم يقل في الحج : ثلاثة أشهر › ولو قال في ذلك : ثلاثة أشهر ء فأجعوا آن ذلك على 
شهرین وبعض شهر ؛ ايت با ا انات ا ر ا : Vf‏ 


.] ۱۹۷1۱: سورة البقرة » آية‎ )١( 
. ]۲۲۸[1: سورة البقرة »ية‎ )۲( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۸٦ 


a N a a 
ذلك العدد» ک) أنه لما قال : وای يبسن مِنَ آلمَجيض يِن ابر ِن اربنم‎ 
فُعدّبه جن تة اهر وى لَََيضْنَ4. > فحصر ذلك بالعدد» فلم يكن ذلك على‎ 
أقل من ذلك العددء فكذلك لا حص الأقراء بالعدد فقال : # تة قرو ل یکن‎ 

ذلك على أقل من ذلك العدد . 

ش: هذا تزييف للجواب المذكور ورد إياه» تقريره : أن «الأشهر» اسم عام 
لاعَلّم فيقبل المجاز بإرادة النقص » كا في قوله تعالى : وذ قال تِآالمَت ة4“ 
فإن المراد بالملائكة جبريل اكك فقط » فأما أسماء الأعداد فلا جوز فيه ذلك لكونها 
أعلامًا » والأعلام لا يجزئ عنها المجاز . 

قوله : «لو قال في ذلك» آي لو قال الله عن الحح : الحح ثلاثة أشهر بالتنصيص 
ا 
بذلك ما يقوله ا لخصم › ولكنه إن) قال : i‏ والأشهر اسم عام يقبل المجاز 
کا دکر نا 

فإذا قيل : لو أريد بالقروء الحيض علل ما ذكرتم » لزمكم ما آلزمتمونا به وهو 
الازدياد على الثلاثة ؛ وذلك آنه إذا طلقها في الحيض لا بحتسب بتلك الحيضة 
إجماعَا ء فيجب ثلاثة أقراء وبعض » واسم الثلاثة لا بحتمل ذلك » فهذا /٦[‏ ق۷٠-]‏ 
معارضة بالمثل . 

قلت : إن ذلك الازدياد ثبت ضرورة وجوب التكميل فلا يعباً به » إذ الحيضة 
الواحدة إحهاعا لا تقبل التجزئة فوجب التكميل » والثاإبت لضرورة العمل بالنصوص 
لايعد زيادة لتخلل الأطهار والحيض بين الثلاثة على اختلاف المذهبين . 

.]٤[: سورة الطلاق »آية‎ )١( 
.]۲۲۸1: سورة البقرة »ية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران »آية ٤١1:‏ ]. 
)٤(‏ سورة البقرة»آية .]١۱۹۷1:‏ 


کتاب الطلاق AV‏ 
وقد اعترض بأن الثلاثة اسم خاص لا يحتمل الزيادة والنقصان بي طريق كان . 
وأجيب بعد التسليم بذلك أن أحوال المسلمين حمولة على الصلاح ما أمكن › 

فالظاهر من حاله الإتيان بالمشروع وهو الطلاق في حالة الطهر» والاحتراز عن 

محظور دينه وهو الطلاق في الحيض » والله أعلم . 

ص: وكان من حجة من ذهب إلى آن الأقراء الأطهار أيضًا أن قال : لما كانت اخاء 
تثبت في عدد المذكر ؛ فيقال : ثلاثة رجال . وتنتفي من عدد المؤنث فيقال : ثلاث 
نسوة. فقال اله كق : روء 4 فأثبت اماء ثبت آنه آراد بذلك مذکرَا وهو 
الطهر لا الحيض . 

ش: احتج من ذهب إلى أن الأقراء هي الأطهار أيضًا بدخول الماء في « عة 
روء 4 ؛ لأن اماء لا تدخل إلا فیا يكون معدوده مذكرًا كا في قولك : ثلاثة 
a e‏ 
فل) دخلت الماء في قوله تعالى  :‏ ثلتة قر و" علمنا آن معدودها مذكر وهو 
الطهر لا الحيض . 

ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك آن الشيء إذا کان له اسان آحدهما مؤنث 
والآخر مذكر » فإن جُمع بالمذكر آثبتت الماء » وإن جُمع بالمؤنث أسقطت ألماء » من 
ذلك أنك تقول : هذا ثوب» وهذه ملحفة» فإن جعت بالثوب قلت : ثلاثة 
آثواب . وإن جمعت بال ملحفة قلت : ثلاث ملاحف . وكذلك : هذه دار وهذا منزل 
لشيء واحڊِ٬‏ فکان الشيء قد يکون واحدًا مسكیٰ باسمین آحدها مذكر والآخر 
مؤنث» فإذا جع بالذكر فيل فيه كما يفعل في جمع المذكر فأثبت الماء» وإن جمع 
بالونث فول فیه کیا غل في جع الؤنث فأسقطت الاء فقيل : ئالاث حيض ۰ وإن 

جُمع بالقروء آثبت الماء فقيل : ثلاثة قروء » وذلك كله اسان لشىء واحد» فانتفى 

بذلك ما ذكرنا عا احتج به المخالف لنا . ۰ 


. ]۲۲۸1: سورة البقرة»آية‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ A^ 


ش: هذا جواب عن الاحتجاج المذكور » تقريره أن يقال : إن الحيضة وإن كانت 
مؤنئًا ولكن لفظ القرء مذكر فروعي فيه جانب اللفظ مع جواز الأمر الآخر؛ لأن 
عادة العرب شاعت في أن المعدود إذا كان موَنتًا واللفظ مذكرًا أو بالعكس فوجهان › 
لكن اعتبار اللفظ عندهم أولل من اعتبار المعنى . 

قال القاضى عياض : تعلق بعض أصحابنا بدخول الماء في الثلاث في قوله 
سبحانه وتعالل : # تروء 4“ على أن المراد بالأقراء : الأطهار » ولو أراد الحيض 
لقال : ثلاث قروء ؛ لأن العرب تدخل الماء في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة› 
وتحذفها من المؤنث . 

فإتیانها ني قوله تعالی : # ثلدَة روء €“ يدل علن آن المراد الأطهار . وهذاغاط ؛ 
لأن العرب قد تراعي في التذكير والتأنيث اللفظ المقرون به العدد» فتقول : ثلاث 
منازل . وهي تريد : ثلاث ديار إذ كانت الدار مؤنثة ؛ لأن لفظ المنزل مذكر وقد 
يعتبر المعنى آحياتًا » قال ابن أبي ربيعة : 

وکان مجني دون من کنٹ آتقي ثلاث شخوص کاعبان ومعصر . 

فأنث على معنى الشخوص لا على اللفظ . 

وحکی آبو عمرو بن العلاء : آنه سمع أعرابيًا يقول : فلان لغوب جاءته كتابي 
فاحتقرها » قال : فقلت له : أفتقول : جاءته کتابي؟ فقال : آليس بصحيفة؟ 

فأخبر أنه أنّث مراعاة للفظة الصحيفة الذي لم يذكره لما كانت في المعنى ؛ ففي 
الكتاب المذكور . 

ص: فآما وجه هذا الباب من طريق النظر ؛ فإنا قد رأينا الأمة جُعل عليها في العدة 
نصف ما جُعل على الحرّة فكانت الأمة إذا كانت ممن لا تحيض كان عليها نصف 
عدة الحرة إذا كانت عن لا تحيض وذلك شهر ونصف » فإذا كانت ممن تحيض جُعل 
عليها - باتفاقهم- حيضتان وريد بذلك نصف ماعلى الحرة . 


(1) سورة البقرة »ية :۲۲۸1]. 


کتاب الطلاق ۸۹ 


ولقد قال عمر نه بحضرة أصحاب رسول الله اة : «لو قدرت آن 
أجعلها حيضة ونصف لفعلت» فل| كان ما على الأمة هو الحيض لا الأطهار 
وذلك نصف ما على الحرة ثبت أن ما على الحرة آيضًا هو من جنس ما على 
الأمة وهو الحيض لا الأطهار › فثبت بذلك قول الذين ذهبوا في الأقراء إلى آنا 
ا لحيض » وانتفى قول خالفيهم » وهذا قول أبي حنيفة /٦[‏ ق۷٠-ب]‏ وآبي يوسف 
وحمد رحمهم الله . 

ش: وجه النظر والقياس الذي ذكره قوي ؛ لأن العدة على الأمة نصف عدة 
الحرة بلا نزاع فإذا كانت الأمة آيسة تجعل عدتها شهرًا ونصف » وإذا كانت 
حائضًا تجعل عدتا حيضتان » فإذا كان ما عليها من العدة هو الحيض وذلك 
نصف ما على الحرة » ثبت بالضرورة أن ما على الحرة هو من جنس ما على الأمة 
وهو الحيض لا الأطهار . 

قوله : «ولقد قال عمر جيه : ...» ذكر هذا تأكيدًا لا قاله من وجوب العمل 
على الأمة على نصف ما جب عل [أطراف الحديث] الحرة » وبياتًا للواجب على 
الأمة الاعتداد بالحيض لا بالطهر . 

ألا ترى كيف قال : «لو قدرت أن أجعلها حيضة ونصمًا» أي أن أجعل عدة الأمة 
حيضة ونصف حيضة تحقيقًا للتنصيف » ولكن لا لم تتجزأً الحيضة جعلت كاملة 
فصارت حيضتان » ألا ترى أنه لما أمكن التنصيف الحقيقي في الأشهر جعلت عدتبا 
شهرًا ونصقًا للإمكان التجزيء فيه . 

ثم إن الطحاوي ذكر ما روي عن عمر عه معلقًا هاهنا . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه»' مسندًا : نا ابن عيينة » عن عمرو [سمع 
عمرو بن أؤْس يقول]: أخبرني رجل من ثقيف يقول: سمعت عمر بن 
ا لخطاب نه يقول : «لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصمًا فعلت» . 


. )۱۸۷۷٩ رقم‎ ١٤١ /٤(»ةبيش «مصنف ابن آي‎ )١( 


۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآخ رجه البيهقي في اسننه»' : من حديث حاد بن زيد» عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن اوس » أن عمر شه قال : «لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة 
ونصقا لفعلث . فقال رجل : يا أمبر المؤمنين فاجعلها شهرًّا ونصمًا . فسكت» . 

قلت : هذا الإسناد أصح من الأول ؛ لأن في الأول مجهولا » فافهم . 

ص: وقد روي عن رسول الله ااذ في عدة الأمة ما حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا 
آبو عاصم » عن ابن جريج » عن مظاهر بن آسلم » عن القاسم » عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ا : «تعتد الأمة حَيْضْتين » وتطلق تطليقتين» . 

حدثنا يزيد بن سنان قال : ثنا الصلت بن مسعود الجحدري» عن عمر بن 
شبيب المسلي » عن عبد اله بن عيسى » عن عطية » عن ابن عمر #ند » عن رسول الله 
اسیا مثله . 

فدل ذلك آيضًا عل ما ذكرنا والله آعلم . 

ش: ذكر حديثين في عدة الأمة لدلالته) على ما ذكره من اعتداد الأمة بحيضتين . 

أحدهما : أخرجه عن عائشة #شغارواه عن إبراهيم بن مرزوق » عن أي عاصم 
النبيل الضحاك بن خلد شيخ البخاري » عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جریح 
ا لكي » عن مظاهر -بضم الميم وبالظاء المعجمة وكسر الماء- بن أسلم» ويقال : 
أبو داود والترمذي وابن ماجه عن القاسم بن محمد بن بي بكر الصديق اه » عن 

وأخرجه آبو دود" : نا محمد بن مسعود قال : نا بو عاصم » عن ابن جريج » 
عن مظاهر » عن القاسم بن حمد» عن عائشة » عن النبي اهي : ... مثله. إلا انه 
قال : «وعدتها حيضتان» . 


(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ»(۲۹/۷٤‏ رقم١۳١١٠).‏ 
(۲) «سنن ابي داود»(۱/ ٤‏ رقم ۲۱۸۹ ). 


کتاب الطلاق ٩۹۱‏ 


وأخرجه الترمذي” : نا عمد بن يحيى النيسابوري قال : نا ابو عاصم » عن ابن 
جريج » قال : حدثني مظاهر بن أسلم قال : حدثني القاسم بن حمد» عن عائشة 
أن رسول الله ان قال : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) . 

وآخرجه ابن ماجه" : نا محمد بن بشار » نا بو عاصم . . . إل آخره نحوه . 

وقال الترمذي : حديث عائشة حديث غريب لا يعرف مرفوعا إلا من حديث 
مظاهر بن آسلم » ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث . 

وقال ابو داود : وهو حديث هول . 

وقال الخطابي : هو حديث ضعيف . 

وقال البيهقي : مظاهر بن آسلم تجهول . 

قلت : أما قول الترمذي : لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث . يَرْذّه ما رواه 
آبو أحمد بن عدي وإسناده : عن مظاهر بن أسلم » عن أبي سعيد المقبري » عن 
آي هريرة : «آن رسول الله اقا ت كان يقرا عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة» . 

وأما قول أبي داود : وهو حديث مجهول . يعني : لحهالة مظاهر فغير مُسَلَّم ؛ لأنه 
كيف يكون مجهولا /٦[‏ ق۸٠-١]‏ وقد روى عن الأئمة الكبار مثل ابن جريجح والثوري 
وأبي عاصم النبيل . 

وأما قول ال لخطابي : إن الحديث ضعيف . غير مسلَّم أيضًا ؛ لأن مظاهرًا وثقه ابن 
حبان على ما ذكرنا» وقال الحاكم“ في «المستدرك) : لم يذكره أحد من متقدمي 
مشايخنا بجح فالحديث إذا صحيح . 
(۱) «جامع الترمذي»(۳/ ٤۸۸‏ رقم ۱۱۸۲) . 
(۲) «سنن ابن ماجه)(۱/ 1۷۲ رقم ۲۰۸۰) . 


. )٤٤۹ /٦(»)لماکلا«‎ )۳( 
. )۲۸۲۲ «(مستدرك الحاکم٣(۲/ ۲۲۲۳ رقم‎ )٤( 


۹۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 
ويشده أيضًا الحديث الثاني » وهو حديث عبد الله بن عمر الذي رواه من 
أصحاب الع اش E‏ : 

2 س ۹ ن ا 
المشلي » عن عبد الله بن عيسى » عن عطية » عن ابن عمر قال : قال رسول الله اكا : 
«طلاق الأمة اثنتان » وعدتها حيضتان» . 
مقال ؛ فعن يى : ليس بثقة . وقال النسائى : ليس بالقوي . وقال ابن حبان : كان 
شیسًا صدوقا » ولکنه کان بخطی کثرَا . 

والفل يقي أل وسكرة اسن المملة تة إل بش اة . 

وهو يروي عن عبد الله بن عيسى بن عبد الر من بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي 
روئ له الج اعة » عن عطية بن سعد بن جنادة العوفي الحدل القيسى الكوفي » فيه 

فهذان الحديثان يشدٌ بعضه| بعضا ولاسي) وافقه) ما روي عمن نذکرهم من 
الصحابة والتابعين ممن قوم : «طلاق الأمة ثنتان » وعدتها حَيضتان» . 

ویستفاد منه) آحکام : 

الأول : فيه دلالة صريحة أن عدة الأمة حيضتان وقال ابن حزم في «المحلل» : 
مذهب حهور السلف من الصحابة والتابعين أن عدة الأمة حبضتان › و جن 


(۱) «سنن ابن ماجه)(۱/ ٦۷۲‏ رقم ۲۰۷۹) . 


کتاب الطلاق ۹۳ 


وقال ابن آٻي شيبة في «مصنفه»”"' : ثنا علي بن مُشهر » عن سعيد» عن حبيب 
المعلم » عن الحسن » عن علي شه : «عدة الأمة حيضتان » فإن م تكن نحيض فشهر 
ونصف) . 

e‏ ای ان ن 
ومن تبعه من أن عدة الأمة طهران . 

الثانى : فيه دلالة على أن المراد من الأقراء ا لحيض لا الأطهار ؛ لأنه إذا ثبت أن عدة 
الأمة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض » وثبت أن الأقراء هي الحيض مع ما 
تأيد بحديث : «المستحاضة تدع الصلاة أيام آقرائها» » وقوله اكثاة في سبايا 
أوطاس : «لا توطاً حامل حت تضع » ولا غير ذات حمل حتى تعيض حيضة) . 

الغالث : فيه دلالة صرححة أن عدد الطلاق يعتبر بحال المرآة ؛ لأن النبى اك جعل 
طلاق جنس الاماء نتن ؛ لاّنه أدخحل لام الجنس على الأمة ٤‏ روایه آي داف : 
«طلاق الأمة تطليقتان» كأنه قال : طلاق كل أمة ثتتان من غير فصل بين ما إذا كان 
زوجها عبدًا آو حرّاء وهذا أيضًا حجة على الشافعى ومن تبعه في قوم : عدد 
الطلاق يعتبر بالرجال . ) 


د ل 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة) ۱٤٩ /٤(‏ رقم )۱۸۷٩۸‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في «السنن» ۲۲٤/۲(‏ رقم  ))٥‏ وآحمد في «المسند» (۲۸/۳ رقم »)١١١٤٤١‏ 
والبيهقي في «السنن الکبریٰ» (۰/ ۳۲۹ رقم )٠١١۷۲‏ . 

(۳) تقدم . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 


ص: باب : المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها؛ 


ش: آي هذا باب في بيان ما جب على الرجل لامرآته إذا طلقها طلاقًا باقا . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري » قال : ثنا سعيد بن منصور› 
قال : ثنا هشيم » قال : آنا المغيرة وحصين وأشعث وإساعيل بن أبي خالد وداود 
وسيار ومجالد» عن الشعبي قال : «دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة› 
فسألتها عن قضاء رسول الله اتك » فقالت : طلقني زوجي البتة ء فخاصمته إلى 
رسول الله الت في السكنى والنفقة » فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» وآمرني أن 
أعتد في بیت ابن أم مكتوم» . 

وقال جالد في حديثه : «يا بنت قيس » إنما النفقة والسكنى على من كانت له 
الرجعي» . 

حدثنا محمد بن عبد اله بن ميمون » قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي › 
عن محجیی » قال : حدثنى آبو سلمة » قال : حدثتنى فاطمة بنت قيس : «أن أبا عمرو 
بن حفص المخزومي طلقها ثلانًاء فأمر ها بنفقة » فاستعملتها وكان النبي الل بعثه 
نحو اليمن » فانطلق خالد بن الوليد اث في نفر من بني زوم إلى النبي ال وهو 
کر بار 0 ارون 817 اا تین ان 
فاطمة ثلاثا » فهل هما : نفقة؟ فقال النبي كك5 : ليس ها نفقة ولا سكنى . وأرسل 
إليها آن تنتقل إلى آم شريك »ثم أرسل | لها آن آم شريك يأتيها المهاجرون الأولون› 
فانتقلي إلى ابن آم مكتوم » فإنك إذا وضعت خارك ل يرك . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا بشر بن بكر قال : حدثني الأوزاعي . . 

فذکر باسناده مثله 

حدثنا بحربن نصر» قال : قرئ على شعيب بن الليث : أخبرك أبوك»› عن 
عمران بن آبي آنس ٠‏ عن أبي سلمة آنه قال : «سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني 


کتاب الطلاق ۹0 
أن زوجها المخزومى طلقها» وآنه أبى أن ينفق عليها » فجاءت إلى رسول الله اك › 
فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده» . 

حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا الليث ... فذكر 
باسناده مثله . 


حدثنا روح بن الفرج » قال : حدثنا بحي بن عبد الله بن بكير » قال : حدثني 
الليث » عن أبي الزبير المكي : «آنه سل عبد الحميد بن عبد الله بن آي عمرو بن 
حفص عن طلاق جده آي عمرو؛ فاطمة بنت قيس » فقال له عبد الحميد : 
طلقها البتة » ثم خرج إلى اليمن » ووكل عياش بن آبي ربيعة » فأرسل إليها عياش 
بعض النفقة فسخطتها » فقال ها عياش : ما لك علينا من حق ولا مسكن › فهذا 
رسول الله اك فسليه » فسآلت رسول الله اة عن ما قالهء» فقال : ليس لك 
نفقة ولا مسكن ولكن متاع بالمعروف » اخرجي عنهم . فقالت : آخرج إلى بيت 
أم شريك؟ فقال هما النبي اك : إن بيتها يوطاء انتقلي إلى بيت عبد الله بن 
آم مکتوم » فهو آقل آعم . 

حدثنا روح » قال : ثنا يحي قال : حدثني الليث» عن عبد الله بن يزيد مولى 
الأسود» عن أبي سلمة بن عبد الرحهن » عن فاطمة بنت قيس نفسها. .. بمثل 
حديث الليث عن الزبير حرفا بحرف . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب »۰ أن مالکا آخبره » عن عبد الله بن يزيد مول 
الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن عبد الر هن » عن فاطمة : «آن آباعمرو بن 
حفص طلقها البتة وهو غائب » فأرسل إليها وكيله بشعير » فسخطته » فقال : والله ما 
لك علينا من شىء ٠‏ فجاءت إلى رسول الله ال3 فذكرت ذلك له» فقال : ليس لك 
عليه نفقة » واعتدي في بيت آم شريك) . 


)۱١ج( خب الأفكار‎ : ۹٦ 


حدثنا نصر بن مرزوق وابن آبي داود قالا : ثنا عبد اله بن صالح › قال : حدثني 
الليث قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب » قال : حدثني أبو سلمة : آن فاطمة 
بشنت قيس حدثته » عن رسول الله الا » مثله سواء . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا حى بن عبد الله » قال : حدثني الليث . . 
فذکر بإسناده مثله وزاد : «فأنکر الناس عليها ما كانت تحدٍث من خروجها 
قبل أن تحل» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا إساعیل بن آي کثير » عن محمد بن 
عمرو بن علقمة » عن آي سلمة » عن فاطمة بنت قيس : «آنا كانت تحت رجل من 
بني خزوم » فطلقها البتة اڪ ن تبتغي النفقة » فقالوا : ليس لك علينا 
نفقة » فبلغ ذلك رسول الله لكات » فقال : ليس لك عليهم النفقة وعليك العدةء 
فانتقلي إلى آم شريك » ثم قال : إن آم شريك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين 
فانتقلي إلى ابن آم مكتوم» . 

حدثنا ربیع المؤذن وسلیمان بن شعیب » قالا : ثنا آسد» قال : ثنا ابن أي ذئب› 
عن الحارث بن عبد الرحهمن » عن آبي سلمة وحمد بن عبد الرحن بن ثوبان› 
عن فاطمة بنت قيس : آنا استفتت النبى اكت حين طلقها زوجهاء فقال ها 
النبي اللا : لا نفقة لك عنده ولا سكنى » وكان يأتيها أصحابه » فقال : اعتدي عند 
ابن آم مکتوم » فإنه آعمی» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا أحمد بن صالح » قال : ثنا عبد الرزاق› 
قال : آنا ابن جريج » قال : أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة 
بنت قيس آخبرته -وکانت عند رجل من بني خزوم فأخبرته- : «آنه طلقها 
ثلاثا» وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة › 
فاستقلتها» فانطلقت إلى إحدى نساء النبي اكا » فدخل النبي الك وهي 
عندها» فقال : يا رسول الله /٦[‏ ق۹٠-١]‏ هذه فاطمة بنت قيس » طلقها فلانء» 
فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها» وزعم آنه شيء تطول به» قال : صدق › 


کتاب الطلاق ۹۷ 


e E E‏ فانتقلت إلى 


عبد الله » فاعتدت عنده حتی انقضت عدمما) . 


حدثنا ابن مرزوق› قال : ثنا وهب» قال : ثنا شعبة» عن أي بكر بن 
آي الجهم » قال : «دخلت آنا وأم سلمة على فاطمة بنت قيس » فحدثت أن 
زوجها طلقها طلاقا بائتًا وأمر آبا حفص بن عمر أن يرسل إليها بنفقتها خسة 
أوساق » فأتت النبي اكا » فقالت : إن زوجي طلقني ولم يجعل لي السكنى ولا 
النفقة . فقال : صدق » فاعتدي في بيت ابن آم مكتوم . ثم قال : إن ابن آم مكتوم 
رجل يغشی ٬‏ فاعتدي ٺي بيٽ ابن فلان . 

حدثنا فهد قال : حدثني محمد بن سعيد قال : آنا شريك»› عن آي بکر بن 
صحَيْرة » قال : «دخلت آنا SEO‏ 
طلقها ثلاثا » فقالت : آتيت النبي اكا فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة 

O SORE 
. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن فاطمة بنت قيس »عن رسول الله ايا . . . نحوه‎ 

ش: هذه ستة عشر طريقًا كلهم صحاح : 

الأول : عن صالح بن عبد الرحن الأنصاري » عن سعيد بن منصور الخراساني 
شيخ مسلم وأبي داود» عن هُسَيْم بن بشير بن مغيرة » عن مقسم الضبًي الكوفي 
الفقيه الأعمين روئ له الجاعة. 

وحُصين -بضم الحاء- بن عبد الر من الشلمي الكوفي روئ له الجماعة . 

وأشعث بن سار الكندي الكوفي روى له مسلم متابعة والأربعة. 

وإسماعيل بن آبي خالد هرمز البجلي الكوني روئ له الجاعة . 


وداود بن آیں هند روى له الح )عة . 


۹۸ خب الأفكار (ج١۱)‏ 


وسيار -بالياء آخر الحروف المشددة- أبو الحكم العنزي الواسطي روئ له 
الح|عة. 

ومجالد -بضم اليم والجيم- بن سعيد الكوفي » فيه مقال » فعن يحيى : لا يحتج 
بحديثه . وعنه : ضعيف واهي الحديث . وقال النسائي : ثقة . وعنه : ليس بالقوي . 
روئ له الأربعة ومسلم مقرودًا بغيره . 

سبعتهم عن عامر الشعبي قال : دخلت على فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية 
الفهرية الصحابية خت الضحاك بن قيس . 

وآخرجه مسله' : حدثني زهیر بن حرب» قال : ثنا هشیم › قال : آنا سیار 
وحُصين والمغيرة وأشعث وجالد وإساعيل بن أبي خالد وداود كلهم » عن الشعبي 
قال : «دخلت علل فاطمة بنت قيس » فسألتها عن قضاء رسول الله اكت عليهاء 
فقالت : طلقها زوجها البتة » قالت : فخاصمته إلى رسول الله اكت في السكنى 
والنفقة » قالت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة » وأمرني أن أعتد في بيت آم مكتوم» . 

قوله : «فقالت : طلقني زوجي البتة) . وفي رواية مسلم : «طلقها زوجها» قالوا : 
هذا هو الصحيح الذي جاءت به الرواية من الحفاظ » واسم زوجها أبو عمرو بن 
حفص عإل ما يأتي ني الطريق الثاني . 

وقوله : «البتة» وتفسرها رواية أخرى : «يا رسول الله » طلقني ثلاث . 

قوله : «في بیت ابن آم مکتوم» واسمه عمرو بن قيس » وقيل : زياد بن الأحر› 
وقيل : عبد الله » وهو مؤذن النبي اط » واسم أم مكتوم : عاتكة . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن المبانة ليس ها النفقة والسكنى » وفيه ا لخلاف على ما يآ . 

الثاني : أن المرأة غير واجب عليها أن تحتجب من الأعمى . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ١٤۱۱۱رقم )۱٤۸١‏ . 


كتاب الطلاق ۹۹ 


فإن قيل : قد روى نبهان » عن أم سلمة قالت : «دخل عل رسول الله اظ » وأنا 
وميمونة جالستان » فاستأذن عليه ابن آم مكتوم الأعمى » فقال : احتجبا منه . فقلنا : 
يا رسول اله » اليس بأعمی؟ قال : أفعمیاوان آنت|؟ آلستم| تبصرانه؟)”' . 

ففي هذا دليل على آنه واجب على المرء أن بحجب امرآته عن الأعمى › ويشهد له 
قوله تعالل : 3 وَفُل لَلمُْمَِسِيَعَضضنَ يِن ابد ټَصرهن4”" . 

قلت : نبهان مجهول» لم يرو عنه غير ابن شهاب» رو عنه حدیثین › 
أحدهما هذا » والآخر حديث «المكاتب إذا كان معه ما يؤدي وجب الاحتجاب 
A‏ 

وهذان الحديثان لا صل هم » وحديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح 
الإإسناد» والحجة به لازمة » وحديث نبهان لا تقوم به حجة . 

وقال أبو داود بعد أن ذكر حديث نبهان عن أم سلمة : وهذا لأزواج النبي اكل 
خاصة . 

gt E a OE 
إذا آذت وفحشت علن أهل الدار» قال الله تعالك : ولا جى إل ان يتين‎ 
. دش بٍ4“ قال ابن عباس : هو النشوز وسوء الخلق‎ 


وقيل : هو أن تأتي فاحشة فتخرج لإقامة الحد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (۲/ ٤٨۲‏ رقم .)٤۱١١‏ والترمذي في «الجامع» ٠١۲ /١(‏ رقم 
وأحمد في «المسند» (7/ ۲۹۹ رقم۷۹٣٠۲)‏ . 

رة النور 31 

(۳) آخرجه بنحوه ابو داود في «السنن» (۲/ ٤۱٤‏ رقم ۳۹۲۸)» والترمذي في «الجامع» (؟؟؟؟)› 
والنسائي في «السنن الکبری » (۲/ ۱۹۸ رقم )٠٠۳١‏ » وابن ماجه في «السنن» (۲/ ۸٤١‏ رقم 
۰)». وأحهمد في «المسند» (7/ ۲۸۹ رقم .)۲٠۹۵۱۲۹‏ 

.]١1: سورةالطلاق آية‎ )٤( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ \ ٠ 


وقيل : الفاحشة : بذاؤهاعلل هل زوجها. 

الرابع : فيه جواز استفتاء ا مرآة وسماع المفتي كلامها . 

الثاني : عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإإسكندراني شيخ آبي داود والنسائي › 
عن الوليد بن مسلم الدمشقي » عن عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي » عن بحبى 
ابن بي كثير » عن آبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» عن فاطمة بنت 

وآخرجه آبو داود': عن مود بن خالد» عن الوليد٬‏ عن ابي عمرو -هو 
الأوزاعي- عن يحيى »عن أبي سلمة » عن فاطمة بنت قيس إلى آخره نحوه . 

قوله : «آن آبا عمرو بن حفص» هكذا قال الأوزاعي عن يحي بن آي كثير 
عن آي سلمة . 

وكذا قال مالك » عن عبد الله بن يزيد » عن أي سلمة . 

وكذا الزهري »عن آبي سلمة . 

وعن عبيد الله بن عبد الله » عن بي سلمة . 

وقال شيبان وآبان العطار» عن یحی : أن آبا حفص بن عمرو» فقلَبَ › 
والمحفوظ ما قالت الجاعة . وذكر الدولابي » عن النسائي : آن اسم آي عمرو 
هذا: أحمد. 

وقال القاضي : الأشهر في اسمه : عبد الحميد . 

وقیل : اسمه کنيته . 

قوله : «فانطلق خالد بن الوليد #ينعه» إنم| مشى خالد بن الوليد في هذا الأمر ؛ 
لأن أبا عمرو بن حفص كان ابن عم خالد بن الوليد تف . 


(۱) «سنن آبي داود(۱/ 1۹7 رقم ۲۲۸۲) . 


کتاب الطلاق ١*١‏ 


قوله : «إلى آم شريك» هي أم شريك بنت دودان العامرية ويقال : الأنصارية › 
ويقال : الدوسية » يقال : اسمها غزية » ويقال : غزيلة » ويقال : هي التي وهبت 

قوله : «إن آم شريك يأتيها المهاجرون» فيه دلالة على جواز زيارة الرجال للمرأة 
إذا أمنواعليها. 

فإن قيل : كيف أجاز رسول الله اة لأم شريك أن تجتمع بالرجال ؛ ولم جز ذلك 
لفاطمة بنت قيس حت قال ها : «فانتقل إلى ابن آم مکتوم» مع أن كلا منه| عورة؟ 

قلت : لأنه الك علم أن أم شريك من الستر والاحتجاب بحال ليست عليه 
فاطمة بنت قيس » ولعل فاطمة من شأنا أن تقعد فضلا لا تحترز كاحتراز آم 
شريك » ويحتمل أن تكون فاطمة ليست من القواعد وأم شريك من القواعد فليس 
عليها جناح ما لم تتزين بزينة » فهذا كله فرق بين أم شريك وفاطمة » ولاختلاف 
ا لحالتين أمر فاطمة أن تصير إلى ابن أم مكتوم العم حيث لا يراها هو ولا غيره من 
الرجال في بيته . 

الثالث : عن ربيع بن سلي)ان المؤذن صاحب الشافعي » عن بشر بن بكر 
التنيسي » عن عبد الرحمن الأوزاعي » عن يحي بن آبي كير » عن آبي سلمة » عن 

وآخرجه مسلم' : حدثني محمد بن رافع » قال : ثنا حسین بن محمد قال : ثنا 
شيبان » عن حى -وهو ابن أبي كثير- قال : أخبرني أبو سلمة : «أن فاطمة بنت 
قيس -أخت الضحاك بن قيس- أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها 
ثلاتًا » ثم انطلق إلى اليمن » فقال ها أهله : ليس لك علينا نفقة . فانطلق خالد بن 
الوليد جوشعه في نفر» فأتوا رسول الله اقث في بيت ميمونة » فقالوا : إن آبا حفص 


. )۱٤۸١ رقم‎ ۱۱٤١ /۲( (صحیح مسلم)‎ )١( 


۰۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


طلق امرأته ثلائًا » فهل ها من نفقة؟ فقال رسول الله اث : ليست هما نفقة » وعليها 
العدة . وأرسل إليها : أن لا تسبقيني بنفسك . فأمرها أن تنتقل إلى أم شريك» ثم 
أرسل إليها : إن آم شريك يأتيها المهاجرون الأولون » فانطلقي إلى ابن أم مكتوم ؛ 
فإنك إذا وضعت خارك لم يرك . فانطلقت إليه» فلا مضت عدتها أنكحها 
رسول الله اكل كا أسامة بن زيد بن حارثة» . 

الرابع : عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني » عن شعيب بن الليث » عن أبيه 
الليث بن سعد» عن عمران بن أبي نس المصري العامري › عن أبي سلمة عبد الله ء 
عن فاطمة بنت قيس . 

وآخرجه مسلم : نا قتيبة بن سعيد » قال : نا ليث » عن عمران بن أي نس » عن 
أي سلمة قال : «سأالت فاطمة بنت قيس . . ٠.‏ إلى آخره نحوه سواء . 

الخامس : عن روح بن الفرج القطان المصري › عن عمرو بن خالد بن فروخ 
الحراني نزيل مصر وشيخ البخاري » عن الليث بن سعد» عن عمران بن آي نس › 
عن آبي سلمة » عن فاطمة بنت قيس . 

وأخرجه البيهقي ‏ : /٦1[‏ ق۲۰-أ] من حديث الليث » عن عمران بن ابي أنس› 
عن بي سلمة : «سألت فاطمة فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقهاء ذ بی ان د 
عليها » فجاءت إلى رسول الله الث فأحرته » فقال : لا نفقة لك واذهير 
مکتوم فكوني عنده ؛ فإنه أعمى » تضعين ثيابك عنده» . 

السادس : عن روح بن الفرج القطان أيضًا » عن يحي بن عبد الله بن بكر القرشي 
للصري شيخ البخاري » عن الليث بن سعد المصري » عن أبي الزبير محمد بن مسلم 
الكي » عن عبد الحميد بن عبد اله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن خزوم » عن طلاق جده آي عمرو » فاطمة بنت قيس . . . إلى آخره . 


e 
i 
¢ 
۹ 


(1) «سنن البيهقى الكرى»)(۷/ ٤۷١‏ رقم .)۱١٤۹۱‏ 


کتاب الطلاق ۰۲۳ 


وعبد الحميد هذا ذكره ابن حبان في الثقات . وجده هو أبو عمرو زوج فاطمة 
بنت قیس » وقد دکرناه عن قريب . 

قوله : «فاطمة بنت قيس» نصب ؛ لأنه مفعول لمصدر المضاف إلى فاعله › أعني 
قوڵه : «عن طلاق حده) . 

قوله : «ووكل عياش بن آبي ربيعة» أي : وکل أبو عمرو لا خرج إلى اليمن 
عياش بن أبي ربيعة عمرو القرشي المخزومي الصحابي . 

قوله : «فسخطتها» أي : فسخطت فاطمة بعض النفقة الذي أرسله عياش › 
وتأنيث الضمرر باعتبار النفقة ؛ لأن المضاف يكتسب من المضاف إليه حكمه من 
التسخط وهو الكراهية للشيء وعدم الرضا به» وجاء سَخَط مثل سَقَمَ » وشخط 
مثل شفم . 

قوله : «فسلیه» صله : اساليه فخفف بحذف اهمزتين . 

قوله : «إن بیتها يوطا» من وطی برجله على » کذا وراد ان بیتها یدخله ناس 

وقوله : «آأقل واطثة» أي أقل من حيث الأرجل الواطئة » ويجوز أن تكون الواطئة 
هنا مصدر مثل الكاذبة أي أقل وطئًا » وراد به قلة دخول الناس فيه . 

واعلم أن أبا القاسم البغوي روى في «(معجمه» في ترحة ابن آي حفص : ثنا 
وهب بن بقية » بنا خالد بن عبد الله الواسطي » عن ابن آي ليل » عن ابي الزبير ء 
عن عبد الحميد» عن أبي عمرو وكانت تته فاطمة بنت قيس فطلقهاء فأتت 
النبي اكلا فقال : «لا نفقة لك» انتهى . 

فهذا یدل ظاهرًا أن عبد الحمید روی هذا ا لحديث عن جده أي عمرو بن حفص 
المذگوز: 

وطريق الطحاوي المذكور ساكت عن هذاء وإنم)ا فيه سؤال أبي الزبير عنه 
عبد الحميد وإخبار عبد الحميد إياه بالقضية فقط . 


۰€ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


السابع : عن روح بن الفرج آيضًاء» عن يحي بن عبد الله بن بكير آيضًا» عن 
الليث بن سعد أيضًا » عن عبد الله بن يزيد القرشي المخزومي المدني المقرئ الأعور 
مولى الأسود بن سفيان روى له الجاعة » عن أي سلمة عبد الله بن عبد الر هن بن 
عوف » عن فاطمة بنت قيس نفسها . . . إلى آخره . 

إن قال : «نفسها» بالتأكيد ليدل على أن أبا سلمة روى هذا الحديث عن فاطمة 
بدون واسطة بينه) »> بخلاف الطريق الذي قبله ؛ فإن عبد الحميد المذكور فيه م يرو 
عن نفس فاطمة » وأخبر بالقضية لأبي الزبير المكي حين سأله . 

قوله : «حرفا بحرف؟ يعني : من غير اختلاف كلمة ولا تغيير لفظ من حديث 
الليث عن آبي الزبير المذكور في الطريق السابق . 

الثامن : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب . . . . إل آخره . 

وآخرجه مسلم”' : نا بجی بن حى » قال : قرأت على مالك » عن عبد الله بن 
يزيد مولى الأسود بن سفيان » عن بي سلمة بن عبد الرحمن » عن فاطمة بنت قيس : 
«أن با عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» 
فسخطته » فقال : والله ما لك علينا من شىء . فجاءت رسول الله ا8 » فذكرت ذلك 
له » فقال : ليس لك عليه نفقة . فأمرها أن تعتد في بيت آم شريك» ثم قال : تلك 
امرآة يغشاها أصحابي » اعتدي عند ابن أم مكتوم ؛ فإنه رجل أعمى» تضعين 
ثيابك » فإذا حللتِ فآذنيني » قالت : فل حللت ذكرت له أن معاوية بن أي سفيان 
وبا جهم خطباني . فقال رسول الله اا : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه› 
وما معاوية فصعلوك لا مال له » انكحي أسامة بن زيد . فكرهته » ثم قال : انكحي 
سامة . فنکحته » فجعل الله فيه حرا واغتہطت» . 

التاسع : عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن آبي داود البرلسى » كلاه ما عن عبد الله 
ابن صالح شيخ البخاري »عن الليث بن سعد » عن عقيل -بضم العين- ابن خالد 


(۱) (صحیح مسلم) (۲/ ۱۱۱٤١‏ رقم )۱٤۸١‏ . 


کتاب الطلاق 1*0٥‏ 


الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري [٦/ق٠۲-ب‏ ]عن أي سلمة عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن عوف » عن فاطمة بنت قيس . 
سعيد بن نفير » نا الليث »عن عقيل » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد الرهمن »› 
e e E OH‏ 

وآخرجه مسلم" : حدثني محمد بن رافع » قال : ثنا حجین قال : ثنا الليث » عن 
عقيل » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة . . . إلى آخرة نحوه . 

العاشر : عن روح بن الفرج القطان» عن يحيى بن عبد الله بن بكير شيخ 

وأخرجه البيهقي : من حديث عقيل » عن ابن شهاب » أخبرني آبو سلمة› 
أن فاطمة بنت قيس -وهى أخت الضحاك بن قيس- أخبرته : «أنها كانت 
تحت أبي عمرو بن حفص » فطلقها ثلاتًا » فمر وكيله ها بنفقة » فرغبت عنها» 
فقال : ما لك علينا من نفقة . فجاءت رسول الله | للك » فسألته عن ذلك » فقال 
ها : صدق . وجعلها إلى ابن ام مكتوم » فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من 
خروجها قبل آن تحل» . 

وآخر جه آبو داود : ثنا يزيد بن خالد الرملى › قال : ثنا الليث» عن عقيل › 
)١(‏ «المعجم الکبیر» ۳۹٦/۲۲(‏ رقم١۹۱)‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم) (۲/ ۱۱۱٤‏ رقم .)۱٤۸ ٩‏ 
(۳(» سنن البيهقي الکبریٰ» (۷/ ٤۲۷‏ رقم )٠١٤۹٤‏ . 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۱/ ۹۷ رقم۲۲۸۹) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 1*٦ 


عن ابن شهاب » عن آبي سلمة » عن فاطمة بنت قيس أنها آخبرته : «أنها كانت عند 
أي حفص بن المغيرة » ون أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاث تطليقات » فزعمت 
نها جاءت رسول الله اة » فاستفتته في خروجها من بيتها» فأمرها أن تنتقل 
إلى ابن أم مكتوم الأعمى » فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة 
من بيتها قال عروة : وأنكرت عائشة علل فاطمة بنت قيس) . 

قال أبو داود : وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أي حهمزة › 
كلهم عن الزهري . 

ا لحادي عشر : عن فهد بن سليان » عن علي بن معبد بن شداد » عن إساعيل بن 
أبي كثير الأنصاري المدني » عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» 
عن أبي سلمة » عن فاطمة . 

وآخرجه مسلم” : عن أب بكر بن ابي شيبة » عن محمد بن بشر » عن محمد بن 
عمرو » عن آي سلمة » عن فاطمة بنت قيس . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني عشر : عن ربيع المؤذن صاحب الشافعي » وسليمان بن شعيب الكيساني › 
کلاما عن سد بن موس » عن محمد بن عبدالر ہن بن ابي ذئب » عن الحارث بن 
عبد الرحمن القرشي المدني خال ابن بي ذئب » عن أي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن عوف » وحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري ال مدني » كلاه ما عن 

وأخرجه الطبراني"" : نا حفص بن عمرو السدوسي » ثنا عاصم بن علي » نا ابن 
آي ذئب » عن الحارث بن عبد الرحمن ويزيد بن عبد الله بن قسيط » عن ابي سلمة 
ابن عبد الرحهمن » وعن محمد بن عبدالرحن بن ثوبان» عن فاطمة بنت قيس 
قالت : «طلقني زوجي » وکان يرزقني طعامًا فيه سيء» وکنت امرآة ليس لي أحد؛ 


. )۱٤۸٩١ (صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۱۲ رقم‎ )١( 
. )4١٤ رقم‎ ۳۹۸ /۲۴١( «معجم الطبراني الكبير»‎ )۲( 


کتاب الطلاق ¥۷ 


فقلت : والله لئن كانت لي نفقة فلأطابنها » فأتيت النبي اكا » فقال : لا نفقة لك 
ا یا 

الثالث عشر : عن روح بن الفرج القطان » عن آحمد بن صالح المصري المعروف 
بابن الطبري الحافظ المبرز وشيخ البخاري وأبي داود» عن عبد الرزاق بن همام - 
صاحب المصنف- عن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» عن عطاء بن 
أي رباح » عن عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت الحجازي » عن فاطمة بنت قيس . 

وأخرجه النسائي ' : آنا عبد الحمید بن محمد» ثنا خلد» قال : ثنا ابن جريج › 
عن عطاء » قال : أخبرني عبد الرحمن بن عاصم : «أن فاطمة بنت قيس أخبرته - 
وكانت عند رجل من بني خزوم- أنه طلقها ثلاتا » وخرج عنها إلى بعض المغازي › 
وأمرَ وكيلّه أن يعطيها بعض النفقة » فتقالتها » فانطلقت إلى بعض نساء النبي اكلا » 
فدخل رسول الله اة وهي عندها» فقالت : يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس › 
طلقها فلان » فأرسل إليها ببعض النفقة » فردتها » وزعم آنه شىء تطول به . قال : 
صدق . قال النبي اتا : فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها . ثم قال : إن آم كلثوم 
امرأة يكثر عوادهاء فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى . فانتقلت إلى 
عبد الله » فاعتدت عنده» حتى انقضت عدتهاء ثم خطبها آبو الجهم ومعاوية بن 
أبي سفيان » فجاءت رسول الله اطا تستأمره فيه| » فقال : ما أبو الجهم فرجل 
أخاف عليك قسقاسته العصا وأما 1٦/ق٠۲-أ]‏ معاوية فرجل أملق من الال › 
فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك» . 

قوله : «تطؤل به أي : تفضل به وتبرع من غير وجوب شيء عليه . 

قوله : «قسقاسته» وقع في أصل الحافظ المنذري بخطه بالقافين والشينين المعجمتين . 

وقال صاحب «النهاية» واروي : بالقافين المهملتين وهو الصواب› 
ومعناه : تحريكه العصا عند الضرب » يقال : قسقس الرجل في مَشيه إذا أسرع . 


(۱) «المجتبی» (7/ ۲۰۷ رقم )۳٠٤١‏ . 


1*۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الرابع عشر : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
آي بكر بن أي الجهم » وهو أبو بكر بن عبد الله بن آبي الحهم القرشي العدوي وقد 
ينسب إلى جده » واسم أبي الجهم صحخَيْر » ويقال : عبيد بن حذيفة بن غانم » وثقه 
بجي » وابن حبان وروی له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وآخر جه ابن ماجه' ختصرًا : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد قالا : 
ثنا وكيع » عن سفيان » عن آبي بكر بن أي الجهم صخَيّر العدوي » قال : سمعت 
فاطمة بنت قيس تقول : «إن زوجها طلقها ثلاتًا» فلم يجعل ها رسول الله اهل 
سكنى ولا نفقة) . 

قوله : «رجل يُغشّى» بضم الياء آخر الحروف وسكون الغين وفتح الشين 
المعجمتين -أي يقرب ٠‏ وآراد أنه يآتي إليه ناس كثير» وهذه الرواية تخالف سائر 
الروايات » فإن في سائر الروايات المأمور ها بالسكنى للاعتداد عنده: ابن أم 
مكتوم » وعلله بأنه أعمى » وني هذه الرواية المأمور ها عدم السكنى عنده » والانتقال 
إلى ابن فلان وهو مجهول » واللّه أعلم . 

ا لخامس عشر : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ 
البخاري » عن شريك بن عبد الله النخعي» عن آي بكر بن آبي الجهم صُخَيْر 
:إل آخره. 

وأخحرجه الطبراني" : نا على بن عبد العزيز » ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني › 
أنا شريك » عن أب بكر بن صخر قال : «دخلت أنا وأبو سلمة .. .» إلى آخره 
نحوه سواء . 

السادس عشر : عن فهد أيضًا » عن آبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري » عن 
شعیب بن آبي حمزة دينار البصري » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عبيد الله - 
بالتصغير- بن عبد الله -بالتكبير- بن عتبة بن مسعود المدني الفقيه الأعمى أحد 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ 1٥1‏ رقم ۲۰۳۵) . 

(۲) «معجم الطبراني الکبیر» /۲١(‏ رقم )۹۳١‏ . 


وذكر أبو مسعود الدمشقي أن حديث عبيد الله هذا مرسل . والله أعلم . 

ص: قال آبو جعفر ننه : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوهاء وقالوا : لا تجب 
النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليها الرجعة . 

ش: اراد بالقوم هؤلاء : ا لحسن البصري » وعمرو بن دينار وطاوس بن كيسان 
وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشعبي وأحمدبن حنبل وإسحاق وإبراهيم -في 
رواية- وأهل الظاهر » فإنهم قلدوا هذه الأحاديث المذكورة» وقالوا: لا نفقة 
ولاسكنى إلا للمطلقة طلاقًا رجعيًا » والمبتاتة لا نفقة ها ولا سكنى . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى 
تنقضي عدتہا » وسواء کان الطلاق بائتا آو غير بائن » فما إذا كان بائتا فإنهم يختلفون 
في ذلك . 

فقال بعضهم : ها النفقة أيضًا مع السكنى » حاملا كانت أو غير حامل . 

ومن قال ذلك : أبو حنيفة وأبو يوسف ومد رحمهم الله . 

وقال بعضهم : لا نفقة ها إلا آن تكون حاملا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون› وأراد ہم : حاد بن آبي سليمان 
وشريجحا القاضي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن آبي ليلى وابن شبرمة 
والحسن بن صالح وعثان وعبد الله بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي 
ومالکا وآبا عبد . 

ولكنهم اختلفوا أيضًاء فقال حماد وشريح والنخعي والثوري وابن أبي ليلل 
وابن شبرمة والحسن بن صالح : كل مطلقة ها السكنى والنفقة » حاملا كانت أو 
غر حامل . 

وهو معنى قوله : «فقال بعضهم : ها النفقة أيضًا مع السكنى ...» إلى آخره› 


وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رهم الله » وهو مذهب عمر بن الخطاب 


11۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وعبد الله بن مسعود انعد . وقال عبد الرحمن بن مهدي ومالك والشافعي 
وأبو عبيد : المطلقة ها السكنى بكل حال » والنفقة إن كانت حاملا. 

وهو معنی قوله : «(وقال بعضهم : لا نفقة ها إلا أن تكون حاملا) . 

وعن عطاء وقتادة : المبتوتة إذا كانت حبلى ها النفقة حتى تضع حلها . 

وكذا عن عروة وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب » وربيعة بن 
أي عبد الرحمن 

وعن ربيعة : إذا قضى ها بالنفقة لحملها ثم ظهر آنها غير حامل ردت ما أخذت 
من النفقة . 

ص: واحتجوا في دفع /٦[‏ ق٠۲-ب]‏ حديث فاطمة با حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا 
آبو آحمد محمد بن عبد الله بن الزبير » قال : ثنا عار بن رزيق » عن أبي إسحاق قال : 
كنت عند السود بن يزيد في المسجد الأعظم » ومعنا الشعبي › فذكروا المطلقة 
ثلاثا فقال الشعبي : حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله ااذ قال ها : لا 
سكن لك ولا نفقة . قال : فرماه الأسود بحصاةء فقال : ويلك ٠‏ أتحدث بمثل 
هذا؟! قد رفع ذلك إلى عمر بن ا لخطاب ميشه » فقال : لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة 
نبينا اتا بقول امرأة لا ندري لعلها کذبت » قال الله تعالن : ل غر جُوه من 
Te‏ . .4 الاية» . 

ش: أي احتح الذين قالوا : المطلقة -أي مطلقة كانت- ها النفقة والسكنى في 
دفع حديث فاطمة بنت قيس بحديث الأسود بن يزيد بن قيس النخعي » عن 
عمر بن الخطاب انت . 

وآخرجه بإسناد صحيح على شرط مسلم : عن أي بكرة بكار القاضي » عن 
آبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الزبيري الكوفي » قال 


. ] ١1: سورة الطلاق »آية‎ )١( 


کتاب الطلاق 1۱۱ 


العجلي : كوي ثقة . وقال أبو زرعة وابن خراش : صدوق »روئ له الجماعة» عن 
عيار بن رزيق -بتقديم الراء على الزاي المعجمة- الضبي التميمي أبي الأحوص 
الكوفي » قال بحي وأبو زرعة : ثقة . وقال أبو حاتم والنسائي : لا بس به . روی له 
مسلم وأبو داود السا وابن ماجه » عن آبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى 

وآخرجه مسل : ا عمد ین عمرو بن جبلة »› قال : نا أبو أحمد» قال : ا 
عار بن رُزيق » عن آبي إسحاق قال : «كنت مع السود بن يزيد جالسا في المسجد 
الآعظم ومعنا الشعبي » فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس : آن رسول اله 
لث لم يجعل ها سكنى ولا نفقة » ثم أخذ السود كما من حصي فحصبه به » فقال : 
ويلك » تحدث بمثل هذا؟! قال عمر : لا نترك كتاب الله تعالى وسنة نبينا الل لقول 
لا ندري حَفِظٽ آم َسِيَت» ها والنفقة » قال الله تعالك : # لإ 


ع ت 


. "4 ان ياين بفدحشَة ميية‎ E 

وأخرجه أبو داود" : نا نصر بن على » قال : آنا أبو أحهمد الزبيري » قال : ثنا 
عار بن رزيق » عن آبي إسحاق قال : «كنت في المسجد الجامع مع الأسود» فقال : 
تت فاطمة بنت قيس عمر بن الطاب يئه » فقال : ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا لقول امرأَةٍ لا ندري أحفظت آم لا؟» . 


وآخرجه النسائي : آنا أبو بكر بن إسحاق» نا بو الجواب الأحوص بن 
جواب » نا عار -هو ابن رزيق- عن الشعبي » عن فاطمة بن قيس و 


(۱) (صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۱۲٤‏ رقم .)۱٤۸١‏ 
(۲) سورة الطلاق »آية .]١1:‏ 


(۳(» سنن ابي داود» (۱/ ٩۹۸‏ رقم ۲۲۹۱) . 
)€()» سنن ابي داود» /٨(‏ ۲ ۰ رقم .)۳٣١٤۹‏ 


۱۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الحديث : «فحصبه الأسود» وقال : ويلك لِم تفتي بمثل هذا؟! قال عمر بن 
ا لخطاب نه ها : إن جئت بشاهدین يشهدان انها سمعاه من رسول اله َة وإلا 
ك 3 ت رجُوه ن من بيوتهن ولا رج إل أن 
ان یجو ری مييْكَةٍ#) انتهی . 
SUDE‏ 
أنكره من الصحابة أسامة بن زيد» وأم المؤمنين عائشة اہ وكذا آنكره من 
إن شاء الله تعالى . 
ومعلوم نهم کانوا لا ينكرون روايات الأفراد بالنظر والقياس » فلولا آم قد 
علموا خلافه من سنة النبى اک ومن ظاهر الكتاب لا أنكروه عليها» وقد 
استفاض خر فاطمة في الصحابة » فلم يعمل به آحدٌ منهم إلا شيئًا روي عن ابن 
عباس ؛ رواه الحجاج , بن أرطاة » عن عطاء » عن ابن عباس : «آنه کان قول في 
المطلقة ثلاتًا والمتوف عنها زوجها : لا نفقة )| وتعتدان حيث شاءتا» . 

فإن قیل : قال البيهقي”" : رویٰ هذا الحديث بجی بن آدم عن عبار بن رزیيق › 
ولم يقل فيه : «وسنة نبينا» ثم حكى عن الدارقطني أن جى بن آدم أحفظ من 
الزبيري وآثبت منه » ثم قال : قال الشافعي يَنّثه : /٦1‏ ق۲۲-] ما نعلم في كتاب الله 
ذكر نفقة » إن في كتاب الله ذكر السكنى . 

قلت : لا معارضة بين رواية بجي , بن آدم وبين رواية الزبيري حت يرجح يجيي 
عليه ؛ لآن الزبيري ما خالفه بل وافقه وزاد عليه قوله : «وسنة نسسنا) وهو إمام 
(۱) يأتي إن شاء الله . 
(۲) «سنن البيهقي» (۷/ )٤۷٥‏ . 


كتاب الطلاق 1۱1۳ 


حافظ » قال محمد بن بشار : ما ريت رجلا أحفظ من الزبيري . فهذه زيادة مِنْ ثقة 
فوجب آن تقبل . 

وقال مسلم "“ عقيب حديث الزبيري : ثنا أحمد بن عبدة» ثنا أبو داود» ثنا 
سليمان بن معاذ» عن أبي إسحاق ذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عار بن 
رریق بقصته . 

فهذا شاهد لحديث الزبيري . 


وآيضًا فالحديث رواه أشعث » عن الحكم » وماد عن إبراهيم عن الأسود» عن 
عمر نحوه . 
ووثقه ابن معين في رواية » وروی له مسلم في التابعات . وآخرج له ابن خزيمة في 
(صحیحه» والحاکم في ((مستد رکه . 

وتشهد له أبضًا ثلاثة اة وجهان آخرجه| ابن آبي شيبة : ثنا وکيع › نا 
وسنة رسوله لقولة امرأة» . وقال أيضا'" : ثنا جرير » عن مغيرة : ذكرت لإبراهيم 
حديث فاطمة » فقال : قال عمر ئه «لا ندع كتاب ربنا وسنة رسوله لقول امرأة ء 
لا ندري حفظت أو نسيت » وكان عمر عه مجعل هما السكنى والنفقة» . 

وال وجه الثالث : أخرجه عبد الرازق في «مصنفه» : عن الثوري » عن سلمة بن 
کهيل » عن الشعبى » عن فاطمة بنت قيس قالت : «طلقنی زوجی ثلاتًا » فجئت إلى 


(۱) ((صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۱۲٤‏ رقم )۱٤۸١‏ . 
(۲) «مصنف ابن آبي شیبة) /٤(‏ ۱۳۷ رقم )۱۸٦٩۳‏ . 


(۳) «مصنف ابن أبي شیبة» /٤(‏ ۱۳۹ رقم )۱۸۹٥۹‏ . 
)٤(‏ «(مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۲٤‏ رقم )٠١٠۲۷‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ E 


النبي اك فسألته » فقال : لا نفقة لك ولا سكنى » قال : فذكرت ذلك لإبراهيم» 
فقال : قال عمر بن الخطاب غه لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبيناء ها النفقة 
والسکنی . قال فذكرت ذلك لإبراهيم) . 

وآخرجه ابن حبان في «صحيحه»”' : آنا أبو خليفة » نا حمد بن كثير العبدي › 
ااالورى لكر 

وإذا ثبت هذه الزيادة وهي قوله : «(وسنة نبينا) . وهي حديث مرفوع عندهم 
فالظاهر إنا أراد بسنة نبينا : النفقة » وأراد بالكتاب : السكنى» وأما نقله عن 
الشافعي : «ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة» غير مسلّم ؛ لأن قوله تعالى : # ولا 
تضارُوهي لِعْصَيّفّوأ عَلَهَنّ) إيجاب للنفقة ؛ لأا إذا حبست لحقه ولم ينفق عليها 
فقد ضارّها وضيق عليها . 

فإن قيل : ا مراد إ جاب السكنى ؛ إذ التضييق إنما هو في المكان . 

قلت : هذا حمل الكلام على التكرار إذ السكنى مذكورة أولا بقوله تعال : 
أسكثوهن مِنْ حَيْتْسكىشر4 . وفي] قلنا إثبات فائدة أخرى ؛ ولأن منع النفقة 
تضييق » ومنع السكنى ليس بتضييق ؛ إذ الواجب أن تقيم في مكان واحد» فإذا منعها 
منه تقيم حيث شاءت وذلك توسعة . ذكره القدوري في «التجريد» » وقد تكلم ابن 
حزم هاهنا کلاما ساقطا لیس فيه شيء حتی يجاب عنه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا محمد بن كثبر » قال : ثنا سفيان » عن سلمة› 
عن الشعبي ء عن فاطمةء عن النبي اتا : «آنه م تبعل ا حين طلقها زو جها سكن 
ولا نفقة . فذكرت ذلك لإبراهيم › فقال : قد رفع ذلك إلى عمر ينت ونه فقال : لاندع 
كتاب ربنا ولا سئة نبينا اث لقول امرأة » ها السكنى والنفقة) . 


(۱) «(صحیح ابن حبان» (۱۰/ ٦۳‏ رقم )٤٩٥۰‏ . 
(۲) سورة الطلاق »آية .]٦[:‏ 


كتاب الطلاق 10 


ش: هذا طريق آخر وهو أيضًا صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن 
مرزوق . 

ومحمد بن كثير العبدي البصري شيخ البخاري وأبي داود» وسفيان هو الثوري › 
وسلمة بن كهيل الكوفي » والشعبي هو عامر بن شراحيل . 

وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»“ : عن الثوري » نحوه . 

وآخرجه ابن حبان آيضًا في «(صحیحه» "عن أب خليفة » عن محمد بن كثر » عن 
الثوري . . . إلى آخره نحوه. 


فإن قيل : قد قال ابن حزم : هذا مرسل ؛ لأن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر 


a 


سل . 
قلت : مراسيل النخعى صحيحة إلا حديثين كذا قال ابن معين » وليس 
هذا الحديث منه| . 


وقال صاحب «التمهيد» : مراسيل النخعي صحيحة» ثم ذكر بسنده عن 
اللأعمش . قلت للنخعي : «إذا حدثتني حديًا فأسنده» فقال : إذا قلت : عن 
فل عر غر ر ادهو ات ل اهو اى مي 

قال بو عمر : في هذا ما یدل علل آن مراسیله قوی من مسانیده » وقال في موضع 
آخر : مراسیله عن ابن مسعود وعمر اشد صحاح كلها » وأما ما أرسل منه| قوی 
من الذي أسند . حكاه يجيي القطان وغيره" . 


. رقم ۱۲۰۲۷) وقد تقدم قریبًا‎ ۲٤ /۷( «(مصنف عبد الرزاق»)‎ )١( 

(۲) «(صحیح ابن حبان» (۱۰/ ٦۳‏ رقم )٤۲٥١‏ وقد تقدم . 

(۳) في هذا نظر ؛ لأن قول إبراهيم «فهو عن غير واحد» قد يكونا اثنين وقد تكون فيه| جهالة أو 
ضعف . وقال البخاري في «القراءة خحلف الإمام» بعد حديث إبراهيم عن عبد الله : «(وددت 
آن الذي يقرا حلف الإمام ملىئ فمه نتئًا» قال : هذا مرسل لا يجحتج به . ونقل العلامة مغلطاي 
في شرحه لسنن ابن ماجه «الإعلام» /٤(‏ ق٠١٠‏ -أ) عن الشافعي قال : لم يقبل منه؛ لأنه 2 


zz 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۱۱٩١ 


ص: حدثنا فهد» قال : ثنا عمر بن حفص بن غیاث » قال : ثنا آپي » قال : ثنا 
الأعمش » عن إبراهيم » عن عمر وعبد الله أب كانا يقولان : «المطلقة ثلاثا ها 
السكنىل والنفقة» . 

وكان الشعبي يذكر عن فاطمة بنت قيس عن النبي اث : «آنه ليس ها نفقة 
ولا سکنی) . 

ش: هذا مرسل صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدا . 

وأحرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»'“ : نا أبو معاوية » عن الأعمش عن إبراهيم› 
عن عمر وعبد الله عإضتعد قالا : «ها السكنى والنفقة) . 

ص: حدا صر بن مرزوق وسلیان بن شعیب » فالا : ٿا ا لخصيیب بن 
ناصح » قال : ثنا هماد بن سلمة» عن حاد» عن الشعبي » عن فاطمة بنت قيس : 
«أن زوجها طلقها ثلاثا » فأتت النبي ااذ فقال : لا نفقة لك ولا سكنى » قال : 
فأحبرت بذلك النخعى فقال : قال عمر يغه وآخبر بذلك فقال : لسنا بتاركي آية 
من کتاب الله وقول رسول الله اتا لقول امرأة لعلها وهمث ؛ سمعث رسول الله 
اكا يقول : ها السكنى والنفقة» . 

ش: إسناده صحیح » ورجاله ثقات قد تکرر ذکرهم . 

وحاد الثاني هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة انت . 

وآخرجه ابن حزم من حديث اد بن سلمة» عن حاد بن ابي سليمان» انه 
أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي » عن فاطمة بنت قيس » فقال إبراهيم : إن 


يلق واحدًا منه) . وحسم ذلك كله الحافظ الناقد الإمام الذهبي في «الميزان» )۷١ /١(‏ فقال : 
استقر الأمر علل أن إبراهيم حجة » ونه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة . 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» /٤(‏ ۱۳۹ رقم )۱۸٦١ ٤‏ . 
(۲) «المحل» (۲۹۷/۱۰) . 


کتاب الطلاق 11۷ 


عمر فته خير بقوهاء فقال : «السنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله اتا 
لقول امرآة لعلها أومت » سمعت النبي اكا يقول : ها السكنى والنفقة) . 

وآخرجه القاضي إساعيل : ثنا حجاج بن منهال » قال : ثنا ماد بن سلمة» عن 
الشعبى : «أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها بائتا» فقال رسول الله اكك : لا نفقة 
او ك ل ارت مالك اغى قال نعم عه ار ا 
فقال : لسنا بتاركي آي من كتاب اله وقول رسول اله الك لقول امرأة لعلها أوهمت » 
سمعت رسول الله اث يقول : هما السكنى والنفقة) . انتهى . 

وقضية يكون مثل عمر بن الخطاب يقول فيها : سمعت رسول الله ا يقول : 
«ها السكنى والنفقة) » لا جوز ترك قوله لقول امرأة من آحاد الصحابيات خالف 
قول عمر بن الخطاب مع موافقة مثل عبد الله بن مسعود إياه في قاله» ولو م يكن 
لابن مسعود أيضًا علم من رسول اله اة يوافق ما رواه عمر لا وافقه ولا ذهب إلى 
مذهبه ؛ لأن هذا الباب لا جال للرأي فيه . والله أعلم . 

ص: حدثنا نصر » قال : ثنا ا لخصيب » قال : ثنا أبو عوانة » عن الأعمش › عن 
عمارة بن عمير» عن الأسود: «أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا في 
المطلقة ثلاثا : «ها السكنى والنفقة» . 

قالوا : فهذا عمر يته قد أنكر حديث فاطمة هذا ولم يقبله . 

ش: إسناده صحيح . 

وا لخصيب هو ابن ناصح الحارثي » وأبو عوانة : الوضاح اليشكري » والأعمش 
هو سلی|ان . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»' : عن حفص بن غياث و محمد بن فضيل › 
عن الأعمش › عن إبراهيم » عن الأسود» عن عمر : «المطلقة ثلاثًا ها السكنى 
والنفقة» . 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» )۱۳۹/6 رقم )۱۸٦٥۳‏ . 


1۱۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «قالوا» أي الذين ذهبوا إلى أن المطلقة -آي مطلقة كانت - ها السكنى 
والنفقة . 

ص: وقد آنكره آيضًا عليها أسامة بن زيد #نغطد » حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا 
شعيب بن الليث» عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحن بن هرمز » عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن قال : «كانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله ات آنه قال 
ها : اعتدي في بيت ابن ام مکتوم» . 

وكان محمد بن أسامة بن زيد قد أنكر من ذلك » يقول : «كان أسامة إذا ذكرت 
فاطمة غا من ذلك شیئًا رماها ب) کان في يده» . 

فهذا أسامة بن زيد قد أنكر من ذلك آيضًا ما آنكره عمر بن الخطاب . 

ش: أي وقد أنكر الحديث المذكور أيضًا على فاطمة أسامة بن زيد بن حارثة ؛ 
وذلك لأنه كان إذا ذكرت فاطمة من ذلك شیئًا رماها ب) کان في يده » فلو م يكن 
عنده علم من النبي اطا يخالف ما ذكرته فاطمة لا كان ينكر عليهاء ولا رماها با 
کان فی يده حين تذكر من ذلك شيا . 

وأخرج ماروي عن آسامة بإسناد صحيح . 

[/ق 1-۲۳ عن ربع بن سليان المؤذن صاحب الشافعي » وشيخ آبي داود 
والنسائي وابن ماجه » وثقه الخطيب وابن حبان . 

عن شعيب بن الليث » روئ له مسلم وأبو داود والنسائي . 

عن الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري 
روئ له الجاعة » عن عبد الر حن بن هرمز الأعرح روى له الجاعة » عن أي سلمة 
عبد اله بن عبد الرحمن بن عوف » روئ له الجماعة . . . إلى آخره . 

وحمد بن أسامة بن زيد بن حارثة الضبي المدني » وثقه ابن سعد وابن حبان» 
وروى له الترمذي . 


كتاب الطلاق ۱۱۹ 


وأخرجه ابن حزم في «المحلى» : ثنا مام بن أحمد» نا عباس بن أصبغ › 
نا محمد بن عبد الملك بن آيمن» نا مطلب» نا أبو صالح - هو عبد الله بن 
صالح كاتب الليث بن سعد - نا جعفر» عن ابن هرمز» عن آبي سلمة بن 
عبد الرحهمن بن عوف قال : «كان محمد بن أسامة بن زيد يقول : كان أسامة إذا 
ذكرت فاطمة عن ذلك [شيئًا]"' من ذلك - يعني عن انتقا ما في عدتها -رماها 
با في يده . ثم قال ابن حزم : وهذا ساقط ؛ لأن روايه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث وهو ضعيف جذًا . 

قلت : لا نسلّم ذلك ؛ لأن بجي بن معين کان يوثقه» وروی عنه البخاري في 
الصحيح على الصحيح ولكنه يدلسه فيقول : حدثنا عبد الله . وقال أبو زرعة : ل 
يکن عندي ممن يتعمد الکذب وکان حسن الحدیث » وروی له آبو داود والترمذي 
وابن ماجه . 

ولئن سلَّمنا ما قاله فهذا شعيب بن الليث في طريق الطحاوي تابعه في ذلك . 
واللّه أعلم . 

ص: وقد أنكرت ذلك أيضًا عائشة غا : حدثنا يونس › قال : ثنا آنس بن 
عياض » عن يجيي بن سعيد » قال : سمعت القاسم بن محمد وسليان بن يسار 
تذاكراء أن يجيي بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الر من بن الحكم فانتقلها 
عبد الرحمن » فأرسلت عائشة إلى مروان وهو آمير المدينة : أن اتق الله واردد المرأة 
إلى بيتها » فقال مروان - في حديث سليمان- : إن عبد الرحهمن غلبني » وقال- في 
حديث القاسم-: آما بلخك حديث فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة : لا 
يضرك آلا تذكر حديث فاطمة بنت قيس : فقال مروان : إن كان بك الشر 
فحسبك ما بين هذين من الشر» . 

(1) «المحلی» (۱۰/ .)۲۹٥ - ۲۹٤‏ 
(۲) ليست في «الأصل » ك ٠‏ والمغبت من «المحلل» . 


1۲۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ش: أي وقد أنكرت حديث فاطمة بنت قيس عائشة أيضًا کا أنكره عمر 
وأسامة جوش . 

a عن آنس,‎ > Ron gga r 
الحاعة . . . إلى آخره.‎ 

وأخرجه رزین في کتابه من حديث القاسم بن محمد وسليمان بن يسار : «آن 
بحیی بن سعيد [بن]“ العاص طلق امرأته ابنة عبد الرحمن بن الحكم ثلاثاء 
ا عائشة إل أخيه مروان - وكان واليًا على المدينة - 

تق الله وارددها إلى بيتها تعد فيه ؛ فإن اله تعال بقول : #وآكقوا آله 
رڪم لا رجُوهری من وهن ولا وښ إل أن ياين بفجشَة 
ا اول 8 مدا ا 
غلبني - أو قال : إن باها قد غلبني- وقال : أَوَمَا بلخك شأن فاطمة بنت قيس؟! 
ege r‏ 
لاسكنى ولانفقة؟». ` 

قوله : «إن يحي بن سعيدبن العاص» هو يجيي بن سعيد بن العاص بن 
سعيد بن العاص بن أميّة القرشى الأموي أبو أيوب - ويقال : أبو الحارث -المدني 
أخو عمرو بن سعيد الأشدق ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة . 

قوله : «ابنة عبد الرحمن بن الحكم» هو أخو مروان بن الحكم بن أي العاص بن 
أمية » | جاء في رواية رزين : «فأرسلت عائشة إلى آخيه مروان وكان واليًا على 
المدينة» وكان عبد الرحمن بن الحكم شاعرًا يدا . 
)١(‏ ليست في «الأصل» . 
(۲) سورة الطلاق »ية .]١[:‏ 


کتاب الطلاق ۱۲1 


ص ` حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا آخبره» عن يجيي بن سعيد 
. . . فذكر بإسناده مثله . 


ش: أخرجه مالك في «موطإه“"': عن يجبي بن سعيد» عن القاسم بن محمد 
وسلیم‌ان بن يسار أنه سمعهم| يذكران : «أن بجي بن سعيد بن العاص طلَق بنت 
عبد الرحمن بن الحكم البتة » فانتقلها عبد الرحهمن بن الحكم » فأرسلت عائشة 
آم المؤمنين إلى مروان بن الحكم - وهو يومئلٍ أمير المدينة - فقالت : اتق الله واردد 
المرأة إلى بيتها» فقال مروان - في حديث سليان -: إن عبد الرحمن غلبني » وقال 
مروان -في حديث القاسم-: أوما بلغكٍ شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة 
اغا : لا يضرل ألا تذكر حديث فاطمة » فقال مروان : إن كان بك الشر فحسبك 
ما بين هڏين من الشر) . 

وأخرجه بو داود "عن القعنبي » عن مالك . . . إل آخره نحوه . 

وأخرجه البخاري"" ومسل عنه ختصرا . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن عمر› قال : ثنا شعبةء قال : ثنا 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه قال : قالت عائشة غا : «ما لفاطمة من خير حين 
تذكر هذا الحديث - تعني قوها : لا نفقة ولا سكنى)» . 

فهذه عائشة غا أيضًا م تر العمل بحديث فاطمة آيضًا . 

ش: إسناده صحيح . 

وآخرجه البخاري” : [ثنا محمد بن بشار]"» نا غندر» ثنا شعبة» عن 
)١(‏ «موطا مالك» (۲/ ٥۷۹‏ رقم )٠١١١‏ . 

(۲) «سنن ابي داود» (۱/ 1۹4 رقم ۲۲۹۵) . 


(۳) «صحیح البخاري» (۰/ ۲۰۳۹ رقم )0٥۰۱١‏ . 


.)۱٤۸۱ «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲۰ رقم‎ )٤( 
. )٥۰۱١ رقم‎ ۲۰۳۹ /٥( «صحیح البخاري»‎ )٥( 
. ليست في «الأصل» » والمثبت من «صحيح البخاري»‎ )0( 


۲۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 
عبد الرحمن بن القاسم بن حمد» عن أبيه » عن عائشة آم المؤمنين أنها قالت : «ما 
لفاطمة » آلا تتقي الله - تعني في قوها : لا سكنى ولا نفقة» . 

قوله : «فهذه عائشة . . .» إلى آخره أراد أن عائشة غا آيضًا م تر العمل بحديث 
فاطمة بنت قيس ؛ لأن قوها هذا على سبيل اللإنکار عليها کك| كان عمر وأسامة إن 
م يريا العمل به . ) 

وقال القاضي إس)اعيل : وإذا كان هذا الإنكار كله وقع في حديث فاطمة بنت 
قيس » فکیف جعل آصلا؟! 

ص: وقد صرف ذلك سعيد بن المسيب إلى خلاف المعنى الذي صرفه إليه آهل 
المقالة الأولن : 

حدثنا آبو بشر الرقي › قال : ثنا أبو معاوية الضرير» عن عمرو بن 
ميمون» عن أبيه قال : «قلت لسعيد بن المسيب : أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ 
فقال : في بيتها » فقلت له : أليس قد أمر رسول الله ثا فاطمة بنت قيس أن 
تعتد في بيت ابن أم مكتوم » فقال : تلك امرآة أفتنت الناس واستطالت على 
آمائها بلسانہا » فأمرها رسول الله ااذ آن تعتد في بیت ابن أم مكتوم » وكان 
رجلا مكفوف البصر) . 

فکان ما روت فاطمة بنت قيس عن رسول الله اث من قوها : «لا سكنى لك 
ولانفقة» لا دليل فيه عند سعيد بن المسيب أن لا نفقة للمطلقة ثلاثًا ولا سكنى ؛ إذ 
كان قد صرف ذلك إلى المعنى الذي ذكرناه عنه . 

ش: أي قد صرف معن حديث فاطمة بنت قيس سعيدٌ بن المسيب إلى خلاف 
المعنى الذي صرفه إليه هل المقالة الأولى الذين قالوا : لا نفقة ولا سكنى للمطلقة 
ثلاتا . حاصل ذلك : أن سعيد بن المسيب أيضًا ل يعمل بحديث فاطمة » آلا ترى 
آنه قال : تعتد في بيتها حین سأله میمون بن مهران الجزري؟ 


كتاب الطلاق ۲۳ 


أخرجه عن أبي بشر : عبد ا ملك بن مروان الرقي » عن أبي معاوية محمد بن خازم 
الضرير روى له الجاعة» عن عمروبن ميمون بي عبد الرحمن الرقي رو له 
ا لجاعة » عن أبيه ميمون بن مهران أبي أيوب الجزري وثقه النسائي » وقال أحمد : 
أوثق من عكرمة . وروى له الأربعة. 

وآخر جه آبو داود'' : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس › قال : ثنا زهیر» قال : 
ثنا جعفر بن برقان » قال : ثنا ميمون بن مهران قال : «قدمت المدينة فدفعت إلى 
ماي اون ا و ا ا ا 
سعيد : تلك امرآة فتنت الناس ؛ لأا كانت لَسكَة » فوضعت على يدي ابن 
أم مكتوم الأعمی» . 

قوله : «فتدت الناس» وفي رواية أبي داود : «فتنت» بدون الهمزة» وكلاهما لغة› 
والأكثر بدون الهمزة. 

قوله : «علل آحمائها» جمع «حم» وهم أقارب الزوج » وأصله مو » وفي الحديث : 
«آلا موها الموت» وفي رواية «ألا إن الحمو الموت» كذا بضم الميم وسكون الواوء 
وهذا كا قال : الأسد : الموت » أي في لقائه الوت » آو لقاؤه مثل الموت لا فيه من 
الغرر لود ال ال ته و الف ا رة بار وةل :ماه فلحت رول فع 
وقيل : لعله إنما قال : «الحمو الموت» لما فيه من حرف الموت ؛ فإن فيه الحاء والميم » 
وما من اليمام الذي هو الموت» وهو ضعيف » والآخال : آقارب المرآة» والصهر 
تجمع /٦[‏ ق٤۲-ا]‏ الأصهار والأختان . 

قوله : «فكان مما روت فاطمة . . .» إلى آخحره تفسر لقوله : «وقد صرف ذلك 
سعيد بن المسيب . . . إلى آخره . 


وقوله : «لا دلیل فیه» خر کان . 


(۱) «سنن آبي داود» (1۹4/۱ رقم .)۲۲۹۲٢‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲۴٤ 


قوله : «إذا كان قد صرف» أي حين كان سعيد بن المسيب صرف ذلك آي 
معنى حديث فاطمة إلى المعنى الذي ذكرناه عنه » وهو قوله : «تلك امرأة أفتنت 
الناس» وإن)| قال : هذا حين عارضه ميمون بن مهران بحديث فاطمة بنت قيس 
حين قال له سعيد بن المسيب : «تعتد في بيتها» وأراد أن السبب في أمر رسول الله 
اا فاطمة بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم إنم) كان لكونا قد استطالت 
بلسانبا عل آحائهاء فأمرها بالانتقال ؛ فأمرها بالنقلة لأنها كانت لينة أي 
طويلة اللسان » وقال الله تعالى ارجوھ من بیوتهن ولا خر ل 
ان ياين پقدجشَة مييَْة 4“ REISE.‏ :إن 
تستطيل على آهلها فيخرجوهاء ولا كان سبب النقلة من جهتها ؛ كانت بمنزله 
الناشزة» فسقطت نفقتها وسكناها حيعًا » فكانت العلة الموجبة للإسقاط النفقة 
هي الموجبة لإسقاط السكنى . 

فإن قيل : ليست النفقة كالسكنى » لأن السكنى حق الله تعالى لا جوز تراضيها 
علل إسقاطها » والنفقة حق ها ولو رضيت بإسقاطها لسقطت . 

قلت : لا فرق بینھے| من الوجه الذي وجب قياسًا عليها » وذلك أن السكنى فيها 
معنیان : 

أحدها : حق الله تعالى ؛ وهو كونها في بيت الزوج . 

والآخر : حق هما وهو ما يلزم في المال من أجرة البيت إن لم يكن له » ولو رضيت 
بأن تعطي هي الأجرة من ماما وتسقطها عن الزوج جاز فمن حيث نفي حق في 


ر 9 


TR aaah. 


الال قد استويا . 
فإن قيل : قال ابن حزم : هذا مرسل » لا ندري مَنْ أخبر سعيد بن المسيب فهو 
ساقط . 


قلت : اعتراض ابن حزم ساقط ؛ لأن مراسيل سعيد بن المسيب كلها صحاح 


.] ١1: سورة الطلاق »آية‎ )١( 


كتاب الطلاق 0 


التابعین کان كثرَّا ما يروون مرسلاء حتى قال : أكثر ما رواه سعيد بن المسيب 
مرسلا إنما سمعه من عمر بن ا لخطاب ائه ؛ وهذا قال عيسى بن آبان : المرسل 
أقوى من المسند؛ لأن من اشتهر عنده حديث فإن سمعه بطرق طوى الاإسناد ؛ 
لوضوح الطريق عنده وقطع الشهادة بقوله : قال رسول الله ئة » وإذا سمعه بطريق 
واحد لا يتضح الأمر عنده على وجه لا يبق له فيه شبهة » فيذكره مسندًا على قصد 
أن بحمله ما تحمل عنه . 

وقال الشافعي : لا آقبل من المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإني تتبعتها 
ووجدتا مسانید . 

فإن قيل : فعللى ما ذكرت ينبغي أن يجوز النسخ بالمراسيل كا يجوز من الإخبار 
با لمشهور عندكم . 

قلت : إن لم نجؤّز ذلك ؛ لأن قوة المرسل من هذا الوجه بنوع من الاجتهاد› 
فيكون نظير قوة ما ثبت بطريق القياس » والنسخ بمثله لا جوز . 

ص: وقد حدثنا نصر بن مرزوق وابن آي داود» قالا : ثنا عبد الله بن صالح 
قال : حدثني الليث» قال : حدثني عقيل ٬‏ عن ابن شهاب› قال : حدثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن فاطمة بنت قيس آخبرته» آن رسول الله ال 
قال : «اعتدي في بیت ابن آم مکتوم » فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من 
خروجها قبل آن تحل» . 

فهذا أبو سلمة يخبر أيضًا أن الناس قد أنكروا ذلك على فاطمة » وفيهم أصحاب 
رسول الله اخ ومن احق مها من التابعين ؛ فقد أنكر عمر وآسامة وسعيد بن المسيب 
مع من سينا معهم حديث فاطمة بنت قيس هذاء ولم يعملوا به» وذلك من 
عمر بن الخطاب يته بحضرة أصحاب رسول الله الا فلم ينكر ذلك عليه منكڙ › 
فدل تركهم النكير في ذلك عليه ؛ أن مذهبهم فيه كمذهبه . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲٢ 


ش: أشار بهذا إلى أن أبا سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف المدني الذي هو 
[/ ق٤۲-ب]‏ أيضًا من كبار التابعين » قد أخبر إنكار الناس على فاطمة ما قالت › 


أخرجه عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أي داود البرلسي » كلاهما عن عبد الله 
ابن صالح شيخ البخاري » عن الليث بن سعد » عن عقيل - بضم العين - بن خالد 
الأيلي »عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن أبي سلمة . 

وأخرجه البيهقي” من حديث الليث » عن عقيل . . . إلى آخره نحوه . 

وقد ذكرنا في مضي قوله : «فقد أنكر عمر وأسامة وسعيد بن المسيب وہ . . .) 
إلى آخره . يعني إذا كان الأمر كذلك فقد أنكر مثل عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد 
من الصحابة ومثل سعيد بن المسيب من التابعين حديث فاطمة بنت قيس المذكور ولم 
يعملوابه. 

والحال أن إنكار عمر يته كان بحضرة الصحابة تہ فلم ينكر عليه أحد 
منهم ذلك» فدل ذلك أن مذهبهم في هذا الحكم كمذهب عمر فته ؛ فصار 
كالإجماع بينهم على ذلك . 

ص: فقال الذين ذهبوا إلى حديث فاطمة وعملوا به : إن عمر نه إن أنكر 
ذلك علیها ؛ لأا خالفت عنده کتاب اله » یرید قول اله كك : « اسَکنوهن من حَيْتُ 
سكنّم من وجَّدٍ كم ؛ فهذا إنم) هو في المطلقة طلاقا لزوجها عليها فيه الرجعة» 
وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليها » وقد قالت : إن رسول الله الل قال فما : 
«إن النفقة والسكنى لمن كانت عليه الرجعة» ف) ذكر الله عز جل في كتابه من ذلك إنم| 
هو في المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة ء وفاطمة فلم تكن عليها رجعة » فا روي من 


. )٠١۲۹١ رقم‎ ٤۳۲ /۷( «سسنن البيهقي الکبری»‎ )١( 
.]٦[: سورة الطلاق »آية‎ )۲( 


كتاب الطلاق ¥۷ 


ذلك فلا يدفعه كتاب الله كك ولا سنة نبيه اكا » وقد تابعها على ذلك منهم عبد الله بن 
عباس والحسن . 

حدثنا صالح بن عبد الر هن » قال : ثنا سعيد بن منصور » قال : ثنا هشيم › قال : 
آنا حجاج » عن عطاء » عن ابن عباس (ح) . 

وحدثنا صالح » قال : ثنا سعید » قال : ثنا هشیم › قال : آنا يونس »عن الحسن : 
«أ) كانا يقولان في المطلقة ثلاثًا والمنوفق عنها: لا نفقة اء وتعتدان حيث 
شاءتا» . 

قالوا : وإن كان عمر وعائشة وأسامة قد أنكروا على فاطمة ما روت عن النبى 
وقلا خا فا ابن عاس قدو اها عل ما روت ذلك قعل بت 
وتابعه على ذلك الحسن يناده . 

ش: هذا إيراد ومعارضة بالل : 

بيان الأول : أن إنكار عمر يغه على فاطمة » لكونها خالفت عنده كتاب الله 
وهو قوله تعالل : «أُشکتوهنٌ مِنْ حَیث سکنعم من و جد ک4 فهڏا في حق 
المطلقة الرجعية » وفاطمة لم تكن كذلك » إن كانت مبانة » فلا يدفع كتاب الله ما 
روته في ذلك ولا سنة النبي اسيا . 

وبيان الثاني : أن يقال : إنكم إذا ادعيتم غخالفة عمر وعائشة وأسامة وہ 
لفاطمة بنت قيس SS‏ 
موافقة عبد الله بن عباس والحسن البصري إياها في روته عن النبي الت وعملهم) 
به » وهو معنی قوله : «قالوا : وإن کان عمر . . .» إل آخره . 

وأخرج ذلك عن ابن عباس » من طريق صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن 
منصور» عن هشيم بن بشير» عن الحجاج بن أرطاة النخعي » فيه مقال ؛ فقال 
الدارقطني : لا يحتج به . 


. ] ١1: سورة الطلاق »آية‎ )١( 


۲۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن عباس . 

وأخرج عن الحسن من طريق عن صالح أيضًا» عن سعيد بن منصور أيضًا » عن 
هشيم بن بشير أيضًا » عن يونس بن عبيد بن دينار البصري » روئ له ا لجاعة » عن 
الحسن البصري 

وأخرجه | البيهقي في «سننه»" . 

وآخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه»" : نا ابن علية » عن يوب » عن عكرمة 
والحسن » قال : سمعته| يقولان في المطلقة ثلاتًا والمتوق عنها زوجها : «ليس 
ه) سكنى ولا نفقة) . 

ص: فكان من حجتنا على آهل هذه المقالة أن ما آخذ به عمر نه في دفع 
حدیث a a E!‏ 
الا فة ل هرک 4" ثم قال : ل تذّرى لَعَل آله سحدث بَعَدَ ذلك 
آم af Î‏ . وأ حمعوا ذلك لأمر هو الراجيةء ثم قال وھ و ا 
سکشم 4 ٠‏ ثم قال : ل ارجوھ من بوت هن وار جر )4 یرید في 
العدة » فكانت المرآة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما آمره الله ك ثم راجعها ثم 
طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ووجبت عليها العدة التي جعل الله كك ها فيها 
السکنی وآمرها فیها آن لا تخرج › وآمر الزوج آن لا يخرجها» ولم يفرق الله کاک بين 
هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة » فلا 
جاءت فاطمة بنت قيس فروت عن النبى اكا أنه قال ها : «إن) السكنى والنفقة لمن 
كانت عليها الرجعة ؛ خالفت بذلك كتاب الله كك نصًا؛ لأن كتاب الله تعالى قد 
جعل السكنى لمن لا رجعة عليها» وخالفت سنة رسول الله اكت ؛ لاأن عمر جنه 


(1)» سنن البيهقي الكبرئ» (۷/ ٤‏ رقم )۱٥۲۸۳‏ . 
(۲) (مصنف ابن أبي شيبة) )۳۷/4 رقم )۱۸٦٦۹‏ . 
(۳) سورة الطلاق »ية .]١[:‏ 
)٤(‏ سورة الطلاق »آية ٦1:‏ ]. 


تاب الطلاق ۱۲۹ 
ما نكر ؛ خروجًا صحيحًَا ؛ وبطل حديث فاطمة » فلم يجب العمل به أصلا لا 
دکرنا وبینا . 


ش: هذا جواب عن الإيراد والمعارضة المذكورين › تقريره : أن الله تعالى قال : 
#لا تذّری لعل آله سحدث بعد ذلك أمر#»" بعد قوله: قَطَلِقُوهيّ 
ودرك 4" وأجعوا أن المراد من ذلك الأمر هو المراجعة » والمعنى أنه بحدث له 
ندم فلا ینفعه ؛ لأنه قد طلت ثلاتًا» وني غير الثلاث يبدو له فیراجعهاء ثم قال : 
#أشكئوهنَ مِنْ حَيَتُ سر4“ وهو يشتمل البائن والرجعي؛ لأن قوله : 
قَطلقُوهنَ ِدر 4" قد تضمن البائن » ثم قال : «اُشكتُوهنَ من حَيَتُ 
سَكنممنوجَكة 4 وجب ذلك للجميع من البائن والرجعي» ثم قال : ل 
تر جُوه ن من بيوته ن وار جر )€ فيه نېي للزوج عن ٳخراجهاء وهي ها 
عن الخروج » وفيه دليل على وجوب السكنى هما ما دامت في العدة ؛ لأن بيوتهن التي 
نهل الله عن إخراجهن منها هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق › فأمر 
بتبقیتها في بیتها ونسبها إلیها بالسکنی ک| قال : # وَقَرّنَفی وتكن وإنم) كانت 
البيوت للنبي اكك » وهمذه الآية قال أصحابنا : لا جوز له أن يسافر با حتى يُشهد 
على رجعتها» ومنعوها من السفر في العدة» ثم إن الله تعالى لم يفرق في ذلك بين 
للطلقة التي لا رجعة عليها وبين المطلقة التي عليها الرجعة» وقد تضمنت الآية 
الدلالة على وجوب نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه : 

أحدها : السكنى لا كانت حمًا في مال قد أوجبها الله بنص الكتاب » إذ كانت 
الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية » فقد اقتض ذلك وجوب النفقة إذ كانت السكنى 
حقًافي مال وهي بعض النفقة . 


.]1[: سورة الطلاق »ية‎ )١( 
.]۳۳١[: سورة الأحزاب »آية‎ )۲( 


۳۹ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


والثاني : قوله : 3 ولا تضارُوهنّ)“ وا لمضارة تقع في النفقة كهي في السكنى . 

والثالث : قوله : «لِعْضيّقوأ عَلَمَنّ)” والتضييق قد بكون في النفقة أيضًاء 
فعليه أن ينفق عليها ولا يضيق عليها فيها » فإذا كان الأمر كذلك » فقد جاءت فاطمة 
بنت قيس فروت عن النبى اظ أنه قال ها : «إن| السكنى والنفقة لمن كانت عليها 
NLA Oe ee‏ 
لن لا رجعة عليهاء وأما السنة فلأن عمر يغه قد روى عن النبي اش حلاف ما 
روت هي » حيث قال : سمعت رسول الله اة يقول : «ها السكنى والنفقة» أي 
للمبتوتة » وقد مر ذكره في) مضي » وكذلك رویٰ جابر بن عبد الله غه عن 
النبي التاة قال : «المطلقة ثلاتا ها السكنى والنفقة» . 

رواه الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية » عن آبي الزبير » عن جابر » عن 
النبي اط » وحرب بن أبي العالية حديثه في صحيح مسلم . 

وآخرج له أيضًا الحاكم في «مستدركه» ويكفيه توثيقًا رواية مسلم له » فإذا ثبت 
هذا؛ ظهر أن ما أنكر عليها عمر #فغه هو إنكار صحيح وبطل بذلك حديث 
فاطمة » فلم يجب العمل به أصلا» ولا يعمل به إلا مَنْ خالف الكتاب والسنة» 
والله أعلم . 

ص: فقال قائل : لم جى تخليط حديث فاطمة إلا ما رواه الشعبي عنها » وذلك آنه 
هو الذي روئ عنها : «آن رسول الله اتال لم يجعل هما السكنى ولا النفقة» . 

قال : وليس ذلك في حديث أصحابنا ا لحجازيين » فأغفل في ذلك آو ذهل عنه ؛ 
لأنه لم یرو ما في هذا الباب بکاله ک) رواه غیره » فتوهم هو آنه جمع کل ما روي في 
هذا الباب فتكلم على ذلك فقال : ما حكينا عنه ما وصفناء ولیس كا توهم ؛ لأن 
الشعبي أضبط ما يظن وأوثق وأتقن » وقد وافقه على ما رو من قد ذكرنا في آول 
هذا الباب ما يغنينا ذلك عن إعادته في هذا الموضع › ويقال : إن حديث مالك عن 
عبد الله بن يزيد الذي لم يذكر فيه «لا سكنى لك» قد رواه الليث بن سعد» عن 


کتاب الطلاق ۱۳۱ 


عبد اله بن يزيد » عن أبي سلمة » عن فاطمة » بمثل ما رواه الشعبي عنهاء في) جاء 
عن الشعبي في هذا تخليط » وإنما جاء التخليط ممن روى عن أي سلمة عن فاطمة 
فحذف بعض ما فيه وجاء ببعض » فأما أصل الحديث فك) رواه الشعبي كانه . 

ش: أراد بهذا القائل الشافعي : فإن عنده المبتوتة ها السكنى وليست ها النفقة إلا 
إذا كانت حاملا » فلأجل هذا قال : ل جى تخليط حديث فاطمة بنت قيس من رواية 
الشعبي ؛ وإنم) قال كذلك لأن رواية الشعبي عن فاطمة تخبر بأن المبتوتة ليس هما 
السكنى ولا النفقة فهي في الظاهر حجة عليه لكونه يرى ها السكنى دون النفقة › 
ويرى ها النفقة أيضًا إذا كانت حاملا» وقد سرد الطحاوي هذا الكلام مفسرًا في 
كتابه «الأحكام» حيث قال : وذكر الشافعي فيا ذكره لنا الربيع عنه هذاء وأن معنى 
حديث فاطمة الذي ذکرنا یرجع إلى المعنى الذي كان يذهب إليه في المطلقات 
المبتوتات غير الحوامل ؛ لا نفقة هن في عددهن على من طلقهن › وأن هن السكنى 
عليهم إلى انقضاء عددهن » وقال : قول رسول الله اش لفاطمة في حديثها الذي 
ذكرناه يعني حديث مالك » عن عبد الله بن يزيد » عن أبي سلمة › عن فاطمة : «لا 
نفقة لك» أي لأنك غير حامل » وانتقلى إلى بيت ابن أم مكتوم لبذائك الذي صرت 
به من آهل الفاحشة التي أباح الله كك ا إخراج المطلقات اللاتي تكون منهن › 
فقال : وإنم) جاء تخليط هذا الحديث عن فاطمة غير ما رواه عنها الشعبي » لأنه رو 
عنها أن رسول الله الط قال : «لا نفقة لك ولا سكنىى»» وأما ما روى عنها 
الحجازيون فموافق لقولنا وغير خارح عن مذهبنا الذي ذكرناه » يعني أن ها السكنى 
دون النفقة . 

قال الطحاوي : ولم يكن القول في ذلك ك| ذكر» ولا كان أصل حديث 
فاطمة إلا ك) رواه الشعبي عنها؛ لإتقانه وضبطه ولفضل حفظه » ولتقدمه في 
العلم وعلو مرتبته فيه » ولأنه قد وافقه على ذلك غير واحد من آهل الحجاز 
منهم : عبد الله بن عبد الله وقبيصة ومحمد بن عبد الرحمن وأبو سلمة فقد وافقه 


۳۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


على ذلك إلا أن مالكا وإن كان لم يرو ذلك إلا عن عبد الله عن بي سلمة إلا كما 
أشر نا إليه وك| ذكرناه عنه » فإن الليث قد رواه عنه عن عبد الله عن أبي سلمة كا 
رواه الشعبي عن فاطمة سواء» ووافقه على ذلك يجيي بن آبي كثير مع جلالته 
وعلمه وفضل حفظه وإتقانه وعلو مرتبته » حت لقد قال آيوب السختياني فيه ما 
حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا المنقري » قال : ثنا وهيب بن خالد» قال : سمعت 
أيوب السختياني فيه يقول : «ما بقي على وجه الأرض مثل يجيي بن آبي كثير› 
فقدمه على الناس جيعًا ۰ ۰ 

ووافق يحبي على ذلك الحارث بن عبد الر هن خال : ابن ابي ذئب - وهو 
رجل من آهل العلم صحيح الرواية - فروى عن أم سلمة عن فاطمة عن 
رسول الله اظ في هذا الباب مثل الذي رواه /٦[‏ ق ١۲-آ]‏ الشعبي » عن فاطمة › 
عن رسول الله ا فيه 

قوله : «وليس ك) توهم» . أي هذا القائل » والباقي ظاهر . 

ص: وكان من قول هذا المخالف أيضًا أن قال : ولو كان أصل حديث فاطمة كما 
رواه الشعبي لكان موافقًا لمذهبنا أيضًا ؛ لأن معنى قوله : «لا نفقة لك» لأنك غير 
حامل » «ولا سكنى لك» لأنك بذية » والبذاء هو الفاحشة التي قال الله : إلأن 
ياين بهَدحشَةٍ مو4“ وذكر في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا أبو عامر 
العقدي » قال : ثنا سليمان بن بلال » عن عمرو بن آي عمرو » عن عكرمة » عن ابن 
عباس : «آنه سل عن قوله : ولا رج إل أن ياين بقَجشَة مو4 
ا ا 

قال : ففاطمة حرمت السكنى ببذائها» والنفقة لأغبا غير حامل . قال : وهذا 
حجة لنا في قولنا : إن المبتوتة لا تجب ها النفقة إلا آن تكون حاملا . 


.]١[: سورة الطلاق »آية‎ )١( 


کتاب الطلاق ۲۳ 


ش: أراد من المخالف هذا هو الشافعى ؛ لأنه أشار به إلى القائل في قوله : «فقال 
قائل» وكان اراد من هذا القائل هو الشافعي . 

وتحقيق هذا الكلام أن الشافعي جاب في كتبه حين اعترض عليه بأن استدلالك 
بحديث فاطمة بنت قيس على ما ذهبت إليه من وجوب السكنى دون النفقة 
للمبتوتة ؛ ليس بحجة لك وإن) هو حجة عليك ؛ لأن فيه عدم وجوب السكنى 
والنفقة جميعًا » ونت أوجبت السكنى دون النفقة » وفيه عدم النفقة للمبتوتة مطلمًا 
ونت قلت : إذا كانت حاملا فلها النفقة بجوابين : 

أحدهما : بطريق المنع » وهو قوله : لم جى تخليط حديث فاطمة إلا ما رواه 
الشعبي » وقد رده الطحاوي ك| ذكرناه. 

والآخر : بطريتق التسليم » وهو أنه قال : ولئن سلَّمنا أن أصل الحديث مثل ما 
رواه الشعبي فهو أيضًا موافق لمذهبنا ؛ لأن معنى قوله : «لا نفقة لك إلى آخره . فهذا 
جواب بعد التسليم بهذا التأويل الذي ذكره » وهو ظاهر . 

وقوله : «بذية» . أي في لسانها فحش » يقال فلان بذئ اللسان إذا كان في قوله 
فحش » والبذاء -بفتح الباء وبالمد- مصدر» من قولك : بذوت على القوم 
وأبذیت بذاءًٌ. 

وقال الشافعي : والبذاء هو الفاحشة التي قال الله تعالى : إلا أن ياين َة 
مَبيَّْةٍ#”“ واستدل على ذلك با روي عن ابن عباس : «الفاحشة البينة أن تفحش 
على آهل الرجل وتؤذيمم» رواه الشافعي في كته" . 

وأخرجه الطحاوي عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد ال ملك بن عمرو 
العقدي » عن سليمان بن بلال القرشي المدني » عن عمرو بن أبي عمرو ميسرة 
اللخزومي المدني مولى المطلب › عن عكرمة مول ابن عباس »عن ابن عباس . 


. ]١1: سورة الطلاق » آية‎ )١( 
(E ۱٥۳ /( «الأم»‎ )۲( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۴٤ 


وآخرجه البيهقي”' من حديث سليمان بن بلال . . . إلى آخره . 

وقال : قال الشافعي : سنة رسول الله اكك ني حديث فاطمة يدل على ما تأول 
این غاس وکو لاء 

ص: قيل له : لو خرّج معن حديث فاطمة من حيث ذكرت لوقع الوهم على 
عمر وعائشة وأسامة #شتہ » ومن أنكر ذلك علل فاطمة معهم » وقد كان ينبغي أن 
يُنزل آمرهم على الصواب حتى يعلم يقيئًا ما سوى ذلك » فكيف ولو صح حديث 
فاطمة لكان قد جوز أن يكون معناه على غبر ما لته نت عليه ؛ وذلك آنه قد جوز 
أن يكون النبي اك حرمها السكنى لبذائها كا ذكرت ورأى آن ذلك هو الفاحشة 
التي قال الله ل . 

وحرمها النفقة لنشوزها ببذائها التي حرجت به من بيت زوجها ؛ لأن المطلقة لو 
خرجت من بيت زوجها في عدتها م تجب ها نفقة حتى ترجع إلى منزله » فكذلك 
فاطمة منعت من النفقة لنشوزها الذي به حرجت من منزل زوجهاء› فهذا معن قد 
يجوز أن يكون النبي اتا آراده إن كان حديث فاطمة صحيحًا » وقد يجوز آن يكون 
أراد ما وصفت آنت » وقد جوز آن کون آراد معنو غبر هذین [۲/ق٦۲-ب]‏ عا لا 
يبلخه علمنا» ولا نحكم على رسول الله اا آنه أراد في ذلك معن بعینه دون معنی › 
ک)| حكمت آنت عليه ؛ لأن القول عليه بالظن حرام ك| القول بالظن علل الله حرام » 
وقد روي عن ابن عمر غا في الفاحشة البينة غير ما قال ابن عباس : 

E GA ei 

عن نافع » > عن أبن عمر: «قال في قول الله ك : ولا تع جر إل أن يان 
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بفدحشَة مبيَْوٍ4 قال : خحروجها من بيتها فاحشة مبينة) . 


. )۱٥۲۲۲ رقم‎ ٤١۲ /۷( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
.]١[: سورة الطلاق »آية‎ )۲( 


کتاب الطلاف ۳0 


وقد قال آخرون : إن الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها ا لحد » فمن جعل 
لك أن تثبت ما روي عن ابن عباس في تآويل هذه الآية » وتحتج به على خالفك 
وتدع ما قال ابن عمر؟! 

ش: أي قيل هذا المخالف » وأراد به الجواب عن ما قاله الشافعي وهو ظاهر . 

وأبين من ذلك ما قال الطحاوي في كتابه «الأحكام» : فأما ما ذهب إليه الشافعي 
من إبطال النفقة على فاطمة ؛ لأنما كانت غير ذات حمل فإن) تأول ذلك في حديثها 
ولم نجده منصوصًا وقد تأوله غیره على غير ما تأوله عليه » فتأوله علل آنا نما منعت 
بالبذاء الذي كان فيها الواجب به عليها الخروج من منزها» وصار ذلك بالخروج 
الذي لزمها بالعمل الذي كان منها نشورًا » فحرمت النفقة بذلك النشوز» كا نقول 
في المطلقة المستحقة للنفقة إذا نشزت بالخروج من منزل زوجها: لم يكن ها عليه 
نفقة ما كانت كذلك . 

فلم يكن أحد التأويلين اللذين ذكرناهما في حديث فاطمة أولى من الآخر به . 

ثم عدنا إلى النفقة على المطلقات الحوامل اللاتي لا رجعة عليهن لمن طلقهن 
فقال : قائلون من أهل العلم : أمره كك إلى أولات الأحال بالإنفاق عليهن إذ ك 
كذلك ؛ دليل على أنهن إذا م يكن كذلك فلا نفقة هن . 

فإن قيل : قول الطحاوي : فإنم) ذلك تأويل في حدیثها ولم نجده منصوصًا ؛ فيه 
نظر ؛ لأن عبد الرازق روى في «مصنفه»"' : عن معمر » عن الزهري » قال : أخبرني 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : «أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب 
إلى فاطمة بنت قيس يسأها» فأخبرته آنا كانت تحت أي عمرو بن حفص 
ا لخزومي . . .» فذكر الحديث » «وآنه طلقها ثلاث تطليقات إذ خرج إلى اليمن مع 
على بن آبي طالب ميشه » وأن عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام قالا : والله ما 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۲۰ رقم .)١١١۲۴٤‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲۳۹٢ 


ها نفقة إلا أن تكون حاملا » فذكرت ذلك لرسول الله اا فقال : لا نفقة لك إلا أن 
تکوني حاملا » واستأذنته في الانتقال فأذن ها» . 

قلت : قال ابن حزم : هذه اللفظة : «إلا أن تكوني حاملا» لم تأت إلا من هذه 
الطريق » ولم يذكرها أحد ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير قبيصة » وعلة هذا الخبر 
آنه منقطع » م يسمعه عبيد الله بن عبد الله لا من قبيصة ولا من مروان › فلا ندري 
من سمعه » ولا حجة في منقطع . 

قوله : «فهذا معنن قد مجوز» أشار به إلى ما ذكره من قوله : فكذلك فاطمة منعت 
من النفقة لنشوزها الذي خرجت به من منزل زوجها . 

قوله : «ما وصفت أنت» خطاب للشافعي » وحاصله أن هذا الحديث يحتمل 
معاني كثيرة » وتعيين الشافعي المعنى الذي أوله تحكم ؛ لأنه ترجيح بلامرجح . 

فإن قيل : حديث ابن عباس الذي ذكره هو الذي يرجح ما ذكره . 

قلت : منع الطحاوي ذلك بقوله : «وقد روي عن ابن عمر في الفاحشة البينة غير 
ما قال» آي غير ما قال هذا المخالف وهو الشافعي كناش » يعني إذا رجحت تأويلك 
سا رويته عن ابن عباس من تفسير الفاحشة المبينة» نعارضك با روي عن 
عبد الله بن عمر آنه قال : «الفاحشة الميينة هي خروجها من بيتها . 

أخرجه بإسناد صحيح عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال الأنماطي 
شيخ البخاري» عن حاد بن سلمة» عن موسى بن عقبة بن آبي عياش القرشي 
ا لمدني » روئ له الجاعة - عن نافع » عن أبن عمر قط . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : نا يزيد بن هارون» عن حاد بن سلمة» 
عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر في قول الله تعالى : إل ُن يان 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۸۹ رقم )۱۹۲٠٠١‏ ولفظه غير ذلك وفيه هذا اللفظ منسوب إلى 

الشعبي في الأثر الذي يلي هذا. 


كتاب الطلاق ۳۷ 


بفدحشة مَبَيَْوٍ4 قال : «خحروجها من بيتها فاحشة» . 

1 ق۲۷-آ] قوله : «فمن جعل لك . . .» إلى آخره . إشارة إلى أن ترجيح الشافعي 
ما تأوله با روي عن ابن عباس» وترك ما روي عن ابن عمر أيضًا تحکم ؛ لن 
ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بلا مرجح لا يسمع علل أنه قد روي عن 
[غبرهما]' أيضًا في تفسبر الفاحشة غیر ما ذکراه » آشار إلیه بقوله : «وقال آخرون» 
أي جاعة آخحرون وهم : الحسن البصري وزيد بن آسلم وحاد بن ابي سليمان ؛ فام 
قالوا : إن الفاحشة المبينة : أن تزني ال معتدة فتخرج ليقام عليها ا لحد . 

وقتادة ؛ فإنه قال : هي النشوز » فإذا فعلت حل إخراجها . 

والضحاك فإنه قال : هي عصيان الزوج . 

والطبري فإنه قال : هي كل معصية . 

ص: وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معن غير ما ذكرنا ؛ وذلك آن 
أبا شعيب البصري صالح بن شعيب حدثناء قال : ثنا محمد بن المانى الرّمن › 
قال : ثنا حفص بن غياث » عن هشام بن عروة » عن آبيه » عن فاطمة بنت قيس 
قالت : «قلت : يا رسول الله » إن زوجي طلقني وهو يريد آن يقتحم عل 
فقال : انتقلي عنه» . 

فهذه فاطمة تخبر في هذا الحديث أن رسول الله كتا إنم) مرها آن تننقل حين 
خافت زوجها . 

ش: أشار ذا إل آنه قد روي في سبب انتقال فاطمة بنت قيس من بيتها ي 
عدتها» وني قوله اكا : «لا سكنى لك» معني غير المعاني المذكورة » وهو أن زوجها 
کان يريد آن يقتحم عليها› » فأعلمت بذلك رسول الله اة فأمرها بالانتقال خوفا 
عليها من اقتحام زوجها عليها » أي من دخوله عليها . 


.]١١1: سورة الطلاق »ية‎ )١( 
. ليست في «الأصل» » والسياق يقتضيها‎ )۲( 


۳۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


يقال : اقتحم النهر آي دخله » ويقال : اقتحم الإإنسان الأمر العظيم وتقحمه إذا 
رمی بنفسه فيه من غير روي وتشت . 

وآخرج الحديث المذكور بإسناد صحيح » عن صالح بن شعيب بن أبان الزاهد 
البصري نزيل مصرء عن محمد بن المثنى بن عبيد الحافظ المعروف بالرّيِن شيخ 
ا لج اعة »عن حفص بن غياث . . . إن آخره . 

وأخرجه مسلم ' عن محمد بن مثنی › قال : ثنا حفص بن غياث » قال : ثنا 
هشام » عن آبيه » عن فاطمة بنت قيس قالت : «قلت : يا رسول الله » زوجي طلقني 
ثلاتا وأخاف أن يقتحم علحٌ » قال : فأمرها فتحولت» . 

قال ابن حزم" ا : «فأمرها فتحولت» ليس من كلام النبي اكا ولا من 
كلام فاطمة ؛ لأن نضه : «قال : فأمرها فتحولت» يصح أنه من كلام عروة» ولا 
يخلو هذا الخبر من أن يكون لم يسمعه عروة عن فاطمة فيكون مرسلا » ويوضح ذلك 
آنه حدثنا به يونس بن عبد الله بن مغيث › قال : ثنا محمد بن أحمدبن خالد» ثنا 
آي » نا محمد بن وضاح » ثنا آبو بكر بن ابي شيبة » عن حفص بن غياث » عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه قال : «قالت فاطمة بنت قيس : يا رسول الله » إني أخاف أن 
يقتحم عل » فأمرها أن تتحول» . 

فإن كان هذا هو صل هذا الخبر فهو منقطع » ولا حجة في منقطع . 

أو يكون عروة سمعه من فاطمة فلا حجة فيه أيضًا ؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله 
ag e E‏ 
هذا فليس بحل لمسلم بخاف النار أن يقول أنه ااا إن] مرها التحول من أجل 
ذلك ؛ لأنه إخبار عن النبي اك ڪا با م بر به عن نفسه . 


. )۱٤۸۲ (صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲۱ رقم‎ )١( 
.)١١١ /۱١( «المحلن»‎ )۲( 


کتاب الطلاق ۱۳۹ 


قلت : كل ما ذكره تنقضه رواية الطحاوي : ؛ لأنه صرح فيها بأنه ال قال ها : 
«انتقلي» فافهم . 

ص: فقال قائل : وکيف جوز هذا وني بعض ما قد رويت في هذا الباب آنه طلقها 
وهو غائب - أو طلقها ثم غاب - فخاصمت ابن عمه في نفقتهاء وني هذا آنا 
کانت تخافه » فأحد الخبرین بخبر آنه کان غاتبا » والخبر الآخر خخبر آنه کان حاضرًا 
فقد تضاد هذان الخران؟ 

قیل له : ما تضادا ؛ لأنه قد جوز أن تكون فاطمة ا طلقها زوجها خافته على 
اهجوم عليها » فسألت النبي اث فأفتاها بالنقلى » ثم غاب بعد ذلك ووكل ابن 
عمّه بنفقتها » فخاصمت حينئذٍِ في النفقة وهو غائب » فقال ها رسول الله اقث : 
« سكنى لك ولا نفقة» فاتفق معنىى حديث عروة هذا ومعنى حديث الشعبي 
وأبي سلمة ومَنْ وافقه) على ذلك عن فاطمة . 

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن حديث هشام بن عروة يخبر أن زوج فاطمة بنت 
قيس قد طلقها وهو حاضر » وني حديث الشعبي وأبي سلمة وغير هما آنه طلقها وهو 
غائب » وبين الخرین تضاد . 

والجواب ظاهر » وحاصله آنه طلقها وهو حاضر ثم غاب » والدليل عليه رواية 
أبي الزبير المكي «أنه سأل عبد الحميد بن عبد اله بن بي عمرو بن حفص عن طلاق 
دا عرو د تی ل و ی ا م ع ل 
اليمن»» فهذا صريح في آنه طلقها وهو حاضر ثم سافر بعد الطلاق » بل رواية 
داود بن ابي هند وسيار ومجالد عن الشعبى تنوه بآنه إن سافر بعد الطلاق » وبعد 
خاصمة فاطمة إياء إلى رسول الله الا حيث صرح الشعبي في روايته وقال : «دخلت 
على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله اكك عليها فقالت : 
طلقني زوجي البتة » فخاصمته إلى رسول الله اكا في السكنى والنفقة) . 


۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فإن قيل : قد صرح بذلك في رواية بأنه طلقها وهو غائب » حيث قال مالك عن 
عبد الله بن يزيد » عن آبي سلمة » عن فاطمة بنت قيس : «آن أبا عمرو بن حفص 
طلقها البتة وهو غائب » فأرسل إليها وكيله بشعير . . .» الحديث . 

قلت : قوله : «وهو غائب» حلة اسمية وقعت حالاء ولكنها من الأحوال 
المتتظرة » تقديره : طلقها البتة والحال أنه يريد الخياب في السفر لا أنه طلقها وهو 
غائب حقيقة » ونظبر هذه الحال نظبر قوله تعالى : خلقین ر ا 
مدخن اَلْمَسجد الْحَرَام إن شاء آله ایی علقین زر وسک ما 
الدخول ما كانوا عحلقين » وإن) معناه : مقدرين التحليق te‏ 
طلقها وهو مقدر السفر والخياب » ولولا هذا التقدير لم يندفع التعارض .فافهم . 

قوله : «ووکل ابن عمه» آي وکل زوج فاطمة وهو آبو عمرو بن حفص بن عمر 
ابن عمه وهو عياش بن أبي ربيعة المخزومي اف . 

ص: وآما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا قد رأيناهم أجعوا آن المطلقة طلاقا 
بائتا وهي حامل من زوجها أن ها النفقة عل زوجهاء وبذلك حكم اله لما في كتابه 
فقال : وان کی اوت مل انوأ علَهْنّ حى يَضَعَنَ ن هن4 فاحتمل آن 
تكون تلك النفقة جعلت على المطلق ؛ لأنه يكون عنها ما يغذي الصبي في بطن 
أمه » فيجب ذلك عليه لولده ك يجب عليه أن يغذيه في حال رضاعه بالنفقة على من 
ترضعه وتوصل الغذاء إليه » ثم يغذيه بعد ذلك با يغذى به مثله من الطعام 
والشراب » فیحتمل آیضًا إذا کان حملا في بطن مه آن يجب عل آبیه غذاؤہ با یغذیٰ 
به مثله في حاله تلك من النفقة على آمه ؛ لأن ذلك يوصل الغذاء إليه . 

ويجتمل أن تكون تلك النفقة إنما جعلت للمطلقة خاصة لعلة العدة لا لعلة الولد 
الذي في بطنها » فإن كانت النفقة على الحامل إنم) جعلت ها لمعنى العدة ؛ ثبت قول 
الذين قالوا : للمبتوتة النفقة والسكنى حاملا كانت أو غير حامل . 


. ]۲۷[1: سورة الفتح »ية‎ )١( 
. ] ٦1: سورة الطلاق »آية‎ )۲( 


کتاب الطلاق ٤١‏ 


وإن كانت العلة التي ها وجبت النفقة هي الولد فإن ذلك لا يدل علل أن النفقة 
واجبة لغير الحامل » فاعتبرنا ذلك لنعلم كيف الوجه فيم أشكل من ذلك فرأينا 
الرجل يجب عليه أن ينفق على ابنه الصغير في رضاعه حتى يستغنى عن ذلك› 
وينفق عليه بعد ذلك ما ينفق على مثله ما كان الصبي محتاجًا إلى ذلك › فإن كان نيا 
بال له قد ورثه من أمه أو قد ملكه بوجه سوى ذلك من هبة أو غيرها م جب على 
آبیه آن ینفق عليه من ماله » وآنفق عليه ما ورث آو ما وهب له » فکان إنم) ينفق عليه 
من ماله لحاجته إلى ذلك » فإذا ارتفع ذلك ل يجب عليه الإنفاق عليه من ماله» ولو 
أنفق عليه الأب من ماله على آنه فقير إلى ذلك بحكم القاضي له عليه ءثم علم آن 
الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك بمیراث أو غیره » کان للأب آن يرجع بذلك 
المال الذي آنفقه في مال الصبي الذي وجب له بالوجه الذي ذكرنا . 

وكان الرجل إذا طلق امرآته وهي حامل» فحكم القاضي هما عليه بالنفقة 
فأنفق علیها حتی وضعت ولدًا حيًا وقد کان له آخ من آمه مات قبل ذلك فورثه 
الولد وأمه حامل به لم یکن للأب - في قوم جیعَا - آن یرجع على ابنه با کان 
أنفق على أمه بحكم القاضي هما عليه بذلك إذا كانت حاملا به » فثبت بذلك آن 
النفقة على المطلقة الحامل هي لعلة العدة التي هي فيها من الذي طلقهاء لا لعلة 
ما هي به حامل منه . 

فل) کان ما ذکرناه /٦[‏ ق۲۸-١]‏ ثبت أن كل معتدة من طلاق فلها من النفقة مثل ما 
للمعتدة من الطلاق إذا كانت حاملا ؛ قياسا ونظرًا على ما ذكرناه ما وصفنا وبيتا › 
وهذا قول أبي حنيفة وبي يوسف ومد - رحمهم الله -. 

ش: أي : وأما وجه هذا الباب من طريتق النظر والقياس» وهو ظاهر 
حاصله : أن المطلقة إذا كانت حاملا تجب هما عليه النفقة بنص القرآن ولكن لا 
يخلو من أن تكون مستحقة للحمل أو لأا حبوسة عليه في بيته ؛ فلو كانت 
مستحقة للحمل لوجب أنه إذا كان للحمل مال أن ينفق عليها من ماله کا أن 
نفقة الصغير في مال نفسه . 


۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فلا اتفق الحميع علل أن الحمل لو كان له مال كانت نفقة آمه على الزوج لا في 
مال ا لحمل ؛ دل على أن وجوب النفقة متعلق بكونها محبوسة في بيته ؛ فإذا كانت 
العلة ذلك ثبت أن كل معتدة من طلاق هما النفقة مثل ما للمعتدة من الطلاق إذا 
کانت حاملا ؛ قیاسًا ونظرًا . 

وأيضًا كان يجب أن يكون في الطلاق الرجعى نفقة الحامل في مال الحمل إذا كان 
له مال كما آن نفقته بعد الولادة في ماله فلما اتفق الحميع على أن نفقتها ني الطلاق 
الرجعي لم تجب في مال ا لحمل وجب مثله في البائن . 

فإن قيل : إذا كان الأمر كذلك ف| فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إ يجاب النفقة؟ 

قلت : لآن مدة الحمل قد تطول وقد تقصر فأراد بذلك إعلامنا وجوب النفقة . 

فإن قيل : ما حكم المتوف عنها زوجها في هذا الباب؟ 

قلت : لا يخلو إما أن تكون حاملا أو م تكن » فإن لم تكن فاتفق العلماء كلهم على 
أن لا نفقة ها ولا سكنى » وإن كانت حاملا ففيه اختلاف بين الصحابة ومن 


بعدهم ؛ فقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وشريح وأبو العالية والشعبي 
وإبراهيم : نفقتهافي جميع الال . 

وقال ابن عباس وعبد الله بن الزبير والحسن البصري وسعيد بن المسيب : 
لانفقة ها في مال الزوج بل هي على نفسها . 

واختلف فقهاء الأمصار أيضًاء فقال أبو حنيفة » وأبو يوسف وحمد وزفر : 
لا سكنى هما ولا نفقة ها في مال الميت » وإن كانت حاملا فلها السكنى إن كانت 
الدار للزوج » وإن كان عليه دين فالمرأة أحق بنفسها حتى تنقضي عدتها» وإن كانت 
ي بیت بکری فأخرجوها م یکن ها سکنی في مال الزوج . 

هذه رواية ابن وهب أيضًاء وقال ابن القاسم عن مالك : لا نفقة ها في مال 
الزوج الميت وها السكنى إن كانت الدار للميت » وإن كان على الميت دين فهي أحق 
بالسكنى من الخرماء » وتباع للغرماء بشرط السكنى على المشترى . 


کتاب الطلاق FAH‏ 


وقال الثوري : إن كانت حاملا ؛ أنفق عليها من جيع المال حتى تضع » فإذا 
وضعت أنفق على الصبي من نصيبه . 

وروى المعاف عن الثوري : إن نفقتها من حصتها . 

وقال الأوزاعي في المرأة يموت زوجها وهي حامل : لا نفقة ها وإن كانت آم 
ولد فلها النفقة من جميع المال » فإذا ولدت كان ذلك في حظ ولدهاء وإن لم تلد كان 
ذلك دیا يبع به . 

وقال الحسن بن صالح : للمتوف عنها زوجها النفقة من جيع المال . 

وقال الشافعي : ها السكنى والنفقة . وعنه : لا سكنى ولا نفقة. 

وقال ابن حزم : وأما ا توق عنها الحامل » فطائفة قالت : إن كانت وارثة 
فمن نصيبها حاملا كانت أو غير حامل » وإن لم تكن وارثة فمن نصيب ذي 
بطنھا إن کان وارئا » فان م یکونا وارثین فمن مال نفسها إن کان ما مال وإلا 
فهي أحد فقراء المسلمين » فإن مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيًا ردت ما أنفق 
عليها من نصيبه إلى الورثة. 

وتفسیر قولنا : إن م یکن وارٹا ان تکون آسلمت بعد موت زوجھا وهو کافر 
فیکون هو مسلمًا بإسلام آمه ولا يرث کافرًا مسلم . وهذا قولنا . 

وقالت طائفة : إن كان المال كثرًا أنفق عليها من نصيبها » فإن كان قليلا فمن 
جميع المال . 

وقالت طائفة : نفقتها من جيع الال . 

وقالت طائفة : إن كانت وارثة أو لم تكن نفقتها عليها من ماما إن كان ها 
مال » ومن سۇ هما إن کان لا مال ها من ميراثها ولا من ميراث ذي بطنها ولا من 
جميع الال . 


(۱) «المحلں» (۲۸۹-۲۸۸/۱۰) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


فالقول الأول كا روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري » عن أبي الزبير » عن 
جابر بن عبد الله قال : «نفقة المتوف عنها الحامل من نصيبها) . 

وكذا روي عن ابن عباس وعطاء والحكم بن عتيبة وعبد الملك بن يعلى قاضي 
البصرة وعامر الشعبي » ثم قال : وبه يقول أبو حنيفة وأحمد وأبو سليمان وجميع 
أصحاب مم » وهو أحد قول الشافعي وأحد قولي سفيان . 

والقول الثاني : كما روينا من طريق سعيد بن منصور» نا أبو عوانة» عن 
منصور» عن إبراهيم النخعي » قال في المتوف عنها زوجها «كان أصحابنا 
يقولون : إن كان المال كثيرًا أنفق عليها من نصيبها» وإن كان قليلا أنفق عليها 
من جميع الال . 

والقول الثالث : انقسم القائلون به أقساما ؛ فقالت طائفة : إن ورثت فمن 
نصيب ذي بطنها » وإن م ترث فمن جيع الال . 

وطائفة قالت : نفقة الحامل المتوف عنها من جيع المال . 

وقالت طائفة : ها النفقة من رأس الال حاملا كانت أو غير حامل ما كانت في 
العدة . 

والقول الرابع : كا روينا [من]"'“ طريق عبد الرازق » عن ابن جريج » قال : 
سئل ابن شهاب عن التو عنها عل مَنْ نفقتها؟ فقال : «كان ابن عمر يرى نفقتها 
حاملا كانت أو غير حامل من جميع المال الذي ترك زوجها» . 

وكذا روي عن علي وابن مسعود وشريح وقتادة وحاد بن أبي سليمان وال مغيرة 
وإبراهيم والحسن وعطاء بن أبي رباح . 

ثم قال : وهو قول آیوب السختياني وابن بي ليلى وا لجسن بن حي وآٻي عبيد٬‏ 
وأحد قولي سفيان » وأحد قول الشافعي . 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


کتاب الطلاق 0 


وقال مالك : لا ينفق عليها من نصيبها ولا من نصيب ذي بطنها ولا من جيع 
الال حت تضع ولا ينصف الغرماء من ديونهم حتى تضع . 
هذا وروي ذلك عن سعيد بن ال مسيب وإبراهيم النخعي : 

حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا عبيد الله بن عمرو› 
والسکنی» . 

حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع بن الوليد » عن المغيرة » عن إبراهيم 
مثله . 

ش: آي قد روي وجوب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاتا عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود» وقد مرت روايته) في مضي في هذا الباب › وكذا روي عن 
سعيد بن المسيب وإبراهيم بن يزيد النخعي . 

آما ما روي عن سعيد» فأخرجه بإسناد صحيح » عن روح بن الفرج القطان › 
الأسدي الجزري » عن عبد الكريم بن مالك الجزري » عنه . 

وأما ما روي عن إبراهيم » فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن أي بشر عبد الملك 
ابن مروان الرقي » عن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني » عن المغيرة بن مقسم 
الضبي »عن إبراهيم . 

وآخرج آبو بكر بن أبي شيبة في (مصنفه»' : عن شبابة » عن شعبة » عن الحكم» 
عن إبراهيم » عن شريح قال : «المطلقة ثلانًا ها السكنى والنفقة» . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» /٤(‏ ۱۳۷ رقم )۱۸١١١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤٦ 

وآخرج أيضًا' عن وكيع » عن المسعودي » عن الحكم أن شر حًا قال : «المطلقة 
ثلاتًا ها النفقة والسكنى» . 

وعن وكيع أيضا"" عن شعبة » عن الحكم وحاد» عن إبراهيم قال : «المطلقة 
ثلاتًا ها السكنى والنفقة» . 

وأخرج عبد الرزاق" عن الثوري » عن حاد بن أبي سليمان قال : «للمطلقة ثلاث 
السكنى والنفقة) . 

وأخرج ابن حزم“ من طريق إسماعيل بن إسحاق » نا بو بكر بن بي شيبة » نا 
هيد » عن الحسن بن صالح بن حيي » عن السدي » عن الشعبي في المطلقة ثلان 
قال : «ها النفقة والسكنى» . والله أعلم . 


(۱) «مصنف ابن آي شيبة» /٤(‏ ۱۳۷ رقم )۱۸١١۴‏ . 

(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» /٤(‏ ۱۳۷ رقم )۱۸١٠١‏ . 

(۳) وأخرجه في «المحلل» /۱١(‏ ۲۸۸) بإسناده عن الثوري به . 
)٤(‏ «المحلى» (۱۰/ ۲۸۸) . 


كتاب الطلاق ۷ 


ص: باب: المتوفی عنھا زوجها هل لها أن تسافر في عدتها! 
وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها. 


ش: أي هذا الباب في بيان حكم المرآة التي توفي عنها زوجهاء هل يجوز ها أن 
تسافر في عدتا؟ وهل جوز ها أن تخرج من بيتها؟ وفي بيان ما يجب على المطلقة من 
الإحداد. 

وقال بو العباس أحمد بن حي : تقول : حدّت المرأة على زوجها تيد وَحَدٌّ إذا 
تركت الزينة فهي حاد » ويقال أيضًا : أحڏت فهي مُحِذّ » وقال القزاز /٦[‏ ق۲۹-أ] 
إن كانت بغبر هاء ؛ لآنه لا يكون للذكر . 

وعن الفراء : حت المرأة حدادًا وقال ابن درستويه : المعنى أنها منعت الزينة 
نفسها والطيب بدا ومنعت بذلك الخطاب خطبتها والطمع فيهاء ک| منع حذ 
السكين وحد الدار ما منعا. 

وني «نوادر اللحياني» بأحد جاء الحديث لا ثحدٌ» قال : وحكى الكسائي عن 
عمَيْل : حذّت بغر آلف . 

وقال الفراء : كان الأولون من النحويين يؤثرون أحذّت فهي مُجد» والأخرى 
أكثر في كلام العرب » وسكي الحديد حديدًا للامتناع به » ومنه تحديد النظر بمعنى 
امتناع تقلبه في الجهات » وفي شرح التدميري» : يروي بالحاء والجيم › وبا لاء 
أشهر » والجيم مأخوذة من جددت الشيء إذا قطعته » فكأن المرآة انقطعت عن الزينة 
وما كانت عليه قبل ذلك» وني «تقويم المغسد» لأي حاتم : أبى الأصمعي إلا 
أحدّت ولم يعرف حدّت . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم (ح) . 

وحدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا یی › قالا جيعًا : عن ابن 
جريج » قال : أخبرني آبو الزبير » عن جابر ننه قال : «طلقت خالة لي » فأرادت 


1۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 
أن تخرج في عدتها إلى نخل هما ء فقال ما رجل : ليس لك ذلك فأتت النبي كك 
فقال : اخرجي إلى نخلك وجدّيه ؛ فعس أن تصدَّقي آو تفعلي معروف» . 

حدثنا ربيع المؤذن› قال : نا أسد» قال : تنا أبن هيعة › قال : ثنا آبو الزببر› 
قال : سمعت جابرًا يقول : «أخبرتني خالتي آنا طلقت البتة › فأرادت آن تد 
عسى آن تصدقي وتفعلي معروفا) . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : إسناده على شرط مسلم : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أي عاصم النبيل 
الضحاك بن خلد شيخ البخاري » عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي › 

وآخرجه مسلم : حدثني محمد بن حاتم بن ميمون » قال : ثنا جي بن سعيد› 


عن ابن جريج . 


ونا محمد بن رافع » قال : ثنا عبد الرازق » قال : ثناابن جريج . 

وحدثني هارون بن عبد الله - واللفظ له - قال : نا حجاج بن حمد» قال : قال 
ابن جريج : أخبرني أبو الزبير » أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : «طلّقت خالتي » 
فأرادت أن تج نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج » فأتت النبي الث فقال : بى » 
فجدّي نخلك فإنك عسى أن تصَدّقي أو تفعلي معروف) . 

الثاني : عن أحمد بن داود لكي » عن مسدد شيخ البخاري وبي داود» عن 
يحيى بن سعيد» عن عبد الملك بن جريج » عن أبي الزبير» عن جابر . وهذا 
ا 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲۱ رقم )۱٤۸۳‏ . 


کتاب الطلاق ۱۹ 


وأخرجه آبو داود' : ننا امد بن حنبل › قال : شا یی بن سعيد » عن ا 
جريج » قال : حدثني أبو الزبير » عن جابر قال : «طلقت خالتي ثلانًا» فخرجت 
تج نخلها» فلقيها رجل فنهاهاء» فأتت النبى اة فذكرت ذلك لهء فقال ها 
النبى اكا : احرجى فجدّي نخلك ؛ لعلك أن تصدّقی منه أو تفعلى خبرًا» . 

ا ا 


الثالث : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن سد بن موسى » عن عبد الله بن هيعة 
- فيه مقال - عن آبي الزبير حمد بن مسلم »عن جابر . 

وفيه رواية صحابي عن صحابية وهي خالة جابر يته . 

قوله : «طلقت خالة 0 على صيغة المجهول . و(خالة) مرفوع بإاستاد «طلقت» 
إليها. 

قوله : «وجديه» مر من جد الثمرة مجدها جدّا» وهو من باب تَصَرَ يضر . 
والجداد - بالفتح والكسر - صرام النخل » وهو قطع ثمرتها . 

قوله : «آن تَصدقي» بفتح التاء» وأصله تتصدقي حذفت منه إحدى التاءين 


قوله : «أو معروفا» . وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه 
واللإحسان إلى الناس » وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات 
ص: قال آبو جعفر كنثة : فذهب قوم إلى آن للمطلقة وللمتوق عنها زوجها آن 
تسافرا في عدته) إلى حيث ما شاءتا » واحتجوا في ذلك بهذا ا لحديث . 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ 1۹۹4 رقم ۲۲۹۷) . 


(۲) «المجتبى» /١(‏ ۹ رقم )۳٥٥۰‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ 1٥7‏ رقم ۲۰۳۴) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 10٩ 


ش: آراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن آبي رباح وابن جريج وجابر بن زيد والحسن 
البصري وطاوسًا وعمرو بن دينار وعكرمة ؛ فإنهم قالوا : للمطلقة وللمتوق عنها 
زوجها أن تسافرا في عدتہ| إلى حيث ما شاءتا . 

وروي ذلك عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعلي بن آبي طالب وآم المؤمنين 
عائشة اہ . وهو مذهب الظاهرية أيضًا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ما المتوق عنها زوجها فإن ها أن تخرج 
في عدتہا من بیتها هارا ولا تبيت إلا في بيتها » وأما المطلقة فلا تخرج من بيتها في 
عدتها لا ليلا ولا هارا ؛ وفرقوا بينه) لأن المطلقة في قوم هما النفقة والسكنى في 
عدتها على زوجها الذي طلقهاء فذلك يغنيها عن الخروج من بيتها › والمتوق عنها 
زوجها لا نفقة ها فلها آن ترج في بياض نٻارها تبتغي من فضل ربا . 

ش: : أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري والليث 
وأبا حنيفة وأبا يوسف وعمدًا ومالکا والشافعي وآحمد» ولکن في مذاهی 
تفصيل ؛ فعند الليث ومالك والثوري : تخرج المعتدة من النهار سواء كانت 
رجعية آو مبتوتة » ولا تخرج بالليل . 

وعند الشافعي : الرجعية لا تخرج ليلا ولا هارا ء وإنما تخرج نهارًا المبتوتة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : أما ا متو عنها زوجها تخرج نهارًا ولا تبيت إلا في 
بيتها » وأما المطلقة فلا تخرج لا ليلا ولا هارا . 

وحكى القاضي عياض عن محمد بن الحسن : أن الجميع لا يخرج › لا ليلا 
ولا نهارًا. 

وقال الكاساني”" : المعتدة لا تخلو إما أن تكون معتدة عن نكاح صحيح أو نكاح 
فاسد» ولا تخلو إما أن تكون حرة أو أمة » بالغة أو صغبرة » عاقلة أو جنونة » مسلمة 
أو كتابية » مطلقة أو متوف عنها زوجها» والحال حال الاختيار » وحال الاضطرار . 


. «بدائع الصنائع» (0/ ۳۲۲ ۳۲۱) بتصرف واختصار‎ )١( 


کتاب الطلاق ۱0۱ 


فإن كانت معتدة من نكاح صحيح وهي حرة بالغة عاقلة مسلمة والحال حال 
الاختيار فإنہا لا تخرج لا ليلا ولا هارا » سواء كان الطلاق ثلاتا آو بائئا أو رجعيًا . 

وآما المتوق عنها زوجها فلا تخر ليلا » ولا بس أن تخرج بالنهار في حوائجها› 
وروي عن محمد : آنه لا بس آن تنام عن بيتها أقل من نصف الليل » هذا في حال 
الاختيار » فأما في حال الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها» فإن خافت 
سقوط منزها أو حافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في 
عدة الوفاة » فلا بأس عند ذلك أن تنتقل » وإن كانت تقدر على الأجرة لا تنتقل › 
وإن كان المنزل لزوجها وقد مات عنها فلها أن تسكن في نصيبها إن كان ما يصيبها 
من ذلك ما يكف به في السكنى وتستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم هاء وإن 
کان نصیبها لا يکفيها أو خافت على متاعها منهم فلا بأس أن تنتقل . 

وكذا ليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أن تخرج من منزها الذي تعتد فيه إلى 
سفر » إذا كانت معتدة من نكاح صحيح وهي على الصفات التي ذكرناها . 

ولا جوز للزوج آن يسافر بها أيضًا . 

وكذا المعتدة من طلاق رجعي ليس ها أن تخرج إلى سفر سواء كان سفر حج 
فريضة أو غير ذلك » لا مع زوجها ولا مع غيره » حتى تنقضي عدتها أو يراجعها . 

وأما المعتدة في النكاح الفاسد فلها أن تخرج . 

وأما الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة على أصل أبي حنيفة فيخر جن 
في ذلك كله في الطلاق والوفاة» وكذا المجنونة ها أن تخرح من منزها؛ لأنها غير 
خاطبة كالصغيرة إلا أن لزوجها أن يمنعها من الخروح لتحصين مائه بخلاف 
الصغيرة فإن الزوح لا يملك منعهاء وأما الكتابية فلها أن تخرج ؛ لأن السكنى في 
العدة حق الله من وجه فتكون عبادة من هذا الوجه » والكفار لا يخاطبون بشرائع هي 
عبادات » إلا إذا منعها الزوج لتحصين مائه » وإن أسلمت في العدة لزمها في| بقي من 
عدتها ما لزم المسلمة . واللّه أعلم . 


ص: وكان من الحجة همم في حديث جابر الذي احتج به عليهم آهل المقالة 
الأول : آنه قد جوز أن 1 یکون] "ما ذکرنا فيه [کان] “في وقت ما م يكن الإحداد 
جب في كل العدة » فإنه قد كان ذلك كذلك . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا حبان بن هلال (ح) . 

وحدثنا بو بكرة» قال : ثنا حبان (ح) . 

وحدثنا فهد » قال : ثنا مد بن يونس (ح) . 

وحدثنا ابن أي داود » قال : ثنا جبارة بن المغلس (ح) . 

وحدثنا ربيع المؤذن وسلیان بن شعیب » قالا : ثنا آسد» قالوا : ثنا محمد بن 
طلحة» عن الحكم بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد» عن آسماء بنت عميس 
قالت : «ما أصيب جعفر نغ أمرني رسول الله اقتا فقال : تسلبي ثلاثاء ثم 
اصنعي /٦[‏ ق ۳۰-] ما شئت» 

یا یور د 
منها حاص » ثم نسخ ذلك وآمرت أن تحد عليه آربعة آشهر وعشرًا . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان هوؤلاء الآخرين » وأراد ا الجواب عن 
حديث جابر الذي احتج به آهل المقالة الأول » بيان ذلك أن يقال : إن أذن 
النبي اط لخالة جابر با لخروج في عدتها يحتمل أن يكون إنم) كان ني وقت لم يكن فيه 
الإإحداد واجبا في كل العدة بل في أيام خصوصة كا يدل عليه حديث أساء بنت 
عميس ؛ فإنه لما أصيب زوجها جعفر بن آبي طالب ائه في غزوة مؤتة في سنة ثمان 
من الهجرة أمرها رسول الله الث بالتسلب وهو لبس ثوب الحداد ثلاثة يام » ثم قال 
E EEE E E i‏ 
بل كان في وقت منها معين » ثم نسخ ذلك بأحاديث زينب بنت جحش وعائشة 


. ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار‎ )١( 


کتاب الطلاق o‏ 


وأم سلمة وأم حبيبة وغيرهن على ما بجيء إن شاء الله » وأمرت المعتدة بالإحداد عليه 
أربعة أشهر وعشرّاء وكلهم أجعوا على هذا النسخ لتركهم حديث آسماء بنت 
عميس واستعماهم أحاديث هؤلاء المذكورات » فإن كان كذلك ؛ يُحتمل أن يكون 
ما أمرت به خالة جابر كان والإحداد إنم| هو في ثلاثة أيام من العدة ثم نسخ ذلك 
وجعل الإحداد في كل العدة ؛ فكذلك نسخ الآخر بذلك أيضًا ؛ فإن جابرًا ائه قر 
رو عن النبي اظ في ٳذنه خالته في الخروج » ثم قال هو بخلافه عل ما يأتي » فهذا 
أيضًا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده ؛ إذ لو م يكن عنده علم من النبي اكت بن 
ذاك منسوخ لم يكن يقدم إلى القول بخلاف ما روئ ؛ وذلك لأن الراوي إذا ظهر منه 
المخالفة قولا أو فعلا لما رواه» لا خلو عن حالات : إما أن تكون روايته تلك تَمَوّلا 
منه لاعن سماع » أو تکون فتواه وعمله بخلاف روايته علل وجه قلة المبالاة والتهاون 
بالحديث» أو عن غفلة ونسيان » أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم 
روايته . فكل هذا يستحيل في حق الصحابي إلا الوجه الأخير وهو أن يكون قد 
علم انتساخ حكم روايته فأفتى بخلافها أو عمل بخلافها؛ وإنى) قلنا : إن هذه 
الأشياء تستحيل في حق الصحابي إلا الوجه الأخير ؛ لأن في الوجه الأول يكون 
الراوي كذابا» وفي الو جه الثاني يكون فاسقًاء وني الوجه الثالث يكون مغفلاء 
وكل هذه تسقط الرواية » والصحابة تہ منزهون عن هذه الأشياء ؛ فتعين 
الوجه الأخير » فافهم . 

ثم إنه آخرجح حديث آسماء بنت عميس من س طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن حَبان - بفتح الحاء » وتشديد الباء الموحدة- 
ابن هلال الباهلي البصري » عن محمد بن طلحة بن مصرّف اليامي » عن الحكم بن 
عتيبة - بضم العين المهملة وفتح التاء ا مثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الباء الموحدة - عن عبد الله بن شداد بن الماد الليثي المدني » عن خالته أسماء بنت 
عميس الخثعمية خت ميمونة بنت الحارث - زوج النبي ا5 - لأمها . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ O 


وهذا إسناد صحيح » وأخرجه البيهقي في «سننه»”' : من حديث محمد بن 
طلحة بن مصرّف » عن الحكم » عن عبد الله بن شداد ... إلى آخره نحو رواية 
الطحاوي سواء . 

ثم قال البيهقي : لم يث یثبت سماع ابن شداد منها منها » وحمد ليس بالقوي » وقد قيل 
فيه : «أنٌ أس|ء» مرسل . 

قلت : عبد الله بن شداد لم يذكر من المدلسين » والعنعنة من غير المدلس محمول 
على الاتصال إذا ثبت اللقاء أو أمكن على الاختلاف المعروف بين البخاري 
ي . وحكى ابن عبد البرعن جمهور أهل العلم : أن 
«عن» و «أن» سواء . قال : وأحعوا على أن قول الصحابي : عن رسول الله اة » أو : 
أن رسو ل الله اناا قال » أو : سمعت ؛ سواء . 

وعحمد بن طلحة بن مصرّف اتفق الشيخان عليه . فكيف يقول البيهقي : وحمد 
لیس بالقوي؟“ وقد جاء لحديثه هذا متابعة وشاهد . آخرجه قاسم بن أصبغ من 

يق شعه : ثنا الحكم » > عن عبد الله بن شداد : «أنه اكن ل قال لامرأة جعفر : إذا 
كان ثلاثة آيام آو بعد ثلائة آيام البسي ما شئت) . 

وروي أيضًا من طريق الحجاح بن أرطاة » عن الحسن بن سعد» عن عبد الله بن 
شداد : «أن أسماء استأذنت النبى ال أن تبكى على جعفر » فأذن ها ثلاثة أيام ثم 
بعث ها : أن تطهري واكتحل» ذكره ابن حزم في «المحلى»» وذكر الحافظ ابن 
منده أيضًا رواية ابن سعد في «معرفة الصحابة» . 

وأخرج آحمد في «مسنده»“ : ثنا يزيد » نا محمد بن طلحة » ثنا الحكم بن عتيبة » 
)1))» سنن البيهقي الکبرى» (۷/ ٤۳۸‏ رقم )٠١١٠١‏ . 
(۲) قلت : تكلم فيه أيضًا غير واحد من الأئمة › انظر ترجته من «نمذيب الكمال» » و«ميزان الاعتدال . 


(۳) «المحلی» (۱۰/ ۲۸۰) . 
)٤(‏ «مسند احمد)» (7/ ۳۹۹ رقم ۲۷۱۲۸) . 


کتاب الطلاق 00 


عن عبد الله بن شداد» عن أسماء بنت عميس قالت : «دخل عل رسول الله أك 
اليوم الثالث من قتل جعفر » فقال : لا تحذي بعديومك هذ . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن حبان بن هلال أيضًاء عن محمد بن 
طلحة . . . إل آخره. 

وهذا أيضًا صحيح . 

الثالث : عن فهد بن سليمان» عن أآحد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري 
ومسلم » عن محمد بن طلحة . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني' : ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا حجاج بن منهال وعاصم بن 
علي وآحمد بن يونس » قالوا : نا حمد بن طلحة بن مصرف » عن الحكم بن عتيبة › 
عن عبد الله بن شداد بن اهاد » عن آساء بنت عميس قالت : « ما أصيب جعفر 
أمرني رسول الله ا فقال : تسلبي ثلاتًا » ثم اصنعي ما شئت) . 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن جبارة بن مغلس الحماني الكوني 
شيخ ابن ماجه » فيه مقال » عن محمد بن طلحة . . . إل آخره . 

الخامس : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » وسليمان بن شعيب 
الكيساني » كلاهما عن أسد بن موسى »عن محمد بن طلحة . . . إل آخره . 

قوله : «لما آصيب جعفر» وهو جعفر بن أبي طالب أخو علي بن آبي طالب 
لقعا ٠‏ وابن عم النبي اكع ت » وكان قد أصيب في غزوة مؤتة كا ذكرناه عن قريب . 
قوله : «تسلبي» أمر من سلب تتسلب» ومعناه : البسي ثوب الحداد» وهو 
السلاب» والجمع سْلْث» وتسلبت المرأة إذا لبسّه» وقيل : هو ثوب . 
تغطي به المحد رأسهاء ومنه حديث بنت أم سلمة : «أنها بكت على حمزة ڈ 

آيام فتسلہت» 


. (4۹ رقم‎ ٠١۹ /۲٤( «المعجم الکبر»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ e 


وقد احتج الحكم بن عتيبة بهذا الحديث أن المتوف عنها زوجها لا حداد عليهاء 
وقد ذکرنا أنه منسوخ فلا يعمل به . واللّه أعلم . 

ص: فم) روي في ذلك ما حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن الزهري › عن 
عروة » عن عائشة غا » عن النبي اكا قال : «لا بجحل لامرآة تؤمن بالله وباليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ؛ فإا تحد عليه أربعة آشهر 
وعشرًا» . 

ش: أي : فما روي ني الأمر بالإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرًا : 
حديث عائشة . 

وسفيان هو ابن عيينة » والزهري هو محمد بن مسلم . 

وآخرجه مسلم” : نا بحي بن يحي وآبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير 
ابن حرب -واللفظ ليحي - قال حى : آنا : وقال الآخرون : ثنا سفيان بن عيينة › 
عن الزهري » عن عروة» عن عائشة » عن النبي كط : «لا جحل لامرآة تؤمن بالل 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث »إلا على زوجها» . 

وأخرجه النسائي : عن إسحاق بن إبراهيم » عن سفيان » عن الزهري .. . 
إلى آخره. 

قوله : «أن تَحدّ» في حل الرفع » و«آن» مصدرية » والتقدير : لا يحل الإحداد وهو 
الامتناع عن الزينة والطيب » وقد مر تفسيره مستقصى عن قريب » وهو بضم التاء 
وكسر الحاء ؛ لأنه من أحدت تَحِدٌ إحدادا» ومجوز بفتح التاء وضم الحاء من حت 
َد حدادا» والأول أكثر . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲۷ رقم .)۱٤۹۱‏ 
(۲) «المجتبی» (7/ ۱۹۸ رقم )۳٠١۲١‏ . 


کتاب الطلاق 0¥ 


قوله : «أربعة أشهر وعشرًا» هذا لفظ عدد المؤنث» ولو كان هذا على ظاهره 
للاختصت به الليالى » وقال المبرد : أنث العشر ؛ لأنه أراد به المدة » وقيل : أراد بذلك 
الأيام بلياليهن » وإلى هذا ذهب كافة العلاء أنها عشرة آيام بعد أربعة آشهر » وقال 
الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير : إنها أربعة أشهر وعشر ليال» ون المعتدة تحل في اليوم 
العاشر » وحجته| تأنيث العشر » والأصح قول الجمهور : إنها لا تحل حتى تدخحل 
ليلة الحادي عشر . 

قوله : «عشرًا» نصب على الظرف » والعامل فيه «تَحِدّ» » وقال القاضي : وقد 
احتج قوم بقوله : «أربعة أشهر وعشرًا» على أن ما زاد على العدد إذا كانت حاملا لا 
يلزم فيه إحداد » وقد قال أصحابنا : عليها الإإحداد حتى تضع وإن تماد آمرهاء 
وقال ابن حزم : إن كانت عدة المتوف عنها وضع حلها فلابدٌ ها من الإحداد أربعة 
أشهر وعشرًاء» ولا يجب عليها بعد ذلك . 

وقال القاضي : وفي قوله : /٦[‏ ق١۳-]«لا‏ بحل لمؤمنة» حجة؛ لأحد القولين 
لالك : إن الإحداد مختص بالمؤمنات دون الكتابيات ؛ إذ ظاهره اختصاصه 
بالمؤمنات » وعلل قوله الآخر : إن الإإحداد يلزم الكتابيات يكون هذا القول على 
التغليظ للمؤمنات . 

وبالقول الأول قال أبو حنيفة والكوفيون وابن نافع وابن كنانة وأشهب من 
آصحابنا . 

وبالثاني قال الشافعي وعامة أصحابنا . 

وقال القاضي أيضًا : وني عمومه دليل على وجوب الإحداد لحميع الزوجات › 
الملدخول مها وغبرها» والصغائر والكبائر » والإماء والحرائر » وأجمعوا أنه لا حداد 
علل أمة أو أم ولد إذا توفي عنهن ساداتمن » وهو قول كافة العلماء في جميع ما ذكرناه . 

وقال أبو حنيفة : لا إحداد على الأمة ولا على الصغيرة» ولا حلاف في أن 
المطلقة واحدة لا إحداد عليها» واختلف في الإحداد على المطلقة بثلاث »› فذهب 


10۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


مالك والليث والشافعي وربيعة وعطاء وابن المنذر : لا إحداد عليها. ومذهب 
آبي حنيفة والكوفيين وأبي ثور والحكم وأبي عبيد : أن المطلقة ثلاثا كالمتوف عنها 
زوجها يي وجوب الاإحداد. 

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة . 

وش الحسن البصري في قوله : لا إحداد جملة على المطلقة والمتوف عنها . انتهى . 

وقال الكاساني : لا خلاف بين الفقهاء أن المتوف عنها زوجها يلزمها 
الإحداد» وقال نفاة القياس : لا إحداد عليها» وهم محجوجون بالآحاديث 
وإحماع الصحابة. 

واختلف في المطلقة ثلاتًا أو بائئاء قال أصحابنا : يلزمها الإحداد. وقال 
الشافعي : لا يلزمها. 

وأما شرائط وجوبه فهو أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة» من نكاح 
صحيح » سواء كانت متوف عنها زوجها أو مطلقة ثلاثا أو بائتا » فلا جب على 
الصغيرة والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد والمطلقة طلاقا 
رجعتًا . وهذاعندنا. 

وقال الشافعي : يجب على الصغيرة والكتابية » وآما الحرية فليست بشرط 
لوجوب اللإحداد ؛ فيجب الإحداد على الأمة والمدبرة وأم الولد إذا كان ها زوج 
فمات عنها أو طلقها والمكاتبة والمستسعاة ؛ لأن ما جب له الإحداد لا بختلف بالرق 
والحرية » فكانت الأمة فيه كالحرة . والله أعلم . 

وقال القاضى عياض : قوله : «آن تحد على ميت» يدل [علل ]' اختصاص ذلك 
a E‏ الجمهور. 

وقوله هذا مول عند القائلين به على الوجوب لا على الندب . 


. ليست في «الآصل › ك » والسياق يقتضيها‎ )١( 


کتاب الطلاق 10۹ 


قلت : قوله : (إلا على زوج» يقتضي كل زوح فيشمل زوج المطلقة ثلاثا أو بائتا 
وزوج ا موف عنها فيشمل الإحداد الجميع . 

فإن قيل : فيشمل آيضًا زوج الصغيرة وزوج الكتابية وزوج المجنونة ومع هذا 
لا جب عليهن الإحداد. 

قلت : نعم » ولكن خرجت الكتابية بقوله : «لا بجحل لامرأة تؤمن بالله» » وأما 
الصغيرة والمجنونة فلكوني) لا تدخلان تحت الخطاب . فافهم . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن آيوب » عن حيد بن نافع » عن زینب 


بنت أي سلمة قالت : «لا جاء نعي أي سفيان دعت آم حبيبة بصفرة فمسحت 
بذراعيها وعارضيها» وقالت : إني عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله 
اع . . .» ثم ذكرت مثل حديث عائشة اغا سواء. 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث» قال : ثنا الليث» عن 
يوب بن موس » عن حيد بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة قالت : «بين) آنا 
عند أم حبيبة غا . . ٠.‏ ثم ذکرت مثل حدیث يونس سواء . وزاد : قال حمید : 
وحدثتني زينب بنت أم سلمة /٦[‏ ق۳۲-]عن آمها أم سلمة آنا قالت : «جاءت 
امرآة من قريش ؛ بنت النحًام إلى رسول الله اكت فقالت : إنا نخاف على 
بصرهاء فقال : لاء آربعة أشهر وعشرًاء قد كانت إحداكن تحذ على زوجها 
السنة » ثم ترمي على رأس السنة بالبعر» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا عبيد الله بن عمرو › عن بجی بن 
سعید» عن حید بن نافع مولى الأنصار » آنه سمع زينب بنت آبي سلمة تحدث عن 
آمها وم حبيبة مثل ما في حديث ربيع عنه| . 

قال حيد : فقلت لزينب : وما رأس الحول؟ فقالت : كانت المرآة في الجاهلية إذا 
مات زوجها عمدت إلى شر بيت ها فجلست فيه سنة » فإذا مرّت به سنة خرجت 


ورمت ببعرة وراءها) . 


1۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا آخبره» عن عبد الله بن آي بکر › 
عن حيد بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ؛ 
قالت : «دخلت على آم حبيبة غا . . .» ثم ذكرت عنها مثل ما ذكرناه عنها فيع 
تقدم من هذه الأحاديث عن النبي اسا . 

قالت : وسمعت آم سلمة تقول : «جاءت امرآة إلى رسول الله ال . ..» ثم 
ذکرت نحو ما ذکرناه عنها . 

قالت : «ودخلت علل زينب بنت جحش . . .» فذكرت عنها عن النبي اك 
مثل ذلك . 

قالت : وسمعت آم سلمة تقول : «جاءت امرآة إلى رسول الله كت . ..» ثم 
ذکرت نحو ما ذکرناه في حديث يونس عن علي » وني حدیث ربیع عن شعیب » ما 
ذكراه في حديثيه)| عن آم سلمة عن النبي اة في بنت النحام» . 

ش: هذه أربع طرق صحاح على شرط مسلم » ورجاها كلهم رجال الصحيح ما 
خلا ربيعًا وعلي بن معبد » وهما أيضًا ثقتان : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة » عن يوب بن 
موسى بن عمرو القرشي الآموي المكي » عن حيد بن نافع الأنصاري مول 
أي أيوب الأنصاري » عن زينب بنت أبي سلمة - واسمه عبد الله بن 
عبد الأسد - المخزومية ربيبة النبي ا8 » أخت عمر بن أبي سلمة» وأمه) أم 
سلمة زوج النبي اكت . 

وآخرجه مسلم”' : نا عمرو الناقد وابن أبي عمر- واللفظ لعمرو - قال : ثنا 
سفيان بن عيينة» عن آيوب بن موسيٰ» عن حيدبن نافع » عن زينب بنت 
أي سلمة قالت : «ها أتى أم حبيبة نَعِىْ أبي سفيان » دعت في اليوم الثالث بصفرة 
فمسحت بذراعيها وعارضيها» وقالت : كنت عن هذا غنية » سمعت النبي العلا 


(۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲۲ رقم )۱٤۸٩‏ . 


کتاب الطلاق ) ۱٦۱‏ 


يقول : «لا جحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ؛ 
فإنها تحد عليه أربعة آشهر وعشرًا» . 

قوله : «لما جاء نَع آبي سفيان» . أي خبر موته» والتَعِ - بفتح النون وكسر 
العين وتشديد الياء » وجاء بسكون العين وتخفيف الياء - من نعى الميت ينعاه نعيا 
ونعيًا ذا ذاع موته وار » به وإذا ندبه . 

وقال الجرهري : النعى حر اموت » يقال : نعأه ینعاه نعبًا ونعياتًا بالضم › 
وكذلك النعي على فعيل » يقال : جاء نعي فلان » والَعئ أيضًا الناعي » وهو الذي 
يأتي بخر ا موت . 

وني «المطالع» : قوله : «نعي أبي سفيان» بإسكان العين وبكسرها وشد الياء ‏ 
وهو اسم نداء الرجل الذي يأ بالنعى » وهو أيضًا اسم الميت» ومنه قام النعي 
۴ | 
وكانت وفاته في خلافة عثان جيه سنة اثنتين وثلاثين » وقيل : ثلاث وثلاثين › 
وقيل : إحدى وثلاثين » وقيل : أربع وثلاثين . 

وصلل عليه عثمان » وقيل : ابنه معاوية » وکان عمره ثمانيًا وثمانين سنة » وفیل : 
ثلاثًا وتسعين » وقيل غبر ذلك . 

قوله : «دعت آم حبيبة بصفرة» . أي طلبت بصفرة لتتخلق با . واسم آم حبيبة : 
و 

قوله : «وعارضيها» أي خدهاء قال القرطبى : وأصل العوارض الأسنان› 
وسميت الخدود : عوارض من باب تسمية الشىء بالشىء إذا جاوره » وفي «الموعب» 


(۱) هذا شطر بیت » وعجزه کا في «لسان العرب» (مادة : نعي) : ونعى الكريم الأروعا. وانظر 
کتاب «العین» (۲/ )۲٣١‏ . 


1۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


لابن التياني : العارض الخد يقال : آخذ من عارضيه أي من خديه . وقال القزاز : 
عارض الوجه : صفحه أي خده . 

وقال الأزهري في «التهذيب» : العارض : الخد » يقال : أخذ الشعر من عارضيه . 

وقال اللحياني : عارضا الوجه وعروضاه : جانباه. 

وال او سا ا 

وقال الجوهري : عارضى الإأنسان: صفحتا خديه› وقوهم : فلان خفيف 

قوله : «إني عن هذا لعَنيّة» . «اللام» فيها للتأكيد ؛ فلذلك جاءت مفتوحة . 

قوله : «ثم ذكرت مثل حديث عائشة» يعني قالت : سمعت النبي اقث يقول : 
«لا جحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ؛ فإنها 
تحد عليه أربعة أشهر وعش ا» . 

الثاني : عن ربيع بن سليان المؤذن . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي ‏ : أنا الربيع بن سليمان » ثنا شعيب بن الليث › عن أبيه» 
نا آیوب - وهو ابن موسی- قال حيد : وحدثتني زينب بنت أبي سلمة» عن 
مها آم سلمة فقالت : «جاءت امرأة من قريش فقالت : يا رسول الله » إن ابنتى 
رمدت أفأكحلها؟ - وكانت متوفق عنها - فقال : لاء أربعة أشهر وعشرًاء ثم 
قالت : إني أخاف على بصرهاء فقال : لاء أربعة أشهر وعشرًا؛ قد كانت 
إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة» . 

قوله : «بنت التَحّام» بالرفع عطف بيان لقوله : «جاءت امرأة من قريش› . 


. )۳٥۳۸ «المجتبی» (7/ ۲۰۵ رقم‎ )١( 


کتاب الطلاق ۳ 


وإنما سمي نعيم به ؛ لأن النبي ال قال : «دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم - 
أي سعلة» فبقى عليه . 

وقد جاء اسمها مصرحًا في رواية ابن عمر من حديث عبد الله بن عقبة» عن 
أي السود » عن حيد بن نافع » عن زينب بنت آبي سلمة » عن عاتكة بنت نعيم بن 
عبد الله النحام : «أنا جاءت رسول الله اا فقالت : إن ابتتها توفي زوجها فحدت 
عليه » فرمدت رمدًا شدیدًا» وقد خشیت على بصرها» هل تکتحل؟ قال : إن هي 
أربعة أشهر وعشرًّاء قد كانت المرأة منكن تحد سنة» ثم تخرج فترمي بالبعرة على 
رس الحول» . 

وقال ابن شكوال : اسم زوجها المغيرة . 

قوله : «فقال : لاء أربعة أشهر وعشرا» . فيه حذف » وتقديره : ليس خوف علل 
بصرها» فلتصبر أربعة أشهر وعشرًا» أو فلتحد أربعة أشهر وعشرًا . 

فهذا على تقدير انتصاب آربعة . ويجوز أن تكون بالرفع » والتقدير : ليس 
خوف علل بصرها» ومدة الصبر والحداد أربعة أشهر» فحينئلٍ تكون العشر 
أيضًا مرفوعًا على الأربعة . فافهم . ويقال : «لا) هاهنا نهي تنزيه» والمعنى : 
لاتکتحل. 

قال النووي : جوزه بعضهم للحاجة وإن كان فيه طيب . 

ومذهبنا جوازه ليلا عند الحاجة بم)| لا طيب فيه . 

وقال القرطبي : فإن اضطرت إلى الكحل قال بعضهم : تجعله بالليل وتمسحه 
بالنهار . وهو قول النخعي وعطاء وأبي حنيفة والشافعي ومالك . حكاه الباجي . 

قوله : «ثم ترمي علل رأس السنة بالبعر» . قيل : معناه آنا رمت بالعدة 
وراء ظهرها ك)| رمت بالبعرة » وقيل : هو إشارة إلى آن طول مقامها في سوء 
تلك الحال أسمًا على الزوح هين لما توجبه المراعاة وكرم العشرة كما يمون 
الرمي بالبعرة. 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


الثالث : عن يونس بن عبد الأعلل » عن علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي 
نزيل مصر» عن عبيد الله بن عمرو بن آي الوليد الرقي» عن يحي بن سعيد 
الأنصاري »عن حميد بن نافع . . . إل آخره . 

وأخرجه مسلم : نا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد» قالا : نا يزيد بن 
هارون» قال : آنا بحي بن سعيد» عن حيد بن نافع آنه سمع زینب بنت 
أي سلمة » تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران : «أن امرآة أتت النبي هط 
فذكرت أن ابنة ها توفي عنها زوجهاء فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلهاء 
فقال رسول الله اتا : قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول» وإنم) 
هي أربعة أشهر وعشرًا» . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ » وابن ماجه عنه في «(سننه»" » والنسائی 
أيضا نحوه . 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن 
آنس» عن عبد الله بن ابي بکر بن عمرو بن حزم » عن حيد بن نافع » عن 
زينب بنت أبي سلمة » أا أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة : قالت : «دخلت على 
آم حبيبة - زوج النبي ا- حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» فدعت 
أم حبيبة بطيب فيه صفرة - خلوق أو غيره - فدهنت منه جارية ثم مسحت 
بعارضيها ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اله 
لقث يقول : لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر آن تحد على ميت فوق ثلاث 
ليال إلا على زوج أربعة آشهر وعشرًا. 


(۱) (صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲۲ رقم )۱٤۸۸‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» /٤(‏ ۱۹۹ رقم ۱۹۲۸۵) . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ 1۷۳ رقم ۲۰۸۴) . 
)٤(‏ «المجتبی» /٦(‏ ۲۰۰۵ رقم )۳١۳۹‏ . 


کتاب الطلاف 10 ۱ 


قالت زينب : ثم دخلت علل زينب بنت جحش زوج النبي اث حين توي 
أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني 
سمعت رسول الله اق يقول : لا محل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة آشهر وعشرًا . 

فالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي اظ تقول : جاءت امرآة إلى 
a‏ 
أفأكحلها؟ فقال رسول الله اة : لا - مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا - ثم 
قال اااي الا مشر دع ینار ق دی بالبعرة على 
رآس الحول . 

قال حيد بن نافع : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت 
زينب : كانت المرآة إذا توفي زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها » فلم تقس طيبا 
ولا شيًا حتى تمر بها سنةء ثم تت بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقل ما 
تفتض بشيء إلا مات » ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بہاء ثم تراجع بعد ما شاءت 
من طیب آو غيره . 

قال بجي : قال مالك : المش البيت الرديء . وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة) 

وأخرجه البخاري' : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . 

ومسلم”" : عن يحي بن بحي عن مالك . 

وأبو داود" : عن القعنبي عن مالك . 

والنسائي : عن محمد بن سلمة » والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن 
مالك . . . إلى آخره نحوه. 
(۱) «صحیح البخاري» ۲۰٤۲ /٥(‏ رقم .)۰۲٤‏ 


(۲) «صحیح مسلم» )1۳/۲ رقم )۱٤۸٩‏ . 
)¥( )» سنن ابي داود» (۱/ ۷۰۰ رقم ۲۲۹۹) . 


. )۴٥۳۳ «المجتبی» (7/ ۲۰۱ رقم‎ )٤( 


1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


والترمذي' : عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن عيسى» عن 
مالك إلى قوله : «قال حميد بن نافع» » نحو رواية الطحاوي . 

قوله : «فيه صفرة خلوق» . برفع خلوق عل أنه بدل من صفرة أو عطف بيان › 
ويجوز با جر علل إضافة الصفة إليه . 

و«الَلُوق» - بفتح الخاء وضم اللام - : طيب معروف مركب يتخذ من رعوان 
وغيره من آنواع الطيب » وتغلب عليه الحمرة والصفرة . 

قوله : «بعارضیها» . آي خدا » وقد ذکرناه مستوف . 

قوله : «حین توفي آخوها» وهو عبيد الله بن جحش » خرج إلى الحبشة ثم تنصر 
ہا » ومات علل نصرانیته . 

قوله : «جاءت امرآة هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله النحام . 

قوله : «توفي زوجها» اسمه المغیرة کا ذکرناه في) مض . 

قوله : «وقد اشتكت عينيها» . وني رواية البخاري ومسلم : «وقد اشتكت 
عينها» بتوحيد العين » ثم قالت شراح البخاري : يجوز ضم نون العين على أن 
تکون العين هي المشتكية › ومجوز فتحها على أن تکون فی «اشتکت» ضمبر 
الفاعل وهي المرآة الحادة» وقيل : رجح الأول با وقع في بعض الروايات : 
«(وقد اشتحت عيناها) . 

قوله : «آفأكحلها» . بهمزة الاستفهام » أي أفأكحل عينيها آنا؟ وني رواية : 
«أفتكحله)» أي آفتکحل عينيها هي » وي رواية البخاري ومسلم : «أفنكحلها» 
[ أي آفنکحل عینها]"“ هی 

. گََصَرَ يَنْصرُ - گخلا بفتح الكاف‎ - E 


.)۱۱۹۷ «جامع الترمذي» (/ 0 رقم‎ )١( 
. تكررت في «الأصل»‎ )۲( 


کتاب الطلاق 1۷ 


قوله : «دخحلت جِفْشًا» اليش -بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين 
المعجمة- قد فسره مالك في روايته بالبيت الرديء» وهو بيت صغير حقير فريب 
السمك . وقال المازرى : هو حص حقر . وقال بو عييد : اليفش البيت الذليل 
قريب السمك ؛ سمي به لضيقه » والتحفش الانضام والاجتماع . وكذلك قال أبن 
الأأعرابي . وقال القاضى : هو الدرج » وجعه أحفاش . 

وي «المطالع» مثل اليش شِبه القفة » تجمع فيه المرأة غزها وسقطها كالدرج 
يصنع من ا لخوص يشبه البيت الصغير الحقير » ومنه : دخلت حفشا ها . 

قوله : «حمارٍ» . با جر بدل من قوله : «بدابة) » وما بعده عطف عليه . 

قوله : «فتفتض به» . قال القرطبي : الرواية الصحيحة بالفاء والضاد المعجمة › 
قال القتيبي : سألت الحجازيين عنها فذكروا آن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تعمس ماء 
ولا تقلم ظفرًا وتخرج بعد الحول بأقبح منظر » ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من 
العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش . وقال مالك : تفتض به مسح به 
جلدها كالنشرة . 

قلت : النشرة - بضم النون - ضرب من الرقية والطلع » يعالج به من كان يظطن 
أن جه متا سن ان سمت رة لته بر ما غه ما خامر هة من لدا آى 
پُکشف ویزال . 

وقال الحسن : النشرة من السحر» وفي الحديث أنه سئل عن النشرة فقال : هو من 
عمل الشيطان . 

وقال ابن وهب : /٦1‏ ق۳۳-|] تمسح بيدها عليه وعلى ظهره» وقیل : معناه مسح 
به ثم تفتض أي تغتسل بالماء العذب حتى تصير بيضاء نقية كالفضة› وقيل : 
تفتض أي تفارق ما كانت عليه » وقال الأخفش : معناه تتنظف ونَقّى من الدرن» 
تشبيهًا ها بالفضة في نقائها وبياضها . 

وقال الخليل : الفضض ال اء العذب » يقال : افتضضت به إذا اغتسلت به . 


۱1۸ نخب الأفكار (ج١۱)‏ 


وذكر الأزهري أن الشافعي رواه : «تقبص» بالقاف والباء الموحدة والصاد 
المهملة > وهو الأخذ بأطراف الأصابع » وقراً الحسن : «فقبصت قبصة من أثر 
الرسول»”“ والمعروف الأول . 

وقال أبو داود"" : أخطاً فيه الشافعي وقال : تقبص . وفي «المطالم» : فتفتض به 
بالفاء . كذا الرواية في هذه الكتب ٠‏ إلا أن المروزي رواه بالقاف في كتاب الطلاق › 
ونقله عنه بعضهم «فتقبيض» بالباء» ومعنى الباء : تمسح به قبلهاء» فيموت بقبح 
ريحها وقذارتا » وسمي فعلها ذلك افتضاضا ؛ كأنه كسر لعدتا » والفض : الكسر . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة وفهد» فالا : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني 
الليث ٠‏ قال : حدثني ابن اهاد » عن نافع » عن صفية بنت أبي عبيد» عن حفصة 
بنت عمر زوج النبي اتا - آو عن عائشة زوج النبي اث أو عنها كلتيه) - : أن 
رسول الله اث قال : «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على متوفًى فوق 
ثلاث لال إلا عل زوجها» . 

ش: إسناده صحيح . 

وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد المدني » روى له الجاعة . 

وصفية بنت أي عبيد بن مسعود الثقفية أخت المختار بن أي عبيد الكذاب › امرأة 
عبد الله بن عمر» قال العجلي : هي مدنية ثقفية ثقة» روى هما مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه . 

والحديث آخرجه مسلم : نا يجي بن يحي وقتيبة بن سعيد وابن رمح » عن 
الليث بن سعد» عن نافع » أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة 


(۲) رواه «اٌبو داود) في «(سننه) (۲/ ۳۹۹ رقم .)۳۸٦۸‏ وأحمد في «(مسنده» (۳/ ۲۹۲ رقم )۱٤۱۹۷‏ 


(۲) (صحیح مسلم٤‏ (۲/ ۱۱۲۹ رقم 4۰). 


کتاب الطلاق ۱۹ 


أو عن كلتيه| : «أن رسول الله ال قال : «لا بجحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - 
آو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة آیام إلا على زوجها) . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا عبد الله بن بكر السهمي » قال : ثنا سعيد بن 
أي عروبة » عن آيوب» عن نافع » عن صفية بنت أبي عبيد» عن بعض آزواج 
ابي اكك - وهي آم سلمة - عن النبي اكلا مثله . 

وزاد : «فإما تحد عليه أربعة آشهر وعشرًا» . 

ش: إسناده صحيح . ورجاله رجال الصحيح ما خلا عليًا . وأيوب هو السختياني . 

ص: حدٹنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب بن جریر»› قال : ثنا آٻي » قال : 
سمعت نافعًا بحدث عن صفية بنت آي عبيد » عن بعض آمهات المؤمنين › أن 
رسول الله اذ قال : «لا جل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر آن تحد على ميت 
فوق ثلاثة آيام إلا على زوج . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عارم آبو النعہان » قال : ثنا حماد بن زید» قال : ثنا 
وب »عن نافع . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

أحدهما : عن ابن مرزوق » عن وهب بن جرير» عن آبيه جرير بن حازم » عن 
نافع .. . إن آخره . 

وآخرجه مسلم : عن ابن نمير » عن أبيه » عن عبيد الله » عن نافع » عن صفية 
بنت أي عبيد » عن بعض آزواج النبي اث نحوه . 

والآخر : عنه أيضًا» عن عارم أي النعان واسمه محمد بن الفضل السدوسي 
البصري » شيخ البخاري › وعارم لقبه » عن حماد بن زيد» عن آيوب السختياني› 
عن نافع » عن صفية بنت أبي عبيد » عن بعض آزواج النبي اكت . 


. )۱٤۹۰ (صحیح مسلم» (۱۱۲۹/۲ رقم‎ )١( 


1۷۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآخرجه مسلم : عن أبي الربيع » عن حاد بن زيد» عن آيوب ... إلى 
آخره نحوه . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا سليان بن حرب» قال : ثنا ماد» عن 
أيوب » عن حفصة » عن أم عطية قالت : «أمرنا رسول الله اة آن لا تحد المرأة 
فوق ثلاثة أيام إلا على زوج » ولا تكتحل ولا تطيب» ولا تلبس ثوبَا مصبوعًا 
إلا ثوب عَضب» . 

و دو ا ا ا 
النبي اعد ل مشله . غير آنه لم یذکر قوله : إلا ثوب عضب) . 

ش: هذان طرپقان صحیحان : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود الرلسى » عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ 
البخاري وآبي داود» عن اد بن زيد» عن يوب السختياني » عن حفصة بنت 
سيرين - آخت محمد بن سيرين - عن يحي : ثقة حجة » روى هما ا لجاعة » عن آم 

- واسمها نسَبْمة - بنت كعب » ويقال : بنت الحارث الأنصارية الصحابية . 

وأخرجه البخاري : حدثني عبد الله بن عبد الوهاب» ثنا هماد بن زيد» عن 
اوت عن هة عن آم عط الع :و ت أن تخو عل ميت فرق الات 
إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشرًا» ولا نكتحل » ولا نيب » ولا نلبس ثوبا مصبوعًا 
إلا ثوب عضب » وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة 
O E‏ 

: ثنا أبو الربيع الزهراني قال : ثنا حماد قال : ثنا أيوب»› 
عن حفصة » عن أم عطية . . . إلى آخره نحوه . غير قوله : «وكنا ننه عن اتباع 
الحنائز» . 


(۱) «(صحیح البخاري» (۱/ ۱۱۹ رقم ۳۰۷) . 


(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲۷ رقم )٩۹۳۸‏ . 
(۳) وهذا ا لجزء من الحدیث آخر جه أيضًا (۲/ ٠٤٦‏ رقم ۹۳۸) من طرق ابن علية » عن يوب . 


کتاب الطلاق ۱۷۱ 


وخر جه بقية الج اعة غير الترمذي . 

قوله : «إلا ثوب عضب» بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وفي آخره باء 
موحدة . ) 

والعصب برود يمنية يعصب غزها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا 
لبقاء ما عصب منه آبيض ل يأخذه صبغ » يقال : برد عصب وبرود عصب بالتنوين 
والإأضافة › وقيل : ھی ہرود ع اة » والعصب الفتل » والعصّاب الغرّال فیکون 
النهي للمعتدة ع صبغ بعد النسج . 

وقال أحمد بن نصر : قوله : ثوب عصب يعني النضرة وهي اليبر . 

وقوله ا لخضرة ليس بصواب . قاله القاضي . وقال ابن المنذر : أجعوا على آنه لا 
يجوز ها لباس المصبغة والمعصفر إلا ما صبغ بالسواد» رخص في السواد مالك 


والشافعي » وهو قول عروة . 
وكره ذلك الزهري وكره عروة والشافعي العصب » وأجاز ذلك الزهري هما . 
وأجاز مالك غايظه . 


وقال ابن المنذر : ور حص كل من يُحفظ عنه العلم في البياض . 

وذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة فلا تلبسه الحا غليظًا كان أو رقيقًاء 
ونحوه قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب قال : كل ما كان من الألوان تتزين به 
النساء لأرواجهن تمع عه غاد وتم بض ماري شير خا من جد الباضن 
الذي يتزين به ويتجمل » وكذلك الرفيع من السواد. وعن مالك : تجتنب اليناء 
والصباغ إلا السواد إن لم يكن حريرًاء ولا تلبس الملون من الصوف› قال في 
«المدونة» : إلا أن لا تجد غيره» ولا تلبس رقيقًا ولا عضب اليمن» ووسع في 
غليظه » وتلبس رقيق البياض وغليظ الحرير والكتان والقطن . 
(۱) آبو داود (۱/ ۷۰۲ رقم ۲۳۰۲)» والنسائي رقم »)٤‏ وابن ماجه (1/ 1۷ 

رقم ۲۰۸۷). 


۷۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وقال النووي : ويجوز هما لبس الحرير في الأصح › وتحرم حلي الذهب والفضة 
وكذلك اللؤلؤة› وني اللؤلؤة وجه آنه يجوز . 

والثاني : عن آبي بكرة بكار القاضي » عن وهب بن جرير » عن هشام بن حسان 
الأزدي البصري »عن حفصة بنت سيرين . . . إلى آخره . 

E E 
حدثتني آم عطية : «نهى النبي اة ولا تمس الطيب إلا أدنى طهرهاء وإذا طهرت‎ 
ا‎ 

قلت : الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى » قاضى البصرة شيخه» ولعله 
آخذه عنه مذاكرةٌ فلهذا ل يأت عنه بصيغة التحديث . ۰ 

ص: حدثنا ابن ابي داود» قال : ثنا حسان بن غالب » قال : ثنا ابن هيعة› 
عن آبي الأسود» آنه سمع القاسم بن محمد يخبر » عن زينب › آن مها آم سلمة 
أخبرتها : «آن ابنة نعيم بن عبد الله العدوي آتت رسول الله اثلا فقالت : إن 
ابنتي توفي عنها زوجهاء وهي محدة » وقد اشتکت عینیها » آفتکتحل؟ فقال : لاء 
فقالت : يا نبي الله » إنم) تشتکي عینیها فوق ما تظن » آفتکتحل؟ قال : لا بحل 
لسلمة آن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج . ثم قال : أوّلستن ؛ كنتن في الجاهلية 
تحد المرآة السنة » وتجعل في السنة في بيت وحدها إلا آنها تطعم وتسقى › حت 
إذا كان رآس السنة آخرجت ثم آتيت بكلب أو دابة » فإذا مستها ماتت » فخفف 
es‏ 

ش: حسان بن غالب بن نجيح المصري » ضعفه ابن حبان وغیره» ووثقه ابن 
ون 


. )0٥٩۲۸ عقب رقم‎ ۲۰٤۲ /٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 


کتاب الطلاف ۱۷۳ 


وأبو السود اسمه محمد بن عبد الرحهمن بن نوفل بن السود ال مدني يتيم عروة› 


روئ له ا لج)عة . 
وآخرجه الطبراف' عختصرا : ن الحسن بن غلیب [i-J /1J‏ الملصري › ت 


وحدثنا زكرياء بن بحيى الساجي » ثنا أحمد بن سعيد الهمداني » ثنا ابن وهب › 
قال : أخبرني ابن هيعة » عن محمد بن عبد الرحهمن» آنه سمع القاسم بن محمد 
يحدث » عن زينب » أن أم سلمة أخبرتما : «أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي تت 
النبي اك فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها - وكانت تحت المغيرة المخزومي - 
وهي تحد » وهي تشتكي عينيها » آفتكتحل؟ قال : لا » ثم صمتت ساعة » ثم قالت : 
إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن » أفتكتحل؟ قال : لاء ثم قال : لا جل لمسلمة أن تحد 
فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر و 2 

قوله : «إن ابنة نعيم بن عبد الله قد ذكرنا عن قريب أن اسمها عاتكة بنت 
نعيم بن عبد الله النحام . 

قوله : «توني زوجها» قد صرح الطبراني في روايته أن زوجها المغيرة المخزومي . 

قوله : «وهي محدة۲ جملة اسمية وقعت حال . وعدّة من أحَذّت جد إحدادا . 

قوله : «أفتكتحل؟) الهمزة فيه للاستفهام . 

ص: ففي هذه الآثار ما قد دل آن إحداد المتوق عنها زوجها قد جعل في كل 
عدتهاء وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما في حديث 
سء اا . 

ش: أراد بهذه الآثار : الأحاديث التي رويت عن عائشة وأم سلمة وآم حبيبة 
وحفصة بنت عمر وبعض آمهات المؤمنين وأم عطية رضي الله عنهن يعني هذه 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۳٤۹‏ رقم )۸١۸‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۷٤ 


الأحاديث كلها تخبر أن إحداد المتوق عنها زوجها قد جعل في جميع عدتبا وهي أربعة 
أشهر وعشرة يام » وذلك بعد أن كان في ثلاثة يام من عدتها خحاصة علل ما بينه في 
حديث أسماء بنت عميس » وقد ذكرنا آنه نسخ بالأحاديث المدكورةة واستمر 
ا لحكم علل أن تحد المرآة مقدار يام عدتها وهي أربعة آشهر وعشرة أيام » ولا تحد على 
ميت غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام . 

فإن قيل : قد روي عن النبي اك آنه رخص للمرآة أن تحد على زوجها حتى 
تنقضي عدتها » وعلل أبيها سبعة أيام » وعللى من سواه ثلاثة يام . 

قلت : هذا حديث غير صحيح ؛ لا قدمنا من أن آم حبيبة لما توفي آبوها تطيبت 
بعد ثلاثة أيام؛ ولعموم الأحاديث» ولأن هذا الحديث ذكره أبوداود في 
المراسيل”“ عن عمرو بن شعيب » أن النبي اكا قال . . . فذكره معضلا » ثم إن ذكر 
آبي داود هذا في المراسيل غير موجه ؛ لأن عمررًا ليس تابعيًا» اللهم إلا إذا أراد 
بالإرسال الانقطاع » فيتجه حينئلِ . فافهم . 

ص: ثم قد روي عن رسول الله ااذ في آمر الفريعة بنت مالك ما حدثنا يونس › 
قال : آخبرني آنس بن عياض » قال : أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
الأنصاري » عن زينب بنت كعب » قالت : أخبرتني الفريعة بنت مالك بن سنان - 
وهي آخت آٻي سعيد الخدري ميشه : «آنه آتاها تع زوجها» حرج في طلب أعلاج 
له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه» قالت : فجئت رسول الله اة فقلت : 
يا رسول الله » إنه آتاني نعي » زوجي وآنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دور 
أهلي » وأنا أكره القعدة فيها » وإنه م يتركني في مسكن ولا مال يملكه ولا نفقة أنفق 
عل » فإن رآيت آن آلحق باي فيكون آمرنا جيعًا » فإنه جع لي في شأني وأحب إل . 

قال : إن شئت فالحقي بأهلك . قالت : فخرجت مستبشرة بذلك حتى إذا كنت 
في الحجرة آو في المسجد دعاني - آو دعیت له - فقال : كيف زعمت؟ فرددت عليه 


(۱) «مراسیل ابي داود» (۱/ ۲۹۰ رقم )٤٤١۹‏ . 


کتاب الطلاق Vo‏ 


الحديث من أوله » فقال : امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعي زوجك حت يبلغ 
الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًاء قالت : فأرسل إليها 
عثان انه فسآها فآخبرته فقضی به . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا شعيب بن الليث › قال : حدثني الليث »عن يزيد 
ابن آي حبيب» عن يزيد بن محمد» عن سعد بن إسحاق بن کعب ... ٿم ذکر 
بإسناده مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا محمد بن المنهال» قال : حدثني يزيد بن زريع › 
قال :حدثني شعبة وروح بن القاسم » جيعًَا عن سعد بن إسحاق . . . فذكر بإسناده 
مثله . 

حدثنا يونس »قال : آنا علی بن معبد » قال : ثنا عبید الله بن عمرو »› عن بجی بن 
E O a‏ 

حدثنا يونس »قال : آنا ابن وهب » آن مالکا أخبره » عن سعد . . . فذكر بإسناده 
مثله . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا قبيصة بن عقبة » قال : ثنا سفيان الثوري »› عن 
سعد . . . فذکر بسناده مثله . غير آنه لم یذکر سؤال عشمان إیاها ولا قضائه به . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا الوهبى » قال : ثنا ابن إسحاق › عن سعد.. . 
فذکر بإسناده مثله . ۰ 

غير آنه قال : الفارعة . ولم يقل : الفريعة . وذكر آيضًا سؤال عثان إياها ولم يذكر 
قضاءه به . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا زهير بن معاوية » عن 
سعد بن إسحاق - أو إسحاق بن سعد - ثم ذكر بإسناده مثله . وقال : الفريعة » ولا 
آدري آذکر سؤال عثهان إیاها وقضاءه به آم لا؟ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۱۷٦ 
: ش: هذه ثانية طرق صحاح‎ 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري» عن نس بن عياض بن ضمرة 
مدني روى له الجاعة» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي ثم 
البلوي المدني » قال بحي والنسائي وابن ن¿ حبان والدارقطني : ثقة . روي له الأربعة› 
عن عمته زینب بنت كعب بن عجرة زو جة أي سعيد الخدري » ذکرها ابن حبان في 
الثقات التاإبعيات » عن المريعة - بضم الفاء » وفتح الراء المهملة » وسكون الياء آخر 
الحروف » وفتح العين المهملة » وبعدها تاء تأنيث - بنت مالك بن شيبان الخدرية 
الأنصارية » أخت أي سعيد الخدري » ويقال ها : الفارعة أيضًا . 

وأخرجه الأربعة على ما نذكره» ولكن الطبراني'“ آخرجه بهذا الإسناد : ثنا 
أحمد بن عمرو الخلال » ثنا يعقوب بن حيد» ثنا عبد العزيز بن محمد وأنس بن 
عياض ومروان بن معاوية » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» آخبرتني 
عمتي زينب بنت كعب » عن فريعة » عن النبي اكا مثله 

فإن قیل : کیف قلت : إنه صحیح وقد قال ابن حزم : في سنده زینب بنت کعب 
وهي مجهولة لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق بن كعب» وهو غير مشهور 
بالعدالة » على آن الناس آخذوا عنه هذا الحديث آخرًا منه ؛ ولأنه م يوجد عند أحد 
سواه » فسفيان يقول : سعيد ومالك وغيره يقولون : سعد» والزهري يقول : عن 
ابن كعب بن عجرة . فبطل الاحتجاج به ؛ إذ لا بحل أن يؤخذ عن رسول الله اكع 
إلا ما ليس في إسناده مجهول ولا ضعيف . 

قلت : هو صحيح » وكلام ابن حزم فاسد » وليس قي إسناده جهول ولا ضعيف › 
أما اللجهول الذي زعم آنه زينب بنت كعب بن عجرة فهو زعم فاسد؛ لأن زينب 
بنت كعب مشهورة ؛ حتى إن أبا إسحاق الطليطلي وابن فتحون ذكراها في جلة 
الصحابة وهَنْ كانت ذه المثابة فلا يقال فيها ما ذكره من الكلام الساقط . وأما 


.)٠١۹۱( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


كتاب الطلاق 77۷ 


الضعيف الذي زعم انه سعد بن إسحاق فليس كذلك؛ لأنا ذكرنا أن جماعة قد 
وثقوه» وقال بو عمر : هو ثقة لا ختلف في عدالته » وقال أيضًا : هذا حديث 
مشهور معروف عند علم|اء الحجاز والعراق . 

وأخرجه ابن حبان”"“ وابن الجارود" والحاكم والطوسي والأربعة" . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » ولم يلتفت إلى قول أحد» بل حكم 
عليه بالصحة . 

وما ما ذكره سفيان : «يقول سعيد» فإن جماعة قالوا: وَهِمَ سفيان في تسميته › 
وأن مالكا وغيره هم المصيبون في اسمه . 

قوله : «في طلب أعلاج له» . الأعلاج جمع علج - بكسر العين وسكون اللام - 
وهو الرجل من كفار العجم وغيرهم » ويجمع على علوج » وأريد بهم هاهنا مواليه 
من العجم . 

قوله : «بطرف القدوم» أي في طرف المَدُوم - وهو بفتح القاف وضم الدال 
اللخففة - اسم موضع علل ستة أميال من المدينة » وجاء في الحديث الآخر : «أن 
إبراهيم الكل اختتن بالقدوم» قيل : هي قرية بالشام . والقَذّوم - بتشديد الدال - : 
دوم النجار » ويقال بالتخفيف أيضًا . 

قوله : «(شاسعة» أي بعيدة » يقال : رجل شاسع الدار أي بعيدها . 

قوله : «وآنا أكره القعدة فيها» بكسر القاف أي القعود» ولكن القعدة بالكسر 
تدل على هيئة خصوصة » وبالفتح على المرة . 
(۱) «(صحیح ابن حبان» (۱۲۸/۱۰ رقم )٤۲۹۲‏ . 
(۲) «المنتقی» (۱/ ۱۹۰ رقم )۷۹٩۵‏ . 
(۴) «المستدرك» (۲۲۹/۲ رقم ۲۸۳۲) . 


)٤(‏ ابو داود (۱/ ۱۰۷ رقم »)۲٣۰۰١‏ والنساتي /١(‏ ۱۹۹ رقم »)۳٣۲۸‏ والترمذي (۹۸/۲ رقم 
),)٩٤‏ وابن ماجه (۱/ 1٥٤‏ رقم ۲۰۳۱) . 


1۷۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «حتی يبلغ الکتاب آجله» أراد به انقضاء عدتها 


ویستفاد منه أحکام : 
الأول : فيه أن المتوف عنها زوجها عليها أن تعتد /٦[‏ ق٠٣-ا]‏ في بيتها ولا تخرج 
عه . 


وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام ومصر . وكان داود 
يذهب إلى أن المتوفق عنها ليس هما أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاءت . قاله 
ا 

وقال ابن حزم“ في «المحلل» : وروينا من طريق عبد الرازق » عن ابن جريج › 
عن عطاء قال : «لا يضر المتوف عنها أين اعتدت» . 

وروي كذلك عن الحسن البصري » وقد استوفينا الكلام فيه في ول الباب . 

الثاني : فيه إبجاب العمل بخبر واحد» ألا ترى إلى عمل عشان غه به وقضائه 
في اعتداد المتوف عنها زوجها في بيتها في حماعة من الصحابة من غير نكير؟ 

الثالث : فيه جواز إتيان المرأة إلى العام وسؤاها عن ما أعضل عليها من آمر 
دینها . 

الرابع : فيه جواز خروج المعتدة من الوفاة عن بيتها بالنهار لأجل ضرورتا 
وخاجها. 

الطريق الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن شعيب بن الليث» عن أبيه 
الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري » عن يزيد بن محمد بن 
قيس بن عكرمة المطلبي المصري - وثقه ابن حبان» وروى له البخاري مقروتا 
بيزيد بن أبي حبيب » عن سعد بن إسحاق » عن زينب بنت كعب» عن الفريعة 
نتت مالك 


. )۲۸١ /۱١( «المحل»‎ )١( 


كتاب الطلاق ۱۷۹ 


وأخحرجه النسائي ” : نا قتيبة » نا الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن يزيد بن 
حمد» عن سعد بن إسحاق » عن عمته زينب بنت كعب » عن الفريعة بنت مالك : 
«آن زوجها تكارى علوجًا ليعملوا له فقتلوه» فذكرت ذلك لرسول اله اكل 
وقالت : إني لست في مسكن له ولا يجري عل منه رزق » أفأنتقل إلى هلي وأقوم 
عليهم؟ قال : افعلي » ثم قال : كيف قلتِ؟ فأعادت عليه قو ها » فقال : اعتدي حيث 
بلغك الخر) . 

الثالث : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن محمد بن منهال الضرير البصري 
ا لحافظ شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن يزيد بن زريع » عن شعبة بن الحجاج 
وروح بن القاسم التميمي العنبري البصري »› كلاهما عن سعد بن إسحاق » عن 
زينب بنت كعب » عن الفريعة بنت مالك . 

وأخرجه الطيالسي في «مستده؛: نا شعبة » عن سعد بن إسحاق » عن زينب» 
عن فريعة أخت آبي سعيد : «أن زوجها َب أعلاجًا فقتلوه وهو في قرية من قرى 
المدينة » فأتت النبي اكك فذكرت ذلك له واستأذنت بأن تأتي إخوانها فتعتد 
عندهم » فآذن ها » ثم دعاها - أو دعيت له - فقال : امكثي في البيت الذي آتاك فيه 
نعي زوجك حت يبلغ الكتاب أجله» . 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلل » عن علي بن معبد بن شداد العبدي 
الرقي - نزيل مصر - عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي » عن يجحيى 
ابن سعيد الأنصاري » عن سعد بن إسحاق » عن زينب بنت كعب» عن 
الفريعة بنت مالك . 

وأخرجه الطبراني : ثنا على بن عبد العزيز » ثنا عارم أبو النعمان» ثنا ماد بن 
)١(‏ «المجتبی» (۲/ ۱۹۹ رقم )۳١۲۹‏ . 


(۲) «مسند الطيالسى» /١(‏ ۳۱ رقم .)۱١١۴‏ 
(۳) «المعجم الکبير» /۲١(‏ ۰ رقم ۱۰۷۷). 


۸۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


زید٬‏ ثنا ج بن سعيد » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن عمته زينب 
بنت كعب بن عجرة » عن فريعة بنت مالك - قال حاد : وقد سمعته من سعد بن 
إسحاق - :«أن زوجها خرج ي طلب غلام له فقتل بطرف القدوم› فأتت 
النبي اة فاستأذنته أن تنتقل إلى هلها فأذن ها » فلا أدبرت ناداها » فقال : امكثي 
في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله» . 

الخامس : عن يونس أيضًاء عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن آنس» عن 
سعد بن إسحاق » عن زينب بنت كعب » عن الفريعة بنت مالك . 

وآخرجه مالك" في «موطإه» : عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» 
عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي 
أخحت أبي سعيد الخدري - أخبرتها : «أنها جاءت إلى رسول الله اة تسأله أن 
ترجع إلى أهلها في بني حدرة ؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أيمُوا حتى إذا 
كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه . قالت : فسآلت رسول الله اكا أن آرجع إلى 
O N E‏ 
فقال رسول الله اط : نعم . قالت : فانصرفت » حتى إذا كنت في الحجرة ناداني 
NOT NETE‏ 
التي ذكرت له من شأن زوجي . فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتب أجله› 
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًاء قالت : فل| كان [عشان]' عه 
أرسل إل » فسألني عن ذلك » فأخبرته » فاتبعه وقضى به» . 

وأخرجه أبو داود" : عن عبد الله بن مسلمة القعنبي » عن مالك ... إلى 
آخره نحوه . 
(1) «موطا مالك» (۲/ ٥۹۱‏ رقم ۱۲۲۹). 


(۲) تکررت في «الأصل» . 


(۳) «سنن ابي داود» (۲/ ۲۹۱ رقم ۲۳۰۰) . 


کتاب الطلاق ۱۸۱ 


وآخرجه الترمذي' : عن الأنصاري » عن معن » عن مالك ... إل آخره 


ثم اعلم أنه وقع في رواية يحي بن يحي » عن مالك »› عن سعيد بن إسحاق 
بزيادة الياء بعد العين » وكذا وقع في رواية عبد الرازق والبخاري في «تاريخه» » 
ووقع في رواية الجمهور عنه سعد بدون الياء وهو الصحيح » وقد ذكرنا طرفا من 
ذلك عن قريب . 

السادس : عن علي بن شيبة > عن قبيصة بن عقبة السوائي شيخ البخاري › عن 
سفيان الثوري »عن سعد بن إسحاق . . .إلى آخره . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»"" : عن الثوري » عن سعيد بن إسحاق بن 
كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب » عن فريعة بنت مالك : «آن زوجها 
قتل بالقدوم » فأتت النبي اظ فقالت : إن هما هلا » فأمرها أن تنتقل » فل أدبرت 
دعاها » فقال : امكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله» . 

وهذاک) تریٰ وقع ي روایته سعید بالیاء . 

السابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى » عن أحد بن خالد الوهبي الكندي › 
عن محمد بن إسحاق بن يسار »عن سعد بن إسحاق . . .إلى آخره . 

وآخرجه النسائي”" : آنا عمد بن العلاء » نا ابن إدريس »عن شعبة وابن جريج 
وی ین دوجود ین ای عن ما ای عن زی ت ج 
عن الفارعة بنت مالك : «آن زوجها خرج في طلب أعلاج - قال شعبة وابن جريج : 
وكانت في دار قاصية - فجاءت ومعها آخواها إلى رسول الله ااا فذكروا له » فر ص 
ها » حتى إذا رجعت » دعاها فقال : اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) . 
(۱) «جامع الترمذي» (۳/ 0۰۸ رقم )١۲١٤‏ . 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۳٤‏ رقم )۱۲٠۷١‏ . 
(۳) «المجتبی» /٦(‏ ۱۹۹ رقم )۳١۲۸‏ » و«السنن الکبریٰ» (۳/ ۳۹۳ رقم )0٥۷۲۲‏ . 


۸۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الثامن : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عمرو بن خالد بن فروخ الحراني 
نزيل مصر وشيخ البخاري » عن زهير بن معاوية ‏ بن حديح » أحد الأئمة الحنفية 
الكبار» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة - أو إسحاق بن سعد بن 
كعب بن عجرة » وشك فيه زهیر . 

وكذا أخرجه الطبراني : عن الفضل بن حباب » عن أبي الوليد الطيالسي › 
عن شعبة » حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة - أو إسحاق بن سعد 
شك شعبة - أنه سمع عمته زينب تحدث عن فريعة : «أنها كانت مع زوجها في 
قرية من قرىئ المدينة » وأنه اتبع أعلاجًا فقتلوه » فأتت رسول الله اك فذكرت 
له الوحشة » وذكرت أنها استأذنته أن تآتي إخوتها بالمدينة فآذن ناء ثم دعاها 
فقال : امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله» . 

ص: فمنع رسول الله #4 الفريعة عن الانتقال من متزها في عدتبا ء وجعل 
ذلك من إحدادهاء وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي ال قال ها ص 
ثلاتًا ثم اصنعي ما شئت» حين توفي زوجها وهو جعفر بن آي طالب انڪ 
e i Rh E‏ 
منسوخ ؛ لتركهم ذلك واستعماهم حديث زينب بنت جحش وعائشة وأم 
سلمة وأم حبيبة » وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلهاء» وكل 
ما ذكرنا في الإحداد. 

وإنما قصد بذكره المتوق عنها زوجها فاحتمل آن يكون ذلك للعدة التي تجب 
بعقد النكاح » فتكون كذلك المطلقة » عليها في ذلك من الإحداد في عدتبا مثل ما 
على المتوق عنها زوجها . 

واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة . 


(1) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ٤٤١‏ رقم .)٠١٠۸١‏ 


كتاب الطلاق A1۳‏ 


فنظرنا في ذلك إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك واختلفوا» فقال قائلون : لا يچب على 
ا لمطلقة في عدتها إحداد . وقال آخرون : بل الإحداد علیها في عدتہا کا هو على 
ا لمتوق عنها زوجها . 

فرأينا المطلقة في عدتها منهية عن الانتقال من منزها في عدتا كما نيت المتوف عنها 
زوجها» وذلك حق عليها ليس ها ترك ذلك /٦[‏ ق٦۳-٠]‏ كا ليس ها ترك العدة. 
فلا ساوت التوق عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها ساوتها في وجوب 

فشبت بم ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة في عدتها . 

ش: هذا كلام ظاهر » وقد حققناه في أول الباب . 

قوله : «وجعل ذلك» أي عدم انتقا ها من منز هما . 

قوله : «وكل قد أجمع» أي الأخصام كلهم جمعون «أن ذلك منسوخ» . 

قوله : «إذ کانوا قد تنازعوا» آي حين کانوا قد تنازعوا . 

قوله : «فقال قائلون» وهم : عطاء بن آبي رباح وربيعة ومالك والشافعي والليث 
ابن سعد وابن المنذر وأهل الظاهر . 

قوله : «وقال آخرون» أي جاعة آخرون» وهم : سعيد بن المسيب وسليمان بن 
يسار وابن سيرين والحكم بن عتيبة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومد وأبو عبيد 
وأبو ثور والشافعي في قول . 

وقد استوفينا ذكر ذلك في مض . 

ص: وقد قال بذلك حاعة من المتقدمين : 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا ابن ميعة » قال : ثنا أبو الزبير » قال 
«سألت جابرًا : آتعتد المطلقة والمنوق عنها زوجها آم تخرجان؟ فقال : لاء فقلت : 
آتتربصان حیث أرادتا؟ فقال جابر : لا . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۸٤ 


حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا عبد الله بن محمد الفهمي » قال : آنا ابن يعة › 
عن بي الزبير » عن جابر ينه : «آنه قال في المطلقة : آما لا تعتكف › ولا المتوف 
عنها » ولا تخرجان من بیوت) حت توفيا آجله)) . 

فهذا جابر بن عبد الله قد روى عن النبي ال في إذنه لخالته في ا لخروج في جداد 
نخلها في عدتا » نما قد ذكرناه في) قد تقدم من هذا الكتاب . 

ثم قال هو بخلاف ذلك ؛ فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده . 

وني حديث جابر أيضًا الذي ذكرناه عنه من قوله؛ تسويته بين المطلقة 
والمتوق عنها في ذلك ؛ فلا كانتا في عدته) سواء في بعض الإحداد» كذلك في 
كل الإحداد » وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث آسماء » 
ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة» فيحتمل أن يکون ما آمرت به 
خالة جابر يث كان والإحداد إن) هو في الثلاثة الأيام من العدة» ثم نسخ 
ذلك وجعل الإحداد في كل العدة. 

ش: أي وقد قال بوجوب الإحداد على المطلقة كالمتوق عنها زوجهاء وبعدم 
جواز انتقال المتوق عنها زوجها من بيتهاء جماعة من المتقدمين منهم : جابر بن 
عبد الله تد فإنه قد سوّى بين المطلقة والمتوق عنها زوجها في عدم جواز خروجها 
من بيته) » فكانتا في عدت سواء في بعض الإحداد» وهو النهي عن الخروج من 
البيت » فكذلك كانتا سواء في كل الإإحداد » فوجب على المطلقة اللإحداد ك| وجب 
على المتوق عنها زوجهاء وقد ذكر في] مضي أن الإحداد كان في بعض العدة وهو 
ثلاثة آيام كا صرح بذلك في حديث أساء بنت عميس ثم نسخ ذلك وجعل 
الإإحداد ي كل العدة. 

فإذا كان كذلك تمل أن ما أمرت به خالة جابر من خروجها إلى جداد نخلها 
إن كان حين كان وجوب الإحداد في ثلاثة أيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل 
الإحداد في جميع العدة» وقد حققنا هذا في| مضي مستقصى . 


کتاب الطلاق A0‏ 


قوله : «فهذا جابر . . .» إلى آخره . إشارة إلى بيان نسخ حديثه الذي رو عن 
خالته حين آذن ها بالخروج إلى جداد نخلهاء وذلك لأن جابرًا قد آفتى بخلاف 
ذلك بعد روايته » فهذا يدل علل أن ذلك قد تسخ وثبت نسخه عنده » إذ لو م یثبت 
ذلك لا آقدم إلى القول بخلافه . 

ثم إنه آخرج ما روي عن جابر من طريقين رجاه) ثقات › غير آن عبد الله بن 
هيعة فيه مقال » ولكن الطحاوي قد حتج بحدیثه لما ثبت عنده من ثقته وأمانته » 
وكيف وقد روئ عنه آئمة كبار مثل : الليث بن سعد» وعبد الله بن المبارك » وسفيان 
الثوري ومات قبله› والأوزاعی ومات قبله »› وعبد الله بن وهب . وعن أحمد: من 
كان بمصر مثل ابن فيعة في كثرة حدیثه وضبطه وإتقانه؟! وحدث عنه أحمد 

قوله : «آتتربصان» من التربص وهو المكث والانتظار . 

فإن قيل : قول جابر هذا يعارضه قوله الآخر . 

آحرجه ابن بي شيبة في «(مصنفه» : نا محمد بن [ميسر]› عن ابن جريج › 
عن عطاء » عن ابن عباس » وعن أبي الزبير » عن جابر أنه) قال : «تعتد التو عنها 
زو جها حیث شاءت» . ) 

قلت : محتمل أن يكون قوله هذا قبل قوله : «لا تخرج المتوق عنها زوجها من 
بیتها» کا آنه قد روی عن خالته ب یوافق قوله هذاء ثم لما ظهر عنده انتساخ حدیث 
خالته رجع عا قاله وآفتی بخلافه . والله أعلم . 

ص: وقد روي في ذلك آيضًا عن المتقدمين : 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن عمر» قال : ثنا شعبة › قال : ثنا منصور 
(ح). 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ۱١١ /٤(‏ رقم )۱۸۸۷١‏ . 
(۲) في «الأصل» : مبشر . وهو تحريف » والمثبت من «المصنف) » و«عذيب الكال» » ومصادر ترجمته . 


)۱١ج( نخب الأفكار‎ 1۸٦ 


وحدثنا على بن شيبة » قال : ثنا قبيصة › قال : ثنا سفيان» عن منصور» عن 
مجاهد» عن سعيد بن المسيب : «أن عمر اشغ رد نسوة من ذي الحليفة توفي عنهن 
آزواجهن » فخرجن في عدتهن» . 

ش: أي وقد روي أيضًا في عدم جواز خروج المتوف عنها زوجها من بيتها إلى 
انقضاء عدتها عن المتقدمين » منهم : عمر بن الخطاب جيه . 

آخرج عنه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر الزهراني » عن شعبة بن 
الحجاج » عن منصور بن المعتمر » عن مجاهد » عن سعيد بن المسيب . 

وأخرجه ابن حزم" : من حديث منصور» عن مجاهد» عن سعيد بن المسيب : 
«أن عمر يه رد نسوة من ذي الحليفة حا جات أو معتمرات توفي عنهن ازواجهن» . 

الثاني : عن علي بن شيبة » عن قبيصة بن عقبة شيخ البخاري» عن سفيان 
الثوري »عن منصور . . . إل آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»”" : نا وکيع » عن سفيان» عن منصور» عن 
مجاهد» عن سعيد بن المسيب : «أن عمر عه رد نسوةَ حاجات أو معتمرات 
خرجن ي عدتهن) . 

ص: حدثنا ربیع ا لمؤذن» قال : ثنا بشر بن بكر» قال : ثنا الأوزاعي › قال : 
حدثني يجي بن ابي کثير» قال : حدثني محمد بن عبد الر حن بن ثوبان: «آن 
عمر بن ا لخطاب وزيد بن ثابت #تغد قالا في المتوق عنها زوجها وبا فاقة شديدة › 
فلم يرخصا ها آن تخرج من بيتها إلا في بياض نہارها» تصيب من طعامهم » ثم 
ترجع إلل بيتها فتبيت فيه . 

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا ربيعًا. 


(1) «المحلى» )۲۸۹٣۹/۱۰(‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيہة) (6/ ۱9 رقم )۱۸۸٤۸‏ . 


کتاب الطلاق AY‏ 


والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو 
وأخرجه ابن أبي شيبة"“ في «(مصنفه» : ثنا وكيع » عن علي بن مبارك » عن يجیى 
ابن أبي كثير » عن ابن ثوبان : «أن امرأة توفي عنها زوجها وبا فاقة » فسآلت عمر 
نئه آن تأتي هلها » ف رخص فا ن تأتي هلها بياض يومها» . 

ثنا وكيع »عن علي بن مبارك » عن بجی بن أي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن 
«أن امرآة من الأنصار توفي عنها زوجها » فسآلت زيد بن ثابت انه فلم يرخص 
ها إلا في بياض يومها أو ليلتها»”. 

قوله : «وبها فاقة» أي احتياج وفقر . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا قبيصة » قال : ثنا سفیان » عن عبید اله وابن 
آبي ليلل وموس بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : «آنه قال في المتوف عنها زوجها : 
لا تبیت في غير بیتها» . 

ش: إسناده صحيح . وقبيصة هو ابن عقبة شيخ البخاري » وسفيان هو الثوري . 

وابن آبي ليلل هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي الفقيه » قاضي الكوفة › 


فيه مقال » ذکر متابعًا . 

وآخرجه ابن أبي شيبة" في «مصنفه» : ثنا عبدة» عن عبيد الله » عن نافع › 
عن ابن عمر قال : «لا تبيت البتوتة ولا المتوف عنها زوجها إلا في بيتها حتى 
تنقض عدما) . 


ص: حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق › عن يزيد بن 
قسيط » عن مسلم بن السائب »› عن أمه قالت : « ما توفي السائب ترك زرعا بقناةء 
فجئت ابن عمر فقلت : يا آبا عبد الرحمن » إن السائب توفي وترك ضيعة من زرع 
(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» ۱٥۵ /٤(‏ رقم )۱۸۸٦۲‏ . 


(۲) «(مصنف ابن أبي شيبة» ۱٥۵ /٤(‏ رقم )۱۸۸٩۳‏ . 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» ۱١۳ /٤(‏ رقم ۱۸۸۳۷) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ A۸ 
: بقناة » وترك غلماتا صغارًا» ولا حيلة هم » وهي لنا دار ومنزل » أفأنتقل إليها؟ قال‎ 
اذهبي إلى ضيعتك بالنهار وارجعي‎ ٠ لا تعتدي إلا في البيت الذي توفي فيه زوجك‎ 
. إلى بيتك بالليل فبيتي فيه » فكنت أفعل ذلك»‎ 


ش: ابن بي داود هو إبراهیم » قد تکرر ذکره . 

والوهبي : هو أحمد بن خالد الكندي » شيخ البخاري في غير الصحيح . 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني . 

ويزيد بن قسيط : هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المدني الأعرج » روى له الجاعة . 

ومسلم بن السائب بن خباب صاحب المقصورة» قال ابن حبان: هو من 
التابعين الثقات » وأدخله قوم في الصحابة ظنوا أن له صحبة » روى له النسائي في 
«اليوم والليلة» . 

وآمه آم مسلم”" .11/ ق ۳۷-أ] 

وأخرجه مالك" في «موطإه» : عن يى بن سعيد : «أنه بلغه أن السائب بن 
خباب توفي » ون امرآته جاءت إل عبد الله بن عمر #شتعد فذكرت له وفاة زوجها» 
وذكرت له حرتًا هم بقناة » وسألته : هل يصلح ها أن تبيت فيه » فنهاها عن ذلك › 
فكانت تخرج من المدينة سَحَرًّا فتصبح في حرثهم » فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة 
دا امست شت ق هاا . 

قوله : «لا توفي السائب» هو السائب بن خباب صاحب المقصورة » مول فاطمة 
بنت عقبة بن ربيعة بن عبد شمس » له صحبة » توق سنة سبع وستين . 

قوله : «بقناة» آي في قناة » قال ابن الأثبر : القناة واد من أودية المدينة عليه حرث 
وزرع ومال » وقد يقال : وادې قناة وهو غیر مصروف . 


قلت : للعلمية والتأنيث . 
)١(‏ بض ها المؤلف يانه . 


(۲) «موطا مالك» (۲/ ٥۹۲‏ رقم ۱۲۳۱) . 


كتاب الطلاق ۱۸۹ 


قوله : «لا حيلة هم» آي لا قوة هم في العمل ؛ لصغرهم . 

قوله : «آفآنتقل إليها» الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : «فبيتي» بكسر الباء » آمر للمؤنث من بات بيت یت » وللمذکر : پٽ » كع 
وبيعي . 

واستفيد منه : أن التو عنها زوجها لا يجوز ها أن تنتقل من بيتها حت تنقضي 
عدتها » وأن هما أن تخرج بالنهار لأجل ضروراتا » ولا تبيت إلا في منز ها . 

وعن محمد بن الحسن : أنه لا باس أن تنام عن بيتها أقل من نصف الليل ؛ 
لأن البيتوتة في العرف عبارة عن الكون في البيت أكثر الليل » ف دونه لا تسمى 
بيتوتة في العرف . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني خرمة بن بکیر » عن آبیه 
قال : سمعت آم خرمة تقول : [سمعت] آم مسلم بن السائب تقول : «ما توفي 
السائب فسألت ابن عمر عن الخروج فقال : لا تخرجي من بيتك إلا لحاجة » ولا 
تبيتي إلا فيه » حت تنقضي عدتك) . 


ش: e RE‏ 
خرمة بن بكر أب المسور المدني » عن مالك : كان رجلا صالخا . وعن أحمد : ثقة 
ا 
أبو داود : م يسمع من أبيه إلا حدينًا واحدًا في الوتر. روى له البخاري في 
«الآأدب» » ومسلم وأبو داود والنسائي . 

عن أبيه بكر بن عبد الله بن الأشح القرشي مول بني خزوم - روئ له الجماعة . 

عن آم خرمة" . 


(1) ليست في «اللأصل » ك » والمئبت من «شرح معاني الآثار» . 
(۲) بيّض ها المؤ لف يناث . 


1۹۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا حسین بن مهدي » قال : آنا عبد الرزاق › قال : 
آنا معمر » عن الزهري » عن سام » عن ابن عمر قال : «لا تنتقل المبتوتة من بيت 
زوجها في عدتا» . 

حدٹنا سلیمان بن شعیب » قال : ثنا ا لخصیب » قال : ٹنا ماد » عن آيوب»› عن 
نافع » عن ابن عمر قال في المتوفق عنها زوجها والمطلقة ثلاثا : «لا تنتقلان» ولا 
تبیتان إلا في بیوتم)) . 

ش: هذان وجهان آخران عن عبد اله بن عمر » وإسنادهما صحيح . 

وحسين بن مهدي بن مالك البصري » شيخ الترمذي وابن ماجه . 

ومعمر هو ابن راشد» والزهري هو حمد بن مسلم » وا لخصيب هو ابن ناصح 
ا لحارثي » وحاد هو ابن سلمة » وآيوب هو السختياني . 

وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه)' : عن معمر نحوه . 

وابن آي شيبة في «(مصنفه» : عن عبدة » عن عبيد الله » عن نافع نحوه . 

ص: حدثنا سليان » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد» قال : ثنا زهير بن معاوية › 
عن منصور › عن إبراهیم قال : «کانت امرآة ني عدتہا » فاشتکی آبوها » فأرسلت إلى 
آم سلمة آم المؤمنين غا أن ما ترين فإن آي اشتكى » آفآتيه فأمَرّْضه؟ قالت : بيتي 
في بيتك طرفي الليل» . 

ش: سلیمان هو ابن شعيب الکیساني . 
)( 


وعبد الرحمن بن زياد الرصاص » وثقه بو حاتم 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۲۹/۷ رقم )۱۲٠۳۹‏ . 

(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» ۱١۳ /٤(‏ رقم ۱۸۸۳۷) . 

(۳) بل قال صدوق ک| في «الجحرح والتعدیل» )۲۳١ /٥(‏ وفيه : قال أبو زرعة : لا بأس به. وقال 
ابن حبان : ربا آخطاً . ک) في «الثقات» (۸/ ٤‏ ۳۷) . 


کتاب الطلاق > ۹ 


ومنصور هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي » ل يدرك أم سلمة غا › 
واسمها هند . 

وأخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه»”' : نا جرير » عن منصور › عن إبراهيم قال : 
«(كانت امرأة تعتد من زوجها توفي عنهاء فاشتكى أبوهاء فأرسلت إلى أم سلمة 
تسأها : أتأتي أباها تمرضه؟ فقالت : إذا كنت أحد طرفي النهار في بيتك» . 

قوله : «فاشتكى أبوها» آي مرض » من الشكو وهو المرض » وكذلك الشكوى 


والشكاة والشكاية . 

قوله : «آن ما ترين» وني بعض النسخ : «أن ما تأمرين» وكلاهما صحيح » و«آن) 
بالفتح والتخفيف : مفسرة . 

قوله اون فو ا ي آفاتي أي فأمر ضه ؟ من التمريض وهو القيام 


ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : أخبرني غرمة» عن آبيه» آنه 
سمع القاسم بن محمد «يرى آن تخرج الطلقة إلى المسجد» . قال بكير : وقالت عمرة 
عن عائشة غا : «تخرج من غير أن ڌ تبیت عن بيتها) . 

ش: رجاله ثقات ؛ وقد ذكر خرمة وأبوه بكبر بن عبد الله الآن . 

والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فت . 

وعمرة هي بنت عبد الر حن الأنصارية » مدنية تابعية ثقة . 

ص: حدٹنا يونس » قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن نافع : «آن 
ابنة سعيد كانت تحت عبد الله بن عمر فطلقها البغة » فانتقلت »› فأنكر ذلك 
عبد الله بن عمر #لنعا) . 


ش: رجاله کلهم رجال الصحيح . 


(۱) «(مصنف ابن ابي شيبة» ۱٥۵١ /٤(‏ رقم )۱۸۸٦۴٩‏ . 


۹۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وسعيد هو ابن زيد أحد العشرة المبشرة . 

قوله : «البتة أراد مما الطلاق البائن . 

قوله : «فأنكر ذلك» أي انتقاها من بيتها وهي معتدة عن الطلاق البائن . 

ص: حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن حید بن قيس › 
عن عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيب : «أن عمر بن ا لخطاب ميته كان يرد 
المتوف عنهن آزواجهن من البيداء » يمنعهن الحج» . 

ش: إسناده صحيح . 

وآخرجه مالك في «موطإه»ء وابن أي شيبة في «مصنفه» : نا أبو خالد 
الأحمر» عن مالك بن نس » عن حيد بن قيس » عن سعيد بن المسيب قال : «رد 
عمر قط نسوة توفي عنهن آزواجهن من البيداء » يمنعهن الحج» انتهى . 

و«البيداء» الصحراء المتصلة بذي الحليفة . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » ان مالکا حدثه» عن نافع » عن ابن 
عمر قال : «لا تبيت الوق عنها زوجها ولا امطلقة إلافي بيتها» . 

ش: خر جه مالك في «موطإه»" . 

ص: حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا حى بن عبد الله بن بكير» قال : ثنا 
الليث» عن آيوب بن موسى» عن محمد بن عبد الرحمن الدؤلي : «آن علقمة بن 
عبد الرحمن بن آبي سفيان طلق امرآة من آهله البتة » ثم خرج إلى العراق . فسألت ابن 
السيب والقاسم وسال بن عبد الله وخارجة وسليان بن يسار : هل تخرج من بيتها؟ 
فکلهم يقول : لاء تقعد في بیتها» . 

(۱) «موطاً مالك» (۲/ ٥۹۱‏ رقم .)٠۲۳١‏ 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ١١٤ /٤(‏ رقم )۱۸۸٩ ٤‏ . 
(۳) «موطا مالك» (۲/ ۵۹۲ رقم ۱۲۳۳) . 


كتاب الطلاق ۹۳ 


ش: يحي بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصري شيخ البخاري . 
والليث هو ابن سعد» وآيوب بن موس بن عمرو بن سعيد بن العاص بن آمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي أبو موسى المكي » روى له الجاعة . 

وحمد بن عبد الرحهمن بن نضلة الدؤلي من أهل المدينة» وثقه ابن حبان. 
والدّوّلي - بضم الدال وفتح الهمزة - نسبة إلى الدئل من كنانة - بضم الدال وكسر 
الهمزة - وإنم| تفتح ف النسبة . 

وعلقمة بن عبد الرحمن بن آبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى القرشي 
المدني » وهو الذي طلق امرآة من أهل محمد بن عبد الرححمن الدؤلى وكانت بنت 
عم محمد بن عبد الرحمن . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»”' : نا أبو زكير يحي بن محمد القرشي » عن 
ابن عجلان » عن عبد الرحمن بن نضلة قال : «طلقت بنت عم لي ثلاثًا البتة » فأتيت 
سعيد بن المسيب أسأله » فقال : تعتد فی بيت زوجها حيث طلَّقت . قال : وسألت 
القاسم وسالًا وأبا بكر بن عبد الرحن بن الحارث وخارجة بن زيد وسليمان بن 
یسار » كلهم یقول مثل قول سعید) . 

قوله : «فکلهم قول : لا» آي لا تخرج من بيتها . 

قوله : «تقعد في بيتها» کلام مستأنف ولیس هو مدخول «لا» التي للنهی › آي 
تقعد في بيتها ولا تخرج . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا هشام قال : 
ثنا ماد » عن إبراهيم قال : «المطلقة ثلاثًا والمختلعة والمتوق عنها زوجها والملاعنة › 
لا يختضبن » ولا يتطيبن » ولا يبسن وبا مصبوغا ولا بخرجن من بيوتہن) . 

ش: إسناده صحيح . 


. )۱۸۸۳ ۴٤ رقم‎ ١١١ /٤( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 


ومسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري » شيخ البخاري وأبي داود . 

وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي » روى له الج اعة . 

وماد هو ابن آبي سليمان شيخ أبي حنيفة . 

وإبراهيم هو النخعي . 

وأخرجه أبو حنيفة : عن ماد » عن إبراهيم نحوه . 

وأخرج ابن أبي شيبة 11/ ف۳۸-أ] في «مصنفه» : عن جرير» عن مغيرة» عن 
إبراهيم قال : «تعتد المعتدة في بيت زوجها» ولا تكتحل بكحل زينة) . 

وكذا أخرج عن محمد بن سيرين وابن المسيب » وقال" : نا أبو داود» عن حاد 
ابن سلمة» عن أيوب» عن محمد» قال : «المطلقة ثلاتًا والمتوفق عنها زوجها 
لا تکتحلان ولا تختضبان) . 

رکا رکی موان سن ن ایر خن سو چن ایپ تا اناا 
ثلاثًا والمتوفق عنها زوجها سواء في الزينة» . 

ص: فهؤلاء الذين روينا عنهم الآثار من أصحاب رسول الله قثا والتابعين قد 
منعوا ا توف عنها من السفر والانتقال من بيتها في عدتبا » ورخحصوا ها في ا خروج في 
بياض نهارها علل أن تبيت في بيتها » وقد قرن بعضهم معها المطلقة المبتوتة فجعلها 
كذلك في منعه إياها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها » ولم يرخص آحد منهم 
ها في الخروج نہازا ک) رخص للمتوق عنها زو جها في ا لخروج من بيتها في بياض 
نهارها على الضرورة . 

وهذا كله قول آي حنيفة وأبي يوسف ومد - رحهم الله - . 

ش: هذا کله ظاهر . 

(۱) «مصنف ابن آي شيبة» ۱۹٤ /٤(‏ رقم )۱۸۹٦٤‏ . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) (6/ ۱7٤‏ رقم )۱۸۹71٩‏ . 
(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» ۱۹٤ /٤(‏ رقم )۱۸۹٩۳‏ . 


کتاب الطلاق ۹0 


قوله : «وقد قرن بعضهم معها» أي مع المتوق عنها زوجهاء وأراد بالبعض 
عبد الله بن عمر من الصحابة » ومن التابعين : سعيد بن المسيب والقاسم بن حمد 
ابن بي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت وسليم‌ان بن يسار 
وإبراهيم النخعي حلت . 

ص: فإن قال قائل : فإن عائشة غا قد سافرت بأختها آم كلثوم في عدتهاء 
وذكر في ذلك ما حدثنا ابن آي داود» قال : آنا آ مد بن يونس › قال : حدثني 
جرير بن حازم » قال : سمعت عطاء يقول : «حجت عائشة بأختها آم كلثوم 
في عدتہا» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بو غسان» قال : حدثني جرير » قال : سمعت 
عطاء يقول : «-حجت عائشة بأختها في عدتها من طلحة بن عبيد الله» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر العقدي » قال : ثنا فلح » عن القاسم › 
عن عائشة غا : «آنها حجت بأختها آم كلثوم في عدتها» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعیب بن اللیث › قال : ثنا اللیث»› عن آيوب بن 
موسى »عن عطاء بن آبي رباح » عن عائشة مثله . 

ش: هذا اعتراض من جهة أهل المقالة الأول الذين ذهبوا إلى أن للمطلقة والمتوق 
عنها زوجها أن تسافرا في عدته| إلى حيث ما شاءتا . 

تقريره أن يقال : إن ما رويتم من الآثار يعارضها ما روي عن عائشة ؛ فإنها قد 
سافرت إلى مكة ومعها أختها أم كلثوم وهي في العدة من طلحة بن عبيد الله . 

وأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن عبد الله بن يونس 
- شيخ البخاري ومسلم واي داود- عن جرير بن حازم» عن عطاء بن 
أبي رباح . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۱۹٦ 


وأخرجه ابن آبي شيبة في (مصنفه»”' : ثنا وكيع » عن أسامة » عن القاسم . وعن 
جرير بن حازم » عن عطاء : «أن عائشة أحجت آم كلثوم في عدتها . 

الثاني : عن علي بن شيبة »> عن أبي غسان مالك بن إسماعيل شيخ البخاري » عن 

وأخرجه عبد الرازق : عن معمر» عن الزهري › عن عائشة : «أنها خرجت 
بأختها آم كلثوم - حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله - إلى مكة في عمرة) . 
عن فلح بن حميد » عن القاسم » عن عائشة . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»" : عن وكيع » عن آسامة » عن القاسم » عن 
عائشة » نحوه . 

وخر جه ابن حزم : من حدیث حهاد بن سلمة» عن قيس بن عباد» عن 
عطاء بن أبي رباح » عن عائشة أم المؤمنين : «أنها حجت بأختها أم كلثوم - امرأة 
طلحة بن عبيد الله - في عدتها في الفتنة) انتهى . 

وطلحة بن عبيد اله بن عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة » قتل يوم الجمعة 
لعشر خلون من ہهمادی الأول سة ست ولان وهو وابن ربع وستین »› وقره 
الضرة وةل از اجدي: قل رم الل قال اة آم هس عرب فل 
قال العجلى : ويقال : إن مروان قتله . 
(۱) «مصنف ابن آي شيبة» (۳/ ۳۲۰١‏ رقم )۱٤١٤١‏ . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق)» (۷/ ۲۹ رقم )٠١٠١۴٤‏ . 


(۳) «مصنف ابن ابي شیبة» (۳/ ۳۲٣‏ رقم )۱٤١۹٤٩‏ . 
() «المحلى» .)۳٠١۲/۱۰(‏ 


کتاب الطلاق 1۹۷ 


ص: قيل له : إن كان ذاك للضرورة؛ لأنهم كانوا في فتنة » وقد بين ذلك ما 
حدثنا آبو داود» قال : ثنا الوهبي › قال : ثنا ابن إسحاق » عن عبد الرحهمن بن 
القاسم » عن آبيه قال : «لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل وسارت عائشة 
[/ق۳۸-ب] إلى مكة» بعثت عائشة إلى أم كلثوم وهي بالمدينة فنقلتها إليها لا 
تتخوف من الفتنة » وهي في عدتها» . 

وهكذا نقول إذا كانت فتنة خاف على المعتدة من الإقامة فيها» فهي في سعة من 
الخروج فيها إلى حيث آحبت من الأماكن التي تأمن مَنْ فيها من تلك الفتنة . 

ش: أي قيل هذا القائل » وأراد به الجواب عى| اعترضه » بيانه : أن ما ذكرتم من 
حج عائشة مع أختها أم كلثوم وهي في العدة إنم| كان لأجل الخوف من عائشة على آم 
کلثوم ؛ لآن زوجها طلحة بن عبيد الله قتل يوم ا لجمل کا ذكرناء وكانت آم كلثوم 
في المدينة » ولا قدمت عائشة إلى مكة بعثت وراءها فنقلتها إلى مكة عندها؛ خوفا 
عليها من الفتنة » قال : وقد بيّن هذا المعنى القاسم بن محمد في حديثه . 

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسى » عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي 
شيخ البخاري في غير الصحيح » عن محمد بن إسحاق المدني » عن عبد الرحهمن بن 
القاسم » عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عه . 

قوله : «يوم الجمل» وهو يوم كانت فيه وقعة عظيمة بين علي وعائشة نقد وهي 
مشهورة» وكانت في سنة ست وثلاثين من الهجرة» وسميت يوم ا لحمل ؛ لأن 
عائشة كانت يومئلٍ في هودج على جمل » ولم ينهزم عسكرها حت عقروا جلها فوقع 
با هودج » فانفلت الناس عنها فر جعت وجاءت إلى مكة . 

قوله : «وهكذا القول» يعنى بجواز انتقال المعتدة عن الوفاة إلى حيث شاءت إذا 
كانت فتنة تخاف عليها» وكذا إذا خافت سقوط منزها» أو خافت علل متاعها من 
اللصوص ٠»‏ أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه من أجرته . واللّه أعلم . 


۹۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 
ص: باب: الأمة تعتق ولها زوج هل لها خيار؟ 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الأمة يعتقها مولاها وها زوج » هل نها خيار في 
نفسها ام لا؟ 

ص: حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش › عن إبراهيم› 
عن الأسود» عن عائشة غا قالت : «كان زوج بريرة حرًاء فلم) عتقت خيرها 
رسول الله اك فاختارت نفسها» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا با بشر عبد الملك 
ابن مروان الرقي . 

وأبو معاوية اسمه محمد بن خازم - بالمعجمتين - الضرير . 

والأعمش هو سليمان . وإبراهيم هو النخعي . والأسود هو ابن يزيد النخعي . 

وأخرجه آبو داود"'' : نا محمد بن کثر» فالا سفيان » عن منصور »› عن 
إبراهيم » عن السود » عن عائشة : «أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت » وأنها 
خيرت » فقالت : ما أحب أن أكون معه ون لي كذا وكذا» . 

وأخرجه الترمذي" : وقال : نا هناد قال : نا أبو معاوية » عن الأعمش › 
عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة قالت : «كان زوج بريرة حرًا» فخيرها 
رسول الله اين . 

وآخرجه النسائي : آنا قتيبة» عن جرير» عن منصور» عن إبراهيم » عن 
اللأسود» عن عائشة قالت : «اشتريت بريرة › فاشترط أهلها ولاءهاء فذكرت ذلك 
للنبي اة فقال : أعتقيها فإن| الولاء لمن أعطى الوَرق › قالت : فأعتقتها » فدعاها 
(۱) «سنن أي داود» (۲/ ۲۷۰ رقم ۲۲۳۵) . 


.)٤٦١ رقم‎ ٦۱ /۳( «جامع الترمذي»‎ )۲( 
. )۳٤٤۹ رقم‎ ۱١۹۳ /١( «المجتبی»‎ )۳( 


كتاب الطلاق ۹۹ 
رسول الله ااا فخيرها من زوجهاء قالت : لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده› 
فاختارت نفسها» وکان زوجها حۇا) . 

وأآخرجه ابن ماجه"': نا أبو بكر بن أبي شيبة » نا حفص بن غياث» عن 
الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة : «آنها أعتقت بريرة » فخيرها 
النبي اا » وكان ها زوج حر انتهى . 

وبريرة كانت مولاة لعتبة بن أبي هب » وقال أبو عمر : كانت مولاة لبعض بني 
هلال » فكاتبوها » ثم باعوها من عائشة غا . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى هذا الحديث » وجعاوا للمعتقة الخيار › 
حرا کان زوجها أو عبدًا . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشعبي والنخعي والثوري وحمد بن سيرين 
وطاوسا ومجاهدًا وحماد بن أبي سليان والحسن بن مسلم وأبا قلابة وأيوب 
السختياني والحسن بن صالح وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وآبا ثور ؛ فإنهم 
ذهبوا إلى هذا الحديث › وقالوا: الأمة إذا أعتقت هما الخيار في نفسهاء سواء 
کان زوجها حرا أو عبدًا . 

وهو مذهب آهل الظاهر أيضًا . 

وقال ابن حزم : وإذا كانت مملوكة ها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي » فأعتقت في 
واجب أو تطوعا أو تمام أداء كتابتها أو بأي وجه عتقت ؛ فإنها تير » فإن اختارت 
فراقه فلها ذلك /٦1‏ ق۳۹-١]‏ وإن اختارت أن تقر عنده فلها ذلك » وقد بطل خيارها» 
وعليها العدة في اختيارها فراقه كعدة الطلاق . 


ثم قال : وما اختلفوا فيه : هل اختيارها فراق زوجها فسخ أو طلاق؟ 


(۱) «(سنن ابن ماجه» (۱/ ٦۷۰‏ رقم .)۲۰۷٤‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ Y 


فصحَ عن قتادة آنا واحدة بائنة » ورويناه عن عمر بن عبد العزيز» وهو قول 
أي حنيفة ومالك وأصحام | . 

وعن عطاء آنها طلقة واحدة . 

وصح آنه فسح لا طلاق عن حاد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي » ورويناه عن 
طاوس » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحام . 

وما اختلفوا فيه : إن حيرت قبل الدخول فاختارت فراقه ماذا ها من الصداق؟ 

فقال قوم : لا صداق ها . صح ذلك عن الزهري ٠‏ وصح عن قتادة : ها نصف 
الصداق . وقال أصحابنا : ها الصداق كله . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : إن کان زوجها عبدًا فلها ايار › وان 
کان حرا فلا خیار ها . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : عطاء بن ابي رباح 
وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي والزهري والليث بن 
سعد والشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : إذا أعتقت الأمة » فإن كان 
زوجها عبذا فلها ا لخيار » و إن کان حرًا فلا خيار ها . 

قال ابن حزم : صح ذلك عن الزهري وعطاء وصفية بنت أي عبيد وعروه بن 
الزبير » ونسب قوم ذلك إلى ابن عباس ولا نعلم هذاعنه. 

ص: وقالوا : إنما كان زوج بريرة عبدًا » وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود» 
قال : ثنا إسماعيل بن سال » قال : ثنا جرير بن عبد الحميد» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت : «كان زوج بريرة عبدًا» ولو كان حرا م يخيرها 
رسول الله ا . 

حدثنا آحمد» قال : ثنا يعقوب بن حيد» قال : ثنا عبد العزيز بن محمد وابن 
أي حازم » عن هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم -قال عبد العزيز : 


كتاب الطلاق ۲۰۱١‏ 


عن أبيه- فالا : عن عائشة : «آن النبي اتا لما أعتقت بريرة خيّرهاء وكان 
زوجها عبدًا» . 

قالوا : فهذه عائشة غا تبر آن زوج بريرة كان عبذاء فهذا خلاف ما 
رويتموه عن الأسود» ثم قالت عائشة : «لو كان حرا لم يخيرها رسول الله اكك . 

ش: أي قال أهل المقالة الثانية : كان زوج بريرة عبدًا؛ لأن عائشة أخبرت في 
حديثها أن زوجها كان عبدًا ؛ فهذا خلاف ما رواه الأسود بن يزيد النخعي » عن 
عائشة ان زوجها کان حًا . 

وأيضًا قالت عائشة : «لو كان زوجها حرا لم يها رسول الله اشا . 

وآخرجه من طريقين : 

الأول : عن أحمد بن داود ا لمكي عن إسماعيل بن سام الصائغ البغدادي شيخ 
مسلم »عن جرير بن عبد الحميد » عن هشام . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم”' : عن أي كريب ووكيع وزهير وإسحاق › جيعًا عن جرير › 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة غا . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن أحمد بن داود المكي أيضًا» عن يعقوب بن حيد بن كاسب شيخ 
ابن ماجه» فيه مقال » عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي » روئ له الج)اعة› 
وعبد العزيز بن أبي حازم -واسمه سلمة بن دينار المدني- روى له الجاعة› 
كلاهما عن هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه القاسم » عن 

وأخرجه مسلم" : نا أبو بكر بن بي شيبة » قال : نا حسين بن علي » عن زائدة › 
عن سماك » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة : «آنها اشترت بريرة 
من أناس من الأنصار واشترطوا الولاءء فقال رسول الله الط : الولاء لمن ولي 
النعمة » وخی ها رسول اله ا » وکان زوجها عبدًا» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۱٤۳‏ رقم .)٠٥۰٤‏ 


۰۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآخ رجه آبو داود"' : ثنا عثمان بن ابي شيبة » قال : ثنا حسين بن علي والوليد بن 
عقبة » عن زائدة» عن ساك » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة : 
«آن بريرة خيّرها رسول الله ا وکان زوجها عبدًا» . 

وأخرجه النسائي ‏ : آنا القاسم بن زكرياء بن دينار » نا حسين » عن زائدة » عن 
ساك . . . إلى آخره نحو رواية مسلم . 

وقال البيهقي " بعد أن رو حديث بريرة من طريق سفيان وبي عوانة » عن 
منصور » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة : «أن زوج بريرة كان حرًا» . لفظ 
سفيان » هكذا أدرجه «وكان حرًا» من قول الأسود » فإن أبا عوانة فصله » ولفظه : 
آنا اشترت بريرة واشترط آهلها ولاءهاء قالت : يا رسول الله إني اشتريتها 
و اھا يشترطون ولاءها » فقال : أعتقيها فإن) الولاء لمن أعتق - أو لمن 
أعطى الثمن- فاشترتها فأعتقتهاء قال : وختّرت فاختارت نفسهاء فقالت : لو 
آعطيت كذا وكذا ما كنت معه . قال السود : وكان زوجها حيًا) . 

قال البخاري : قول /٦[‏ ق۳۹-ب]الأسود منقطع › وقول ابن عباس : «رأيته 
NE‏ 

وروى البيهقي الحديث آيضًا من طريق ابن راهويه » عن جرير » عن منصور › 
عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة : «أنها رادت أن تشتري بريرة ...» فذكر 
الحديث » وفي آخره : قال الأسود : عن عائشة وفيه : «اشتريا فإن| الولاء لمن أعتق › 
a SC E.‏ الحديث . 
(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۰ رقم ٤‏ ۲۲۲) . 
(۲) «المجتبی» (1/ ۱٦١‏ رقم )٤٥۲‏ . 


(۳) «السنن الکبری» (۷/ ۲۲۴۳ رقم .)٠٤١٥٤‏ 
)٤(‏ ليست في «الأصل » ك»» وا ثبت من «(صحيح او (/ ۲ رقم ٦۳۷۳‏ )» و«(سنن 


البيهقي الكبرىئ» (۷/ ۲۲۳ رقم ٥٤‏ °( 
)٥(‏ «السنن الكرئ» (۷/ رقم 6000). 


کتاب الطلاق ۰۳ 


ثم قال : هکذا ادر جه ابو داود . 


ورواه البيهقي " أيضًا من حديث آدم عن شعبة نحوه . وفيه : قال الحكم : قال 
إبراهيم : «(وکان زوجها حرًا) . 

ورواه" عن حفص بن عمر » عن شعبة » وني آخره : قال الحکم : «وکان زوجها 
حۇا) . 

ثم قال : قال البخاري : قول الحكم مرسل » وقال ابن عباس : «رأيته عبدًا) . 

ثم قال البيهقي : ورو القاسم وعروة ومجاهد وعمرة» عن عائشة : «أنه كان 
عبدًا» . قال إبراهيم بن آبي طالب“ : خالف الأسود الناس في قوله : «كان حرا . 

قلت : إذا كان في السند الأول من قول الأسود» وقي الثاني من قول 
إبراهيم أو الحكم وقد أدرجها في الحديث فقول البخاري في الأول : 
O E TE‏ ؛ إذ الكلام الموقوف على 
بعض الرواة لا يسمى منقطعًا ولا مرسلاء وقد تابع منصورًا الأعمش 
فرواه كذلك عن إبراهيم . هكذا أخرجه الطحاوي ك) ذكر» وابن ماجه"' 


)١(‏ إن| قال البيهقي هذا القول على الرواية التي تلي هذه وهي من طريق آبي داود » عن شعبة » عن 
الحكم » عن إبراهيم به . وهي في «السنن الكبري» (۷/ ۲۲۳ رقم ۰)۱٤۰٠٥٩‏ ونص کلامه : 
هکذا أدرجه ابو داود الطيالسي وبعضص الرواة عن شعبة في الحديث »› قد جعله بعضهم من 

(۲) «الستن الكرى» (۷/ ۲ رقم 0۷ .)٤‏ 

(۳) الضمير في «رواه» عائد على البخاري : ؛ فقد قال البيهقي بعد ذكره رواية آدم السابقة : رواه 
البخاري في «الصحيح» عن آدم دون هذه اللفظة ورواه عن حفص بن عمر عن شعبة › وي 
آخره : قال الحکم : «وکان زوجها حرًا) . 

() «السنن الکبری» (۷/ ۲۲٤١‏ رقم .)۱٤١٥۸‏ 

)٠(‏ علم المصطلح ل يدون وينشاً إلا بعد وفاة البخاري بأزمان » ومراد البخاري : أن كلام الأسود 
أو إبرا هيم أو الحکم غير مسند - آي لم یسندوه » ولم یدرکوه- . 

(7) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٦۷۰‏ رقم ۲۰۷۴) . 


€ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أيضًا والترمذي“ وقال : حسن صحيح »› وقول إبراهيم بن ابي طالب : 
خالف الأسود الناس غير صسَلم» بل وافقه على ذلك القاسم وعُروة في 
رواية » وابن المسيب . 

رو عبد الرزا ق" : عن إبراهيم بن يزيد٬‏ عن عمرو بن دينار » عن سعيد بن 
المسيب قال : «كان زوج بريرة حرًا» . 

وإذا اختلفت الآثار في زوجها وجب حلها على وجه لا يكون فيها تضاد› 
والحرئة تعقب الرق » ولا ینعکس » فثبت آنه کان حرا عندما خبرت › عبدًا قله › 
ومَنْ آخبر بعبودیته م یعلم بحریته قبل ذلك . 

وقال ابن حزم ما ملخصه”" : آنه لا خلاف أن من شهد بالحرية يقدم على من 
شهد بالرق ؛ لآن عنده زيادة علم » ثم لو لم يُختلف آنه کان عبدا هل جاء في شيء 
من الآثار أنه اط إنم) خبرها لأنه كان عبدًاء وبين من يدعي أنه إن خيرها لأنه 
کان حرا » وکان اسود» واسمه مغیث » فالحق آنه إن) خبرها لکو نا آعتقت ؛ فو جب 


ولآنه روي في بعض الآثار أنه اة قال ها : «ملكتِ نفسك فاختاري» كذا في 
«التمهيد» . 


فکل مَنْ ملکت نفسها تختار » سواء کان زوجها حرا أو عبدًا » ويأتي عن قريب ما 
قاله الطحاوي في وجه التوفيق بين هذه الأخبار» وقد أكثر الناس في معاني هذه 
الأحاديث ال مروية في قصة بريرة» وتخريج وجوهها؛ فلمحمد بن جرير الطبري في 
ذلك كتاب » ولمحمد بن خزيمة في ذلك كتاب » ولج اعة فى ذلك أبواب » أكثر ذلك 
تكلف واستنباط واستخراجات محتملة وتأويلات مكنة لا يقطع بصحتها . 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٤٦١‏ رقم .)٠٠١١‏ 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۲٣٤‏ رقم )۱۳١۰۳۱‏ . 
(0) «المحلى» .)٠١۷-١٥٦/۱١(‏ 

. )٥۷ /۳( «التمهید»‎ ) ٤( 


کتاب الطلاق ٠0‏ 


ص: قيل هم : آما هذا الحرف فقد جوز آن يكون من كلام عائشة » وقد يجوز أن 
يکون من كلام عروة . 

ش: أي قيل لأهل هذه المقالة -وهى المقالة الثانية- : هذا جواب عن قوهم : 
الحرف» هو قوم : «وكان 
عرو ر بن الزبیں» فالاحتیال لا شت يت الاحتجاج القطمي. ‏ 

ولئن سلمنا آنه کان من کلام عائشه ولکن قد تعارضت روایتاها ف ةمل 


وأيضًا فالذي رواه أهل المقالة الثانية قى الرق › والثبت أولى ؛ لأن البقاء قد 
ک6 اکا اال رارت ن ع ن اعت نی ال 
«(کان عبدًا» احتمل أنه اعتمد استصحاب الحال » ومن قال : «كان حرًا» بنى الأمر 
على الدليل لا حالة » فصار كالمزكيين جرح أحدهما شاهدًا والآخر زكاه » آنه يؤخذ 
بقول ا جارح" لما قلنا . كذاهذا. 

ص: واحتج أهل هذه المقالة في تثبيت ما رووه في زوج بريرة آنه کان عبدًا : ب( 

حدثنا علي بن عبد الر حن › قال : ثنا عثان » قال : ثنا همام » قال : ثنا قتادة » عن 
عكرمة» عن ابن عباس : «آن زوج بريرة كان عبدًا سود يسمي مغيثًا » فخْيّرها 
النبي 2 اا » وأمرها آن تعتد» . 

حدثنا صالح بن عبد الر حن » قال : ثنا سعید بن منصور » قال : ثنا هشيم › قال : 
آنا الد /٦[‏ ق ]١-٤١‏ عن ابن عباس قال : « ما خيرت بريرة » ريت زو جها يتبعها في 
سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته » فكلم له العباس النبي اكت أن يطلب إليها ء 
فقال ها رسول الله اث : زوجك وآبو ولدك› فقالت : آتأمرني به يا رسول اللّه؟ 


(۱) وني هذا نظر ؛ فليس الأمر على عمومه » كا هو معلوم في علم الجرح والتعديل . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲۰٦ 
فقال : إنما آنا شافع » قالت : إن كنت شافعًا فلا حاجة لي فيه » واختارت نفسها›‎ 
. وکان يقال له : مغيث › وكان عبدًا لآل المغيرة من بني خزوم»‎ 

قالوا : فنا حیرها رسول الله اتنا من أجل أن زوجها كان عبدًا . 

ش: آي واحتج أهل المقالة الثانية في تثبيت ما رووه في زوج بريرة آنه كان عبدًا» 
يعني في تحقیق کونه عبدا بحدیت ابن عباس تند فزنه قال : إن زوج بريرة کان 
عبدًا أسود» وكان يقال له : مغيث » وكان عبدًا لآل المغيرة من بني خزوم » فخير 
رسول الله الط بريرة وأمرها أن تعتد » وقالوا : إنى) خبر رسول الله اث بريرة لأ جل 
کون زوجها عبدًا . 

وأخرجه عن ابن عباس من طريقين صحيحين : 

الأول : عن علي بن عبد الرحمن » عن عفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد» عن 
مام بن يحي » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس . 

وآخرجه البخاري” ختصرًا : ثنا أبو الوليد» ثنا شعبة ومام » عن قتادة» عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : «رأيته عبدًا -يعني زوج بريرة-) . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا عثان بن أبي شيبة » قال : ثنا عفان » قال : ثنا همام » 
عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس : «آن زوج بريرة كان عبدًا أسود يسمى 
مغیتًا » فخ رها - ر يعني النبي اڪ ¬ وآمرها أن تعتد» . 

واه التر مذي والنسائي وابن ماجه“ بمعناه . 

. )٤۹۷٦ رقم‎ ۲۰۲۳ /٥( «صحیح البخاري»‎ )١( 
. )۲۲۳۲ سنن ابي داود» (۲/ ۰ رقم‎ »(Y( 
. )۱۱١١ رقم‎ ٤٦۲ /۳( «جامع الترمذي»‎ )۳( 


.)٥٤١۷ رقم‎ ۲٤١ /۸( «المجتےں)‎ ) ٤( 
فم‎ : 
. )۲۰۷۵ رقم‎ ٦۷۱ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٥( 


کتاب الطلاق ey‏ 


الثاني : عن صالح بن عبد الر حن » عن سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
شيخ مسلم وأبي داود . 

عن هشيم بن بشير » عن خالد الحذاء » عن عكرمة »عن ابن عباس . 

وأخرجه البخاري " : نا حمد» آنا عبد الوهاب » نا خالد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : «آن زوج بريرة کان عبدًا يقال له : مغيث» كأني أنظر إليه طوف 
خلفها يبکي ودموعه تسیل علل لحيته » فقال النبي اث8 لعباس : يا عباس ألا 
تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟! فقال النبي اس8 : لو 
راجعته » قالت : يا رسول الله تأمرني؟ قال : إنما شفع » قالت : لا حاجة لي فيه . 

وخر جه آبو داود"" : نا موسی بن إسماعيل › قال : نا حماد» عن خالد الحذاء» 
عن عكرمة [عن ابن عباس]” : «آن مغيًا کان عبدًا» فقال : يا رسول الله » اشفع 
إليها » فقال رسول الله الا : يا بريرة اتقي الله ؛ فإنه زوجك وأبو ولدك » فقالت : 
يا رسول الله » تأمرني بذلك؟ قال : إنم) آنا شافع » فكأن دموعه تسيل على خده» 
فقال رسول الله ا : آلا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه» . 

قوله : (يسمى مغيئا» هو بضم اليم » وكسر الغين المعجمة » وسكون الياء آخر 
الحروف » وفي آخره ثاء مثلثة . 

قوله : «وأمرها آن تعتد» ؛ لأنها باختيارها نفسها انقطع النكاح بينه) فعليها 
SSE‏ وإذا 
اختارت نفسها حتى وقعت الفرقة كانت فرقة بغبر طلاق » فلا تفتقر هذه الفرقة إلى 
قضاء القاضي بخلاف الفرقة بخيار البلوغ . 

قوله : «ودموعه تسيل» حملة اسمية حالية . 
)١(‏ «صحيح البخاري» /٥(‏ ۲۰۲۲ رقم )٤۹۷٩۹‏ . 


.)۲۲٣۳۱ رقم‎ ٩ /۲( سنن ابي داود»‎ J(۲) 
. ليست في «الأصل الت هن اسن ابي داود»‎ )۳( 


۲*۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «زوجك» مبتد حذوف آي : بريرة » زوجك وأبو ولدك . 

ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولك : أن أولى الأشياء بنا إذا جاءت 
الآثار هكذا فوجدنا السبيل إلك أن نحملها على غير التضاد أن نحملها على ذلك ولا 
نحملها على التضاد والتكاذب » ويكون حال رواتها عندنا على الصدق والعدالة 
في رووا حت لا نجد بدا من آن نحملها على خلاف ذلك . 

فلم ثبت أن ما ذكرنا كذلك» وکان زوج بريرة قد قیل فيه : إنه کان عبدا في 
حال » حرا في حال آخرى ٠‏ فثبت بذلك تأخر إحدى الحالتين عن الأخحرى › فكان 
الرق قد تكون بعده الحرية » والحرية لا يكون بعدها رق فلا كان ذلك كذلك 
جعلنا حال العبودية متقدمًا » وحال الحرية متأحرًا فثبت بذلك آنه کان حرا في وقت 
ما خيرت بريرة » عبدًا قبل ذلك . 

هكذا تصحيح الآثار في هذا الباب» ولو اتفقت الروايات كلها على آنه كان 
عبدًا لما كان في ذلك ما ينفي آن یکون إذا کان حرا زال حکمه عن ذلك ؛ لاأنه ۸ 
چئ عن رسول الله ااا آنه قال : إن) خبرتها لأن زوجها عبد ولو كان ذلك 
كذلك لانتفی آن یکون ما خیار إذا کان زوجھا حرًاء فلا م ئ من ذلك شيء ۰ 
وجاء عنه آنه حيّرها وکان زوجها عبدًا نظرنا [٦/ق۰٤-ب]‏ هل يفترق في ذلك 
حكم الحر وحكم العبد؟ 

فنظرنا في ذلك فرأينا الأمَة في حال رقهاء لمولاها أن يعقد النكاح عليها للحر 
والعبد » ورآیناها بعدما تعتق لیس له آن یستأنف علیها عقد نکاح لحر ولا لعبد» 
فاستوى حكم ما إلى المولى في العبيد والأحرار» وما ليس إليه في العبيد والأحرار»› 
فليا كان ذلك كذلك » ورآیناها إذا أعتقت بعد عقد مولاها ناح العبد علیھا يکون 
ها الخيار في حل النكاح عنها» كان كذلك في الحرة إذا أعتقت يكون ها حل نكاحه 
عنها قياسًا ونظرًا علل ما بينا من ذلك . 

وهو قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد رهم الله . 


کتاب الطلاق ۲۹۹ 


ش: أي فكان من الحجة والبرهان على آهل المقالة الثانية » وأراد ها الجواب 
على احتجاجهم في تحقيق ما رووه في زوج بريرة آنه کان عبدًا بحديث 
ابن عباس . 

تقرير ذلك آن يقال : احتجاجكم بمذه الطريقة فاسد ؛ لأنكم تحققون الخبر الذي 
فيه ان زوج بريرة کان عبدًا» وتهملون الخر الذي فيه آنه کان حراء مع آن كلا 
الخبرين صحيح » فهذا ليس من شرط الاحتجاج » بل الوجه ني مثل هذا الموضع أن 
تحمل هذه الآثار التي تجيء متعارضة على وجه لا يكون فيه التضاد ولا التخالف › 
وهذا هو الواجب ؛ لا في ذلك من حل الآثار على التعادل والتوافق » وحمل حال 
رواتها على الصدق والعدالة في رووا من ذلك . 

فإذا ثبت هذا فنقول : قد اختلف في زوج بريرة فقيل : کان عبدًا» وقیل : كان 
حرًا» وهاتان صفتان لا تجتمعان في حالة واحدة» فنجعله | في حالتين » بمعنى 
آنه كان عبدًا في حالة » حرا في حالة أخرى » فبالضرورة تكون إحدى الحالتين 
متأخرة عن الأخحرى » وقد علم أن الرق تعقبه الحرية » والحرية لا يعقبها الرق › 
وهذا ما لا نزاع فيه » فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة » وحال الحرية 
متأخرة ؛ لا ذكرنا. 

فقبت هذه الطريقة أنه كان حرا في الوقت الذي خيرت فيه بريرة» وعبدًا قبل 
ذلك » فیکون قول من قال : «كان عبدًا» » محمولا على الحالة المتقدمة» وقول من 
قال : «كان حرا » محمولا على الحالة المتأخرة » فإذًا لا يبقى تعارض ويثبت قول من 
قال : «إنه كان حرًا» ويتعلق الحكم به . 

قوله : «ولو اتفقت الروايات كلها . . .» إلى آحره . جواب آخر بطريق التسليم › 
يعني لو سلمنا أن جيع الروايات أخبرت بأن زوج بريرة كان عبدًا فليس فيه ما يدل 
على صحة ما يذهبون إليه من أن زوج الأمة إذا كان حرًا» فأعتقت الأمة » ليس ها 
ا لخيار ؛ لأنه ليس فيه ما يدل على ذلك ؛ لأنه لم يأت عنه اكا آنه قال : إنم| خيرتها 


1۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


لن زوجها عبد» وهذا لا يوجد أصلا في الآثار» فثبت آنه إنم) خيرها لكونا قد 
أعتقت » فحينئلٍِ يستوي في ذلك آن يكون زوجها حرا أو عبدًا . فافهم . 

وهاهنا شيء آخر : وهو أن النبي َة جعل ملكها بضعها عله لثبوت الخيار 
ها » حيث قال ها - على ما جاء في بعض الروايات- : «ملكت بضعك فاختاري» 
وني رواية «نفسك» فأخبر آنا ملكت نفسها» ثم أعقبه بإثبات الخيار ها بحرف 
التعقيب » وملكها نفسها يؤثر في دفع الولاية في الجحملة ؛ لأن ا ملك اختصاص › 
والحكم إذا ذكر عقيب وصف له آثر في الجملة في جنس ذلك الحكم في الشرع ؛ 
كان ذلك تعليمًا لذلك الحكم بذلك الوصف كا في قوله : # وآلسارقوآلسارقة 
فَاقَطَعُوًا ...)4 وقوله : # الزانية وآلرانى قَاَجلدوا. ...4 وروي أن ماعرًا 
زنى فرجم » والحكم يتعمم بعموم العلة » ولا يتخصص بخصوص المحل كا 
في سائر العلل الشرعية والفعلية » فزوج بريرة - وإن كان عبدًا- لكن النبي اكك 
لا بنى الخيار فيه على معنى عام -وهو ملك البضع- يعتبر عموم المعنى 
لا خصوص المحل . فافهم . 

قوله : «فنظرنا في ذلك . . .» إلى آخره . بيان وجه النظر والقياس في هذا الباب› 
وهو ظاهر . 

ص: وقد روي ذلك آيضًا عن طاوس : 

حدثنا يونس »قال : ثنا سفيان » عن ابن طاوس »عن أبيه قال : «للأمة الخيار إذا 
أعتقت » وإن كانت [1/ ق۱٤-آ]‏ تحت قرشي» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم » عن ابن جریج » قال : آخبرني ابن 
طاوس» عن آبيه آنه قال : «هما الخيار ؛ يعني في العبد والحرّء قال : وأخبرني 
الحسن بن مسلم مثل ذلك) . 
)١(‏ سورة المائدة » آية :۳۸[1] . 
(۲) سورة النور»آية .]۲٠:‏ 


کتاب الطلاق ۲۱١‏ 


Le 


ش: آي قد روي نحو قول آبي حنيفة وصاحبيه ر همهم الله عن طاوس بن کيسان 
ليان . 


آخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : على شرط مسلم اوو »عن 
سفيان بن عيينة » عن عبد الله بن طاوس »عن أبيه . 

وآخرجه عبد الرزاق”' : عن سفيان » عن عبد الله بن طاوس» عن آبيه - في 
الأمة تعتق تحت زوج- : «آنها تخير ولو كانت تحت قرشي» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن 
عبد الملك بن جريح المكي » عن عبد اله بن طاوس »عن أبيه . . . إلى آخره . 

قوله : «قال : وآخبرني الحسن بن مسلم» أي قال ابن جريج : وأخبرني ا لحسن بن 
مسلم بن يناق المكي -وهو ممن روى هم الجاعة سوئ الترمذي- مثل ما أخبرني 


وآخرجه عبد الرزاق” : عن ابن جريح » عن حسن بن مسلم قال : «إذا أعتقت 
عند حر » فلها الخيار) . 


وآخرج ابن حزم" مثل ذلك عن جماعة من الصحابة وغيرهم فقال : وروينا من 
طريق سعيد بن منصور : نا هشيم » آنا ابن أبي ليلل » عن نافع » عن ابن عمر قط : 
«آنه كان بجعل ها الخيار على ا لحر » وبه يقول هشيم . 

ومن طريق المحجاج بن منهال» ثنا يزيد بن زريع » عن خالد الحذاء» عن 
أبي قلابة قال : قال عمر بن الخطاب جنه : «إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما م يطأها 
زوجها» . فَحَمٌ عمر ائه » ولم يخص عبدًامن حر . 
)١(‏ «(مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۲ رقم ۱۳۰۳۵). 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۲٣٤‏ رقم .)٠١١۳۳‏ 
(۳) «المحلى» )٠١۳١/٠١(‏ . 


۱۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ومن طريق حاد بن سلمة » عن حاد بن أبي سليمان » عن إبراهيم النخعي آنه قال 
في الأمة تعتق تحت زوج : «فهي عليه بالخیار ؛ حرًا کان آو عبدًا» ولو آنه هشام بن 
عبد اللك» . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن عاصم » عن الشعبي قال : «إذا أعتقت 
تحت حر فلها ا لخيار» . 

ومن طريق معمر » عن أيوب السختياني » عن ابن سيرين : «إذا أعتقت عند حر 
فلها الخيار» . 
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کتاب الطلاق 1۳ 


ص : باب : الرجل يقول لامرأته : أنت طالق ليلة القدر. متى يقع الطلاق: 

ش: آي هذا باب في بيان الطلاق المعلق وقوعه بليلة القدرء بآن قال لامرآته : 
آنت طالق ليلة القدر » متى يقع الطلاق؟ 

ص: حدٹنا محمد بن مید وفهد › قالا : ثنا سعید بن آہي مریم » قال : آنا عمد بن 
جعفر بن آبي كثير » قال : آخبرني موسى بن عقبة » عن أبي إسحاق المداني» عن 
سعید بن جبیر » عن ابن عمر تعد قال : «سئل رسول الله بيا -وآنا آسمع- عن 
ليلة القدر » فقال : هي في كل رمضان» . 

قال آبو جعفر كناثه : ففي هذا : أنہا في كل رمضان . 

فقال قوم : هذا دلیل علل آنہا قد تکون في آوله » وني آوسطه › کا تکون في آخره . 

وقد يحتمل قوله : «في كل رمضان» هذا المعنى » ويحتمل آغہا في كل رمضان يكون 
إلى يوم القيامة» مع آن آصل الحديث موقوف» كذلك رواه الأثبات عن 
آي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر مثله » ولم يرفعه . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم › قال : ثنا شعبة » عن آبي إسحاق 
الهمداني . . . فذكر بإسناده مثله . 

وقد رَو هذا الحديث آبو الأحوص »عن آي إسحاق » بلفظ غير هذا اللفظ : 

حدثنا صالح بن عبد الرحهمن » قال : ثنايوسف بن عدي » قال : ثنا أبو اللأحوص › 
عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير قال : «سألت ابن عمر #نعدا عن ليلة القدر› 
فقال : هي في رمضان کله» . 

فن کان هذا هو لفظ هذا الحديث؛ فقد ثبت به ان معن قوله : «هي في کل 
رمضان» یرید آنہا في كل الشهر . 

ش: إسناد حدیث فهد بن سليمان صحيح . 

وسعید بن آبي مريم المصري شيخ البخاري . وما بعده كلهم من رجال ا لجاعة . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲1٤ 


وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى الهمداني الكوني . 


وآخرجه آبو داود' : نا حميد بن زنجويه النسائي » ثنا سعيد بن ابي مريم » نا 


محمد بن جعفر بن ابي کثیر . . . إل آخره نحوه سواء . 

قوله : «وأنا أسمع» جملة اسمية وقعت حالا . /٦[‏ ق١٤-ب]‏ 

قوله : «عن ليلة القدر» سميت ليلة القدر لا تكتب فيها الملائكة من الأقدار 
والأرزاق والآجال التي تكون في السنة؛ لقول تعال : فما يفرق كل أمر 
حیکی م ویقال : سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها . 

قوله : «ففي هذا» آي في هذا الحديث آنا -آي ليلة القدر- في كل رمضان . 

قوله : «فقال قوم» وهم : الحسن البصري » وسعيد بن جبير » وأبو حنيفة : «هذا 
دليل» - أي هذا الحديث يدل على أن ليلة القدر قد تكون في العشر الآول من 
رمضان » وقد تكون في العشر الأوسط منه » ك تكون في العشر الأخير منه . 

وقال أبو عمر بن عبد الر" : مذهب أربعة من الصحابة شت : أنها في كل 
رمضان » وهم : ابن عمر » وأبو ذر » وأبو هريرة » وابن عباس . 

وهو قول الحسن . 

وذكر إساعيل بن إسحاق » قال : انا حجاج » قال : آنا ماد بن سلمة » قال : أنا 
ربيعة بن کلثوم قال : «سآل رجل الحسن -وأنا عنده- فقال : يا با سعيد : آرأيت 
ليلة القدر » ني كل رمضان هي؟ قال : إِي والذي لا إله إلا هو إا لفي كل رمضان› 
إغها ليلة فيها يفرق كل آمر حكيم › » فيها يقضي اله كل خلق وأجل ورزق وعمل إل 
مثلها» » وقد قال الله تعالى : هر رَمَضان لى ازل و فيه اَلَقَرََانٌ 4 » وقال : 
)۱( سنن آبي داود» (۲/ ٥۳‏ رقم ۱۳۸۷) . 
(۲) سورة الدخان » آية .]٤[:‏ 


(۳) «التمهید» (۲۰۸/۲) . 
)٤(‏ سورة البقرة» آية ]۱۸٠١[1:‏ . 


تاب الطلاق 10 
إا أنرَلَْه ف ليو مُبرگة4. وهذا یدل على أنه لابد أن تکون فی رمضان کله . 
والله أعلم . 

قوله : «وقد يحتمل قوله : في كل رمضان . . .» إلى آخره . أشار الطحاوي : ذا 
الكلام إلى أن هذا الحديث لا يدل قطعًا على أن ليلة القدر تكون في رمضان كله ؛ لأن 
هذا اللفظ ميحتمل معنيين . 

الأول : هو ما ذكره هؤلاء القوم . 

والثاني : أن يكون معناه : أنها تكون في كل رمضان يكون إلى يوم القيامة . 

ومثل هذا الاحتمال يدفع الدلالة القطعية على المدعى » على أن صل هذا الحديث 
موقوف علل عبد الله بن عمر ع#نضعد » كذلك رواه الحفاظ الأثبات عن آبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر موقوفا . 

وقال البيهقي : رواه سفيان وشعبة » عن أبي إسحاق موقو . 

وذكر المنذري أن آبا داود ذكر أن سفيان وشعبة روياه موقوفا على ابن عمر» ۾ 
يرفعاه إلى النبي اك . 

وآخرجه الطحاوي موقوفا أيضًا بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
مسلم بن إبراهيم القصاب شيخ البخاري وأبي داود» عن شعبة بن الحجاج » عن 
أي إسحاق عمرو بن عبد الله » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر موقوفًا عليه . 

وحديث سفيان عن آي إسحاق آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : نا وکيع › 
قال : ثنا سفيان » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر قال : «ليلة 
القدر في كل شهر رمضان» . 

قلت : إن كان الطحاوي يريد بقوله : مع أن أصل الحديث موقوف وَهْن 
استدلال القوم المذكورين فيا ذهبوا إليه ؛ فليس ذلك بشىء؛ فإن الموقوف ما تحتج 


.]١١: سورة الدخان »ية‎ )١( 
. )4٥۲۸ رقم‎ ۳۲١ /۲( «مصنف ابن أبي شیبة»‎ )۲( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲۱١ 


به طائفة من هل العلم » على أن الأثبات وإن كانوا قد رووه موقوفا فإنه في الحقيقة 
مرفوع ؛ فإن هذا ما لا يدخل فيه الرأي » بل هو حمول على الساع . فافهم . 

قوله : «وقد روئ هذا الحديث أبو الأحوص . ..» إلك آخره . إشارة إلى أن رواية 
أبي الأحوص سلام بن سليم الكوقي نما يرجح الاحتمال الثاني . في قوله : هي في كل 
رمضان» وهو أن المعنى : أن ليلة القدر في كل الشهر فحينئلٍِ يدل الحديث قطعًا على 
مدع هؤلاء القوم . 

وإسناده صحیح . 

وعدي بن زريق الكو شيخ البخاري . 

واعلم ن هاهنا آقوال : 

الأول : قول أي حنيفة ومن معه قد ذكرناه . 

الثاني : قول طائفة ذهبوا إلى أا متنقلة » تكون في سنة في ليلة » وتكون في سنة 
أخرى في ليلة » وهكذا. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وروي ذلك عن الثوري أيضًا . 

قالوا : وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان» وقيل : بل تنتقل في رمضان 
کله . 

الثالث : قول طائفة ذهبوا إلى أا متعينة لا تنتقل أبدًا بل هي ليلة معينة في جميع 
السنين 1٦/ق١٤-؟]‏ لا تفارقهاء وعلى هذا قيل : في السنة كلها. وهو قول ابن 
مسعود يته » وروي عن أبي حنيفة أيضًا . 

الرابع : قول طائفة ذهبوا إلى آنا تكون في شهر رمضان في ليلة واحدة لا 
تتقدم ولا تتأخر . وهو قول أي يوسف ومحمد» وسيجيء الكلام فيه مستقصّ 
إن شاء الله تعالى . 

لاسن فون عا دمر إل أاف اشر الأرعط و الا اكره اك فر 
معروفة العين . 


کتاب الطلاق 1¥ 


السادس : قول طائفة ذهبوا إلى أا في العشر الأواخر ولكن غير معروفة العين . 
روي ذلك عن عائشة غا » وإليه ذهب عروة . 


السابع : قول طائفة ذهبوا إلى آنا تختص بأوتار العشر . وروي ذلك عن عمر 
وابن عباس انت . 

اللامن : قول طائفة ذهبوا إلى آنا تختص بأشفاع العشر . 

التاسع : قول طائفة ذهبوا إلى آنها في الثالثة والعشرين أو السابعة والعشرين . 
روي ذلك عن ابن عباس . 

العاشر : قول طائفة ذهبوا إلى أا تطلب في ليلة سبعة عشر وإحدى وعشرين » أو 
ثلاث وعشرين . وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود حت . 

الحادي عشر : قول طائفة ذهبوا إلى آنا في الليلة الثالثة والعشرين . وهو قول كثير 
من الصحابة . 

الثاني عشر : قول طائفة ذهبوا إلى آنا في الليلة الرابعة والعشرين . وهو حكي عن 
بلال وابن عباس والحسن البصري وقتادة وہ 

الثالث عشر : قول طائفة ذهبوا إلى أا في الليلة السابعة والعشرين . وهو قول 
جماعة من الصحابة » وهو المشهور بين الناس . 

الرإبح عشر : قول طائفة ذهبوا إلى آنها في الليلة السابعة عشر » وهو يحكى عن 
زید بن آرقم وابن مسعود أيضًا . 

الخامس عشر : قول طائفة ذهبوا إلى آنا في الليلة التاسعة عشر . وحكي ذلك 
أيضًا عن ابن مسعود وعلى شط . 

السادس عشر : قول طائفة ذهبوا إلى أنها في آخر ليلة من الشهر . 

السابع عشر : قول طائفة ذهبوا إلى أا كانت في زمن النبي ات خاصة ء ونما قد 
رفعت » لقو له اك حين تلاحى الرجلان : «(فرفعت) . 


۲۱۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


والصحيح بقاؤها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة› 
واستدلاهم غير صحیح ؛ لان آخر الحدیث يرد عليهم فإنه اعا * قال : (فرفعت 
فعسى أن يكون خيرًا لكم » فالتمسوها في السبع والتسع» ؛ وفيه تصريح بأن المراد 
ا ا 

ص : وقد روي عن النبي ا لكا حلاف ذلك : 

ا و ا ي 
ابن بلال » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر : «أن النبي اكا سئل عن ليلة القدر 
فقال : تحروها في السبع الأواخر من رمضان» . 
عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » عن النبى ال مثله 
الزهري › عن حديث سام بن عبد الله » عن ابن عمر قال : قال رسو ل الله اكل 
«التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر» . 

حدثنا یزید بن سنان وابن آي داود » قالا : ثنا عبد الله بن صالح › قال : حدثني 
الليث» قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب › عن سام » عن آبيه » عن رسول اله 
اتا » مشله . 

حدثنا يزيد » قال : ثنا القعنبي » قال : قرآت على مالك »› عن عبد الله بن دينار » 
عن ابن عمر › عن النبى الحا » مثله . 

حدثنا يزيد» قال : ثنا أبو صالح › قال : حدثني الليث› عن نافع » عن ابن 

ش: آي قد روي عن النبي ڪيه خلاف ما روي من آنها في کل رمضان . 

وأخرجه من ست طرق صحاح »› ورجاها رجال الصحيح ما خلا مشايخ 


کتاب الطلاق ۲1۹ 


وآبو عاصم النبيل الضحاك بن خلد» وابن جريج هو عبد الملك» والزهري هو 
محمد بن مسلم » وعقيل - بضم العين- بن خالد الأيلي » وابن شهاب هو الزهري › 
والقعنيي عبد الله بن مسلمة بن قعنب . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري”' ومسلم ٠"‏ من حديث مالك »عن نافع » عن 
ابن عمر . 

وآخرجه مسلم' أيضًا : عن بحي 11/ق١٤-ب]‏ بن بحي » عن مالك» عن 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر» عن النبي اكت قال : «تحروا ليلة القدر بي السبع 
الأواخر». 

وآخرجه بو داود'" : عن القعنبي » عن مالك › نحوه . 

وآخرجه البخاري”“ أيضًا : من حديث عقيل » عن ابن شهاب » عن سام » عن 
أبيه : أن رسول الله اث قال : «إن ناسا منكم رأوا ليلة القدر في السبع الأول» وإن 
آناسا رأوها في السبع الأواخر » فالتمسوها في السبع الأواخر) . 

وآخرجه مسلم آیضًا"" نحوه » من حدیث يونس »عن ابن شهاب . 

وآخرجه عبد الرزاق" : عن معمر وابن جريج » عن الزهري » عن سام » عن 
ابيه » أن النبي اكت قال : «التمسوا ليلة القدر في العشر الخوابر في السبع الخوابر» . 

وأخرجه البيهقي " من حديث مالك والليث ويونس »عن نافع » عن ابن عمر 
قال : أي رجل ي المنام أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان» فقال 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷۰۹ رقم ۱۹۱۱) . 
(۲) «(صحیح مسلم) (۲/ ۸۲۲ رقم 0 /)“). 

(۳) «سنن آبي داود» (۲/ ٥۳‏ رقم ۱۳۸۵) . 

. )٦٥۹۰ رقم‎ ۲٥٦۰ /٦( «صحيح البخاري»‎ ) ٤( 

(0) (صحیح مسلم) (۲/ ۳ رقم 0۵)“) . 

(1) «مصنف عبد الرزاق» ۲٤۷ /٤(‏ رقم )۷٦۸۱‏ . 
(۷) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۳۱۰ رقم ۸۳۲۷) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲١ 


رسول الله اك : أسمع رؤياكم قد تواطأت على نها في السبع الأواخر » فمن كان 
متحرمما فليتحرها في السبع الأواخر) . 

قوله : «تحروها» آي اطلبوها » أي احرصوا على طلب ليلة القدر» واجتهدوا فيه 
في السبع الأواخر . 

فإن قيل : ما تقول في الاختلاف الذي جاء في هذا الباب؟ 

فإن ابن عمر تقد قد روى عنه اك أنه قال : «تحروها في السبع الأواخر 
من رمضان»» وجاء في حديث آبي سعيد «التمسوها في العشر الآواخر من 
رمضان » والتمسوها في كل وتر › والتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة»» 
وجاء في حديث أي بن كعب : «آنها ليلة سبع وعشرين» » وني حديث ابن عباس : 
«ليلة ثلاث وعشرين»» وكذا في حديث عبد الله بن آنيس » وفي حديث ابن 
مسعود : «من يقم الحول يصب ليلة القدر» ‏ إلى غير ذلك من الأخبار التي 
جاءت في هذا الباب . 

قلت : هذه الآثار كلها حمولة [على]"' الوفاق دون الخلاف » والجمع بينها : 
بآنها في اختلاف السنين ؛ فحديث آي في سنة » وحديث عبد الله في سنة » وحديث 
آبي سعيد في أخرى » وأمر بها النبي الا في العشر الأواخر في عام » وني السبع في 
عام » وكلتاهما في العشر الأوسط في عام » فهذا يدل على آنا ليست في ليلة معينة 
أبدّاء» وآنها في الأعوام أو في شهر رمضان على ما ذهب إليه أبو حنيفة يناث 
وسيجيء ما يقرب من هذا في آثناء كلام الطحاوي كانه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي › قال : ثنا 
عكرمة بن عيار» قال : حدثني آبو زميل » عن مالك بن مرثد» عن آبيه قال : 
«سالت أبا ذر» فقلت : آسألت رسول الله اتخ عن ليلة القدر؟ قال : نعم » كنت 
أسأل الناس عنها -قال عكرمة : يعني أشبع سؤالا- قلت : يا رسول الله » أخبرني 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


کتاب الطلاق ۲۲١‏ 


عن ليلة القدر في رمضان هي » آم في غیره؟ قال : في رمضان . قلت : وتکون مع 
الأنبياء ما كانواء فإذا رفعوا رفعت؟ قال : بل هي إلى يوم القيامة . قلت : في آي 
رمضان هي؟ قال : في العشر الأول أو في العشر الأخر» ثم حدث رسول الله اع 
وحدثت » فقلت : يا رسول الله في آي الحشرَيْن هي؟ قال : التمسوها في العشر 
الأواخر » لا تسالني عن شيء بعدها» ثم حدث رسول الله ا » فقلت : يا رسول 
اله » أقسمت عليك لتخبرني بحقي عليك في آي العشر هي؟ فغضب علي غضبا ن 
يخضب عل قبل ولا بعدٌ» ثم قال : إن الله كك لو شاء لأطلعكم عليها » التمسوها في 

ش: ر جاله ثقات . 

ويعقوب بن إسحاق النحوي » روى له الجاعة سوى البخاري » الترمذي د 
«الشمائل» . 

وعكرمة بن عبار العجلي اليامي » روئ له ا لجاعة » البخاري مستشهدًا . 

وأبو ريل -بضم الزاي المعجمة- اسمه ساك بن الوليد الحنفي» روى له 
ا ڄجاعة ٠‏ البخاري في غير «الصحيح) . 

ومالك بن مرثد بن عبد الله الزماني » وثقه ابن حبان» وروى له الترمذي 

وأبوه مرئد بن عبد الله » وثقه ابن حبان روئ له الترمذي وابن ماجه . 

وأبو ذر الخفاري اسمه جندب بن جنادة . 

وآخرجه النسائي”'“ من حديث ابن عمار» عن آي زميل » عن مالك بن مرڻد 
قال : «قلت لأب ذر : سألت رسول الله اة عن ليلة القدر؟ قال : آنا كنت أسأل 
الناس عنها -يعني أشد الناس مسألة- فقلت : يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر 
وني رمضان هي او في غیره؟ قال : لا» بل في شهر رمضان [٦/ق٤٤-/]‏ فقلت : 


(۱) «السنن الکری» (۲/ ۲۷۸ رقم )۳٤۲۷‏ . 


۲۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قيضت الأنبياء ورفعوا رفعت معهم » أو هي إلى يوم 
القيامة؟ قال : لا » بل هي إلى يوم القيامة » فقلت : فآخبرني في أي شهر رمضان هي؟ 
قال : التمسوها في العشر الأواخر» والعشر الأول» ثم حدث نبي الله وحدثت› 
فاهتبلت غفلته فقلت : يا نبي الله > أخبرني في أي العشر هي؟ قال : التمسوها في 
العشر الأواخر» ولا تسألني عن شيء بعد هذاء ثم حدث وحدثت » فاهتبلت 
غفلته » فقلت : أقسمت عليك يا رسول الله بحقي عليك ؛ لتحدثني في آي العشر 
هي؟ فغضب عل غضبا ما غضب على من قبل ولا بعد ثم قال : التمسوها في 
السبع الأواخر » لا تسألني عن شيء بعد . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»: نا وکيع » قال : نا سفيان» عن 
الأوزاعي » عن مرثد بن أبي مرثد» عن أبيه قال : «كنت مع ابي ذر عند الجمرة 
الوسطى » فسألته عن ليلة القدر» فقال : كنت أسأل الناس عنها رسول الله 
لل » قلت : يا رسول الله » ليلة القدر كانت تكون على عهد الأنبياء عليهم 
السلام» فإذا ذهبوا رفعت؟ قال : لاء ولكن تكون إلى يوم القيامة . قال : 
قلت با زرل اہ فا خر نا ھا فال لو انق ن فیا لرتنک ولک 
التمسوها في أحد السبعين » لا تسألني عنها بعد مقامي أو مقامك هذاء ثم أآخذ 
في حديث » فلم| انبسط » قلت : يا رسول الله أقسمت عليك إلا حدثتني با 
قال بو ذر : فغضب عل غضبة لم يغضب علي قبلها ولا بعدها مثلها . 

قوله : «كنت آسأل الناس» أي أكثر الناس سؤالا» وأسأل هاهنا أفعل التفضيل › 
وقد سره عكرمة الراوي بقوله : «أشبع سؤالا» أي أكثر وأشد سؤالا . 

قوله : «لتخبرني» اللام فيه مفتوحة ؛ لأنها للتأكيد . 

قوله : «فغضب» إنم| كان غضبه اكا لأمرين : 


الأول : أنه أقسم على النبي ال » وليس لأحد يمين على النبى اث . 


(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (۲/ ۲٤۹‏ رقم )٠١١۴‏ . 


کتاب الطلاق Y۳‏ 


والثاني : أنه سل عن شيء لم يكن النبي اكا ماذوتًا في تعيينه » ک) جاء في رواية 
ابن أي شيبة : «لو أذن لي فيها لأخبرتكم» . 

قوله : «فاهتبلت غفلته» في رواية النسائي » آي اغتنمت من البالة وهي الغنيمة . 

وهذا الحديث ردعلل من يقول : إن ليلة القدر في جميع السنة » وبيان آنه في السبع 
الأواخر ولكنهاغير معينة . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا ابن ميعة › قال : ثنا 
أبو الزبير» قال : أخبرني جابر : «أن عبد الله بن آنيس الأنصاري سأل النبي 
ال عن ليلة القدر» وقد خلت اثنان وعشرون ليلة» فقال رسول الله كذ : 
التمسوها في السبع الأواخر التي تبقين من الشهر» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث › قال : ثنا الليث» عن يزيد بن 
آي حبيب » عن محمد بن إسحاق » عن معاذ بن عبد الله بن خيب » عن عبد اله بن 
عبد الله بن خبيب -أراه- عن عبد الله بن آنيس اكا : «آنه سئل عن ليلة القدر ء› 
فقال : سمعت رسول الله که يقول : التمسوها الليلة -وتلك الليلة ليلة ثلاث 
وعشرین- فقال رجل : هذا إذا أول ثہان » فقال : بل أول سبع فإن الشهر لا يتم . 

فقد ثبت بهذا الحديث آيضًا آنا في السبع الأواخر » وآنه إنم) قصد ليلة ثلاثة 
وعشرين ؛ لأن ذلك الشهر كان تسعًا وعشرين . 

حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا آبو زید بن أي العَّمْر » قال : ثنا يعقوب بن ِ 
عبد الرحمن » عن أبيه قال : «كنت جالسا مع أي على الباب إذ مر بنا ابن عبد الله 
ابن آنيس فقال آي : سمعت من آبيك يذكر عن رسول الله اء فقلت : 
يا رسول الله » إني رجل تنازعني البادية » فمرني بليلة آتي فيها المدينة » فقال : ائت 
في ثلاث وعشرین) . 

حدثني ابن آبي داود» قال : حدثني الوهبي › قال : ثنا ابن إسحاق › عن معاذ 
ابن عبد الله » عن آخیه عبد الله بن عبد الله قال : «کان رجل في زمن عمربن 


ا لخطاب ننه قد سأله فآعطاه » قال : جلس إلينا /٦1‏ ق٠٤-ب]‏ عبد الله بن أنيس 
يغه في مجلس جهينة في آحر رمضان» فقلنا له : يا آبا مج » هل سمعت من 
رسول الله اكا في هذه الليلة المباركة شيئًا؟ قال : نعم » جلسنا مع رسول اله ان في 
آخر هذا الشهر فقلنا : يا نبي الله متى تلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال : التمسوا هذه 
الليلة لمساء ثلاث وعشرين » فقال رجل من القوم : فهي إِذا أولى ثان؟ فقال : إنها 
لیست بول ثہان › ولکنها أو سبع › ما ترید بشهر لا یتم؟» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا ابن آبي مریم » قال : آخبرنا بجی بن أيوب » عن ابن الماد ء 
عن آي بکر بن محمدبن عمروبن حزم» آنه آخبر عن عبد الر حن بن كعب بن 
مالك » عن عبد الله بن نيس قال : «كنا بالبادية » فقلنا : إن قدمنا بأهلنا شق ذلك 
عليناء وإن خلفناهم أصابتهم ضيعة » فبعثوني -وكنت أصخرهم- إلى رسول اله 
اتا » فذكرت ذلك له ء فأمرنا بليلة ثلاث وعشرين) . 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : حدثني ابن هيعة › قال : 
ثنا بكر بن الأشج » قال : سألت ضمرة بن عبد اله بن أنيس عن ليلة القدر فقال : 
سمعت آي خبر عن رسول الله اكا آنه قال : «تحروها ليلة ثلاثة وعشرين » فكان 
ينزل كذلك» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا جيى ا لحني » قال : ثنا عبد العزيز بن محمد» عن موسى 
ابن عقبة » عن سالم أي النضر » عن آي سلمة بن عبد الر هن » عن شر بن سعيد› 
عن عبد الله بن آنيس » قال : قال رسول الله بي : «رأيتني في ليلة القدر كأني آسجد 
في ماء وطين » فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين» . 

ش: هذه سبع طرق : 

الأول : فيه عبد الله بن ميعة وفيه مقال» وآبو الزبير هو محمدبن مسلم 
لمكي » وجابر هو ابن عبد الله الأنصاري الصحابي » وعبد الله بن آنيس الجهني 
الأنصاري الصحابي إت . 


کتاب الطلاق Yo‏ 


الثاني : إسناده حسن جيد . 

ومعاذ بن عبد الله بن خبيب -بضم الخاء المعجمة- الجهني المدني» وثقه ابن 
معين » وروى له الأربعة . 

وعبد الله بن عبد الله بن خبيب أخو معاذ بن عبد الله المذكور » وثقه ابن حبان . 

وآخرجه الطبراني : ثنا مطلب بن شعيب الأزدي » ثنا أبو صالح عبد الله بن 
صالح » حدثني الليث » عن يزيد بن آبي حبيب » عن محمد بن إسحاق » عن معاذ 
ابن عبد الله بن حُبيب » عن عبد الله بن عبد الله بن خبيب » عن عبد الله بن نيس 
صاحب رسول الله اكل : «آنه سئل عن ليلة القدر » فقال : سمعت رسول الله اكع 
يقول : التمسوها الليلة -وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين- فقال رجل : 
يا رسول الله هي إِذا آول ثہان؟ قال : لا » بل آول سبع » إن الشهر لا يتم . 

الثالث : عن روح بن الفرج القطان المصري» عن أبي زيد عبد الر حن بن 
آي الخمر - بالغين ا لمعجمة- واسمه عمر بن عبد العزيز مول بني سهم المصري › 
ذکره ابن يونس في «تاريحخه» وم یتعرض له بشيء . 

عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القارئ المدني » روى له الجاعة سوى 
ابن ماجه . 

عن أبيه عبد الرحمن بن محمد -وثقه ابن حبان- قال : «كنت جالسًا مع 
أي على الباب» وهو محمد بن عبد الله بن عبد القاري » ذكره ابن حبان في 
«الثقات» - : «إذ مو بنا ابن عبد الله بن أنيس» والظاهر أنه ضمرة بن عبد الل 
ابن آنيس»› ويحتمل أن يکون عمرو بن عبد الله بن آنيس ؛ لأن عبد الله بن 
نيس له ابنان يرويان عنه في ليلة القدر وهما: ضمرة» وعمرو» وقال في 
«التكميل» : ابن عبد الله بن نيس »› عن أبيه في التهاس ليلة القدر» وعنه 
محمد بن إبراهيم التيمي » وروى الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن آنيس › 
عن آبيه » وعن عمرو بن عبد الله بن انيس نحوا منه . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲٢ 

وقال آبو داود في «سننه»' : حدثنا أحمد بن يونس » قال : نا محمد بن إسحاق »› 
حدثني محمد بن إبراهيم » عن ابن عبد الله بن نيس الجهني » عن أبيه قال : قلت : 
«يا رسول الله » إن لي بادية أكون فيها » وأنا أصلى فيها بحمد الله » فمرني بليلة أنزها 
إلى هذا المسجد » فقال : /٦[‏ ق٤٤-آ]‏ انزل ليلة ثلاث وعشرين » فقلت لابنه : فكيف 
كان بوك يصنع؟ قال : كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة 
حتى يصلي الصبح » فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد» فجلس عليها 
فلحق ببادیته) . انتهی . 

قوله : «فقال آپي» القائل هو محمد بن عبد الله بن عبد » والد عبد الرحمن بن محمد 
الذي يروي عنه ابنه یعقوب . 

قوله : «سمعت» بتاء ا لخطاب » بخاطب به ابنَ عبد الله بن انيس » آي : هل سمعت 
من أبيك عبد اله بن أنيس يذكر عن رسول الله ك شينًا في شأن ليلة القدر . 


قوله : «فقال : سمعت أبي» القائل هو إما ضمرة -وهو الظاهر- أو عمرو» عللى 


ماذکرنا. 
قوله : «تنازعني البادية» آي تشاغاني البادية عن المجيء إلى المدينة كل وقت . 
قوله : «ائت» أمر من انى يأتي إِثيائا . 


الرإبع : عن إبراهيم بن أي داود البرلسى » عن أحمد بن خالد الوهبي » عن محمد 
ابن إسحاق » عن معاذ بن عبد الله بن خبيب » عن أخيه عبد الله بن عبد الله بن 
خبيب . . . إلى اخره . 

وهؤلاء ثقات »غير أن قوله : «کان رجل» مجهول . 

وآخرجه آحمد في «(مسنده» : نا يعقوب » نا اي » عن ابي إسحاق » حدثني 
معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني » عن أخيه عبد الله بن عبد الله بن خبيب قال : 


(۱) «سنن ابي داود» (1/ 6۳۹ رقم ۱۳۸۰). 
(۲) «(مسند أحمد» (۳/ ٤4٥‏ رقم )۱٦۰۸٩‏ . 


کتاب الطلاق ) YY‏ 


«کان رجل في زمان عمر بن الخطاب غه قد سأله فأعطاه» قال : جلس معنا 
عبد الله بن آنيس صاحب رسول الله اكا في مجلسه في مجلس جهينة -قال : في 
رمضان- فقال : فقلنا له : يا آبا بجي » هل سمعت من رسول الله ال5 في هذه الليلة 
المباركة من شىء؟ قال : نعم » جلسنا مع رسول الله اة في آخر هذا الشهر » فقانا 
له : يا رسول الله » متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ قال : التمسوها هذه الليلة -قال : 
وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين- E‏ 
أولى ليلة ثيان؟ قال : فقال رسول الله اة : إا ليست بأولى ثهان» ولكنها أولى 
سبع ؛ إن الشهر لا يتم . 

ا خامس : عن فهد بن سليمان » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن آبي مريم شيخ 
البخاري » عن بحي بن أيوب الغافقي المصري »› عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
الماد » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن عبد الرحهمن بن كعب بن مالك 
الأنصاري السلمي » روئ له ا لجاعة . 

وهذاإسناد صحيح . 

وآخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث یحی بن آيوب » حدثني يزيد بن 
مادء أن أبا بكر بن حزم أخبره» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن 
عبد الله بن أنيس قال : «كنا بالبادية » فقلنا : إن قدمنا بأهلنا شق عليناء وإن 
خلفناهم أصابتهم ضيعة » فبعثوني وكنت أصغرهم إلى رسول الله 44 » فذكرت 
له قوم » فأمرنا بليلة ثلاث وعشرين » قال ابن الماد : كان محمد بن إبراهيم 
مجتهد تلك الليلة» . 

السادس : عن إبراهيم ؛ بن آي داود البرلسي » عن عبد الله بن يوسف التنيسي - 
شيخ البخاري- عن عبد الله بن يعة » فيه مقال » عن بكير بن عبد الله بن الأشج › 
عن ضمرة بن عبد الله بن آنيس »عن أبيه عبد الله بن انيس . 


(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» /٤(‏ ۳۰۹ رقم )۸۳۲١‏ . 


۲۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه الطبراني : نا أبو مسلم الكشي » نا يحي بن كثير الباجي » نا ابن هيعة › 
عن بكر بن عبد الله قال : «سالت ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن ليلة القدر» 
فقال : سمعت أبي يحدث عن النبي اا فقال : تحروها ليلة ثلاث وعشرين) . 

السابع : عن فهدبن سليان» عن يحي بن عبدالحميد الحماني» عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن موسى بن عقبة بن ابي عياش المدني» عن 
آي النضر -بالنون والضاد المعجمة- سام بن أبي آمية » عن أبي سلمة عبد اله بن 
عبد الرهمن بن عوف » عن يشر -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة- بن 
سعيد المدني » عن عبد الله بن نيس . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه مسلم : ثنا سعيد بن عمرو وعلي بن خشرم » قالا : آنا أبو ضمرة» 
قال : حدثني الضحاك بن عثمان -قال ابن خشرم : عن الضحاك بن عثمان- عن 
أي النضر مول عمر بن عبيد الله » عن شر بن سعيد» عن عبد الله بن آنيس أن 
رسول الله ای قال : «أريث ليلة القدرء : اوا ن وا ا ا 
وطين . قال : فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين /٦1‏ ق٤٤-ب]‏ فصلل بنا رسول الله اك 
فانصرف وإن آثر الماء والطين على جبهته وأنفه» قال : وكان عبد الله بن أنيس 
يقول : ثلاث وعشرون» . 

قوله : «رآيثني» بضم التاء » آي رأيت نفسي . 

قوله : «وأراني صبحتها أسجد في ماء وطين» علامة جعلت له تلك السنة . وال 
أعلم . استدل بها عليها كا استدل بالشمس في غيرها» ذكر البخاري عن الحميدي 
أنه كان يحتح بهذا الحديث » أنه لا تمسح الحبهة في الصلاة . 

ص: فأما ما رويناه في هذا الباب عن ابن عمر وأبي ذر » فإن فيه الأمر بتحريا في 
السبع الأواخر من شهر رمضان» فقد يحتمل أن تكون في تلك السبع دون ساثر 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۲۷ رقم ۱۱۹۸) . 


کتاب الطلاق 4 


الشهر» ويجتمل أن تكون في تلك السبع وتكون في غيره من الشهر إلا آنها أكثر ما 
ش: أشار هذا إلى وجه التوفيق بين ما روي عن عبد الله بن عمر وأبي ذر شت › 
وبين ما روي عن عبد الله بن أنيس ماله » فإن في روى هذان : الأمر بتحري ليلة 
القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان» وفيا رواه ابن نيس : الأمر بتحريها في 
ليلة ثلاث وعشرين وبينهم) معارضة ظاهرًا لا فى . 
ووجه التوفيق : أن ما روياه من التحري في السبع الأواخر لا ينافي كونها في 
سائر الشهر › فحينئلٍِ يدخل فيه ما رواه ابن أنيس » ولكن لا كانت آكثر ما تكون 
في تلك السبع آمر رسول الله اا بالتحري فيها » فيكون التنصيص على السبع 
الأواخر همذاالمعنى . 
يتحروها في العشر الأواخر من الشهر : 
دينار » عن ابن عمر قال : قال رسول الله بي : «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر 
من شهر رمضان» . 


حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن الزهري » عن سام » عن أبيه قال : «رأ 
رجل ليلة القدر في النوم كأبا في العشر الأواخر في سبع وعشرين أو في تسع 
وعشرين » فقال النبي اك : أرى آن رؤياكم قد تواطأت› فالتمسوها في العشر 
الأواخرفي الوتر» . 

ش: ذكر هذه الرواية عن عبد الله بن عمر قد شاهدة لما ذكره من التوفيق ؛ لأن 
روايته هذه وهي التماسها في العشر الأواخر تدل على أن روايته تلك - وهي التاسها 
في السبع الأواخر- لا ينافي كونها في غير السبع الأواخر على ما ذكرنا. 


۳۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 

وأخرجها من طريقين صحيحين : 

أحدها : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي 
شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر . 

وآخر جه ابن آبي شيبة في «(مصنفه»” : عن وكيع » عن سفيان . . . إلى آخره 

قوله : «التمسوا» أي اطلبوا . 

والآخر : عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم 
الزهري »عن سام بن عبد الله » عن أبيه عبد اله بن عمر شت . 

وآخرجه مسلم : حدثني عمرو الناقد وزهیر بن حرب » قال زهیر : نا سفیان 
ا »> عن أبيه قال : «رأى رجل آن ليلة القدر ليلة 
سبع وعشرين » فقال النبي اتا : أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر 
منها) . 

قوله : «تواطات» أي توافقت . وحقيقة ذلك : أن كل واحدة من رؤياهم وطئ 
ما وطئه الخر . 

ص: فقد آمر رسول الله َة فی رویٰ عنه ابن عمر في هذا ا لحدیث آن تتحریٰ في 
العشر الأواخر› کا آمر فی قد روینا عنه قبل هذا من حدیث ابن عمر أيضًا آن 
تتحرى في السبع الأواخر » فلم يكن ما روي عنه من مره إياهم بالتهاسها في السبع 
الأواخر ما ينفي أن تكون تلتمس أيضًا فيا قبله من العشر الأواخر » فلم يدلنا ما 
روي عن ابن عمر آنا في السبع الأواخر دون سائر الشهر › إلا آنه قد جوز آن يکون 
السبع الأواخر آمر بالتهاسها فيها بعدما آمر Sk‏ ر 
حديث آي ذر» فتكون السبع الأواخر [٦/ق٥٠٠-أ]‏ تتحرى دون ما سواها من 


.)۸1 ٦۲ «(مصنف ابن أي شيبة) (۲/ ۲۹ رقم‎ )١( 
. )۱۱١۰١ «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۲۳ رقم‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۲۳١‏ 


الشهر» وذلك تحر لا حقيقة معه» فأردنا آن نعلم هل روي عن ابن عمر عن 
النبي الط ما يدل على ذلك؟ فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا» قال : ثنا آدم » قال : ثنا 
شعبة » قال : ثنا عقبة بن حريث » قال : سمعت ابن عمر يقول : عن النبي اكڪد 
قال : «التمسوها في العشر الأواخر» فإن عجز أحدكم آو ضعف فلا يُغْلبن عن 
السبع البواقي» . 

فدل ما ذكرنا من هذا عن ابن عمر عن النبي ثا آنا قد تكون في السبع الأواخر 
أحرى من آن تكون في) قبله في العشر الأواخر . 

وآما ما ذکرناه عن عبد اله بن آنيس ؛ فإن فيه الأمر من رسول الله اك له أن 
يلتمسها ليلة ثلاث وعشرین » فاحتمل آن تکون تلتمس في کل شهر رمضان في 
تلك الليلة بعينها » فإن كان ذلك كذلك فقد يجوز أن تكون قبل السبع الأواخر› 
فيخرج ذلك مما أمر فيه بالتهاسها في السبع الأواخر ؛ لأن الشهر قد جوز أن لا ينقص 
عن ثلاثين » فتكون تلك الليلة أو ثيان يبقين » فدل على معنى ما أشكل من ذلك ما 
قد رویناه فی قد تقدم من هذا الباب » عن عبد الله بن نيس : «آن رسول الله اع 
إنما أمره بذلك في شهر کان تسعَا وعشرين » فكانت الليلة أول سبع لا آول ثيان› 
فقد دحل ذلك أيضًا في) أمر فيه بالتاس تلك الليلة في السبع الأواخر » وذلك كله 
على التحري » لا على اليقين» . 

ش: هذا کله بیان التوفيق بين ما روي عن ابن عمر من الروايتين : 

إحداهما : تحرا في العشر الأواخر . 

والأخرى : تحريا في السبع الأواخر . 

وبين ما روي عن عبد اله بن نيس من تحريا ليلة ثلاث وعشرين » وذلك كله 
ظاهر يعلم بالتأمل . 

والحقيقة في هذا الباب أن هذا الاختلاف فيه بحسب اختلاف السنين » فكل 
واحد منه) يجعل في سنة وعلل تمام الشهر ونقصانه . 


فعلى هذا يأتي آنا ليست في ليلة معينة أبدًا وها تنتقل في الأعوام » فمن ذلك 
قيل : في رمضان كله» وقيل : في العشر الأواخر منه» وبحسب هذا ما اختلف 
العلماء في ذلك كا ذكرنا في مضي . 

قوله : «فأردنا أن نعلم ٠...‏ إلى آخره . إشارة إلى إيضاح ما ذكره من وجه 
التوفيق » بيانه : آنه لما قال : إن رواية ابن عمر من آمره الل بالتماسها في قبله من 
العشر الأواخر . ولا دل هذا أيضًا آنها في السبع الأواخر دون سائر الشهر» ولكن 
يجوز آن يكون مره اكا بالتهاسها في السبع الأواخر بعد أمره بالتاسها في العشر 
الأواخر كا في حديث أبي ذر ينض ؛ فإنه أمر فيه ولا بالتمأسها في العشر الأواخر› 
ثم قال : «التمسوها في السبع الأواخر» واقتصر على هذا حتى قال لأبي ذر: «لا 
تسألني عن شیء بعدها» وکان قد غضب عليه ک| ذکرنا فیا مضی › فعلل هذا یکون 
E GG E‏ 
فنظرنا في ذلك فوجدنا رواية عقبة بن حريث التغلبي الكوفي -من رجال الصحيح- 
عن ابن عمر » دلت علل نها قد تكون في السبع الأواخر أحرى وأولى » أن تكون فيم 
قبله في العشر الأواخر . 

ورجال حدیثه کلهم ثقات . 

وأخرجه مسلم” : ثنا محمد بن مثنی » قال : آنا محمد بن جعفر» قال : ثنا 
شعبة» عن عقبة -وهو ابن حريث- قال : سمعت ابن عمر يقول : قال 
رسول الله اك : «التمسوها في العشر الأواخر -يعني ليلة القدر- فإن ضعف 
أحدكم أو عجز » فلا يُعْلّبن على السبع البواقي» . 

قوله : «فلا يُغْلّبن» على صيغة المجهول المؤكد بالنون الثقيلة . 

قوله : «وأما ما ذكرناه عن عبد الله بن أنيس ٠...‏ إلى آخره . بيان وجه التتصيص 
على ثلاث وعشرین » ووجه توفيقه مع غیره من الروايات علل ما تقدم . 


.){“)0٥۵ «(صحیح مسلم» (۲/ رقم‎ )١( 


کتاب الطلاق ۳ 


ص: وقد حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الوهبي › قال : ثنا ابن إسحاق »› عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي » قال : حدثني ابن عبد الله بن انيس » عن آبيه › 
أنه قال لرسول الله ات : «إني أكون ببادية يقال ها : الوطأة » وإني بحمد الله أصلي 
بهم ؛ فمرني بليلة في هذا الشهر /٠[‏ ق٥٤-ب]‏ آنزطما إلى المسجد فأصليها فيه » قال : 
انزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها فيه فإن آحببت آن تستتم آخر الشهر فافعل » وإن 
أحببت فكف » فكان إذا صلل صلاة العصر دخل المسجد ولا يخرج إلا لحاجة حتى 
يصلي الصبح » فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد» . 

ففي هذا الحديث آنه قد جعل لليلة ثلاث وعشرين في التحري ما لم يجعل لسائر 
السبع الأواخر» وقد حدثنا روح بن الفرج قال : ثنا أحمد بن صالح › قال : ثنا إبن 
أي فديك » قال : آخبرني عبد العزيز بن بلال بن عبد الله » عن آبيه بلال بن 
عبد اله » عن عطية بن عبد الله » عن آبيه عبد الله بن نيس : «آنه سأل النبي اكا عن 
ليلة القدر» فقال : إني رأيتها فأنسيتها فتحرها في النصف الآخر» ثم عاد فسألهء 
فقال : في ثلاث وعشرين تعضي من الشهر . 

قال عبد العزيز : وأخبرني بي : «آن عبد الله بن آنيس كان يجيي ليلة ست عشرة 
إلى ليلة ثلاث وعشرين » ثم يقصر» . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله اكا أمره أن يتحراها في النصف الآخر من 
الشهر» ثم أمره بعد ذلك أن يتحراها ليلة ثلاث وعشرين › فقد رجع معنى هذا 
الحدیث إلى معن ما رویناه قبله عن عبد الله بن آنیس»› وقد يجوز آن یکون 
رسول الله اة إنم| أمر عبد الله بن آنيس بتحري ليلة القدر في الليلة التي ذكرنا › على 
أن تحريه ذلك إن) دله أنها تكون في تلك السنة كذلك لرؤياه التي رآهاء وإن كانت 
قد تكون في غيرها من السنين بخلاف ذلك » فما ما روي عنه في رؤياه التي کان رآها 
فیم) قد ذکر ناه عنه في حدیث بسر بن سعید » عن عبد الله بن انیس . 

ش: ذكر هذين الوجهين من حديث عبد الله بن نيس غه » ووجه التوفيق 
بينهم) ما روي عنه من غير هذين الوجهين » بيانه أن الذي آمر له في ا لحديث الأول : 


€ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


هو أن يتحرى ليلة ثلاث وعشرين » وني الحديث الثاني : هو أن يتحرى في النصف 


وقوله : «وقد جوز أن يكون رسول الله اقلت . . .» إلى آخره . إشارة إلى وجه آخر 


من التوفيق » وبيان وجه التنصيص في أحاديث عبد الله بن نيس علل ليلة ثلاث 
وعشرين » بيانه : آنه كث إنما آمره بالتحري في ليلة ثلاث وعشرين ؛ لدلالة 
تحريه الت في تلك السنة على آنا تكون فيها ليلة ثلاث وعشرين » وإن كان جوز أن 
تكون في غير تلك السنة في غير تلك الليلة » وكان الدال على تحريه اة في تلك 
السنة هو رؤياه التي کان رآها اڪ وهو ما روي في حديث شر بن سعيد» عن 
عبد الله بن آنيس قال : قال رسول الله اة : «رأيتني في ليلة القدر كأني أسجد في ماء 
وطين فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين» . 

فأما ا لحديث الأول فر جاله ثقات . 

والوهبي هو آحهمد بن خالد الكندي » شيخ البخاري في غير «الصحيح) . 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني . 

وابن عبد الله بن آنيس قد مر الكلام فيه عن قريب . 

وأخرجه الطبراني : ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي » ثنا عياش بن الوليد 
الرقام » ثنا عبد الأعلل » ثنا محمد بن إسحاق » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي » عن ابن عبد الله بن آنيس » عن آبيه أنه قال : «يا رسول الله » إنا نكون في 
باديتنا ء وأنا بحمد الله أصلي بها ء فأمرني بليلة من هذا الشهر نزغا في المسجد فأصلي 
فيه » فقال : انزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها » وإن أحببت أن تستتم إلى آخر الشهر 
فافعل » وإن أحببت أن ترجع إلى هلك بليل فاصنع» . 

قوله : «يقال ها : الوطأة» . وقع في «مسند أبي يعلى الموصلي» في روايته : (وهي 
من المدينة على بريد وأميال» . 


كتاب الطلاق Y0‏ 


وأما ا لحديث الثاني فرجاله ثقات آيضًا» فأحهمد بن صالح المصري الحافظ المبرز 
المعروف بابن الطبري شيخ البخاري وأبي داود . 

وابن ابي فديك هو /٦[‏ ق٦٤-آ]‏ هو محمد بن إساعيل بن آبي فديك دينار الديلي 
ا لمدني » روئ له الجماعة . 

وعبد العزيز بن بلال بن عبد العزيز بن أنيس » ذكره البخاري في «تاريخه» 
وه 

وأبوه بلال بن عبد الله وثقه ابن حبان . 

وأخوه عطية بن عبد الله بن انيس وثقه ابن حبان أيضًا . 

وأخرجه الطبراني : ثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري » ثنا همد بن صالح › 
حدثني ابن آي فديك › ثنا عبد العزيز بن بلال بن عبد الله بن آ٤‏ عن أبيه 
بلال بن عبد الله » عن عطية بن عبد الله » عن آبيه عبد الله بن أنيس : «أنه سال 
رسول الله الط عن ليلة القدر » فقال : رأيتها فأنسيتها » فتحرها في النصف الآخر › ثم 
عاد فسأله » فقال : في ثلاث وعشرين تمضى من الشهر . قال عبد العزيز : فآخبرتني 
أمي أن عبد اله بن نيس كان يجين ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين» . 

قوله : «فأنسيتها» على صيغة المجهول . 

قوله : «فتحرها» أي فتحر ليلة القدر » وهو أمر من تحرى يتحرى . 

قوله : «قال عبد العزيز : وأخبرني أي» هو عبد العزيز بن بلال المذكور» وني 
رواية الطبراني كا ذكرناها «قال عبد العزيز : فأخبرتني أمي»» فلم أذْرٍ» آي 
اللسختين صحيحة؟ واللّه أعلم . 

ص: وقد روي عن أبي سعيد » عن النبي ئي حلاف ذلك : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون» قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي › 
قال : ثنا جين » أن آبا سلمة حدثه قال : «آتيت آبا سعيد الخدري فقلت : هل 
سمعت النبي اكا يذكر ليلة القدر؟ فقال : نعم » اعتكفنا مع النبي اث العشر 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳٢ 


الأوسط من شهر رمضان» فلا كان صبيحة عشرين قام النبي اث فينا فقال : : من 
کان خرج فلیرجع › » فإني أريت الليلة فأنسيتها » وني رآيت اني اسجد ي ماء وطين › 
فالتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان في وتر »› قال آبو سعید : وما نریٰ في 
السماء قزعة » فل) كان الليل إذا سحاب مثل الحبال فمطرنا حت سال سقف المسجد 
a‏ حتى رآيت النبي ال يسجد في ماء وطين » حت 
رآيت الطين في آنف النبي او ب 

ad 
ذلك العام هو عام آخر خلاف العام الذي كانت فيه في حديث ابن آنيس ليلة ثلاث‎ 
. وعشرين » وذلك آولى ما مل عليه هذان الحدیثان حت لا يتضادا‎ 

ش: آي قد روي عن آبي سعيد سعد بن مالك الخدري » عن النبي اط خلاف ما 
روي عن عبد الله بن نيس ٠‏ فإن حديث ابن نيس يدل علل أن ليلة القدر إن آمر 
بالتاسها في ليلة ثلاث وعشرين » وني حديث آبي سعيد هذا إنم) كانت في ذلك العام 
في ليلة إحدى وعشرين » وبينه| تضاد ظاهرًا » وأشار إلى وجه التوفيق بقوله : فقد 
يجوز آن يكون ذلك العام . . . إلى آخره » وهو ظاهر . 

ثم إسناد هذا الحديث صحيح . 

والأوزاعي هو عبد الرحهن بن عمرو» ويج هو ابن ابي كير الطائي» 
وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف حوفت . 

وآخرجه مسلم : عن عبد الله بن عبد الرحهمن الدارمي » عن أبي المغبرة» عن 
الأوزاعي »عن بحي »عن أبي سلمة . 

وآخرجه آیضًا : عن محمد بن مثنی » قال : نا أبو عامر» قال : نا هشام» 
عن بحيى » عن آبي سلمة قال : «تذاكرنا ليلة القدر» فأتيت أبا سعيد الخدري 
وكان لي صديقا» فقلت : آلا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خيصة » فقلت 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۲۹ رقم )۱۱١۷‏ . 


تاب الطلاق YY‏ 


له : سمعت رسول الله اق يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم» اعتكفنا مع 
رسول الله ا العشر الوسطى في رمضان» فخرجنا صبيحة e‏ فخطبنا 
رسول الله اة فقال : إني رأيت ليلة القدر» وإني تسيتها أو تُسشيتها » فالتمسوها 
ا و E‏ 
اعتكف مع رسول الله الي فليرجع » قال : فرجعنا وما نرى في السماء قزعة› 
قال : وجاءت سحابة فمطرنا حتىى سال سقف المسجد» وكان من جريد 
النخل » وأقيمت الصلاة» فرآيت رسول الله اث يسجد في /٦[‏ ق٦٤-ب]‏ الماء 
والطين» قال : حت رأيت أثر الطين في جيهت . 

وآخرجه البخاري” وآبو داود" والنسائی" وابن ماجه” أيضًا . 

قوله : «العشر الأوسط» رواه بعضهم : «العشر الوسط» -بضم الواو والسين- 
ا : «الوْسَط» -بضم الواو وفتح السين- 
جمع وسطى ككبر وكبرى » وأكثر الروايات فيه : الأوسط › وقيل : إنه جاء على لفظ 
العشر » فإن لفظ العشر مذكر . 

وقوله : «أريت الليلةه على صيغة المجهول » و«الليلة» نصب على الظرف . 

قوله : «وإني أنسيتها؛ على صيغة المجهول من الإنساء» وني رواية مسلم : 
فس » على صيغة المعلوم من الثلاثي › وفي رواية «فسشيتها» على صيغة المجهول 
من باب سی بالتتشدید . 

قوله : «قزعة» بالعين أي قطعة من الغيم » وجمعها قرع . 

قوله : «فمُطرنا» على صيغة المجهول › يقال : مطرت الساء تمطر مطرًاء 
)١(‏ «صحیح البخاري» (۲/ ۷۰۹ رقم ۱۹۱۲) . 
(۲) «سنن آبي داود» (۲/ ٥۲‏ رقم ۱۳۸۲) . 


(0) «المجتبى» (۷۹/۳رقم (0٦‏ . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ٩1۱‏ رقم )۱۷٣۲٩‏ . 


۳۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأمطرها الله » وقد مُطرناء وناش يقولون: مطرت الساء وأمطرت بمعنى »› 
ومنهم من بخص أمطر في العذاب » کا في قوله : # وَأمطَرتا عَلَهَمّ حجَارَة 4 . 

قوله : «حتىى سال سقف المسجد» من قبيل : سال الوادي ارك ماؤها؛ لان 
السقف لا يسيل ولا نفس الوادي » وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة ا لجال . 

قوله : «وسقفه يومئڵ» حال . 

ص: وقد حدٹنا فهد » قال : ثنا آبو غسّان » قال : ثنا زهیر› قال : ثنا حيد» عن 
أنس » عن عبادة بن الصامت قال : «خرج علينا رسول الله اث ليخبرنا ليلة القدر ء 
فتلاحى رجلان» فقال : خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلانء 
فرفعت » وعسى أن يكون خيرًا لكم » فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا يعقوب بن إسحاق › قال : ثنا حاد بن سلمة» 
قال : ثنا ثاإبت وحيد » عن آنس » عن عبادة بن الصامت » عن النبي اكا مثله . 

ففي هذا الحديث آن النبي الان رآها في ليلة بعينها وقد أمرهم بعد رؤيته أن 
يتحروها في بعد في التاسعة والسابعة والخامسة » فدل ذلك على أنها قد تكون في عام 
ني ليلة بعينها ثم تكون فيا بعد غير تلك الليلة » فدل ذلك على المعنى الذي ذهبنا 
إليه في حديث ابن نيس انه . 

ش: ذكر هذا الحديث شاهدًا لا قاله من جواز انتقال ليلة القدر إذا كانت في ليلة 
محصوصة في عام إن ليلة أخرى في عام آخر . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن أبي غسان مالك بن إسماعيل - شيخ البخاري- 
عن زهير بن معاوية بن حديج » عن حيد الطويل» عن آنس بن مالك» عن 
عبادة بن الصامت ونه . 


.]۷٤1: سورة الحجر »ية‎ )١( 


كتاب الطلاق ۳۹ 


وأخرجه البخاري : من حديث حيد » عن أنس »عن عبادة بن الصامت قال : 
(خرج رسول الله کی ليخير بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال 
النبي اة : إني حرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان فرفعت› 
وعسى أن يكون خيرًا لكم » فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة) . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي النحوي 
المقرئ» عن حاد بن سلمة» عن ثابت البناني وحيد الطويل › كلاهما عن 
اس غ عاد 

وآخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا عفان » نا ماد » آنا ثاإبت وحيد» عن انس بن 
مالك » عن عبادة بن الصامت «آن النبي ا خر ج ذات ليلة على أصحابه وهو يريد 
أن يخبرهم بليلة القدر » فتلاحى رجلان » فقال رسول الله الا : حرجت وأنا أريد 
أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت» وعسى أن يكون خيرًا لكم» 
فاطلبوها في العشر الأواخر فمن تاسعة أو سابعة أو خامسة» . 

قوله : «فتلاحى رجلان» أي تخاص وتنازعاء من لاحيته ملاحاة ولحاءَ : إذا 
نازعته » واللّحي : اللوم والعَذل » يقال : لَحيت الرجل ألْحاه ليا : إذا مته وعذلته . 

قوله : «فرفعت» آي ليلة القدر » وبمذا احتج بعضهم أن ليلة القدر قد رفعت› 
وأنها كانت في زمن النبي اة خاصة » وهذا غير صحيح ؛ لأن المراد من رفعها رفع 
بيان علمها /٦[‏ ق١٤-١]‏ بالعين » والدليل على ذلك أنه اك أمر بالتاسهاء ولو كان 
المراد رفع وجودها لم يكن في الأمر بالتمأسها فائدة . 

قوله : «وعسی آن تکون خیرًا لکم» آي عسی أن يكون رفع بيان علم عينها خيرًا 
لكم ؛ لتجتهدوا في طلبها » وتكثروا العمل » ولو كانت عَيّنت هم كانوا اتكلوا على 
عملهم فيها فقط . 

. )٤٩ «(صحيح البخاري» (۱/ ۲۷ رقم‎ )١( 
. )۲۲۷۲٢ رقم‎ ۳۱۳ /١( «مسند آحمد»‎ )۲( 


4 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وني هذا الحديث ما يدل على شوم الاختلاف والمراءء والعقوبة عليه » وأن 
الاختلاف والمراء من الشيطان ك) جاء في النسائي“ «فجاء رجلان معها 
الشيطان فأنسيتها» . 

ص: وقد روي ذلك عن أي هريرة : 

أخبرنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس » عن ابن شهاب › عن 
أي سلمة » عن أبي هريرة لنت » أن رسول الله اة قال : «أريت ليلة القدر» ثم 
أيقظني بعض آهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر» . 

حدثنا أبو أمية » قال : ثنا بجي بن صالح › قال : ثنا إسحاق بن يحي » عن 
الزهري » قال : حدثني أبو سلمة » أن آبا هريرة قال : قال رسول الله اك : «أريت 
ليلة القدر » فآنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر» . 
حدثنا ربیع و و 

عن آبيه » عن أبي هريرة » عن النبي ا8 تلا قال : «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر 
من رمضان» . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله ثا نسي الليلة التي كان أريما نها ليلة القدرء 
وذلك قبل كون تلك الليلة » فأمر بالتماس ليلة القدر فيم بعد من ذلك الشهر في 
العشر الأواخر» فهذا خلاف ما في حديث عبادة بن الصامت » إلا آنه قد يجوز أن 
یکون ذلك کان في عامین ؛ فرآی رسول الله اة في إحداهما ما ذكره عنه آبو هريرة 
[قبل]“ كون الليلة التي هي ليلة القدر» وذلك لا ينفي أن تكون في بعد ذلك 
العام من الأعوام ا لجائية فيم قبل ذلك من الشهر» ويكون ما ذكر عبادة على أن 
رسول الله اة وقف في ذلك العام علل ليلة القدر بعينها» ثم خرج ليخبرهم بهاء 


. )٤٠٥ رقم‎ ٤ /۲( «السنن الكرى»‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «شرح معاني الآثار‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۲٤١‏ 


فرفعت ثم أمرهم بالتهاسها في) بعد ذلك من الأعوام في السابعة والخامسة 
والتاسعة » وذلك أيضًا على التحري لا على اليقين . 

ش: أي قد روي ما ذكر من رؤية ليلة القدر في حديث عبادة عن أبي هريرة 
أيضًا» ولكن بين حديثيهي| خلاف ؛ لأن في حديث عبادة رآها في ليلة بعينهاء ثم 
رفعت بسبب ملاحاة الرجلين المذكورين » ثم أمرهم بالتماسها في التاسعة والسابعة 
والخامسة » وفي حديث أي هريرة نسي الليلة التي كان أريها أنها ليلة القدر» وذلك 
قبل كون تلك الليلة » وأشار إلى وجه التوفيق بينهى| بقوله : «إلا آنه قد يجوز آن 
يكون ذلك . . ٠.‏ إلى آخره . وهو ظاهر . 

ثم إنه أخحرج حديث آبي هريرة من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله 
ابن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري › 
عن آبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

وآخرجه مسلم”" : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن حى » قالا : ثنا ابن وهب › 


قال : آخبرني يونس . . . إلى آخره نحوه سواء » وفي آخره قال حرملة : فشي ( . 


الثاني : عن أبي آمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » عن يحي بن صالح 
الؤحاظي شيخ البخاري ٠‏ عن إسحاق بن بحيى الكلبي الحمصي » عن محمد بن 
مسلم الزهري . . . إلى آخره . 

الثالث : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسي » عن عبد الر من بن 
عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي » عن عاصم بن كليب › 
عن أبيه كليب بن شهاب ال جزمي الكوفي » عن أبي هريرة . 

وأخرجه أسد السنة في (مسنده» . 


. )۱۱۹١ رقم‎ ۸۲٤ /۲( «(صحیح مسلم»‎ )١( 


4۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «(فنسيتها» بفتح النون والتخفيف » وني رواية بالضم والتشديد» وفي رواية 
«فأنسيتها» من الإنساء على صيغة المجهول . 

قوله : «الغوابر» أي : البواقي » جمع غابر» وهذه اللفظة من الأضداد ؛ فإنا 
تستعمل بمعنى الماضي وبمعنى الباقي » وهاهنا بمعنى الباقي . 

ص: وقد حدثنا بحر بن نصر › قال : ثنا آسد» قال : ثنا ماد بن سلمة› عن 
حيد » عن بي نضرة » عن آبي سعيد الخدري عه ٠‏ أن النبي َي قال : «اطلبوا ليلة 
القدر في العشر 11/ ق۷٤-ب]‏ الأواخر : تسعًا بقين » وسبعًا بقين » وْسًا بقين» . 

فقد يجوز أن يكون أراد بذلك العام الذي كان اعتكف فيه ورأى ليلة القدر 
فآنسیها ‏ إلا آنه کان علم آنها ني وتر » فأمرهم بالتماسها في وتر من تلك العشر › ثم 
جاء المطر فاستدل به آنا كانت في عامه ذلك في تلك الليلة بعينهاء وليس في ذلك 
دليل على وقتها في الأعوام ا مائية بعد ذلك » هل هي في تلك الليلة بعينها» آو في 
قبلها » أو في) بعدها؟ وقد يجوز أن يكون ما حكاه أبو نضرة في هذا عن أبي سعيد 
عن النبي كط هو للأعوام كلها » فيعود مع ذلك إلى معنى ما رويناه متقدمًا في هذا 
الباب عن ابن عمر »إلا آن في حديث أي سعيد زيادة معن واحد » وهو : آنا تكون 
في الوتر من ذلك . 

ش: هذا الحديث الذي رواه آبو نَضرة -بالنون والضاد المعجمة- واسمه 
المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ثم العوقي -بالقاف- نسبة إلى عوق بطن من 
عبد القيس » روى له الجاعة . يجحتمل وجهين في المعنى : 

آأحدها : آن يكون تفسيرًا للحديث » رواه أبو سلمة» عن ابي سعيد» شار 
إليه بقوله : فقد جوز أن يكون أراد بذلك - أي بقوله : «اطلبوا ليلة القدر . . .» 
إلى آخره- العام الذي كان اعتكف فيه ورأى ليلة القدر فيه على التعيين » ولكنه 
أنسيها » إلا آنه قد كان علم أا كانت في وتر» فلذلك أمرهم بالتهاسها - آي : 
طلبها- في الأوتار بأن قال : «تسعًا بقين» وهي ليلة إحدى وعشرين » «(وسبعًا 


كتاب الطلاق ٤‏ 


بقين» وهي ليلة ثلاث وعشرين » «وخْسًا بقين» وهي ليلة همس وعشرين › 
وانتصاب «تسعًا» و«اسبعًا» و«(خْسًا» على الظرفية 

وقوله : «بقين» في المواضع الثلاثة : صفات للأعداد . 

وقيل : إن يصح معناه ويوافق ليلة القدر وترًا من الليالي إذا كان الشهر ناقصًا› 
فأما إذا كان كاملا فإنما لا تكون إلا في سبع » فتكون التسع الباقية : ليلة اثنين 
وعشرين » والسبع الباقية : ليلة آربع وعشرين » والخمس الباقية ليلة: سث 
وعشرين » فلا تصادف واحدة منهن وترًا» وهذا على طريقة العرب في التاريخ إذا 
جاوزوا نصف الشهر فإن) يؤخرون بالباقی منه لا بالاضی » هکذا ذكره بعضهم . 

والوجه الآخر : أن يكون معناه مثل معن حديث عبد الله بن عمر لتيل 
الذي مضى ذكره في أوائل الباب » وهو قوله اكك : «التمسوا ليلة القدر في العشر 
الغوابر : في السبع الغوابر» وفي رواية : «تحروها في السبع الأواخر من رمضان» 
ولكن الفرق بينه| أن في حديث أبي سعيد تنصيصًا على الأوتار » وليس ذلك في 
حديث ابن عمر . 

وهذا ا لحدیث آخر جه مسلم وأبو داود والنسائی" مطو لا وختصر . 

وقال أبو داود" : ثنا حمدبن المنى» حدثنى عبدالأعل » نا سعيد» عن 
أي نضرة » عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله اك : «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان» والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال : قلت : 
يا أبا سعيد» إنكم أعلم بالعدد منا؟ قال : أجل » قلت : ما التاسعة والسابعة 
والخامسة؟ قال : إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها التاسعة » فإذا مضي ثلاث 
وعشر ون فالتى تليها السابعة » فإذا مضي خس وعشرون فالتى تليها الخامسة») . 


(۱) «(صحیح مسلم) ۸1/5 رقم ۱۱7۷) . 
(۲) «سنن آبي داود» (۲/ ٥۲‏ رقم ۱۳۸۳) . 


(۳) «السنن الکری» (۲/ ٣‏ رقم (f0‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲٤ 

ص: وقد حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي › قال : 
ثنا حسين بن علي ال جحغفي » عن زائدة» عن عاصم بن کليب» عن آبيه » عن ابن 
عباس » عن ابن عمر #شغہ قال : قال رسول الله : «التمسوا ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان» . 

وكذا فالكلام في هذا أيضًا مثل الكلام في حديث أبي نضرة › عن أبي سعيد جاه . 

ش: حديث عمر بن الخطاب يغه هذا أيضًا في المعنى مثل حديث آبي نضرة› 
عن أب سعيد غه /٦1‏ ق۸٤-١]‏ وهو أن كلا منه)| مشتمل عل أن ليلة القدر تلتمس 
في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار . 

ورجال حدیث عمر ثقات . 

وزائدة هو ابن قدامة الثقفي الكوفي » روئ له الجاعة . 

وآخرجه البزار في «مسنده»' : ثنا یعقوب بن إبراهیم بن کثیر » نا عبد الله بن 
إدريس » عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن ابن عباس » عن عمر تہ : «آن 
النبي ا ذكر ليلة القدر فقال : التمسوها في العشر الأواخرفي وتر منها . 

قوله : «وترًا» صب على الحال » من ليلة القدر . 

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس » قال : ثنا أبو معاوية» عن هشام بن 
عروة » عن آبيه » عن عائشة غا قالت : قال رسول الله يا : «تحزوها لعشر بقين 
من شهر رمضان)» . 

فالكلام في هذا أيضًا مثل الكلام في حديث آبي نضرة » عن أبي سعيد . 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو معاوية الضرير اسمه محمد بن خازم » روى له الجاعة . 


(۱) «مسند البزار» (۱/ ۳۲۷ رقم .)۲۱١‏ 


کتاب الطلاق €0 ۲ 
وأخرجه مسلم' : ثنا بو بكر بن أي شيبة › قال : نا ابن نمير ووکيع » عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت : قال رسول الله اث8 : -قال ابن نمير: 
«التمسوها وقال وكيع : تحروا- ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» . 
وخر جه البخاري' والترمذي" أيضًا . 


ص: وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق »› قال : ثنا وهب» قال : ثنا شعبة» عن 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » أن النبي ا قال : «تحروها ليلة سبع وعشرين - 
يعني ليلة القدر-) . 

حدٹنا بکر بن إدریس › قال : ثنا آدم » قال : ثنا شعبة› قال : ثنا عبد الله بن 
دينار » عن ابن عمر › عن النبي اكلا مثله . 

حدئنا ابن مرزوق › قال : ثنا عارمٌ أبو النعمان› قال : ثنا ماد بن زيد» عن 
آيوب » عن نافع » عن ابن عمر » أن النبي ات قال : «آری رؤياكم قد تواطات آنا 
ليلة السابعة في العشر الأواخر» . 

فقد بجتمل أن يكون هذا ني عام بعينه » ويحتمل أن يكون في كل الأعوام كذلك › 
إلا أن ذلك كله على التحري لا على اليقين » وكذلك ما ذكرناه قبل هذا عن 
عبد الله بن آنيس غا أمره به رسول الله ااا من ذلك يحتمل أن يكون ذلك على 
التحري من رسول الله اللتء هما في ذلك العام ؛ لما قد كان أريه من وقتها الذي تكون 
فيه فأآنسيها . 

فلم يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على ليلة القدر أي ليلة هي بعينها؟ غير 
أن في حديث آبي ذر نئه أن رسول الله ااذ قال له : «هي في العشر الأولى أو في 
العشر الأواخر من رمضان» إذ سأله عن وقتهاء على ما قد ذكرناه في حديثه الذي 


(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۷۱۰ رقم ۱۹۱۳) . 
(۳) «جامع الترمذي» )0۸/7 رقم )۷٩۲۰‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲٤٦ 


رويناه عنه في ول هذا الباب » فنفى بذلك أن تكون في العشر الأوسط › وثبت آنا 
في أحد العشرين » إما في الأول وإما في الآخر . 

وفي هذا الحديث آيضًا رجوع آبي ذر بالسؤال على رسول الله اا في آي 
العشرين » وجواب رسول الله الا إياه بن يتحراها في العشر الأواخر . 

فنظرنا فيا روي في غير هذه الآثار هل فيه ما يدل علل آنا في ليلة من هذين 
العشرين بعينها؟ 

فإذا ابن أبي داود قد حدثنا » قال : ثنا عبد الله بن يوسف» قال : ثنا ابن هيعة › 
عن يزيد بن آي حبيب» عن ابي الخير» عن الصنابحي» عن بلال جنه » أن 
رسول الله َي قال : «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» . 

ففي هذا الحديث أا في هذه الليلة بعينها . 

ش: لما جاء عن ابن عمر عن النبي اك : «تحروها في السبع الأواخر من رمضان» 
کا مر ذكره في ول الباب» وجاء عنه أيضًا : «تحروها ليلة سبع وعشرين»» وجاء 
عنه آیضًا : «أنا في كل رمضان» وجب تو جيه ذلك کله . 

آما قوله : «في كل رمضان» فقد مر الكلام فيه مستوف . 

وآما قوله : «في السبع الأواخر» فهو متضمن لقوله : «ليلة سبع وعشرين» إلا أن 
قوله : «ليلة سبع وعشرين) فيه تعيين لذلك » ثم هذا يجحتمل أن يكون في عام بعينه » 
ويحتمل أن يكون كذلك في كل الأعوام » ولكن كل ذلك على وجه التحري لا على 
وجه اليقين . 

وكذلك ما رواه عبد الله بن انیس : «آنہا ليلة ثلاث وعشرین» فیشمله ما رواه 
[ق-ب] عبد الله بن عمر : «تحروها في السبع الأواخر»» ويحتمل أن يكون 
ذلك على وجه التحري من رسول الله اك لليلة القدر في ذلك العام ؛ لأجل أنه 
قد اريها في وقتها الذي تکون هي فيه » ولکنه آنسيها ٬‏ فحينئلِ | يکن في شيء من 
الأحاديث المذكورة ما يدل عل ليلة القدر أي ليلة هي بعينها» غير آنه جاء في 


کتاب الطلاق E۷‏ 


حديث أبي ذر المذكور فيم) مضى أن رسول الله الث قال له : «هي في العشر الأول 
أو في العشر الأواخر من رمضان» فهذا ينفى أن تكون في العشر الأوسط » ويثبت 
أنجا في أحد العشرين : إما فى العشر الأول » أو في العشر الآخر» فإذا كان كذلك ؛ 
نحتاج إلى النظر في الآثار > هل روي فيها ما يدل على آنا في ليلة معينة من هذين 
العشرين » فنظرنا في ذلك فوجدنا حديث بلال يغه يدل على آنها في ليلة 
معينة » وهي ليلة أربع وعشرين علل ما جيء» ووجدنا في حديث آخر عن 
ا : أنها ليلة سبع وعشرين» وكذا عن معاوية : آنا ليلة سبع 
وعشرين » وكل ذلك على التحري لا على اليقين » وقد ذكرنا من هذه الروايات 
الملختلفة كلها حمولة على اختلاف الأعوام . 

ثم إنه آخرج حديث ابن عمر من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق »عن وهب بن جرير » عن شعبة . . . إلى آخره . 

وآخرجه آحمد في «(مسنده» ٠‏ تنا يزيد د بن هارون» آنا شعبة » عن عبد الله بن 
دينار » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ات : «مَنْ كان متحريًا فليتحرها ليلة سبع 
وعشرين -يعني ليلة القدر-) . 

الثاني : عن بكر بن إدريس بن الحجاج » عن آدم بن أي إياس شيخ البخاري 
ا که 

وأخرجه الطيالسى في «مسنده»" : عن شعبة» عن عبد الله بن دينار ... إلى 
آخره . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عارم أبي النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي شيخ البخاري » عن حاد بن زيد» عن يوب السختياني » عن نافع » عن 
ابن عمر . 
(۱) «مسند أحمد» (۲/ ۲۷ رقم )٤۸۰٠۸‏ . 
(۲) «مسند الطيالسي» (۱/ ۲٥۷‏ رقم ۱۸۸۸) . 


۲۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآخرجه البزار في «مسنده» : عن محمد بن المثنى » عن عبد الوهاب » عن أيوب › 
عن نافع » عن ابن عمر نحوه . 

وآما حديث بلال : فأخرجه عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن عبد الله بن 
يوسف التنيسي شيخ البخاري » عن عبد الله بن يعة المصري فيه مقال » عن يزيد بن 
أي حبيب سويد المصري» عن أي الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري» عن 
بي عبد الله عبد الرحمن بن عَسَيْلة الصنابحي » ونسبته إلى صنابح بطن من مراد من 
اليمن عن بلال بن رباح الحجشي اف . 

وآخرجه الطبراني : ثنا أبو مسلم الكشي » نا يحي بن كثير الناجي » نا ابن 
ميعة » عن يزيد بن أبي حبيب . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»" موقوفا» ولكن في روايته : «ليلة ثلاث 
و 

نا غد الاغل وان تمر عن مدن شحاف عن يزيد دن ان خیب عن 
مرثد بن عبد الله اليزني » عن الصنابحي قال : «سألت بلالا عن ليلة القدر» قال : 
ثلاث وعشرین) . 

ص: وقد روي عن رسول الله الا حلاف ذلك : 

حدثنا آبو آمية » قال : ثنا يزيد بن عبد الله » قال : ثنا بِقيَة » عن ابن ٹوبان » قال : 

حدثني عبدة بن آٻي لبابة » عن زِڙ بن بيش » عن آبي بن کعب يغه قال : قال 
رسول الله ااا : «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » وعلامتها أن الشمس تصعد ليس 
ها شعاع کأنہا طشت» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا بشر بن بكر» عن الأوزاعي » قال : حدثني عبدة بن 
آبي لبابة » قال : حدثني زڙ بن بيش » قال : سمعت ابي بن کعب » بلغه ن 


.)١١٠١١ رقم‎ ٣٠٣١ /۱( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
. )۸11٩ رقم‎ ۲٠۰ /۲( «مصنف ابن آبي شيبة»‎ )۲( 


ابن مسعود قال : «مَنْ قام السنة كلها أصاب ليلة القدر » فقال : إي والله الذي لا إله 
إلا هو إني لأعلم آي ليلة هي أمرنا رسول الله اك أن نقومها ليلة صبيحة سبع 
وعشرین) . 
حدثنا أبو أمية» قال : ثنا محمد بن سابق» قال : ثنا مالك بن مغول» عن 
عاصم بن آبي النجود» عن زڙ بن حُبيش قال : «قلت لاي بن كعب : /٦1‏ ق٩٤-اً]‏ 
«إن عبد الله كان يقول في ليلة القدر : مَنْ قام الحول أدركهاء فقال : رحة اله على 
أي عبد الرحمن » آما والذي يلف به لقد علم آنا لفي رمضان» وآنا ليلة سبع 
وعشرين » قال : فلا رأيته جلف لا يستثني » قلت : ما علمك؟ قال : بالآية التي 
أحبرنا بها رسول الله كي » فَحَيبنا وعَدَذنًا » فإذا هي ليلة سبع وعشرين -يعني آن 
الشمس ليس ها شعاع-» . 

فهذا آي بن كعب يُخبر عن رسول الله ات أنا في ليلة سبع وعشرين » وينفي 
قول عبد الله : «من يقم الحول يصيبها» غير آنه قد روي عن عبد الله في ليلة القدر : 
أا في رمضان » على ما قد حلف عليه أبي أن عبد الله قد علمه » ولكنه في خلاف ليلة 
سبع وعشرین : 

حدثنا آبو أمية » قال : ثنا أبو نعيم » عن إسرائيل » عن أي إسحاق » عن حجير 
التغلبي » عن الأسود» آن عبد الله قال : «التمسوا ليلة القدر في ليلة سبع عشرة من 
رمضان » صبحتها بدر » وإلا ففي إحدی وعشرین آو في ثلاث وعشرین» . 

فأما ما ذكرنا عن عبد الله أنها ليلة تسع عشرة فقد نفاه ما حكى أبو ذر عن 
النبي ات : «آا في الحَشْرَيْن من الشهر الأول والآخر» . 

ش: أي : قد روي عن رسول الله اة حلاف ما روي عن بلال يته : آنا ليلة 
أربع وعشرين » وهو آنه روي عن أبي بن كعب انه : آنا ليلة سبع وعشرين . 

وأخرج حديثه من ثلاث طرق : 


0۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


آي الفضل الحمصي المؤذن المعروف با جر جُسي › شيخ آي داود وأحمد 
E SENNA Ear‏ 
وهو يروي عن بقية بن الوليد الحمصي كان مدلسًا؛ فإذا قال : «عن» 
فليس بحجة » روى له ا لجاعة » البخاري مستشهدًاء» ومسلم في «المتابعات» » 
عن عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان العَْسي الدمشقي الزاهد» فيه مقال› 
فعن بحي بن معين : ضعيف . وعنه : لا شىء . وعنه : صالح . وقال العجلي 
وأبو زرعة وابن المديني : ضعيف . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وروى له 


أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

وهو يروي عن عبدة بن أبي لبابة الأسدي » آبي القاسم البزاز» أحد مشايخ 
أبي حنيفة والثوري والأوزاعي » روئ له ا لجاعة ؛ أبو داود في كتاب المسائل . 

وهو يروي عن زر بن حبيش بن حباشة آي مريم الكوفي » خضرم آدرك 
الجاهلية » روى له الجاعة . 

والحدیث آخرجه مسل وأبو داوو" والنسائي بآلفاظ خختلفة » فقال 
مسلم"" : نا محمد بن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : نا شعبة» قال : 
سمعت عبدة بن أبي لبابة » بحدث عن زر بن حبيش » عن آبي بن كعب قال : «قال 
أي في ليلة القدر : والله إني لأعلمها -قال شعبة : وأكثر علمي- هذه الليلة التي أمرنا 
رسول الله اكل بقيامها » هي ليلة سبع وعشرين) . 

قوله : «ليس ها شعاع» قيل : هذه الصفة يحتمل آنا اختصت بعلامة صبيحة 
الليلة التي أنبأهم النبي اتا أا ليلة القدر» وجعلها دليلا هم عليها في ذلك › لاان 
تلك الصفة ختصة بصبيحة كل ليلة قدر » ك) أعلمهم اكع ڪا آنه سجد في صبيحتها في 


(۱) «صحیح مسلم» (۱/ ٥۲١‏ رقم )۷٦۲‏ . 
(۲()» سنن ابي داود» (۲/ ٩۱‏ رقم ۱۳۷۸) . 


(۳) «السنن الکبری» (۲/ ۲۷٤‏ رقم )۳٤۱١‏ . 


كتاب الطلاق ۲۵۱ 


ماء وطين » ويجحتمل آنا صفة خاصة ها» وقيل : الحكمة من ذلك : أنه لكثرة 
احتلاف الملائكة في ليلتها ونزوها إلى الأرض وصعودها با تنزلت به من عند الله » 
وبكل آمر حكيم ٠‏ وبالثواب من الأجور سترت أجسامها اللطيفة وأجنحتها 
شعاعها» وحجبت نورها . 

قوله : «کانہا طشت» أي كأما مثل الطست » وفيها لخات : طشت وطست - 
بالفتح والكسر - وطس وطس كذلك » وطسة وطسة كذلك . 

الطريق الثاني : رجاله كلهم رجال الصحيح › عن يونس بن عبد الأعلل » عن 
بشر بن بكر التنيسي » عن عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي » عن عَبدة بن أبي لبابة 
1 -ب]. . . إل آخره. 


الطريق الثالث : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي . 

عن محمد بن سابق التميمي البزاز الكوفي - شيخ البخاري في «الأدب»- وروى 
له بقية الج اعة غير ابن ماجه . 

عن مالك بن مغول البجلى الكوفي » أحد أصحاب أبي حنيفة » روى له الجاعة . 

عن عاصم بن أبي التَّجُود -بفتح النون وضم الجيم- وأبو النجود اسمه بهدلة › 
وهو الصحيح » وقيل : بهدلة آمه » وليس بشيء . 

وعاصم هذا هو أحد القراء السبعة » وأحد مشايخ أبي حنيفة » روى له الجماعة› 
الشيخان مقرودًا بغبره. 

وأخرجه مسلم” : نا محمد بن حاتم وابن أي عمر » كلاهما عن ابن عيينة -قال 
ابن حاتم : نا سفيان بن عيينة- عن عبدة وعاصم بن ابي النجود» سمعا زِڙ بن 
(۱) بيّض له المؤلف کنن » وا لحديث آخرجه مسلم في (صحیحه» (۱/ ٥۲١‏ رقم )۷٦۲‏ من طریق 


الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي به . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۲۸ رقم )۷٦۲‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ YoY 


حبيش يقول : «سألت أي بن كعب » فقلت : إن آخاك ابن مسعود يقول : من يقم 
الحول يصب ليلة القدر . فقال : أراد أن لا يتكل الناس» أما إنه قد عَلِمَ أنها في 
رمضان » ونا في العشر الأواخر » وأنها ليلة سبع وعشرين » ثم حلف لا يستثني إنا 
ليلة سبع وعشرين » فقلت : بي شيء ت تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال : بالعلامة - أو 
بالآية- التي آخبر رسول الله ااذ » آنہا تطلع يو مئل لا شعاع هما» . 

وأخرج آحمد في «مسنده»' : ثنا مصعب بن سلام » ثنا الأجلح » عن الشعبي › 
عن زر بن حبيش » عن أبي بن كعب قال : «تذاكر أصحاب رسول الله اة ليلة 
القدر » فقال أَين : آنا والذي لا إله غيره أعلم أي ليلة هي » هي الليلة التي أخبرنا بها 
رسول الله | كا ؛ ليلة سبع وعشرين تمضى من رمضان » وآية ذلك أن الشمس تصبح 
الخد من تلك الليلة ؛ ترقرق ليس ها شعاع» . 

قوله : «ترقرق» بالراءين والقافين » أي تدور» وتبيء وتذهب » وهو كناية عن 
ظهور حركتها عند طلوعها ؛ فإنها ترى هما حركة متخيلة بسبب قربا من الأفق › 
والأبخرة المعترضة بينها وبين الأبصار » بخلاف ما إذا عَلّت وارتفعت . 

قوله : «من قام الحول» الحول صب على الظرفية ‏ والتقدير : مَنْ قام من الحول . 

قوله : «أدركها» آي أدرك ليلة القدر » أراد هذا آن ليلة القدر في يع السنة . 

قوله : «علل آبي عبد الرمن» هو عبد الله بن مسعود » وأبو عبد الرحمن كنيته . 

قوله : «آمَا والذي يُحْلَف به» بفتح الممزة وتخفيف اميم » وهو حرف استفتاح 
بمنزلة ألا وبذكر قبل القسم كقوله : «أما والذي أبكى وأضحك » والذي مات 
وأحيى » والذى أَمرة الأمر» » وقد تستعمل ‏ بمعنى «حقًا» في غير هذا الموضع . 

قوله : «إنها في رمضان» اللام فيه للتأكيد » وهي مفتوحة . 

قوله : « لا يستثني» في موضع النصب على الحال . 


(۱) «مسند آحمد» (۵/ ۱۳۰ رقم ۲۱۲۲۸) . 


کتاب الطلاق Yo‏ 


قوله : «غير آنه استثناء من قوله : «وينفي قول عبد الله» أي : غير أن الشأن 
قد روي عن عبد اله بن مسعود في ليلة القدر آنا في شهر رمضان » على ما حلف 
عليه أبي بن كعب » أن عبد الله بن مسعود قد عَلِمَ ليلة القدر في رمضان » ولكنه 
في حلاف ليلة سبع وعشرين » وبين ذلك بقوله : حدثنا أبو آمية . . . إلى آخره . 
وهو محمد بن مسلم الطرسوسي » يروي عن آبي نعيم الفضل بن دكين شيخ 
البخاري » عن إسرائيل بن يونس » عن أي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » 
عن حجير التغلبي وثقه العجل » ولم يرو عنه غير أبي إسحاق » عن الأسود بن 
يزيد النخعي » عن عبد الله . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»" : نا وكيع › قال : نا إسرائيل» عن 
أي إسحاق » عن حجر التغلبي » عن الأسود » عن عبد الله قال : «التمسوا ليلة القدر 
ليلة سبع عشرة فإنها صبيحة يوم بدر يوم الفرقان » يوم التقى الحمعان» . 

[/ق۰٥-آ]‏ قوله : «فأما ما ذكرنا عن عبد الله . ۰ إلى آخره . أراد أن الذي 
اا یو ی ا تیر ا ی ا زیی 
أي در يه » عن النبي اكك : «أا في العشرين» بفتح العين وسكون الشين تثنية 
عَشر» وآراد | العَشر الأول من رمضان » والعَشر الثاني منه » والذي روي عن 


ص: وقد روي عن عبد الله أيضًا في ذلك ما حدثنا ابن آي داود» قال : ٹا 
الوهبي » قال : ثنا المسعودي » عن سعيد بن عمرو بن جعدة» عن آي عبيدة» عن 
عبد الله قال : «سئل رسول الله بي عن ليلة القدرء فقال : أيكم يذكر ليلة 
الصهباوات؟ قال عبد الله : آنا والله » بأٻي آنت وأمي يا رسول الله » وبيدي ترات 
أتسحر بهن » وآنا مستتر بمؤخرة رحلي من الفجر » وذلك حين طلع الفجر» . 

فقي هذا ا لحديث آن رسول اله اا علا لما سئل عن ليلة القدر › » أخبرهم آي ليلة هي 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۱ رقم )۸٩۸۰٩‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o٤ 


وآنها ليلة الصهباوات › فوصفها عبد اله بيا وصفها به في ضوء القمر عند طلوع 
الفجر ؛ وذلك لا يون إلا ني آخر الشهر » فقد دل آيضًا علل ما قال أب . 

وني كعاب اله 35 ما يدل أن ليلة القادر ني شهر رمضبان خاصة »قال لله 38 : 3ح 
ٿ راتس لمن ج إا رلته فی لیو مرکو إا کنا مذ رین( فا فرق كل 
ا ON f TEA DEEP‏ 
الارما ٠‏ بت بلك أن كلك البلا ف شير رمضان» ولحجنا زل أن نمل آي 
ليلة هي من لياليه > فكان الذي يدل على ذلك ما قد رويناه عن بلال عن النبي اكع : 
«آنها ليلة أربع وعشرين» » والذي روي عن آبي بن كعب » عن النبي اك : «آمما ليلة 
سبع وعشرین؟ . 
شهر رمضان خاصة » وشار بهذا الكلام إلى آخره إلى رد ما روي عن عبد الله أبضًا : 
«آن ليلة القدر في كل الحول» ك ذهبت إليه طائفة ؛ وذلك لأن حديثه هذا الذي فيه 
ذكر ليلة الصهباوات يدل على أا فى شهر رمضان خاصة » موافمًا لما قال أبي بن 
كعب من آنا في رمضان » وحلف على ذلك کا م دکرة: 

وني كتاب الله تعالى أيضًا ما يدل على ذلك ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز : 
حم ري وَألكَىَسآلَمُيين ي إا أنرَلََهٌ4” أي القرآن دفعة واحدة من اللوح 
ا للحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا # فى ليأ مبركة# . ثم وصف هذه الليلة 
8 ر EAS‏ ء u‏ ب 
بقوله : 3 فما يفر ق كل أمر كيم من أرزاق العباد وآجاهم وجيع أمرهم منها 
إلى الأخرى القابلة » والمعنى : كل أمر : أي شآن ذي حكمة » ثم أخبر الله تعالى أن 
)١(‏ سورة الدخان »ية .]-١[:‏ 
(۲) سورة البقرة»آية .]۱۸٠١[:‏ 
(۳) سورة الدخان »ية .]١1:‏ 
)٤(‏ سورة الدخان »آية ٤1:‏ ]. 


کتاب الطلاق lole‏ 


تلك الليلة التي يُغرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر » وهي الليلة التي أنزل فيها 
القرآن ء ثم قال : 3 َهرْرَمَصان اذى أدرل فيد الَهَرََانُ4”'ء فإذا كان كذلك ثبت 
أن ليلة القدر في شهر رمضان خاصة » ولكن بقِي لنا أن نعلم آي ليلة هي من ليالي 
رمضان » فرأينا حديث بلال يدل علل أا ليلة أربع وعشرين » وحديث آبي بن 
كعب : آنا ليلة سبع وعشرين . 

ثم إنه أخرج الحديث المذكور عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن 
خالد الوهبي الكندي شيخ البخاري في غير الصحيح . 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي › 
احتح به الأربعة » واستشهد به البخاري . 

عن سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي » وثقه ابن حبان . 

عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود -ويقال : اسمه كنيته- وقال الترمذي : 
لا يعرف اسمه » ولم يسمع من أبيه شيئًا . وقال غیره : سمع من أبيه . روى له ا لجماعة . 

وأخرجه البيهقي ”من حديث المسعودي . . . إلى آخره نحوه» ولکن في روایته : 
«وذلك حين طلع القمر» » وقال الذهبي في «ختصر السنن» : سعيد لا أعرفه » والخبر 
منکر . 

قلت : راد به سعید بن عمرو بن جعدة» وهو ک| قد ذکرناه وثقه ابن حبان 
[/ ق٠٠-ب]‏ ولعل الذهبي لم یطلع عليه ؛ وعدم علمه به لا يناي علم غیره . 

قوله : «ليلة الصهباوات» هي جمع صهباء » وهو موضع على روحة من خيبر . 

قوله : «بأبي نت وآمي» فيه حذف » وتقديره : نت مفدًّى بأبي وأمي » وقيل : 
فديتك بأآبي وأمي » فعلى الأول حل «الباء» مرفوع » وعلى الثاني منصوب » فافهم . 
)١(‏ سورة البقرة»آية ۱۸١1:‏ ] . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۳۱۲ رقم ۸۳۳۷) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲0٦ 


قوله : بمۇخرة رحلي) ره بضم الميم وكسر الخاء» وهي الخشبة التي يستند إليها 
الراكب من كور البعير » وآراد بالرحل هاهنا : الكور الذي يركب عليه» وهو له 


كالسرج للفرس . 
ص: ا و ڪا مثل ما روي عن آي من ذلك › عن 
النبى اكل 


حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا عبید الله بن معاذ» قال : ثنا أي » عن شعبة » عن 
قتادة » قال : سمعت مطرف بن عبد الله يُحدث» عن معاوية بن اٻي سفيان» عن 
النبي | اا في ليلة القدر قال : «ليلة سبع وعشرين» . 

ش: : آي : قد روي عن معاوية ‏ بن ابي سفيان » عن النبي ك ك «أن ليلة القدر ليلة 
سبع وعشرین» ک) روي عن آي بن كعب » عن النبي اڪ 

وهو ما آخرجه بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي » عن عبيد الله 
ابن معاذ العنبري البصري شيخ مسلم » عن أبيه معاذ بن معاذ بن نصر » قاضي 
البصرة الثقة الت . 

عن شعبة بن الحجاج » عن قتادة بن دعامة » عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
البصري »عن معاوية ‏ بن ابي سفيان صخر بن حرب بن آمية . 

وآخر جه آبو داود""' : ثنا عبيد الله بن معاذ» نا أبي » نا شعبة . . . إلى آخره نحوه 
ا 

ص: فهذا منتهى ما وقفنا عليه من علم ليلة القدر» ب) دلنا عليه كتاب الله كبك 
وسنة رسول الله اا » فأما ما روي بعد ذلك عن أصحابه وتابعيهم فمعناه داخل 
في المعاني التي ذكرنا . 


)1( سنن ابي داود» (۲/ ٣ه‏ رقم ۱۳۸۲) . 


کتاب الطلاق YoV‏ 


ش: انتهى الطحاوي في هذا الباب إلى ما لم ينته إليه غيره » ممن كان في عصره › 
ومن بعده» حيث أخرج فيه عن خسة عشر نفرًا من الصحابة تہ » وهم : 
عبد الله بن عمر » وأبو ذر» وعبد الله بن انيس » وأبو سعيد الخدري » وعبادة بن 
الصامت » وأبو هريرة» وعمر بن الخطاب » وعائشة أم المؤمنين » وبلال بن 
رباح » وآبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود» ومعاوية بن ابي سفيان » فهؤلاء 
ار 

ومنهم أيضًا : جابر بن عبد الله رو عن عبد الله بن نيس » ونس بن مالك رو 
عن عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس روى عن عمر بن الخطاب جوت . 

ولا أخرج الترمذي”“ حديث عائشة في ليلة القدر قال : وني الباب عن عمر› 
وأبي بن كعب» وجابر بن عبد الله » وابن عمرء والفلتان بن عاصم» ونس › 
وأبي سعيد» وعبد الله بن آنيس» وأبي بكرة» وابن عباس » وبلال» وعبادة بن 
الصامت . 

فهؤلاء أربعة عشر نفرًا» وقد فات الطحاوي منهم : الفلتان بن عاصم› 
وأبو بكرة نفيع بن الحارث » وجابر بن سمرة . 

أما حديث الفلتان بن عاصم فأخرجه الطبراني" : نا محمد بن النضر الأزدي »نا 
معاوية بن عمرو» نا زائدة» عن عاصم بن كليب الجرمي» عن أبيه » أن خاله 
الفلتان بن عاصم أخبره » أنه رأى النبي الث » وأن رسول الله اث قال : «آما ليلة 
القدر فالتمسوها في العشر الأواخر وترًا» . 

وأما حديث آبي بكرة فأخرجه الترمذي”" : نا حيد بن مسعدة» قال : ثنا 
يزيد بن زريع » نا عيينة بن عبد الر حن » قال : ثنا أبي » قال : «ذكرت ليلة القدر عند 
(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۱١۸‏ رقم ۲( . 


(۲) «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۳۳٣‏ رقم )۸٨0۸‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» (۳/ ۰ رقم (۷٤‏ . 


0۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ا 


قال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

وآما حدیث جابر بن سمرة فآخرجه ابن بي شيبة“ : ثنا عمرو بن طلحة» عن 
أسباط بن نصر » عن ساك » عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله الان : «اطلبوا 
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» . 

ص: وإنما احتجنا إلى ذكر ما روي في ليلة القدر لما قد اختلف فيه أصحابنا من 
قول الرجل لامرآته : آنت طالق ليلة القدرء مت يقع الطلاق؟ 

قال أبو حنيفة : /٦[‏ ق١١٠‏ -أ] إن قال هما ذلك قبل شهر رمضان ل يقع الطلاق حتى 
يمضي شهر رمضان كله لا قد اختلف في موضع ليلة القدر من ليالي شهر رمضان › 
على ما قد ذکرنا في هذا الباب» مما روي آنا في الشهر کله وما روي آنا في حاص 
منه » قال : فلا أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد مضي الشهر كله ؛ لأني أعلم بذلك أنه 
قد مضى الوقت الذي آوقع الطلاق فيه » وأن الطلاق قد وقع . 

قال : وإن قال ذلك هما في شهر رمضان في آوله آو في آخره آو في وسطه لم يقع 
الطلاق حتى يمضي ما بقي من ذلك الشهر » وحتى يمضي شهر رمضان أيضًا كله 
من السنة القابلة . 

قال : لأنه قد يجوز أن تكون فيا مضى من هذا الشهر الذي هو فيه » فلا يقع 
الطلاق حتى يمضي شهر رمضان كله من السنة ا لجائية » وقد يجوز أن تكون فيا بقي 
من ذلك الشهر الذي هو فيه فيقع الطلاق ذ فیها » ویکون کمن قال قبل شهر رمضان 
لامرآته : آنت طالق ليلة القدر » فيكون الطلاق لا يجحكم به عليه إلا بعد مضي شهر 
رمضان » قال : فلا أشكل ذلكم » لم أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد علمي بوقوعه» 


(۱) «مصنف ابن ای شيبة» (۲/ ۰ رقم 7۷ ۸). 


كتاب الطلاق ۲0۹ 


ولا أعلم ذلك إلا بعد مضي شهر رمضان الذي هو فيه » وشهر رمضان الجائي . 

فهذا مذهب أبي حنيفة في هذا الباب » وكان بو يوسف قال مرة هذا القول آيضًا› 
وقال مرة أخرى : إذا قال ها ذلك القول في بعض شهر رمضان» لم حكم بوقوع 
الطلاق حتى يمضي مثل ذلك الوقت من شهر رمضان من السنة الجائية . 

قال : لأن ذلك إذا كان فقد كمل حول منذ قال ذلك القول » فهي في كل حول 
فعلمنا بذلك وقوع الطلاق . 

قال آبو جعفر : وهذا القول عندي ليس بشيء؛ لأنه م ينقل لنا آن کل حول 
يكون فيه ليلة القدر» على آن ذلك الحول ليس فيه شهر رمضان بكماله من سنة 
واحدة» وإن) كان نقل لنا أنها في شهر رمضان من كل سنةء هكذا ولنا عليه 
کتاب الله » وقاله لنا رسول الله الط » على ما قد ذكرنا في) تقدم من هذا الباب . 

فلا كان ذلك كذلك احتمل آن یکون إذا قال ها في بعض شهر رمضان : آنت 
طالق ليلة القدر أن تكون ليلة القدر في) مضي من ذلك الشهر › فيكون إذا مض حول 
من حينئذِ إلى مثله من شهر رمضان من السنة الحائية لا ليلة فيه » ففسد ب) ذكرنا قول 
آي يوسف الذي وصفنا وثبت علل هذا الترتيب ما ذهب إليه آبو حنيفة . 

وقد كان آبو يوسف قال مرة أخرى : إذا قال ها ذلك القول في بعض شهر 
رمضان ؛ أن الطلاق لا يقع حت تمضي ليلة سبع وعشرين » وذهب في ذلك فيم نر 
والله أعلم إلى ما روي عن النبي الث فيه آنا في ليلة القدر من شهر رمضان بعينها هو 
حديث بلال وحديث أبي بن كعب جنه » فإذا مضت ليلة سبع وعشرين علم آن 
ليلة القدر قد كانت » فحكم بوقوع الطلاق » وقبل ذلك فليس يعلم كوا ؛ فلذلك 
م يحكم بوقوع الطلاق . 

فهذا القول تشهد له الآثار التي رويناها في هذا الباب عن النبي اكا . 

ش: هذا کله واضح لظهوره . 

قوله : «وقال مرة أخرى . . .» إلى آخره » أراد أن أبا يوسف ذهب في هذا القول 
إلى أن ليلة القدر تكون في جيع السنة» كا قد ذهب إليه طائفة » واختار الإمام 


۲۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أبو بكر الرازي هذا القول حيث قال في كتابه «الأحكام» : هذه الأخبار كلها جائز أن 
تكون صحيحة -وآراد با الأحاديث التي وردت في ليلة القدر- فتكون في سنة في 
بعض الليالي » وني سنة آخرى في غيرهاء» وفي سنة في العشر الأواخر من رمضان› 
وني سنة أخرى في العشر الأوسط» وني سنة في العشر الأول» وني سنة في غير 
رمضان » ولم يقل عبد الله بن مسعود «من يقم الحول يصبها إلا من طريق التوقيف › 
ولا يعلم ذلك إلا بوحي من الله إلى نبيه اكا فثبت بذلك آن ليلة القدر غير 
خخصوصة بشهر في السنة » وأنها قد تكون في سائر السنة » ولذلك قال أصحابنا فيمن 
قال لامرآته : نت طالق في ليلة القدر» أا لا تطلق حتى يمضى حول ؛ لأنه لا جوز 
إيقاع الطلاق [٦/ق١١-ب]‏ بالشك» ولم يثبت آنها خصوصة بوقت» فلا بجحل 
اليقين بوقوع الطلاق إلا بمضي حول . 

قلت : قد أفسد الطحاوي هذا القول الذي ذهب إليه الرازي فيا مضى › فالذي 
ذكره الرازي ليس مذهب أبي حنيفة » والمذهب هو الذي بينه الطحاوي . 

وقال شمس الأئمة في «المبسوط)” : ذكر الفقيه أبو جعفر أن المذهب عند 
أي حنيفة أن ليلة القدر تكون في شهر رمضان» ولكنها تتقدم وتتأخر » وعلل قول 
آي يوسف ومد تکون في شهر رمضان لا تتقدم ولا تتأخر » وفائدة هذا الخلاف 
أن من قال لعبده : نت حر ليلة القدر ؛ فإن قال ذلك قبل دخول شهر رمضان عَيِیَ 
إذا انسلخ الشهر » وإن قال ذلك بعد مضي ليلة من الشهر لم يعتق حتى ينسلخ شهر 
رمضان من العام القابل » في قول أبي حنيفة ؛ لجواز نها كانت في الشهر الماضي في 
الليلة الأول من الشهر» وعللى قول أبي يوسف ومد إذا مضي ليلة من الشهر في 
العام القابل فجاء الوقت الذي حلف ؛ عيِى لأا عندهما لا تتقدم ولا تتأخر» بل 
هي ليلة من الشهر في كل وقت ؛ فإذا جاء الوقت فقد تيملا بمجيء الوقت المضاف 
إليه العتق بعد يمينه » فهذا عتق واللّه أعلم . انتهى . 


. )١٠١١ /۳( «المبسوط»‎ )1( 


کتاب الطلاق ۲٦١‏ 


وقد ذكر بعض أصحابنا أنه عن أبي حنيفة روايتان : في رواية : أن ليلة القدر 
تدور في كل سنة » وفي أخرى : تدور في كل رمضان كله » وهي المختارة » وهي قول 
أي يوسف وحمد» وعند الشافعي ومالك وأآحمد تدور في العشر الأخير» وذكر 
النووي في «الروضة» : مذهب جهور العلاء أا في العشر الأواخر من رمضان › وفي 
أوتارها أرجى » ومَالّ الشافعي : إلى أنها ليلة الحادي والعشرين » ومال في موضع 
آخر إلى ليلة ثلاث وعشرين » وعند ا مزني هي متنقلة ني ليالي العشر » تنتقل كل سنه 
إل ليلة . انتهى . 

ومذهب مالك : أرجاها في تسع بقين أو سبع بقين أو خس بقين » وعند أحمد 
يستحب طلبها ي جميع ليالي رمضان » وي العشر الأخير آكد » وفي ليالي الوتر أكد . 


۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: باب : طلان المكره 

ش: آي هذا باب في بيان أحكام طلاق ا مكره . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا بشر بن بكر» قال : آنا الأوزاعي » عن 
عطاء » عن عبید بن عمير » عن ابن عباس تند قال : قال رسول اله عا : 
«تجاوز الله لي عن آمتي اللخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا ربيعًا . 

والأوزاعي هو عبد الر هن بن عمرو » وعطاء هو ابن آي رباح . 

وآخرجه الدارقطني " : عن أبي بكر النيسابوري وابن صاعد» ثنا الربيع بن 
سلبان .ال ارہ توه سواد 

وأخرجه ابن ماجه"" : ثنا محمد بن المصفى الحمصي » ثنا الوليد بن مسلم» نا 
الأوزاعي » عن عطاء » عن ابن عباس » عن النبي لكا قال : «إن الله وضع عن أمتي 
ا لخطاً والنسيان وما استكرهواعليه» . 

فھذا کا تریٰ اسقط عبید بن عمیر في روایته . 

ورواه ابن حزم" من طريق الربيع وصححه» وقال النووي في الأربعين : هو 
حديث حسن . وقال عبد الله بن أحمد : ذكرت حديث ابن المصفى الحمصي لأبي› 
فأآنکره جدًا » وقال : هذا یرو من غبر هذا الوجه بإسناد جيد أصلح من هذا . 

قلت : أشار بجودة الإسناد إلى الوجه الذي أخرجه الطحاوي والدارقطني » وأما 
الذي آنكره فهو الو جه الذي أخرجه ابن ماجه . 

قوله : «تجاوز اللّه» آي عفا الله » من جازه جوزه إذا تعداه وعبر عليه . 

(۱) «سنن الدارقطني» /٤(‏ ۱۷۰ رقم ۳۳) . 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ 10۹ رقم .)۲۰٤١‏ 
(۳) «المحلى» .)٤/٤(‏ 
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قوله : هلي» أي لأجلي » وذلك لأنه م يتجاوز ذلك إلا عن هذه الأمة؛ لأجل 
سید نا محمد کي . 

قوله : «الخطا والنسیان» منصوبان بقوله : «تجاوز» وفیه حذف» آي : تجاوز 
حكمه| لأن عينه) م ترفع » ثم الخطا في اللخة هو ضد العمد» والنسيان ضد الذكر 
والحفظ » وني الاصطلاح : الخطاً هو الفعل من غير قصد تام » والنسيان معن يزول 
به العلم في الشىء مع كونه ذاكرا لأمور كثيرة » وإنم] قيل ذلك احترازا عن النوم 


والجنون والاإأغاء. 
وقیل : النسيان عبارة عن معن يعاري الإإنسان بدون اختیاره » فيو جب الغفلة 
عن الحفظ . 


وقيل : النسيان عبارة عن الجهل الطارئ » ويقال : التي به إن كان على جهة ما 
ينبغي فهو الصواب » وإن كان لا على ما ينبغي نُظر » فإن كان مع قصد من الآتي به 
یسمی الغلط › وإن کان من غبر قصد منه فإن کان يتنه /٦[‏ ق۲٥-!]‏ بأیسر تبیه 
يسمى السهو وإلا يسمى الخطاً . 

قوله : «وما استكرهوا عليه» عطف علل ما قبله في حل النصب وهو علل صيغه 
اللجهول من الاستكراه » والإكراه حمل الخير علل مر لا يريد مباشرته . 

ویستفاد منه أحكام : 

الأول : حكم الخطاً مرفوع » لكن في حق الله تعالى لا في حقوق العباد ؛ لأن في 
حقه عذرًا صالًا لسقوطه» حتی قیل : إن الخاطۍ لا يأثم ولا يؤاخذ بحدٌ ولا 
قصاص » وأما في حقوق العباد فلم يجعل عذرًا» حتى وجب ضبان العدوان على 
ا لخاطى لأنه ضمان مال لا جزاء فعل » ووجبت به الدية وصح طلاقه عندنا» وقال 
الشافعي : لا يصح ؛ لعدم الاختيار منه فصار كالنائم والمغمى عليه . 

قلنا : الاختيار أمر باطن لا يوقف عليه إلا بحرج » فلا يصح تعليق الحكم عليه . 

الثاني : أن حكم النسيان مرفوع » ولكنه لا ينافي الوجوب » ولا يصلح عذرًا في 
سقوط شيء من الواجبات ؛ لأنه لا يزول به العقل فلا يخل بالأهلية » لكنه لما كان 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


من جهة صاحب الشرع يكون عذرًا في حقه في يقع فيه غالبا لا في حق العباد » وهو 
إما ن يقع فيه المرء بتقصيره كالأكل في الصلاة وا لجاع في الإحرام والاعتكاف » فإن 
حاها یذکره . 

وإما لا يقع بتقصيره إما بأن يدعو إليه الطبع كالأكل في الصوم فإن الغالب فيه 
ميل الطبع لأنه وقت أكل وشرب في عامة الأوقات » فيغلبه النسيان » أو بمجرد أنه 
مركوز في الإأنسان ك في الذبيحة فإن الذبح حالة خوف وإزهاق روح فتكثر الغفلة 
والنسيان عن التسمية في تلك الحالة » والآول ليس بعذر بخلاف الأخبرين . 

الثالث : فيه آن الله تجاوز عا استكرهوا عليه » والإكراه لا بناني الوجوب› ولا 
أهلية الأداء ؛ لن الأهلية ثابتة بالذمة والبلوغ والعقل وهي قائمة سواء كان إكراها 
كاملا أو إكراهًا قاصرًا » ولكن المكره متردد في الإتيان بالإكراه عليه بين فرض عليه : 
کا لو آکره على شرب الخمر بالقتل فإنه يفرض عليه الإقدام » وحرام عليه : کا لو 
أكره على قتل مسلم ظلمًا فإنه يحرم عليه الإقدام » وإباحة : كا لو أكره على الإفطار 
في رمضان فإنه يباح له ذلك » ورخصه : كا لو أكره على إجراء كلمة الكفر » فإنه 
يرخص له ذلك » وتارة يأثم الكره في الإكراه بالإقدام على الفعل كا في قتل النفس 
ظلمًا» وتارة بؤجر كا في شرب الخمر» وتحقيق هذه الأشياء -من الفرضية والحرمة 
والإباحة والإثم والأجر- دليل ثبوت الخطاب في حقه » فإذا كان كذلك فلا يصلح 
الإكراه لإبطال شيء من الأقوال كالطلاق والعتاق والبيع » والأفعال كالقتل والزنا 
وإتلاف مال الغبر . 

ص: فذهب قوم إلى آن الرجل إذا أكره على طلاق آو نكاح آو يمين أو عتاق أو ما 
آشبه ذلك حتی فعله کرهًا» آن ذلك کله باطل ؛ لأآنه قد دحل فی) تجاوز الله فيه 
للنبي الل عن آمته » واحتجوا في ذلك ذا ا لحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عمر بن عبد العزيز في رواية وعطاء بن آبي رباح 
والحسن البصري والضحاك وشريحا القاضي وعكرمة وعبد الله بن عبيد بن عمير 
وطاوسًا وأبا الشعثاء جابر بن زيد والحسن بن حي والأوزاعي والشافعي 
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ومالكا وأحمد رحمهم الله » فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث » وقالوا: لا يقع طلاق 
المکره ولا عتاقه ولا يصح نكاحه ولا يمينه وإليه ذهب آهل الظاهر . 

وقال ابن حزم في «المحللى» : وطلاق ال مكره غير لازم له » ثم روي ذلك عن عمر 
ابن الخطاب وعلي بن بي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
عباس شغ . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : بل یلزمه ما حلف به في حال الإکراه من 
يمين » وينفذ عليه طلاقه وعتاقه ونکاحه ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها . 
عبد العزيز -في رواية- وأبا قلابة عبد الله بن زيد وسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير وقتادة وشريحا -في رواية- والنخعي والزهري وأبا حنيفة وبا يوسف 
وحمدًا؛ فإنهم قالوا : يقع طلاق ال مكره » وينفذ عتاقه » ويلزمه ما حلف من اليمين . 

وقال ابن حزم قولا ثالئًا وهو : أن طلاق المكره إن أكرهه اللصوص ل يلزمه وإن 
أكرهه السلطان لزمه » رويناه عن الشعبى . 

وقال قولا رابعًا أیضًا /٦[‏ ق۲٠-ب]‏ عن إبراهيم أنه قال : «إن آكره ظلمًَا على 
الطلاق [فورًى] إلى شيء آخر لم يلزمه» وإن م [يور]" لزمه ولا ينتفع الظالم 
[بالتورية]" وهو أحد قول سفيان . 

)١(‏ كذا في «الأصل » لك»» وفي «المحللى» )۲٠۳١/٠١(‏ : فورك . آخره «ك» وهو من التوريك في 
اليمين » وهو نية ينوا الحالف غير ما ينويه مستحلفه» من وركت في الوادي إذا عدلت 
وذهبت . انظر «النهاية» )١۱۷۷ /٠(‏ . 


والذي في «الأصل» : من التورية من ورَىٰ عن الشيء : آي ستره وكنىى عنه . انظر «النهاية) 
(/ ۷۷( . 


(۲( ف «المحللى» : «(يورك») ٤‏ 
)۳( ف «المحلل» : «(بالتوريك» 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲7٦ 


ص: وتأولوا في هذا الحديث معنى غير المعنى الذي تأوله أهل المقالة الأول › 
فقالوا : إنم) ذلك في الشرك خاصة؛ لأن القوم كانوا حديث عهد بالكفر في دار 
كانت دار كفر » فكان المشركون إذا قدروا عليهم استكرهوهم على الإقرار بالكفر › 
فيقرون بذلك بالستتهم ک) قد فعلوا ذلك بعیار بن یاسر وبغیره من أآصحاب 
رسول الله اقا » فنزلت فيهم إلا مَنْأڪرة وَل مُطْمن يمن ورب 
سھوا فتکلموا با جرت [عليه] عاداتہم قبل الإسلام » ورب) آخطأوا فتكلموا 
بذلك آيضًا » فتجاوز الله كك عن ذلك ؛ لأنهم غير ختارين ولا قاصدين إليه . 

وقد ذهب أبو يوسف إلى هذا التفسير أيضًا . 

حدثناه الكيساني عن آبيه عنه . 

فالحديث يحتمل هذا المعنى » ويجتمل ما قاله أهل المقالة الأول › فلا احتمل ذلك 
احتجنا إلى كشف معانيه ليدلنا على أحد التأويلين فنصرف معن هذا الحديث إليه› 
فنظرنا في ذلك فوجدنا ا لطا هو ما أراد الرجل غيره بفعله لا عن قصد منه إليه ولا 
إرادة منه إياه » وكان السهو ما قصد إليه بفعله على القصد منه إليه ؛ على آنه ساه عن 
المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل » فكان الرجل إذا تسى أن تكون هذه المرآة له زوجة 
فقصد إليها فطلقها فكل قد أجع علل أن طلاقه عامل ولم يبطلوا ذلك لسهوه» ول 
يدخحل ذلك السهو في السهو المعفو عنه فإذا كان السهو المعفو عنه ليس فيه ما ذكرنا من 
الطلاق والأيان والعتاق ؛ كان كذلك الاستكراه المعفو عنه ليس فيه أيضًا من ذلك 
شيء ؛ فشبت بذلك فساد قول الذين أدخلوا الطلاق والعتاق والأيمان في ذلك . 

ش: آي تأول أهل المقالة الثانية من الحديث المذكور معنى غير المعنى الذي تأوله 
أهل المقالة الأول » حاصله آنهم هلوا الحديث على الشرك وخصّوه به » وبين وجه 
ذلك بقوله : «لأن القوم . . .» إلى آخره» وهو ظاهر . 


(1) سورة النحل »آية .]٠١١[1:‏ 
(۲) في «الأصل » ك : عليهم » والمئبت من «شرح معاني الآثار» . 


کتاب الطلاق 1V‏ 


وقد قالوا جوابا آخر : وهو أن عمومات النصوص وإطلاقها يقتضي شرعية هذه 
التصرفات من غير تخصيص » وتقييد الفائت بالإكراه ليس إلا الرضا طبعًاء وأنه 
ليس بشرط لوقوع الطلاق » فإن طلاق امازل واقع وليس براض به طبعًا » وكذلك 
الرجل قد يطلق امرآته الفائقة حسكًا وجمالا الرائقة (تغنجا)“ ودلالا لخلل في دينها 
وإن كان لا يرضى به طبعَاء» ويقع الطلاق عليها» والحديث نحن نقول بموجبه : 
أن كل مستكره عليه معفوٌ عن هذه الأمة » لكن لا تُسلم أن الطلاق وكل تصرف 
قول مستكره عليه ؛ وهذا لأن الإكراه لا يعمل على الأقوال كا يعمل على 
الاعتقادات ؛ لأن أحدًا لا يقدر على استعمال لسان غيره بالكلام على تغيير ما . 
یعتقده بقلبه جًبرًا» فکان کل مسلم ختارًا فی یتکلم به » فلا یکون مستکرها 
عليه حقيقة فلا يتناوله الحديث . 

قلت : تحقيق هذا الكلام أن اللإكراه لا يزيل الخطاب » وهمذا دخل المكره تحت 
الخطاب بقوله تعال : إلا مَ اڪره ولب من بالإیمس 4 هذا في غبر ما 
أكره عليه ظاهر » وكذا فيم أكره عليه » لا يرى أنه يباح له الفعل مرة ويفترض 
أخرى كشرب الخمر » وتارة يحرم كالقتل والزناء» فدل على تحقق الخطاب فل تحقق 
ا لخطاب صح تصرفه . 

غاية ما في الباب آنه ينعدم الرضا بالإكراه والطلاق ولا يتوقف على الرضا؛ 
وهذا يقع طلاق المازل مع أنه غير راض لوقوع الطلاق . 

قوله : «وحدثناه الکيساني» آراد به سليان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن 
كيسان الكلبي الکيساني » فانه يروي عن آبيه شعيب بن سليان» وهو رویٰ عن 
أي يوسف يته » وعن محمد بن الحسن . 


(۱) قال ابن الأئير في «النهاية» (۳/ )۳۸۹١‏ : الغنج في ا لجارية تكشر وتدلل » وقد عَِْجَث ونَعَئَّجَت . 
(۲) سورة النحل »أية .]٠١١1:‏ 


۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «فنظرنا في ذلك . . .» إلى آخره » بين به فساد استدلال آهل المقالة الأولى 
بالحديث المذكور» ولكن هذاغير تام في ا لجو اب عن الحديث لأن الذي /٦[‏ ق۳٠-ا]‏ 
ذکره هو وجه النظر والقياس على ما لا فى . 

فنقول : الجواب على الحديث لا يخلو إما أن يكون المراد رفع اللخطاً والنسيان 
والإكراه» حقيقة ذلك أو حكم ذلك » فلا يجوز الأول ؛ لأنه قد يوجد حقيقة ذلك 
وهذا ظاهر متعين . 

الثاني : ثم هو على نوعين ؛ إما أن يراد به حكم الدنيا أو حكم الآخرة» فلا جوز 
الأول ؛ لأن في القتل الخطاً تجب الدية والكفارة بالنص» وذاك من أحكام الدنيا 
كتين الثاني وهو حكم الآخرة» وكذا جاع الكزه يوجب الغسل ويفسد عليه جه 
وصومه » وذاك من أحكام الدنيا » فتعين الثاني وهو حكم الآخرة وهو رفع إثم هذه 
الأشياءء وبه نقول . 

على نا نقول : إن الترمذي“ روى مسندًا إلى أبي هريرة » عن النبي اق أنه قال : 
«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ا لمغلوب علل عقله» . 

وهذا بعمومه يدل علل وقوع طلاق المكره . 

ص: واحتج أهل المقالة الأولى آيضًا لقوهم با روي عن رسول اله اكا : 

حدثنا يونس ۰ آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن یی بن سعید »› عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي › عن علقمة بن وقاص الليثي : «آنه سمع عمربن 
ا لخطاب انه على امبر يقول : قال رسول الله اك : الأعمال بالنية » وإن) لامرئ 
ما نوی ؛ فمن كانت هجرته إل الله وإ ر وله ؛ فهجرته إل الله وإلى رسوله ء ومَنْ 
كانت هجرته إل دنيا يصيبها أو امرآة يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

حدثنا ابن مرزوق ۰ قال : ثنا سلیان بن حرب» قال : ٿنا ماد بن زيد»› عن 
محیی بن سعید . . . فذکر بإسناده مثله . 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٤۹1‏ رقم ۱۱۹۱) . 


كتاب الطلاق ۲۹ 


قالوا : فلا قال : «الأعمال بالنية» ثبت أن عملا لا ينفذ من طلاق ولا عتاق 
ولا غيره إلا آن تكون معه نية . 

ش: آي : احتج أهل المقالة الأول أيضا في ذهبوا إليه بحديث عمربن 
ا لخطاب ينه ؛ فإنه قال في حديثه عن النبي اظ : «الأعمال بالنية) . 

وطلاق الُکره حاكي لاأَمِرٌ آن یقوله فقط » ولا طلاق على من حکی کلاما ماء ! 


تعتقده . 


ثم إنه أخحرج الحديث المذكور من طريقين صحيحين : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح . 

والثاني : كذلك ما خلا ابن مرزوق . 

وأخر جه الج |عة . 

فأول ما افتتح به البخاري كتابه هذا الحديث . 

وهو حديث مشهور » وفيه أبحاث كثيرة بين هل العلم . 

ص: فكان من الحجة للآخرين في ذلك : أن هذا الكلام ل يُقصذ به إلى المعنى 
الذي ذكره هذا المخالف ؛ وإنما قصد به إلى الأعمال التي يجب بها الثواب » ألا تراه 
يقول : «الأعمال بالنية ء وإنم) لامرئ ما نوی» يريد : من الثواب؟ ثم قال : «فمن 
كانت هجرته إل الله وإلى رسوله ؛ فهجرته إلى الله وإلى رسوله» ومن كانت هجرته 
إل دنيا يصيبها آو إلى امرآة يتزوجها ؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

فذلك لا يكون إلا جوابا لسؤالٍ» كأن النبي ااا سئل عمًا للمهاجر من عمله 
آي : من هجرته؟ فقال : «إن) الأعمال بالنية» . 

(۱) البخاري (۱/ ۳۰ رقم »)٥٤‏ ومسلم (۳/ ٠١۱١‏ رقم  ),)۷‏ وآبو داود (۱/ ٩۷۰‏ رقم 


۰۱ )» والترمذي /٤(‏ ۱۷۹ رقم »)۱١٤١‏ والنسائي )۳/۷ رقم »)۳۷۹٤‏ وابن ماجه 
(/ ۱ رقم .)٤۲۲۷‏ 


*٭۷ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حت أتى على الكلام الذي في ا لحديث » وليس ذلك من أمر الإكراه على الطلاق 
والعتاق والرجعة والأبمان في شيء . 

فانتفى هذا الحديث أن يكون فيه حجة لأهل المقالة التي بدأنا بذكرها على آهل 
المقالة التي ثنينا بذكرها . 

ش: أي : فكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية » وأراد به الجواب عن 
احتجاج أهل المقالة الأول في| ذهبوا إليه بحديث عمر بن الخطاب المذكور . 

تقريره : أن يقال : لا تسلّم صحة الاحتجاح بهذا الحديث على عدم وقوع طلاق 
المكره وعتاقه » وعدم وجوب أيْانه » فإن الحديث لیس معناه عل ما ذكره هؤلاء ؛ 
وإنا معناه : الأعمال التي جب ا الثواب بالنيات ؛ لأن الحديث خرج خرج 
ا لجواب » وذلك آم سألوا النبي اكا عكًا للمهاجر في عمله؟ آي : هجرته؟ فأجاب 
هم بقول : «الأعمال بالنية» أي : ثواب الأعال يحصل بالنية » حتى أن من كانت 
نیته فی هجرته آن تکون لوجه الله تعالی وابتغاء مرضاة رسوله؛ فهجرته إل الل 
ورسوله يعني : فهجرته واقعة إلى الله فيجازيه علل ذلك بأحسن الجزاء . 

1 ق۴-ب] ومن كانت هجرته لأجل تحصيل دنيا » أو لأجل امرأةٍ يتزوجها» 
فهجرته واقعة إلى تلك الحهة وليس له ثواب» لأن الأعمال على مقدار النية 
وأصل ذلك : أنه جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة تسمى أم قيس » فهاجرت 
إلى المدينة » فتبعها الرجل رغبة في نكاحها» فقيل له : مهاجر أم قيس . أي : الذي 
هاجر لأجل أم قيس لا لله ولا لرسوله » فالنبي الك عرض ذا القول توبيخا له 
على صنيعه » وتنبيهًا لغيره على الإعراض عن مثل ذلك » وليس في ذلك شيء من 
أمر الإكراه على الطلاق وغيره » فكيف يصح به الاستدلال علل أن بالإكراه لايقع 
الطلاق ونحوه؟! 

قوله : «التي بدآنا بذكرها» وهم آهل المقالة الأولى . 

قوله : «التي ثتينا من التثنية » وراد بهم آهل المقالة الثانية . 


کتاب الطلاق ۲۷۱ 


ص: وكان ما احتج به آهل المقالة الثانية لقوهم الذي ذكرنا : 

ما حدثنا فهد » قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا أبو أسامة » عن الوليد بن 
جُمَيْع » قال : ثنا أبو الطفيل » قال : ثنا حذيفة بن اليمان قال : «ما منعني أن أشهد 
بدرًا إلا آني حرجت آنا وأ » فَأخَدَنًا كفار قريش » فقالوا : إنكم تريدون معحمدًا؟ 
فقلنا : ما نريد إلا المدينة . فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لتَلْصرفَنَّ إلى المدينة ولا نقاتل 
معه ٠‏ فأتينا رسول الله اث » فأخبرناه» فقال : انصرفاء في هم بعهودهم› 
ونستعين الله عليهم» . 

حدثنا آحمد بن داود » قال : ثنا عبد الر هن بن صالح » قال : حدثني يونس بن 
بكير » عن الوليد» عن أبي الطفيل » عن حذيفة قال : «خحرجت آنا وبي حُسَيل» 
ونحن نرید رسول الله ا . . ٠.‏ ثم ذكر نحوه . 

قالوا : فلا منعھما رسولٌ اله اا من حضور بدرٍ لاستحلاف ال مشركين القاهرين 
ه) على ما استحلفوهما عليه » ثبت بذلك أن الحاف على الطواعية والإكراه سواءء› 
وكذلك الطلاق والعتاق » فهذا أولى ما فع في الآثار إذا قف على معاني بعضهاء آن 
يحمل ما بقي منها على ما لا يخالف ذلك المعنى متى قر على ذلك › حتى لا تتضاد . 

فثبت بم ذكرنا آن حديث ابن عباس في الشرك وحديث حذيفة في الطلاق 
والأنان وما أشبه ذلك . 


ش: وجه الاستدلال بهذا الحديث أن رسول الله بيا منع حذيفة وأباه حُسَيّلا من 
حضور بدر ؛ لأجل ما استحلفه) المشركون التغلبون عليه » على أن ينصرفا إلى 
المدينة ولا يمّاتلاهم مع النبي اك . 

فدل ذلك آن الحلف على الاختيار والإكراه سواء ؛ إذ لو لم يصح وجوب اليمين 
بالإكراه لما منعهع| النبي اطا من حضور بدر » ولقال هما : يمینک| كرها لا يضركا. 
بل قال : «تَفِي هم بعهودهم» . 

فدل على أن اليمين جب بالإكراه كما يجب بالاختيار . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ V۲ 


فإذا كان الحلف على الاختيار والإكراه سواء دخل فيه الطلاق والعتاق . وقد شتّع 
ابن حزم في هذا الموضع على أصحابنا ؛ فقال : وين أعظم تناقضهم : أنهم يجيزون 
طلاق المکره ونکاحه وإنکاحه ورجعته وعتقه ولا جیزون بیعه ولا ابتیاعه ولا هبته 
ولا إقراره» وهذا تلاعب بالدین . 

قلت : حطه على العلاء النقاد بغر وجه هو التلاعب بالدين» ولا تناقض 
هاهنا ؛ لأن التصرفات الشرعية في الأصل نوعان : إنشاء» وإقرار : 

والإإنشاء نوعان : نوع لا يحتمل الفسخ » ونوع يحتمله . 

أما الذي لا يحتمل الفسخ : فالطلاق » والعتاق » والنكاح » والرجعة » واليمين › 
والنذر» والظهار » والإيلاء » والفيء من الإيلاء » والتدبير » والعفو عن القصاص › 
وهذه التصرفات جائزة مع الإكراه لا ذكرنا: آن عمومات النصوص وإطلاقها 
تقتضي شرعية هذه التصرفات من غير تخصيص ولا تقييد . 

وأما النوع الذي يحتمل الفسخ : فالبيع » والشراء » والبة » والإجارة » ونحوها. 

فالإاکراه [٦/ق٤٥-آ]‏ یو جب فساة التصرفات ؛ لعدم الرضا» وصحة هذه مبنية 
على الرضى » ولم يوجد» بخلاف القسم الأول ؛ فإنه لا يتوقف على الاختيار . 

ألا ترى كيف ينفذ مع المزل » وأما الإقرار فإن الإكراه يمنع صححته » سواء كان 
افو به حتملا للفسخ أو لم يكن ؛ لأن الإقرار إخبار» وصحة الإخبار عن الماضي 
بوجود المخبر به سابق على الإإخبار » والمخبر به هاهنا يحتمل الوجود والعدم » وإنم) 
تترجح جَتبة الوجود على جََمة العدم بالصدق » وحال الإكراه لا يدل على الصدق ؛ 
لأن اللإنسان لا يتحرج عن الكذب حالة الإكراه » فلا يثبت الرجحان . 

ثم إنه آخرج حديث حذيفة من طريقين صحيحين . 

الأول : عن فهد بن سلييان . 

عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة » شيخ مسلم وابن ماجه . 

عن أبي أسامة حاد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي . 


کتاب الطلاق AA‏ 


عن الوليد بن جُميع » هو الوليد بن عبد الله بن جُميع الزهري الكو . 

عن أي الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي » الصحاب . 

عن حذيفة بن اليمان » واليمان لقب حُسَيل والد حذيفة - بضم الحاء وفتح السين 
المهملتين وسكون الياء آخر الحروف- ويقال له : جشل -بكسر الحاء وسكون 
الس 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » ثنا أبو أسامة› 
عن الوليد بن جُميّع . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن أحمد بن داود المكي . 

عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي . 

عن يونس بن يكير بن واصل الشيباني الكوفي . 

عن الوليد بن جُميْع . . . إلى آخره . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا علي بن المنذر» نا محمد بن فضيل › نا 
الوليد بن جميع » عن أبي الطفيل » عن حذيفة» قال : «ما منعني آنا وأبي أن 
نشهد بدرا إلا آني أقبلث آنا وهو نريد النبي اثلا » فاعترضتا كفار قريش › 
فقالوا: أين تريدون؟ قلنا: إلى المدينة. قالوا: تريدون عحمدًا؛ فأعطونا 
عهد الله وميثاقه لتنصرفنً إلى المدينة ولا تقاتلون معه . فأعطيناهم ما أرادواء 
فخلّوا سبيلناء ثم أتينا النبي اث فأخبرناه الخبر » فقال : فوا هم بعهدهم» 
ونستعين الله عليهم . وانصرفوا إلى المدينة » وانصرفناء فذلك الذي منعنا) . 

قوله : «نَفِي طهم» بنون الجماعة » من الوفاء . 

وقوله : «فوا» في رواية البزار أمر للجمع من وف »› يقي › فی فیاء فواء کا 
تقول : قي قيا فوا . 


(۱) «(مسند آحمد» (/ ۳4٥‏ رقم 0۲٤؟).‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ V٤ 
: قوله : «وأبي حُمیل» برفع حُمیل ؛ لأنه عطف بیان عن قوله : «أبي» » وقد قلنا‎ 
. إن اسم والد حذيفة حُسَيْل أو جشل » واليمان لقب عليه‎ 
. قتل حُسَيّْل بن جابر ؛ قتله المسلمون خطا في غزوة أحد » فقال حذيفة : أبي » أبي‎ 
. فقالوا : والله ما عرفناه . فصدقوا» فتصدق رسول الله اكا بديته على المسلمين‎ 
. ومات حذيفة بعد مقتل عشان بأربعين يومًا‎ 


ص: وآما حكم ذلك من طريق النظر ؛ فإن فغل الرجل مكرما لا بخلو من أحد 


وجھیں : 
إما أن يكون الكره على ذلك الفعل إذا فعله مكرهًَا في حكم مَنْ م يفعله » فلا 


آو یکون في حکم من فعله فیجب عليه ما جب عليه لو فعله غير مُشتکره . 

فنظرنا في ذلك » فرأيناهم لا بختلفون في المرأة إذا أكرهها زوجها وهي صائمة في 
شهر رمضان آو حاجَةٌ فجامعها ؛ أن حجّها يبطل » وكذلك صومُهاء ولم يراعوا في 
ذلك الاستكراه » فيفرقوا بينها وبين الطواعية » ولا جعلت المرأة فيه في حكم من لم 
يفعل شيئًا » بل قد جعلت في حکم مَنْ قد فعل فعلا يجب عليه الحكم » ورفع عنها 
الإثم في ذلك خاصة » وكذلك لو آن رجلا أكره رجلا على جماع امرأة » اضطره إلى 
ذلك » كان المهر في النظر على المجامع لا على المكره» ولا يرجع به المجامع على 
الملكره ؛ لأن المكره ل يجامع فيجب عليه بجماعه مه » وما وجب في ذلك الجاع فهو 
على المجايع لا على غيره . 

فلا ثبت في هذه الأشياء آن ا مكره عليها حكوم /٦[‏ ق٤٠-ب]‏ عليه بحكم الفاعل 
لذلك في الطواعية » فيوجبون عليه فيها من الأموال ما يجب على الفاعل هما في 
الطواعية . 

ثبت أنه كذلك الْطَلق والمعتق والمراجع في الاستكراه يجحكم عليه بحكم الفاعل » 
يلرم أفعاله كلها . 


کتاب الطلاق Vo‏ 


فإن قال قائل : فلم لا آلزمت بيْعَه وإجارته؟ 

قیل له : إِنّا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤبة » وبخيار 
الشرط » وليس النكاح كذلك » ولا الطلاق » ولا المراجعة» ولا العتق » فم) كان قد 
ينقض بالخيار المشروط فيه » وبالأسباب التي هي في أصله من عدم الرؤية › والرد 
بالعیوب » نَقِص بالإکراه » وما لا جب نقضه بشيء بعد ثبوته » م يْقض بالډکراه 
ولا بغبره. 

وهذا قول آبي حنيفة وآبي يوسف وعمد رحمهم الله . 

ش: آي : وأما حكم هذا الباب من طريق النظر والقياس » وهذا كله واضح . 

قوله : «إما آن يكون ا مكره» بفتح الراء » وكذلك قوله : «إذا فعله مكرهًا) . 

قوله : «لا على المكره» بكسر الراء» وكذلك قوله : «ولا يرجع به المجامع على 
المكره» وكذا قوله : «لأن المكره» . 

وقوله : «إن ال مكره عليها حكوم عليه» بفتح الراء . 

قوله : «في الطواعية» مصدر بمعنى الطوع . 

قوله : «فإن قال قائل» سؤال يرد على قوله : «ثبت آنه كذلك المطلق ٠...‏ إلى 
آخره . ۰ 

وقد حققنا هذا في) مض عن قريب . 

ص: وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة . 

حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا الوؤحاظي » قال : ثنا سلیمان بن بلال» قال : ثنا 
عبد الرحمن بن حبيب بن ردك » آنه سمع عطاء بن بي رباح يقول : أخبرني يوسف 
ابن مَاك» آنه سمع آبا هريرة محدث» عن النبي اتتا قال : «ثلاث جذهن جڏ 
وهزن جذ : النكاح » والطلاق » والرجعة» . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲۷٦ 
حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا ا لخصيب وأسد »قفالا : ثنا عبد العزيز بن محمد‎ 
› الدراوردي » عن عبد الر من بن أزدك» عن عطاء بن آي رباح » عن ابن ماك‎ 
. عن أبي هريرة » عن النبي اكا » مثله‎ 
› حدثنا فهد » قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري‎ 
عن حبيب بن آزدك » عن عطاء بن آبي رباح » عن ابن مَاحَك» عن آبي هريرة» عن‎ 


النبي اكا » مله . 
ش: أي : قد رأينا مثل ما ذكرنا من أن طلاق ا مكره واقع » جاءت به السنة عن 
النبى اك . 


وهي قوله اظ : «ثلاث جدهن جد . . .» الحديث» فإنه يدل على أن طلاق 
لمكره واقع . 

بيان ذلك : آن طلاق المازل لما وقع بالنظر إلى التلفظ به وإن لم يكن له قصد 
بذلك » فكذلك ا مکره يقع طلاقه لتلفظه به وإِن م يکن له قصد واختيار . 

ثم إنه آخرج الحديث المذكور من ثلاث طرق . 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي . 

عن يحي بن صالح الؤحاظي الشامي الدمشقي شيخ البخاري وأحد أصحاب 

عن سليم‌ان بن بلال القرشي المدني روئ له الجاع . 

عن عبد الر من بن حبيب أزدك المدني » وثقه ابن حبان . 

عن عطاء بن آبي رباح المكي » عن يوسف بن ماحَك بن بهاذ » روئ له ا لجاعة . 

عن أي هريرة . 

وأخرجه الترمذي ” : ثنا قتيبة » قال : ثنا حاتم بن إسماعيل » عن عبد الر من بن 


. )۱۱۸۴٩ رقم‎ ٤٩۹٩ /۳( «جامع الترمذي»‎ )١( 


کتاب الطلاف VY‏ 


أردك المديني » عن عطاء» عن ابن e‏ قال : قال رسول الله 
اكا : «ثلاث جدهن جد وهزهن جد : النكاح » والطلاق » والرجعة») . 

الثاني : عن نصر بن مرزوق » عن الصيب بن ناصح الحارثي » وأسد بن موسي › 
كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي . . . إن آخره . 

وآخرجه آبو داود"" : ثنا القعنبي » قال : ثنا عبد العزيز -يعني : ابن حمد- عن 
عبد الرحمن بن حبيب . . . إلى آخره نحوه . 

الثالث : عن فهد بن سليمان » عن علي بن معبد بن شداد العبدي » عن إسماعيل 
ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني » عن حبيب بن ردك . . . إلى آخره . 

وإنا جاء ني هذا الطريق : عن حبيب بن أزدك ؛ لأن عبد الرحمن بن حبيب بن 
أردك يقال فيه : حبيب بن عبد الرحمن بن أزدك . 

وأخرجه أحمد بنحوه. 

وآخرجه ابن ماج" : عن هشام بن عبار » عن حاتم بن إساعيل» عن ابن 
أردك /٦[‏ ق°٥-ا]‏ . : . إلى آخره. 

فإن قلت : ما حال هذا الحديث؟ 

قلت : حسن ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » والعمل علل هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبي اكا وغيرهم » وصححه الحاكم في «(مستدركه»”“ . 

فإن قلت : قال ابن الجوزي في كتابه «التحقيق» : عطاء الذي في سند هذا الحديث 
هو ابن عجلان » وهو متروك الحديث » وقال ابن حزم : هذا من الأخبار الموضوعة 
ورويناه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو منكر الحديث مجهول ؛ لأن 
قومًا قالوا : عبد الرحن بن حبيب متفق على ضعف روايته .. 
(۱) «سنن ابي داود» ٩11/۱(‏ رقم )۲۱۹۶٤‏ . 
(۲) وکذا عزاه الحافظ في «تلخیص الحبیر» (۳/ )۲٠۹‏ لأحمد في «(مسنده» . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ 15۸ رقم ۲۰۳۹) . 
)٤(‏ «مستدرك الحاکم» (۲/ ۲۱۹ حدث رقم ۲۸۰۰) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ VA 
قلت : قول ابن الجوزي غلط ؛ لآن عطاء الذي في سند هذا الحديث هو ابن‎ 
. آي رباح ك)| صرح به الطحاوي وأصحاب السنن في رواياتهم‎ 

وقول ابن حزم باطل ؛ لان الحدیث آخرجه آبو داود وسکت عنه » فهذا دلیل 
رضاه به » والترمذي حسنه » وعبد الرحهمن بن حبيب بن أردك وثقه ابن حبان 
والحاكم » وقال : هو من ثقات المدنيين » وذكره ابن لفون أيضًا في الثقات . 

قوله : «ثلاٿ» مبتداً . 

وقوله : «جدهن» مبتداً ثان . وخره : «جد» والحملة خبر المبتداً الأول » أي : 
ثلاثة أشياء جدهن وهزمن سواء » حتى إذا عقد النكاح با نمزل وقع النكاح » وكذا 
إذا طلق هازلا وقع الطلاق » وكذا إذا راجع مطلقته هازلا . 

وال جذ - بسر ال جيم - ضد ازل » يقال : جد جد جدًا. 

ص: فلا قال رسول الله اتا : «ثلاث جدهن جد وهزهمن جد» فمنع النكاح من 
البطلان بعد وقوعه» وكذلك الطلاق » والمراجعة» ولم نر البيوع حملت على ذلك 
ا لمعن » بل حملت على ضده» فجعل من باع لاغيًا كان بيعه باطلا » وكذلك إن اجر 
لاغيا كانت إجارته باطلة» فلم يكن ذلك عندنا إلا لأن البيوع والإجارات ما 
تنقض بالأسباب التي ذكرنا» فنقضت باهزل كما نقضت بذلك » وكانت الأشياء 
الأحر من الطلاق والعتاق والرجعة لا تبطل بشيء من ذلك »> فجعلت غير مردودة 
بالهزل . 

فكذلك آيضًا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا ينقض بالإكراه » وما 
كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه . 

ش: هذه إشارة إلى بيان وجه الاستدلال بهذا الحديث في وقوع طلاق المكره . 

بيانه : أنه اة منع النكاح والطلاق والرجعة من البطلان بعد وقوعها» وذلك 
لأا ما لا يُنقض با يار المشروط فيه » ولا ترذ بالعيوب وبخيار الرؤية » فلا تقض 
باهزل ؛ بخلاف البيوع واللإجارات » فإنما ما ينقض بامزل كا تنقض بتلك الأشياء ‏ 


كتاب الطلاق 7۹ 


فإذا كان كذلك اقتضي وجه النظر والقياس أن لا ينقض طلاق المكره بالإكراه؛ لأنه 
معا لا ينقض بتلك الأشياء » بخلاف بيع المكره وشراءه فإنه ينقض ؛ لأنه ما ينقض 
بتلك الأشياء . 

ص: وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز : حدثنا ابن آي داود» قال : 
ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف › قال : ثنا ابن سواءء قال : ثنا أبو سنان» 
قال : سمعت عمر بن عبد العزيز غه يقول : «طلاق السكران والمستكره 
جائز» . 

ش: أي : قد روي وقوع طلاق المكره عن أمير ا مؤمنين عمر بن عبد العزيز » أحد 
الخلفاء الراشدين المهديين . 

وأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي . 

عن محمد بن عبد الر حن العلاف العنبري البصري الثقة . 

عن محمد بن سواء بن عنبر السدوسى العنري » روى له الجاعة ؛ أبو داود في 
«الناسخ والمنسوخ» ۰ 

عن آبي سنان عيسى بن سنان الحنفي القسملي » وثقه يحي » وعنه : ضعيف . 
وقال ابن خراش : ثقة صدوق . وعنه : في حديثه نكرة . روى له الترمذي وابن 
ماحه . ) 

وروی ابن آبي شيبة في «(مصنفه»”' خلاف هذا : نا بجی بن بشير» عن زيد بن 
رفيع » عن عمر بن عبد العزيز قال : «لا طلاق ولا عتاق على مكره» . 

حدثنا آبو أسامة . قال : أنا شعبة » عن محمد بن عبد الرحمن : «أن عاملا من 
العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته » فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز » قال : فلم 
جز ذلك) . 


(۱) «مصنف ابن آي شيبة» /٤(‏ ۸۲ رقم ۱۸۰۴۳۱) . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» /٤(‏ ۸۲ رقم ۱۸۰۳۷) . 


*A؟‏ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وكذلك اختلفت الرواية عنه في السكران [٦/ق١٠٠-ب]‏ فقال ابن آبي شيبة في 
«مصنفه»"' : نا معتمر بن سليمان» عن ليث» عن عبد الرحمن بن عتبة : «آن 
عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران » وجلده» . 

حدثنا "يزيد بن هارون » عن بحي بن سعيد : «أن القاسم وعمر بن عبد العزيز 
کانا لا جیزان طلاق السکران» . 

قلت : وبه قال عطاء وطاوس وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة والليث بن 
سعد وإسحاق والشافعي -في قول- والمزني وأحمد في رواية» وهو اختيار 
الطحاوي والكرخي . 

وروي ذلك عن عثان بن عفان وابن عباس ته . 

وقالت جاعة : إن طلاق السكران جائز . 

وهو قول مجاهد وحمد بن سيرين والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعي وميمون بن مهران وحيد بن عبدالرحمن وسلي)ان بن يسار والزهري 
والشعبي والحكم بن عتيبة وشريح وسالم بن عبد الله والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي -في قول- وأحمد في رواية . 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ومعاوية بن آي سفيان تہ » واللّه أعلم . 
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. )۱۷۹٦۲ رقم‎ ۷1 /٤( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )۱۷۹۷° رقم‎ ۷۷ /٤( «(مصنف ابن أي شيبة)‎ )۲( 


کتاب الطلاق ۲۸۱ 


ص: باب : الرجل ينفي حمل امرأنه أن يكون منه 

ش: آي هذا باب في بيان الرجل الذي يقول لامرآته : ملك لیس منى . كيف 
E‏ 

ص: قال آبو جعفر ناذه : ذهب قوم إل آن الرجل إذا نف حمل امرآته آن يكون 
a‏ 

واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان » عن الأعمش »عن إبراهيم› 
عن علقمة » عن عبد الله : «آن النبي اقا لاعن بالحمل» . 

وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول مرة وليس بالمشهور من قوله . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن ومالكا وأبا عبيد 
وأبا يوسف في رواية ؛ فإهم قالوا : من نفى حمل امرآته ؛ لاعن بينه| القاضي وألحق 
الولدبأمه. 

واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن مسعود المذكور أخرجه الطحاوي هاهنا 
معلقًا » عن عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي روى له الج اعة » عن سليان الأعمش › 
عن إبراهيم النخعي » عن علقمة بن قيس » عن عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه البيهقي” : من حديث إسماعيل بن حفص » ثنا عبدة » عن الأعمش › 
عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله : «آن النبي ال لاعن با لحمل“ . وسيجيء 
مسندًا بأتم من هذا على وجوو ختلفة . 

قوله : «وآبان المرآة» أي : أبان القاضي » بمعنى : حكم بالبينونة بينهم) 

واختلفوا ني ذلك ؛ فقال أبو حنيفة : لا تقع فرقة اللعان إلا بحكم حاكم . 

وبه قال الثوري وأحمد. 


. )۱١۱۲۳ رقم‎ ۰ ٠ /۷( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ TAY 


وني مذهب مالك أربعة أقوال : 

أحدها : أن الفرقة لا تقع إلا بالتعام)| جيعًا . 

والثاني : وهو ظاهر قول مالك في «الموطا : آنا تقع بالتعان الزوج › وهو رواية 
أصبغ . 

والالث : قول سحنون آنه يتم بلعان الزوج مع سكوت المرأة. 

والرابع : قول ابن القاسم يتم بلعان الزوج إن التعنت فحاصل مذهب مالك : 
أنها تقع بينها بغير حكم حاكم ولا تطليق . وبه قال الليث والأوزاعي وأبو عبيد 
وزفر بن الهذيل » وعند الشافعي : تقع الفرقة بالتعان الزوج . 

واتفق أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث والشافعي ومالك وآحمد وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور ؛ أن اللعان حكمه وستته الفرقة بين التلاعنين إما باللعان وإما 
بتفريق الحاكم على ما ذكرنا من مذاهبهم » وهو مذهب آهل المدينة ومكة الوكوفة 


والشام ومصر . 

وقال عثمان البتي وطائفة من آهل البصرة : إذا تلاعنا لم ينقص اللعان شينًا من 
العصمة حتى يطلق الزوج . 

قال : وأحب إل أن يطلق . 


قال الإإشبيلي في «شرح الموطأً» : هذا قول لم يتقدمه آحد إليه . 

قلت : حكى ابن جرير هذا القول أيضًا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد. 

ثم اختلفوا : هل الفرقة بين المتلاعنين فسخ أو تطليقة ؛ فعند أبي حنيفة ومحمد 
وعبيد الله بن الحسن وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب : هي طلقة واحدة . وقال 
مالك : هي فسخ . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا لاعن بحمل لأنه قد يجوز أن 
لا يكون لاء لأن ما يظهر من المرآة ما يَوَهَّم به آنها حامل ليس يعلم أنه مل 
على حقيقة ء إن) هو توهم › فنفي المتوهم لا يوجب اللعان . 


كتاب الطلاق YAY‏ 


ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بم : الثوري وأبا حنيفة 
وأبايوسف -في المشهور عنه- وعحمدًا وأحمد -في رواية- وابن الماجشون من 
أصحاب مالك وزفر بن الهذيل» فإنهم قالوا: لا تلاعن بحمل وسواء عند 
أي حنيفة وزفر بعد النفي لتمام ستة شهر أو لأقل منها . 

وعند أي يوسف ومد وأحد : إن ولدت لاقل من ستة أشهر ثم نفاه [٦/ق٦٠-‏ 
ب] وجب عليه اللعان ؛ لأنه حينئٍ يقن بوجوده عند النفي » ولأكثر منها احتمل أن 
يكون همل حادث » وبه قال مالك » إلا أنه يشترط عدم وطئها بعد النفي . 

ص: وكان من الحجة مم على آهل المقالة الأول أن الحديث الذي احتجوا به 
عليهم حديث غختصر » اختصره الذي رواه فغلط فيه » وإن) آصله : «آن رسول اله 
اث لاعن بينها وهي حامل فذلك عندنا لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل› 
فتوهم الذي رواه آن ذلك لعان با لحمل فاختصر الحديث ك ذكرنا» وأصل الحديث 
في ذلك : ) 

ما حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا حى بن حاد» قال : نا أبو عوانة» عن 
سليمان » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : «بينا نحن عشية في المسجد إذ 
قال رجل : إن أحدنا رأ مع امرآته رجلا» فإن قتله قتلتموه» وإن هو تكلم 
جلدتموه» وإن سکت سکت علل غيظ؟! لأسألن رسول الله ا فسأ فقال : 
یا رسول اله » إن آحدنا ری مع امرآته رجلا ء فان قتله قتلتموه» وان هو تکلم 
جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ؟! اللهم احكم؟ فأنزلت آية اللعان» قال 
عبد الله : فكان ذلك الرجل آول من ابتلي به» . 

حدثنا پزید» قال : ثنا حکیم بن سيف › قال : ثنا عيسی بن يونس»› عن 
الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» عن عبد الله قال : «قام رجل في مسجد 
رسول الله اث ليلة ا لمجمعة» فقال : آرأيتم إن وجد رجل مع امرآته رجلا ٠...‏ ثم 
ذكر نحوه . وزاد : «قال عبد الله : فابتلي به» وكان رجلا من الأنصار» جاء إلى 


)١١ج( نخب الأفكار‎ TA 


رسول الله اڪ یلاعن امرآته » فل آحذت امرآته تلتعن › قال ها رسول الله ااا : 
مه . فالتعنت » فل) آدبرت قال رسول الله اك : لعلها آن تيء به سود جعدًا . 
فجاءت په سود جعدًا» . 

حدثنا پزید» قال : نا الحسن بن عمربن شقيق › قال : ثنا جرير» عن 
اللأعمش . . . فذكر بإسناده مثله 

فهذا هو أصل حديث عبد الله في اللعان » وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل 
لامرآته وهي حامل » لا بحملها . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأول في 
احتجوا به من حديث عبد الله المذكور . 

بيانه : أن ذلك الحديث ليس على أصله ؛ لأن راويه اختصره فغلط فيه» وإنما 
أصله : «أن رسول الله اة لاعن بينه) وهي حامل» . 

فذلك لا شك أنه لعان بالقذف وليس بنفي الحمل فتوهم الراوي الذي رواه أن 
ذلك لعان بنفي الحمل ؛ لكون المرأة حاملا وقت اللعان » فاختصر الحديث وقال : 
«لاعن النبي اكت با لحمل» . 

وأصله ما آخرجه من حديث يزيد بن سنان القزاز من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يزيد» عن يحي بن حاد بن أبي زياد البصري ختن أبي عوانة وشيخ 
البخاري » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن سليمان الأعمش» عن إبراهيم 
النخعي » عن علقمة » عن عبد الله . 

وآخرجه مسلم'' بآتم منه : ثنا زهیر بن حرب وعثمان بن أبي شيبة » وإسحاق 
ابن إبراهيم -واللفظ لزهير » قال إسحاق : آنا» وقال الآخران : ثنا- جرير » عن 
اللأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : «إنا ليلة ا لجمعة في المسجد› 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۳۳ رقم )۱٤۹٥١‏ . 


کتاب الطلاق YAO‏ 


إذ دخل رجل من الأنصار» فقال : لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم 
جلدتموه » أو قتل قتلتموه» وإن سکت سکت على غيظ؟! والله لأسألن رسول اله 
اث » فلا كان من الخد» أتى رسول الله الث ء فقال : لو أن رجلا وجد مع امرأته 
E‏ : اللهم 
۰ فتزلت آية اللعان  :‏ والدين يرَمُون أزَوجَهم ا 
شدآء إل أنفسَهم ...4“ هذه الآيات » فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس» 
OLA ERE‏ 
لمن الصادقين » ثم لَعّن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فذهبت 
لتلتعن » فقال هما النبي اط : مه . فأتت فحنت » فلا دبرا قال : لعلها آن تجيء به 


آسود جعدًا» فجاءت به سود جعدًا) : 


الثاني : عن يزيد » عن حكيم بن سيف الأسدي أبي عمرو الرقي شيخ أبي داود › 
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » عن سليمان الأعمش . . . إلى آخره . 

[/ ق۹ ٥-ب]‏ وآخر جه آبو داود'" : ثنا عثان بن أي شيبة » قال : ثنا جرير » عن 
الآعمش » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : «إنا ليلة جمعة في المسجد إذ 
دخل رجل من الأنصار . . .»إلى آخره نحو رواية مسلم . 

N ARN E rho RAA 
ا‎ 

وأخرجه البزار ٤‏ (مسندله»" : نا یوسف بن موسیٰ › قال : فنا جریر بن 
عبد الحميد» عن الأعمش › عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : «إني ليلة 
حمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار . . .» إلى آخره نحو رواية مسلم . 
)١(‏ سورة النور»آية ٦1:‏ ]. 


(۲) «سنن ابي داود» (۱/ 1۸۳ رقم )۲۲٣۲۳‏ . 
(۳) «مسند البزار» /٤(‏ ۳۱۷ رقم .)٠١١١‏ 


٭A؟‏ نخب الأفكار (ج١۱)‏ 


وأخرجه ابن ماجه ختصر ا . 

قوله : بيا نحن» أصله «بين» فزيدت فيه «الألف» للإشباع فتحة النون . 

واعلم أن «بينا» و«بين)» ظرفان زمانيان بمعنى المفاجأة » ويضافان إلى جملة من 
فعل وفاعل » ومبتداً وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في 
جوا أن لا یکون فيه «إذ» و«إذا» » وقد جاءا في الجواب كثرًا . 

قوله : «عشية» نصب على الظرفية . 

قوله : «اللهم احكم» وني رواية مسلم : «اللهم افتح» . قال الخطابي : معناه : 
اللهم احكم أو بين الحكم . والفتاح : الجاكم . 

قوله : «فنزلت آية اللعان» وهي قوله تعالى : « وَالذين يمون َرَو جَه... 4 
الآيات . 

قوله : «أرآيتم» معناه : أخبرون . 

قوله : «مَه٤‏ كلمة زجر» قيل : أصلها : ما هذا؟ ثم حذفت «الألفان» و«الذال» 
استخفافا » تقال مكررة ومفردة » ومثله : هة . 

قال ابن السكيت : هي لتعظيم الأمر » بمعنى بخ بخ » وتقال بسكون أهاء فيه) 
والتنوين أيضًا . 

د 
ومعناه : اكقف ؛ لأنه زجر › وإن ڈ ت ر نت فلت : مومه 

قوله : «أسود جعدًا» منصوبان على الحالية > وقال الهروي : الجعد في صفة 
ا حال کن م وک نداد کان م فاا 

أحدها : أن يكون معصوب الخلق شديد الأسر . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ 11۹ رقم ۲۰۹۸) . 
(۲) سورة النور»آية .]٦[:‏ 


كتاب الطلاق 


والثاني : آن يكون شعره جعدًا غير سبط ؛ لأن السبوطة أكثرها في شعر العجم . 

وأما ا لجعد المذموم فله معنيان : 

أحدهما : القصر المتردد . 

والثاني : البخيل . 

ص: وقد رواه على ذلك غبر أبن مسعود ونه : 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني ابن بي الزناد » عن آبيه › 
قال : ثنا القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عباس : «آن رسول الله َي لاعن بين 
الحجلاني وامرآته » وكانت خبلل » فقال زوجها : والله ما قربتها منذ عفرنا -والعفر 
أن يسقى النخل بعد آن تترك من السَمَي بعد الإبار بشهرين- فقال رسول الله اتد : 
اللهم بيّن . فزعموا أن زوج المرأة كان مش الذراعين والساقين أصهب الشعر› 
وكان الذي رمیت به ابن السحاء . 

قال : فجاءت بغلام أسود أجل جعلٍِ قطط عَبْل الذراعين حذل الساقين . 

قال القاسم : فقال ابن شداد بن الماد : يا ابن عباس » هي المرآة التي قال 
رسول الله ا : لو كنت راجحا بخر بينة لر حتها؟ فقال ابن عباس : لاء ولكن 
تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلا» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر العقدي » عن المغيرة بن عبد الرحهن » عن 
آي الزناد » عن القاسم » عن ابن عباس »عن رسول الله ك3 » نحوه . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا ابن أي مریم › قال : آنا ابن آي الزناد» قال : 
حدثني آبي» آن القاسم بن محمد حدثه» عن ابن عباس » مثله . غير آنه ٺم یذکر 


سؤال عبد الله بن شداد . . . إلى آخر الحديث . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عاصم » قال : حدثني ابن جريج » قال : آخبرني 
بحي بن سعيد» عن القاسم بن حمد» عن ابن عباس : «أن رجلا جاء إلى 
رسول الله اتا فقال : ما لي عهد بهلي منذ عفرنا النخل » فوجدت مع امرآتي رجلا 


)۱١ج( دنخب الأفكار‎ TAA 


-وزوجها نض ء حش » سبط الشعرء والذي ژمیت به إلى السواد جع قطط- فقال 
رسول الله ال كتا : اللهم بيّن . ثم لاعن بینه) ۰ /٦[‏ ق۷٥‏ -ا] فجاءت به يشبه الذي 
رمیت به» . 

ش: آي قد روئ الحديث المذكور على صله الذي ذكرنا غير ابن مسعود من 
الصحابة » منهم : ابن عباس شط . 

وآخرج حديثه من أربع طرق : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن عبد الله بن وهب 
الصري » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد -بالنون- فيه مقال . عن أبيه أبي الزناد 
عبد الله بن ذكوان» روئ له الجاعة» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق › 
روی له الج اعة »عن عبد الله بن عباس . 

وأخرجه ابن وهب في «مسنده» : من حديث عبد الرحهمن بن أبي الزناد . . . إلى 
آخره . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي › 
عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني أحد فقهاء المدينة » عن 
أي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » عن 
عبد الله بن عباس . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث العقدي » ثنا ا لمغيرة بن عبد الرحهمن › 
عن أي الزناد» عن القاسم » عن ابن عباس : «سمع رسول الله اث8 لاعن بين 
العجلاني وامرآته -وکانت حاملا- فقال زوجها : وله ما قربتها منذ عفرنا . فقال 
رسول الله ه5 : اللهم بين . فدعى الزوج مش الذراعين والساقين آصهب الشعر › 


(1) «سنن البيهقي الکبری» (۷/ ٤٨۷‏ رقم )٠١١۲۷‏ . 


كتاب الطلاق ۲۸۹ 


وكان الذي رميت به ابن السحماء » فجاءت بغلام أسود أكحل جعد عَبّل الذراعين 
ال الان 

قال القاسم : فقال ابن شداد لابن عباس : هي المرأة التي قال رسول الله اطا : لو 
كنت راحمًا حًا بغر بينة لر حتها؟ 

فقال ابن عباس : لا تلك امرأة أعلنت في الإإسلام» . 

اثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن 
أي مريم شيخ البخاري » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن آبيه بي الزناد عبد الله 
ابن ذکوان » عن القاسم بن حمد» عن ابن عباس . . . مثله . 

الراإبع : عن أي بكرة بكار القاضى » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد شيخ 
البخاري » عن عبد الملك بن جريج » عن يحي بن سعيد الأنصاري المدني» عن 
القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق اه » عن ابن عباس . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»' : ثنا روح بن عبادة » ثنا ابن جريج » آخبرني يح بن 
سعيد » عن القاسم بن محمد» عن ابن عباس : «أن رجلا جاء رسول الله اة » فقال : 
يا رسول الله » ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل -قال : وعفارها آنا إذا كانت تؤبر 
تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار- فوجدت مع امرأتي رجلاء وكان زوجها 
مصفرًا حشّا سبط الشعر» والذي رمت به ذل إلى السوادء جع قطط » فقال 
رسول الله اكا : اللهم بيّن . فجاءت بر جل يشبه الذي رمت به» . 

قوله : «لاعن بين العجلاني» هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري› وهو 
الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء» فلاعن رسول الله اتا بينهيا » وذلك في 
شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك » واسم امرأته خولة بنت قيس . 


SE رقم‎ ۳٥۷ /۱( «(مسند أآحمد)‎ )١( 


۰ ۲۹ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «منذ عفرنا» بالفاء » ويروى بالقاف وهو خطاً ء ذكره ابن الأثير في باب 
العين المهملة بعدها الفاء » وقال : التعفير نهم كانوا إذا آكروا النخل تركوها أربعين 
یوما لا تسقی لئلا ینتفض جلها » ثم تسقی » ثم تترك إل آن تعطش » ثم تسق . 

وقد عمّر القوم إذا فعلوا ذلك وهو من تعفير الوحشية ولدهاء وذلك أن تفطمه 
عند الرضاع أيامًا ثم ترضعه » تفعل ذلك مرارا ليعتاده . 

قوله : «بعد الإبار بكسر الهمزة وتخفيف الباء الموحدة» اسم من أبرت النخلة 
فهي مأبورة » إذا أصلحتها » وكذلك أكرتها بالتشديد فهي مؤبرة . 

قوله : «كان هش الساقين» أي : دقيتق الساقين » يقال : رجل همش الساقين» 
وأحمش الساقين » آي : دقيقه | » ومنه حديث على مئه في هدم الكعبة : [٦/ق۷٠-ب]‏ 
«كأني برجل أصعل أصمع مش الساقين قاعد عليها وهي تهدم»' . 

ومنه حديث صفته ات : «ني ساقيه موشة) . 

ومادته : حاء مهملة وميم وشين معجمة . 

قوله : «أصهب الشعر» الصهوبة في الشعر حرة يعلوها سواد» ورجل أصهب : 
الذي تعلو لونه صهبة » وهي كالشقرة . 

قال ا لخطابي : المعروف أن الصهبة مختصة بالشعر . 

قوله : «وكان الذي رمت به» آي كان الرجل الذي رميت به امرأة العجلاني هو 
رركن الا ووا ان را دوو وی ار ع 
(۱) رواه عبد الرزاق في «(مصنفه» /٥(‏ ۱۳۷ رقم )٩4۱۷۸‏ بنحوه . 

وقال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» : حدثني آبي » قال : سمعت سفيان يقول : 


أصعل : صغير الراس » أصمع : صغير الأذن . وانظر «فتح الباري» (۳/ )٤١١‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي في «جامعه» ٦۰۳ /٥(‏ رقم )۳٠٤١‏ وقال : حسن غريب من هذا الوجه 
وأحمد في «(مسنده» (/ ۹۷ رقم ۵  )‏ واحاکم في «مستدرکه) RAD‏ رقم )٤۱۹٩‏ 
وقال : هذا حديث صحيح الإأسناد ولم رجاه . وتعقبه الذهبي فقال : حجاج لين الحديث . 


کتاب الطلاق ۲4۹1 


بفتحتين- بن معتب بن الجد بن عجلان بن ضبيعة البلوي» وهو ابن عم معن 
رقا ای عد ین ادت ل ات نھد ات ااه وهر حر ال رین 
مالك a‏ 

وقال الكلبي : الذي شهد أحدًا هو أبوه» وأماهو فلم يشهدها . 

وقال ابن سعد : وكان شريك عند الناس بحال سوء بعد ولم يبلغنا أنه أحدث 


توبة ولا نزع . 
قوله : «أجلى» الأجلى خفيف شعر ما بين النَرْعتين من الصذغين » والذي انحسر 
الشعر عن جبهته . 


وني رواية البيهقي : ١آ‏ بدل : «جلل) . 

قوله : «جعد قطط» أي جعد الشعر » وهو ضدٌ السبط والقطط الشديد الجعودة» 
وقيل : الحسن الحعودة » والأول أكثر . 

وقال الجوهري : جعد قطط آي شديد الجعودة» وقد قطط شعره -بالكسر- 
وهو أحد ما جاء على الأصل بإظهار التضعيف » ورجل قط الشعر وقطط الشعر 

قوله : «عبْل الذراعين» أي : غليظ الذراعين . قال الحوهري : رجل عَبْل الذراعين 
أي : ضخمه) . وهو بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة . 

قوله : «ححذل الساقين» الخدل : الغليظ الممتلى الساق . قال الجوهري : امرأة 
خدلاء بيئة الخدل والخدالة وهي المتلئة الساقين والذراعين» وكذلك الخدم - 
بالكسر- والميم زائدة. 

قوله : «فقال ابن شداد بن الماد» هو عبد الله بن شداد بن الاد الليثي المدني من 
كبار التابعين وثقاتهم . 

قوله : «قد آعلنت في الإسلام» من الإعلان في الأصل وهو إظهار الشيء٠‏ والمراد 
به آنا كانت قد آظهر ت الفاحشة . 


۹۲ ۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «ما لي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل» أراد أنه م يجامعها من وقت تعفير 
النخل . 

قوله : «وزوجها نِضو» بكسر النون وسكون الضاد المعجمة آي : مهزول . 

قال الجوهري : الصو -بالكسر- البعبر المهزول » والناقة نضوة» وقد أنضتها 
الأسفار فهي منضاة . 

ویستفاد من حديث ابن عباس هذا أحكام : 

الأول : فيه إثبات اللعان » ومع المسلمون على صحة حكم اللعان بين الزوجين 
إذا ادعى رؤية» وأآما القذف المجرد فقد اختلفوا فيه » فقالت فرقة : لا لعان في 
القذف المجرد . وهو أحد قولي مالك وقول الليث وأبي الزناد وعشأن البتي ويحيى بن 
سعيد» وأن في هذا الحدٌ بكل حال » وقال الكوفيون والشافعي والأوزاعي وفقهاء 
أصحاب الحديث باللعان في القذف المجرد» وروي عن مالك أيضًا . 

واختلفوا إذا آقام الزوجح البينة على زناهاء فعند مالك والشافعي يلاعن . 

وقال أبو حنيفة وداود : إنما اللعان لمن لم يأت بأربعة شهداء » فمن أتى بهم فلا 
لعان . 

واختلفوا في اللعان بنفي ا لحمل » وقد ذكرناه. 

الثاني : فيه دليل على جواز لعان الحامل في حال حملها . 

الثالث : اختلف الناس إذا قذف الرجل امرآته بشخص بعينه هل محدٌّ له أم لا؟ 
وإن لاعن لزوجته فعند مالك مد الرجل ؛ لأن الأصل إثبات الحد على القاذف› 
وإن)ا سقط عن الزوج بلعانه لأجل الضرورة إلى ذلك»› وأنه لا يستغنى عن ذكر 
زوجته » وأما الزاني بها فلا ضرورة إلى ذكره » وهو غني عن قذفه فيبقى على الأصل 
في وجوب الحدٌ له . 

وقال الشافعي : لا يحد الرجل إذا أدخله في لعانه وتعلق بأنه اط لم يح الزوج 
لشريك » وقد سماه. 


كتاب الطلاق 4۳ 


وقال القاضي : قال أصحابنا : لا حجة له فيه لوجهين : 

آحدھا : أن شر یکا کان ہودبًا . 

والثاني : آن شر یکا ل يطلب حدّه ولا قام بطلب عرضه »فلم يكن في ذلك تعلق . 

قال القاضي : لا يصح قول من قال : إن شریکا کان وديا وهو باطل » وهو 
شريك بن عبدة بن معتب» وهو بلوي حليف الأنصار وهو آخو البراء بن 
مالك لامه . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن کثير » عن خلد بن حسين » عن هشام » عن 
ابن سبرين » /٦[‏ ف۸٠-أ]‏ عن أنس بن مالك : «أن هلال بن آمية قذف شريك بن 
سحماء بامرآته » فرفع ذلك إلى رسول الله اكان فقال : «ائتِ بأربعة شهداء؛ وإلا 
فح في ظهرك » فقال : والله يا رسول الله إن الله يَعْلَمٌُ ني صادق . فجعل النبي او 
يقول له : أربعة؛ وإلا فحدٌ في ظهرك فقال : والله يا رسول الله إن الله يعلم إني 
لصادق -يقول ذلك مرارًا- فقال له : يا رسول اله »إن الله يعلم إني لصادق› 
ولينزلنٌ الله عليك ما يُبرّئ به ظهري من ال جلد . فنزلت آية اللعان ‏ وَالذين يرَمُونَ 
رَوَجَهُ 4“ قال : فدعى هلالا » فشهد أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين › 
والخامسة آن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » قال : ثم ذعيت المرآة تشهد آربع 
شهادات بال إنه لمن الكاذبين » فلا كانت الخامسة قال رسول الله اتا : وققوها 
فإنها موجبة » قال : فتلكات حتى ما شككنا أن سَنَقِرُ» ثم قالت : لا أفضح قومي 
سائر اليوم » فمضت على اليمين » فقال رسول الله اث : انظرواء فإن جاءت به 
أبيض سبط قضىء العينين » فهو هلال بن أمية ؛ وإن جاءت به أكحل جعدًا هش 
الساقين» فهو لشريك بن سحماء» قال : فجاءت به أكحل جعدًا مش الساقين» 
فقال رسول الله ات : لولا ما سبق فيها من کتاب الله كان لي وما شأن» . قال : 
والقضيء العينين : طويل شق العينين ليس بمفتوح العينين . 


.]١1: سورة النور»آية‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 4٤ 

حدثنا بو بكرة» قال : ثنا وهب بن جرير » قال : نا هشام » عن حمد» عن نس 
ابن مالك : «أن هلال بن آمية قذف امرأته بشريك بن سحاء» فقال رسول الله 
اقث : آنظروها » فإن جاءت به أبيض سبط قضيء العينين » فهو هلال بن أمية ؛ وإن 
جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين » فهو لشريك بن سحم|ء » فقال : فجاءت به 
أكحل جعدًا مش الساقين» . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن فهد بن سليان . 

عن محمد بن كثير العبدي البصري شيخ البخاري وأبي داود . 

عن خلد -بفتح الميم- بن حسين الآزدي البصري› نزيل المصيصة› قال 
العجلي : ثقة رجل صالح . روى له النسائي ومسلم في مقدمة كتابه . 

عن هشام بن حسان الآزدي البصري » روئ له الجاعة . 

E ا‎ 

کن انن: 

وآخرجه النسائي ' : آنا عمران بن يزيد» نا مخلد بن حسين الأزدي » ثنا هشام 
ابن حسان » عن محمد بن سيرين » عن نس بن مالك » قال : إن آول لعان كان في 
الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته فآتى النبي كط فأخبره 
بذلك » فقال له النبي اتا : «أربعة شهداء » وإلا فح في ظهرك -فردَة ذلك عليه 
مرارا- فقال له هلال : والله يا رسول الله إن الله كك يعلم إني صادق » ولينرلن الله 
عليك ما يبرّئ ظهري من الجلدء فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان: 
< ودين يَرَمُونَ روجهم ...4 إلى آخر الآية فأعي هلال » فشهد أربع شهادات 


(۱) «المجتبی» (7/ ۱۷۲ رقم )۳٤١۹‏ . 
(۲) سورة النور»آية : .]٦[‏ 


کتاب الطلاق ۹0 


بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين › ثم 
دعيت المرآة لتشهد آربع شهادات بالل : إنه لمن الكاذبين » فلا كان في الرابعة - 
أو الخامسة- قال رسول الله اق : وَقفمُوها؛ فإنها موجبة » فتلكأت حتى ما 
شككنا نها ستعترف ؛ ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت على 
اليمين» فقال رسول الله اڪ : أنظروها؛ فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء 
العيْنين فهو هلال بن أمية » وإن جاءت به آدم جعدًا ربعا هش الساقين » فهو 
لشريك بن السحاء » فجاءت به آدم جعدًا ربعا هش الساقين » فقال رسول الله 
اة : لو ما سبق فيها من كتاب اله لكان لي وما شأن» . قال الشيخ : والقضيء : 
طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين » ولا جاحظه . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن وهب بن جرير بن حازم » عن هشام بن 
حسان »عن محمد بن سيرين » عن انس . 

وأخرجه مسلم' : ثنا محمد بن مثنى » قال : ثنا عبد الأعلل » قال : نا هشام » عن 
محمد» قال : سألت أنس بن مالك -وأنا أرى أن غنده منه علمًا- فقال : «إن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحاء [٦/ق۸٥-ب]‏ وكان أا لبراء بن 
مالك لأمه» فكان أول رجل لاعن في الإسلام » قال : فلاعنها» فقال رسول الله 
اة : أبصروها » فإن جاءت به أبيض سبطًا قضيء العينين ؛ فهو هلال بن أمية وإن 
اتو کا ج ج فان ر رك ن ماف ا جات 
أكحل جعدًا مش الساقين» . 

قوله : «وإلا فحد في ظهرك» أي : أربعة شهداء يشهدون علل ما قلت » فيجب 
حد في ظهرك لأجل القذف . 

قوله : «يقول له أربعة» أي : أربعة شهداء يأتي بهم ؛ وإلا فح . 


(۱) «(صحیح مسلم) (۲/ ۱۱۳۲ رقم .)۱٤۹٩‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۲۹٦ 


قوله : «وقفوها فإنها موجبة» أي فإن الخامسة هي موجبة عذاب الله كك ؛ وذلك 
كا جاء في رواية آبي داود "في الحديث الطويل : 

فقال رسول الله | كتا : «لاعنوا بينه| ؛ فقيل لال : اشهد ؛ فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين » فل كانت الخامسة ؛ قيل : يا هلال » اتق الله » 
فإن عذاب الدنيا آهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك 
العذاب . . .» الحديث . 

قوله : «فتلكأت» آي توقفت وتباطأت ؛ وقال صاحب «الطالع» : أي ترددت 

قوله : «قضيء العينين» آي فاسد العينين ؛ قال ابن دريد في الجمهرة : يقال : 
قضئت عين الرجل إذا ا مرت ودمعت» وقد قضئت القربة تقضًاً قضًا» فهي 
قضيئة » على وزن فعيلة » إذا عَفكّت وتهافگت » قال ابن ولاد : وسقاء قضء » إذا طال 
مکثه في مكان ففسد وبل . والقّضء -مهموز مقصور- العيث . 

فال ابن دريد؟ فض خف الرجل قضا وقضو ءا فضا : إذا دحل غيب: 
وإِن في حسبه لَقَضَاً» ولا تفعل كذا فإن فيه قضاءة عل . 

وقال الهروي : قضى الثوب إذا تَمَرَرّ وتشقق . قال غبزه : من طول البلل . 

قلٿ : بابه من باب عَلِم يعْلَمْ . 

ویستفاد منه أحکام : 

ا O‏ اد 
sls‏ اللعان» شرط فيها عدم إقامة البينة E Sea‏ 
شدآء4 حتى لو أقام الزوج أربعة من الشهداء عليها بالزنا» لا جب اللعان» 
(1)) سنن أي داود» (۲/ ۲۸٤‏ رقم )۲۲٣٢‏ . 

(۲) سورة النور» آية LEI:‏ 


کتاب الطلاق ۹۷ 


ويقام عليها حدٌ الزنا ؛ لأنه قد ظهر زناها بشهادة الشهود ؛ ولو شهد أربعة أحدهم 
الزوج » فإن لم يكن من الزوج قذف مثل ذلك » تقبل شهادتهم » ويقام عليها الحد 
عندنا» وعند الشافعي لا تقبل شهادة الزوج . 

الثاني : فيه إشارة إلى أن شرط وجوب اللعان إنكار المرآة وجود الزناء حتى لو 
أقرت بذلك لا جب اللعان » ويلزمها حدٌ الزناء وهو الجلد إن كانت غير حصنة» 
والرجم إن كانت عصنة» وفهم ذلك من شهادة المرأةء إذ لو آقرت لَحَذّها 
النبي الظاة » ولم يلاعن بينه| . 

الثالث : فيه دليل أن شرط اللعان أن يكون بين الزوجين ؛ لأن هلال بن أمية إن 
قذف بالزنا امرته » وأيضًا فإنه حص اللعان بالأزواج بقوله : #وَاأين يرَمُونَ 
هم4 فعلل هذا إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدًا» ثم قذفهاء لم يلاعنها ؛ لعدم 
الزوجية » وقال الشافعي : يلاعنها إذا كان القذف بنفي الولد» وكذا لو طلق امرأته 
طلاقا بائتا » أو ثلانًا » ثم قذفها بالزنا » لا يجب اللعان ؛ ولو طلقها رجعيًا ثم قذفها ء 
يجب اللعان عندنا لعموم الآية » خلافا للشافعي ؛ ولو قذف امرأته بعد موتا ۾ 
يلاعن عندنا؛ وعند الشافعي يلاعن على قبرها؛ لأن الآية لم تفصل بين الحياة 
والموت ؛ قلنا : حص الله اللعان بالأزواج » وقد زالت الزوجية بالموت . 

الرابع : فيه أن يبدأ الحاكم بالرجل ؛ لأنه القاذف الذي يدراً ا لحد بشهادته عن 
نفسه » والذي بدا الله به وأيمانه » فإن آخطا ا لحاكم فبداً بالمرآة ثم بالرجل » فينبغي له 
أن يعيد اللعان على المرآة فإن لم يعد حتى فرق بينهم| فسدت الفرقة . 

ا لخامس : فيه سقوط الحد عن الرجل » وذلك لأجل أيمانه سقط الحد . 

السادس : فيه بيان [1/ ق۹٥-١]‏ حدٌ اللعان ؛ ثم قال أصحابنا : اللعان شهادات 
موكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب › وإنه في جانب الزوج قائم مقام حد 
القذف » وفي جانبها قائم مقام حد الزنا . وقال الشافعي : اللعان آيمان بلفظ الشهادة ء 


.]٦[ةيآ سورة النور»‎ )١( 


۲۹۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


مقرونة بالغضب أو اللعن . فكل من كان من أهل الشهادة واليمين » كان من أهل 
اللعان » ومن لا فلا عندنا ؛ وكل من كان من أهل اليمين » فهو من أهل اللعان عنده› 
سواء كان من أهل الشهادة أو م يكن » ومن لم يكن من آهل الشهادة ولا من آهل 
اليمين » لا يكون من أهل اللعان بالإجاع . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : نا أسدح . 

وحدثنا ربيع ا مؤذن » قال : ثنا خالد بن عبد الر حن » قالا : ثنا ابن آبي ذئب » عن 
الزهري »عن سهل بن سعد الساعدي «آن عويمر جاء إلى عاصم بن عدي » فقال : 
آرآیت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله » آتقتلونه؟ سل يا عاصم رسول الله اا ؛ 
فجاء عاصم فسأل رسول الله ا٠‏ فكره رسول الله الا المسألة وعابما ؛ فقال 
عويمر : والله لآَتينً النبي اث » فجاء وقد آنزل الله كك حلاف قول عاصم » فسأال 
النبي E O Be HS‏ 
E RR‏ اكل بفراقها» فجرت 
السنة في المتلاعنين ؛ فقال رسول الله ا ONPG OOO‏ 
عة فلا أرا إلا وقد کب ايها ء إن جات به آسحم آعین ذا لین فاا السب إلا 
وقد صدق عليها » قال : فجاءت به على الأمر المكروه) . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج » شيخ أبي داود والنسائي » عن سد 
ابن موسی » عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن ابي ذئب المدني » عن محمد بن 
مسلم الزهري »عن سهل بن سعد الساعدي ينت . 

وآخرجه البخاري” : ثنا بجی بن موسى › قال : آنا عبد الرزاق » آنا ابن 
O E N A E‏ 
ابن سعد أخي بني ساعدة «أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ا ل » فقال : 


(۱) «صحیح البخاري» (۵/ ۲۰۳۲۳ رقم )٥۰۰۳‏ 


کتاب الطلاق ۲۹۹ 


يا رسول الله اریت رجلا وجد مع امرأته رجلا آيقتله › ام کیف یفعل؟ فأنزل اله 
في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين » فقال النبي الث : قد قضى الله فيك وفي 
امرأتك» قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد» فلا فرغا قال : كذبت عليها 
يا رسول الله إن أمسكثها » فطلقها ثلاتًا قبل أن يأمره رسول الله اط حتى فرغا من 
التلاعن » ففارقها عند النبي الط فقال : ذلك تفريق بين كل متلاعنين» » قال ابن 
جريج : قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين » وكانت 
حاملا» وکان ابنها يدع لأمه » قال : ثم جرت السنة في میراثها آنا ترثه ویرٹ 
منها ما فرض الله له » قال ابن جريج » عن ابن شهاب »عن سهل بن سعد الساعدي 
في هذا الحديث آن النبي اط قال : إن جاءت به حمر قصيرًا كأنه وحرة» فلا أراها 
إا ف دنت ور ا ت علا وان ادت امد عن لن ا ف 
صدق عليها » فجاءت به على المكروه من ذلك . 

وآخرجه البخاري” أيضًا : عن إساعيل » عن مالك› عن ابن شهاب» عن 
سهل بن سعد الساعدي . 

وأخرجه مسلم"' آيضًا : عن جحي بن يحي » عن مالك نحوه . 

وأخرجه آيضا" : عن حرملة بن بجي » عن ابن وهب » عن يونس » عن ابن 
شهاب »عن سهل بن سعد . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن -صاحب الشافعي- عن خالد بن عبد الرحمن 
ا لخراساني » عن محمد بن آبي ذئب » عن الزهري » عن سهل بن سعد الساعدي . 

وأخرجه آبو دود" : عن عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن ابن شهاب » عن 
سهل بن سعد . 


. )٥٠٠۲ رقم‎ ۲۰۳۳ /٥( «(صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲۹ رقم ۲ ){). 
(۳) «سنن ابي داود» (۸۱/۱1 رقم .)۲۲٤١‏ 


۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وف دال ب ف غ كان سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 


a 
وعن أحمد بن صالح” »۰ عن ابن وهب» عن يونس »› عن ابن شهاب » عن‎ 


وعن همد بن عمرو "۰ عن ابن وهب » عن عياض بن عبد الله وغيره » عن ابن 
شهاب » عن سهل بن سعد» وعن مسدد» ووهب بن بيان» وآحد بن عمرو 
وعمرو بن عثمان'“ كلهم » عن سفيان » عن الزهري /٦1۰‏ ق۹٥-ب‏ ]عن سهل . 
وعن سليمان بن داو د“ » عن فليح » عن الزهري »عن سهل . 
وآخرجه ابن ماجه عن عمد بن عثمان العثاني » عن إبراهيم بن سعد» عن 
ابن شهاب »عن سهل بن سعد . 
قوله : إن عويمرًا» هو عويمر بن أبيض العجلاني » ووقع في رواية أ بي داود 
عويمر بن أشقر العجلاني'" » وقال الطبري : هو عويمر بن الحارث . 
قوله : «جاء إلى عاصم بن عدي» بن ا لحد بن العجلان العجلاني القضاعي . 
قوله : «آرأيت رجلا» أي أخبرني عن رجل . 
قوله : «مثل وحرة» به فتح الواو والحاء المهملة والراء دويبة راء تلزق بالأرض › 
وقيل : هي الوزغة » وقيل : نوع من الوزغ يكون في الصحاري . 
قوله : «فلا آراه» بضم الممزة » أي فلا أظنه . 
()1))» سنن آبي داود» (۱/ 1۸۲ رقم )۲۲٤٩١‏ . 
(۲) «سنن آبي داود» (۱/ 1۸۲ رقم )۲۲٤١۷‏ . 
(۳) «سنن ابي داود» (۱/ 1۸۳ رقم )۲۲٣۰‏ . 
(€))» سنن أبي داود» (۱/ 1۸۳ رقم )۲۲٣۱‏ . 
(۵) «سنن آبي داود» (۱/ 1۸۳ رقم )۲۲٣۲‏ . 


. )۲۰٠٣۲٢ رقم‎ ٦7۷ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٩( 
. وقد تقدم‎ )۲۲٤١ «سنن ابن ماجه» (۱/ 1۸۱ رقم‎ )۷( 


كتاب الطلاق 


قوله : «أسحم» بالسين والحاء المهملتين » وهو الأسود كلون الغراب » يقال : ليل 
مظلم آسود أسحم » وللسحاب الأسود أسحم» وقال الشاعر : عاه کل آسحم 

قوله : «آعين» أي واسع العين » يقال : رجل أعين وامرأة عيناء » ويجمع علل 
عين » وي الحديث «إن في الحنة لمجتمعا للحور العين» . 

وهاهنا فوائد : 


الأول : أنه ذكر في هذا الحديث عويمر » وفي حديث أنس بن مالك : هلال بن 
آمية » وفي حديث عبد الله بن عباس : لاعن بين العجلاني وامرآته» وني حديث 
عبد الله بن مسعود : وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله الان فلاعن امرآته . 

قال المهلب : الصحيح أن القاذف عويمر » والذي ذكر في حديث ابن عباس في 
قوله : «العجلاني» هو عويمر» وكذا في قول عبد الله بن مسعود: وكان رجلا. 
وهلال بن أمية خطاً وأظن غلطًا من هشام بن حسان؛ وذلك لأنها قصة واحدة» 
والدليل على ذلك توقفه اة فيها حتى نزلت الآية الكريمة» ولو آنا قصتان ل 
توقف عن الحكم في الثانية بم أنزل عليه في الأول . 

قلت : كآنه تبع في هذا الكلام محمد بن جرير فإنه قال في «التهذيب» : نستنكر 
قوله في الحديث هلال بن أمية» وإن)ا القاذف عويمر بن الحارث بن زيدبن 
ا لجد بن العجلان . 

وفي| قالاه نظر ؛ لأن قصة هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة في (صحيح البخاري» 
في موضعين : الشهادات » والتفسير» وفي «صحيح مسلم» من حديث آنس بن 
مالك » وكذا ذكره الطحاوي في روايته عن أنس» وقول المهلب : وأظنه غلطا من 
هشام يره کلام الترمذي » فإنه لما ذکر حدیث هشام هذا قال : سالت مدا عنه 
وقلت : روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث 
هشام » وروی یوب عن عكرمة : «أن هلال بن أمية) مرا في الروايات 


۰۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أصح؟ فقال : حديث عكرمة عن ابن عباس هو محفوظ ورآه حديتًا صحيحًا › 
وحديث عباد هذا رواه ابو داود عن الحسن بن علي > عن يزيد بن هارون» عن 
عباد بن منصور » عن عكرمة » عن ابن عباس : «جاء هلال بن آمية » وهو أحد 
الثلاثة الذين تاب الله عليهم من أرضه عشاءَ» فوجد مع أهله رجلا فرآى بعَينه 
وسمع بأذنه . . .» الحديث . 

وقال آبو عمر: وروی جرير بن حازم » عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس » قال : لا قذف هلال بن أمية امرآته قيل له : والله ليجلدثك رسول الله اكان 
ثمانين » فقال : الله أعدل » وقد علم آني رأيت » فنزلت آية الملاعنة . 

وقال ابن التين : الصحيح أن هلال لاعن قبل عويمر . 

وقال الماوردي في «الهادي» : الأكثرون على أن قصة هلال اسبق من قصة عويمر . 

وني «الشامل» لابن الصباغ : قصة هلال تبيّن أن الآية الكريمة نزلت فيه أولا . 

الانية : في قوله : «کذبٿ عليها يا رسول الله ن آمسکتها» وهي آنه تدل عل أن 
الفرقة بين المتلاعنين لا تقع إلا بحكم حاكم ؛ لأن فيه إخبارا بأنه مسك ها بعد 
اللعان » إذ لو كانت الفرقة بين الملاعنين وقعت قبل ذلك لاستحال . قوله : «كذبت 
عليها» وهو غبر مسك ها بحضرة سيدنا رسول الله اع ولم یکره . 

قال ا لجصاص : فدل على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان إِذٌ غير جائز أن يقزه 
رسول الله على الكذب [۸/ ق٠٠-أ]‏ ولا على استباحة نكاح قد بطل . 

الثالثة : «ني قوله جرت السنة في المتلاعنين» تأوله أي نافع المالكي على استحباب 
إظهار الطلاق بعد اللعان ؛ والجمهور علل أن معناه حصول بنفس اللعان أو بحكم 
الحاكم على الاختلاف المذكور فيه . 

الرابعة : أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان » ونا ليست كالطلاق وهذا ما 
لا خلاف فيه » وكذلك لا خحلاف أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع › 
واستحب جاعة أن يكون بعد العصر وفي آي وقت كان في المسجد ال جامع أجزاً . 


کتاب الطلاق ۳ 


a hE ok a E 
فإن قال قائل : فإن في قول رسول الله اعت : «إن جاءت به كذا فهو لزوجها وإن‎ 
جاءت به کذا فهو لفلان» دليلا على أن الحمل هو امقصود إل بالقذف واللعان»‎ 
فجوابنا له في ذلك أن اللعان لو كان با لحمل إذن فكان منتفيًا في الزوج غير لاحق به‎ 
آشبهه أو لم یشبهه › آلا تریٰ آنا لو كانت وضعته قبل آن يقذفها فنفی ولدها وکان‎ 
أشبه الناس به آنه يلاعن بينه) ويفرق بينه) ويلزم الولد أمه » ولا يلحق بالملاعن‎ 
› لشبهه به » فل) کان الشبه لا جب به ثبوت النسب ولا جب بعدمه انتفاء اللسب‎ 
وکان في ا لحديث الذي ذکرنا آن رسول الله انڪ قال : «إن جاءت به کذا فهو للذي‎ 
لاعنها» دل ذلك علل آنه لم یکن بالعان نافيا له ؛ لآنه لو کان نافيا له » إذا ما کان شبهه‎ 
. به دلیلا علل آنه منه » ولا بعد شبهه یاه دلیل علل آنه من غبره‎ 

وقد قال رسول الله له َيه للأعراي الذي ساله فقال : إن امرآتي ولڌٿ غلامَا 
أسود ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس »عن ابن شهاب › 
عن بي سلمة بن عبد الر من » عن أبي هريرة : «أن أعرابيًا تى النبي اكت فقال : 
إن امرآتي ولدت غلامًا آسود» وإني آنکرته » فقال له : هل لك من إبل؟ قال : 
نعم » قال : ما آلواغہا؟ قال : حمر » قال : هل فيها من أورق؟ قال : إن فيها لؤزقا› 
قال : فأنى ترى ذلك جاء‌ها؟ قال : يا رسول الله إنه عرق نزعهاء قال : فلعل 
هذاعرق نزعه» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني مالك › وابن آي ذئب › 
وسفيان » عن ابن شهاب › عن سعيد بن المسثّب » عن آبي هريرة» عن رسول 
رسول الله اا مله . 

فلا کان رسول الله اڪ م يرخص له من نفیه لد شبهه منه » وکان الشبه غير 
دليل على شيء ثبت آن جعل النبي اكك ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على 
شبهه دلیل علل أن اللعان م يكن نفاه منه » فقد ثبت بم) ذكرنا فساد ما احتج به الذين 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳٤ 


يَرَؤن اللعان با لحمل » وني ذلك حجة آخرىٰ وهي آن في حديث سهل بن سعد٬‏ آن 
رسول الله اا قال : «انظر وها فإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها» . 

فكان ذلك القول من رسول الله ال على الظن لا على اليقين ء وذلك فا دل 
أیضًا آنه م یکن جری منه في احمل حكم صلا فثبت بذلك فساد قول من ذهب 
إلى اللعان با لحمل » وإنما احتججنا به لمن ذهب إلى خلافه في آول هذا الباب ممن آبى 
اللعان با لحمل » وهو قول آبي حنيفة ومحمد» وقول أبي يوسف في المشهور . 

ش: أي فقد ثبت ب| ذكرنا من هذه الأحاديث أن لا حجة في شىء منها لأهل 
المقالة الأولى الذين أوجبوا اللعان بالحمل . ۰ 

قوله : «فان قال قائل» سوال يرد عل قوله آن لا حجة في شيء من ذلك › وهو 
جواب ظاهر أن قوله دليلا على أن الحمل اسم إن في قوله: فإن في قول 
رسول اله اكا . 

قوله : «ولا بعد شبه إياه» بضم الباء وسكون العين بمعنى ضد القرب . 

قوله : «وقد قال رسول الله اء للأعرابي» إنم| ذكره تأكيدًا للحجة . 

قوله : «ٳن الشبه غير دليل عل شيء ٳذ لو کان دليلا على شيء کان يرخص 
للأعرابي آن ينفي ولده منه» فلم م يرخص له بذلك مع بعد شبه الابن إیاه دل على 
آنه غير دليل على شيء » ودل أيضًا أن جعل النبي اكا ولد للملاعنة من زوجها إن 
جاءت به علل شبهه /٦[‏ ق۰٦-ب]‏ کان دلیلا عل آن اللعان م یکن نافيا له منه ‏ فإذا 
كان كذلك ثبت فساد من یری اللعان با لحمل . 

فإن قيل : كيف ألحق النبي الث الولد بالملاعنة لما لاعن بينها وبين هلال بن أمية؟ 
فلو م يكن اللعان با لحمل صحيحا لما نف نسبه منه؟ 

قلت : قد مر أن هلالا ل يقذفها با لحمل بل بصريح الزنا وذكر الحمل» وبه 
نقول أن من قال لامرآته زيت وآنت حامل يلاعن ؛ لآنه م يعلق القذف بالشرط › 
ولأنه الط علم من طريتق الوحي أن هناك ولدًا؛ ألا ترى آنه قال : إن جاء على صفة 


کتاب الطلاق ٠0‏ 


كذا فهو لكذاء وإن جاء على صفة كذا فهو لكذاء ولا يعلم ذلك إلا بالوحي ولا 
طريق لنا إلى معرفة ذلك فلا ننفي الولد. 

فإن قيل : ذكر البيهقي حديث سليمان بن بلال» عن يحي بن سعيد» آخبرني 
عبد الرحمن » عن القاسم بن محمد » عن ابن عباس : «ذكر المتلاعنان عند رسول الله 
الط » فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف » فأتاه رجل من قومه فذکر له 
أنه وجد مع امرآته رجلا » فقال عاصم : ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي » فذهب به 
إلى رسول الله ال فأخبر به بالذي وجد على امرآته » وكان ذلك الرجل مصفرًا 
قليل اللحم سبط الشعر» وكان الذي وجد عند أهله آدم حَذلا كثير اللحم جعدًا 
قططا » فقال رسول الله ا# : اللهم بيّن » فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها 
آنه وجد عندها » فلاعن رسول الله الل » فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي 
التي قال رسول الله # : لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه » فقال ابن عباس : 
لاء تلك امرآة كانت تظهر السوء في اللإسلام» » ثم قال البيهقي : هذه الرواية توهم 
أنه لاعن بينه| بعد الوضع » قلت : هذا الحديث أخرجه البخاري عن إسماعيل › 
عن سليمان بن بلال » عن جى . 

وأخرجه مسلم عن محمد بن رمح وعيسى بن حاد المصريان » عن الليث» عن 
ج 

وقول البيهقي : «هذه الرواية تو » ليس كذلك ؛ بل هي صريحة فيه » فإن كان 
اللعان فيه بالقذف ولا خلاف فيه » وإن كان با لحمل فبعد أن وضع وباتت حقيقة ؛ 
فلا حجة فيه » وقال الطحاوي : ومذهب أبي حنيفة آنه إذا نفىى هلها لا يلاعن ؛ 
لآنه جوز أن یکون حلا ک| ذكرنا فيا مضي » وههذا لو كانت له أمة حامل فقال 
لعبده : إذا كانت أمتي حاملا فأنت حر » فمات أبو العبد قبل أن تضع » لا يرثه العبد 
في قول جحميعهم » فقد لا يكون حلا فلا يستحق العبد» وإنما نفى النبي اك الولد 
لأنه علم بالوحي وجوده ؛ وههذا قال : إن جاءت به كذا فهو لفلان . . . الحديث . 


e 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۹٦ 


فإن قيل : وجب الله النفقة للمطلقة الحامل بقوله تعالى : لوان ي أوت مل 
انفقو عَلَهَنٌ حى يَضَعَنَحملَهُنٌّ)» فک ينفق عليها ما یغذي به ولدها قبل أن 
يضمه فكذا اللعان . 

قلت : النفقة عليها بسبب العدة » إذ لو كانت للحمل لسقطت إذا كان للحمل 
مال بإرث أو غيره» ولو أوصى للحمل بال لا ينفق على المطلقة من ذلك الال › 
ولو كانت المطلقة آيسة من الحمل تجب النفقة . 

وقوله تعالل  :‏ حت يَضَعَنَحملَهُنّ 4“ غاية لوجوب النفقة يقضي به وجوبما 
عليه » وبعد الوضع يعلم حقيقة أا كانت حاملا . ۰ 

وذكر ابن رشد في «القواعد» وضعًَا آخر وهو : أن اللعان إذا مض لا يمكن رده 
والنفقة يمكن رذها. 

وعن مالك : لا نفقة للمطلقة الحامل حتى تضع فيقضى ها بنفقة ما مفى » وهو 
قياس القول بأن اللعان لا يكون إلا بعد وضعه » إلا أنه خالف لظاهر قوله تعالى : 
لوزن ناوک تمل الآية . 

فإن قيل : قضاؤه الك في دية شبه العمد بالخلفات التي في بطونما أولادها دليل 
على أن ا لحمل يدرك . 

قلنا : هن حوامل بغلبة الظن ظاهرًا لا تحقيمًا » فإن تين ذلك الظاهر بوضعهن 
مضى الأمر وإلا ردهن وطالب بالحوامل » ولا يمكن ذلك في اللعان إذا مضي . 

وقال الخطابي : وإنما ترد الجارية بعيب الحمل إذا قالت النساء : هي حبلى ؛ لأن 
الرد بالعيب يثبت بالشبهة كسائر الحقوق التى لا تسقطها الشبهة » والحذ لا جوز 
إثباته بالشبهة . ۰ 

ثم إنه آخرح حديث [1/ ق١٠-أ]‏ أبي هريرة نط من طريقين صحيحين رجاه 
کلهم من رجال «الصحيحين) : 


.]٦[: آية‎ ٠ سورة الطلاق‎ )١( 


كتاب الطلاق ۳۷ 


الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأبلي »عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن عوف »عن بي هريرة . 

الثاني : عن يونس أيضًا » عن عبد الله بن وهب أيضًاء عن مالك بن نس وحمد 
ابن عبد الر من بن الحارث بن ابي ذئب وسفيان الثوري ؛ ثلاثتهم عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري »عن سعيد بن المسيب »عن أبي هريرة . 

وهذا الحديث أخر جه الجاعة : 

فقال البخاري"' : حدثنا بحيي بن قزعة » ثنا مالك› عن ابن شهاب » عن ابن 
امسيب » عن أبي هريرة : «آن رجلا أتى النبي اك فقال : يا رسول الله » ولد لي غلام 
أسود . فقال : هل لك من إبل » قال : نعم . قال : ما لواها؟ قال : مر . قال : هل 
فيها من أورق؟ قال : نعم . قال : فآنى ذلك؟ قال : لعله نزعه عرق . قال : فلعل 
ابنك هذا نزعه عرقه) . 

وقال مسلم”" : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن بحيي - واللفظ لحرملة - قالا : 
ثنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن آبي سلمة بن عبد الرحمن › 
عن أبي هريرة . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

وقال آبو داود" : نا ابن ابي خلف » قال : نا سفيان » عن الزهري » عن سعيد»› 
عن أبي هريرة » قال : «جاء رجل إلى النبي اث من بني فزارة » فقال : إن امرأتي 
جاءت بولد آسود» فقال : هل لك من إبل؟ قال : نعم . قال : ما آلوانہا؟ قال : 
حر . قال : فهل فيها من أورق؟ قال : إن فيها لورقا ء قال : فم| تراه؟ قال : عسى أن 
یکون نزعه عرق . قال : وهذاعسی ان یکون نزعه عرق) . 
)١(‏ «صحيح البخاري» /٥(‏ ۲۰۳۲ رقم )٤۹٩۹٩‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۳۷ رقم 0( 
(۳) «سنن ابي داود) YVA/Y)‏ رقم °( 


۳*۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وقال الترمذي”: نا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن 
اللخزومى › فالا : ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري »› عن سعيد بن المسيب»› عن 
آي هريرة » قال : «جاء رجل من بنى فزارة إلى النبى اظ » فقال : يا رسول الله » إن 
امرآتي ولدت غلاما أسود . فقال النبى ااذ : هل لك من إبل؟ قال : نعم . قال : فما 
ألواها؟ قال : حمر . قال : فهل فيها أورق؟ قال : نعم » إن فيها لورقاء قال : أن 
تاها ذلك؟ قال : لعل عرقا نزعها . قال : فهذا لعل عرقا نزعه» . 

وقال النسائي”" : آنا إسحاق بن إبراهيم» فل سفيان » عن الزهري › عن 
سعيد بن المسيب »عن أبي هريرة . . . إلى آخره نحوه . 

وقال ا اة نا أبو بكر بن أبي شيبة وتحمد بن الصباح »› الا : ٿا 
سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة . . . إل 
آخره نحوه . 

قوله : «إن آعرابيًا» وني رواية البخاري : «آن رجلا» » وني رواية ابي داود 
والترمذي : «رجل من بنى فزارة» والكل واحد» وهو ضمضم بن قتادة» ذكره 
عبد الغنی بن سعيد في كتاب «الغوامض» » وقال فيه : ولد له مولود سود من امرأًة 
من بني عجل » وقال فيه أيضًا : فقدم عجائز من بني عجل فأخبرني آنه کان للمراًة 
جدة سوداء » ذكره المنذري » وقال إسناده غريب . 

قلت : رواه أبو موسى المديني في كتابه «المستفاد بالنظر والكتابة» من طريق : 
عبد الغني بن سعيد » نا بو إسحاق بن إبراهيم بن عمر الدمشقي » أبنا القاسم بن 
عيسى العصار » ثنا حمد بن أحمد بن مطهر » حدثني يجيي بن الغمر - وكان زوج 
بنت مطر بن العلاء - قال : أخبرني جدك » قال سمعته بحدث عن عمته قطبة بنت 
هرم بن قطبة : «أن مدل وكا حدثهم أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود سود من امرأة 


(۲) «المجتبی» (7/ ۱۷۸ رقم )۳٤۷۸‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٦٤٥‏ رقم ۲۰۰۲) . 


کتاب الطلاق ۳۹۹ 


له من بني عجل » فأوجس لذلك » فشكى إلى رسول الله اة فقال : هل لك من 
إبل » قال : نعم » قال : ما آلواغها؟ قال : فيها الأحمر والأسود وغير ذلك » قال : 
فأنى ذلك؟ قال : عرق نزع » قال : وهذاعرقه نزع » قال : فقدم عجائز من بني 
عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء» . وقال أبو موسي : هذا إسناد عجيب › 
والحديث صحيح من رواية أبي هريرة» ولم يسمى فيه الرجل › وقال امرآة من 
بني فزارة . 

قوله : «قال : حمر» بضم الحاء وسكون اليم جمع 

قوله : «إن فيها لورق» بضم الواو وسكون الراء < جمع أورق . 

والأورق المغبر الذي ليس بناصع البياض كلون الرماد» ومنه سميت الحامة 
ورقاء » وقال ابن الأثير : الأورق الأسمر» يقال : حمل أورق وناقة ورقاء » واللام 
فيه مفتوحة لأنا للتأكيد . 


قوله : «فآنى ترى ذلك» أي من أين ترى ذلك . 

قوله : «عرق نزعه» آي صل آشبهه وأظهر لونه . 

[/ق ١٦-ب]‏ والعرق هنا الأصل من النسب» شبه بعرق الثمرة» يقال : 
معرق في النسب وفي اللؤم والكرم » وأصل النزع الجذب » كأنه جذبه لشبهه به » 
بقال منه : نزع ينزع » وهو ما شذ عن الأصل مما جاء على فَعَلَ يَفْعَل » فيم| عينه 
من حروف الحلق أو لامه وأصله المطرد فعل يفعل › يقال : نزع الولد لاأبيه 
ونزع إليه ونزعه أبوه» ونزع إليه » كله وارد . 

ویستفاد من أحكام : 

الأول : احتج به أبو حنيفة والشافعي وقالا : لا حَدّ ني التعريض ولا لعان ؛ 
لأن النبي اكان ي يلاعن على هذا الرجل المعرؤض حَذًاء وقال مالك : جب الحد 
بالتعريض . 


۳1 تخب الأفكار (ج١١)‏ 


الثاني : فيه دليل قاطع على صحة القياس والأعتبار بنظره من طريق واحدة قوية › 
وهو اعتبار الشبه الخلقي . 

الثالث : قال يحي : الذي فيه أن الولد يلحق الزوج وإن اختلفت آلوانمم)» 
ولا بجحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون . 

الرابع : فيه تقديم حكم الفراش على اعتبار الشبه . 

الخامس : فيه الزجر عن تحقيق ظن السوء » والله أعلم . 


ع ماد اد 
jS AS 0‏ 


كتاب الطلاق ۳۱1 


ص: باب : الرجل ينفي ولد امرأته حین یولد هل پلاعن به أُم لا؟ 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقول لامرآته حين ولادتا : الولد 
هذا ليس متي » هل يترتب علل ذلك اللعان آم لا؟ 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا حبان (ح) . 

وحدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا سد قال : ثنا مهدي بن ميمون»› عن محمد بن 
عبد الله بن آبي يعقوب »عن الحسن بن سعد - قال ربع في حدیثه : مول الحسن بن 
علي - عن رباح قال : تیت عثمان بن عفان قال : «إن رسول الله ات قضى آن الولد 
للفراش» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات » وحبان - بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- 
ابن هلال الباهلي البصري» روى له الجاعة ٠‏ والحسن بن سعد القرشي الهاشمي 
الكوفي مولي علل بن أبي طالب » وقال الربيع في حديثه : مولى الحسن بن علي بن 
أي طالب »وثقه النسائي وابن حبان » وروى له مسلم ومن الأربعة غير الترمذي . 

ورباح - بالباء الموحدة - الكوني من الموالى وثقه ابن حبان . 

وروی له آبو داود"'“ هذا الحدیث: نا موسى بن إساعيل› قال : نا 
مهدي بن ميمون ابو يجيي » قال : نا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب» عن 
الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب » عن رباح » قال : «زوجني 
أهلي أمة هم رومية » فوقعت عليها» فولدت غلامًا سود مثلى فسميته عبد الله » 
ثم وقعت علیها فولدت غلاما سود مثلي فسميته عبد الله » ثم طبن ها غلام 
لآهلى رومي - يقال له يوحنة - يراطنها بلسانه » فولدت غلامًا كأنه وزغة من 
الوزغات » فقلت ها : ما هذا؟ قالت : ليو حنة . فرفعنا إلى عشان يئه - أحسب 
قال مهدي - قال : فسأهم) » فاعترفا » فقال ه) : أترضيان أن آقضي بينك| بقضاء 


(۱) «سنن آي داود» (۲/ ۲۸۳ رقم ۲۲۷۵) . 


۳1۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


رسول الله ال » إن رسول الله ا قضى أن الولد للفراش › واحسبه قال : 
فخجدها وجلده» وکانا ملو کین) . 

قوله : «ثم طبن» بالباء الموحدة بعد الطاء من الطبن والطبانة »> وهي الفطنة › 
يقال : طبن لكذا طبانة فهو طبن » أي هجم على باطنها وخبر آمرهاء وآنها ممن 
تواتيه على المروادة » هذا إذا روي بكسر الباء» وإن روي بفتحها كان معناه : 

ويستفاد منه : أن الولد للفراش » وأنه بالنفى لا ينتفى » وآنه لا يوجب اللعان» 

وفيه دلالة على أن من نكر ولده بالعزل فإنه يلحق به الولد» وني «شرح 
الموطاً» للإشبيلي : وكذلك كل من وطاً في موضع يمكن وصول الماء منه إلى 
الفرج وكذلك الدبر فإن الماء قد يحرج منه إلى الفرج » حكاه ابن المواز» وعد 
عندي إن لحق من الوطا في غير الفرج ولد» ولو صح هذا لا جاز أن تحد امرأة 
ظھر بہا مل ولا زوج ها؛ لجواز آن یکون من وطاً في غير الفرج › فلا يجب به 
حَدّ وإن وجبت به عقوبة . 

ص :۰ حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني مالك » عن ابن 
) شهاب » /٦[‏ ق ۲٠-آ]‏ الزهري » عن عروة » عن عائشة » أن رسول الله اة قال : 

ش: إسناده صحيح ورجاهم كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه عبد الله بن وهب وأبو جعفر العقيلي والقعنبي عن مالك في غير 
«الموطأً» هكذا ختصرًا» ورواه غيرهم عن مالك بأتم منه مثل ما آخرجه في 
«الموطأً»“ : عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة › أغبا قالت : 


(1) «موطاً مالك» (۲/ ۷۳۹ رقم )۱٤۱۸‏ . 


کتاب الطلاق 1۳ 


«كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أي وقاص أن ابن وليدة زمعة 
مني » فاقبضه إليك › قالت : فلا كان عام الفتح آخذه سعد بن أي وقاص › 
وقال : ابن خي قد كان عهد إل فيه » فقام إليه عبد بن زمعة وقال : آخي وابن 
وليدة أي ٠‏ ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله اة » فقال سعد : يا رسول الله » 
ابن آخى قد كان عهد إل فيه . وقال عبد بن زمعة : أآخى وابن وليدة آي » ولد 
على فراشه » فقال النبي اكك : هو لك يا عبد بن زمعة . ثم قال رسول الله اكد 
الولد للفراش › وللعاهر الحجر . ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منه . لما رى 
من شبهه بعتبة » فما رآها حتى لقى الله» . 

وآخرجه البخاري” : من طريق مالك نحوه» وكذلك بقية الجاعة" غير 
الترمذي . 

وعتبة بن آي وقاص هو أخو سعد بن أي وقاص لابيهء شهد آحدًامع اش كين ؛ 
ويقال : هو الذي رمی رسول الله اك وکسر رباعیته ودم وجهه» ومات بعد 
ذلك كافرًا. 

وأصل القضية : نهم كانت هم في الجاهلية إماء يبغين » وكانت السادة يأيتهن 
في خلال ذلك » فإذا تت إحداهن بولد فربم) يدعيه السيد وربا يدعيه الزاني › 
فإن مات السید ولم یکن ادعاه ولا آنکره» فادّعاه ورثته لحق به » إلا آنه لا يشارك 
مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة » وإن كان السيد أنكره م يلحق 
به بحال » وكان لزمعة بن قيس والد سودة زوج النبي ال أمة على ما وصف من 
أن عليها خريبة وهو يلم بها » فظهر ها همل كان يظن أنه من عتبة خي سعد بن 
أي وقاص وهلك كافرًاء و فعهد إلل أخيه سعد قبل موته » فقال : استلحق الحمل 
(۱) «صحیح البخاري» (۳/ ۱۰۰۷ رقم )۲٥۹۲٤‏ . 


(۲) مسلم (۲/ ۱۰۸۰ رقم »)۱٤١١‏ وأبو داود (۲/ ۲۸۲ رقم (YTV‏ والنسائي ۱۸١/۲‏ 
رقم »)۳٤۸۷‏ وابن ماجه 1٤1/۱(‏ رقم .)۲۰۰٤‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ T1 


الذي بأمة زمعة » فلا استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة » فقال سعد : هو ابن 
أخي » يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية » وقال عبد بن زمعة : بل هو أخي » 
ولد على فراش أبي » يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام » فقضى رسول الله 
كا لعبد بن زمعة ؛ إبطالا الحكم الجاهلية . 

قوله : «هو لك يا عبد بن زمعة» قال الطحاوي : معناه هو لك بيدك عليه 
لا نك تملكه » ولكن يمنع بيدك عليه كل من سواك منه کك) قال في اللقطة : هي 
لك بيدك عليها» يدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها» ليس علل آنه ملك له 
ولا يجوز أن بجعله رسول الله ا ابنا لزمعة ثم يأمر آخته تحتجب عنه هذا حال 
لا جوز أن يضاف إلى النبي اكك . 

وقال الطبري : هو لك ياعبد بن زمعة معناه : هو لك عبد؛ لأآنه ابن وليدة 
أبيك » وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد » يريد آنه لا م ينقل في الحديث 
اعتراف سيدها بوطئها ولا شهد بذلك عليه » كانت الأصول تدفع قول ابنه 
عليه » لم يبق إلا القضاء بأنه عبد تبع لأمه » وأمر سودة بالاحتجاب منه ؛ لها ل 
تملك منه إلا شقصًا» وقال أبو عمر : هذا تحكم من الطبري » وهو خلاف ظاهر 
الحديث . 

قوله : «احتجبي عنه يا سودة) اشک معناه قديم)] على العلاء» فذهب 
أكثر القائلين بأن الحرام لا بحرم الحلال وأن الزنا لا تأثير له في التحريم » وهو 
قول عبد الملك بن الماجشون » أي أن قوله كان ذلك منه على وجه الاحتياط 
والتنزه» وآن للرجل أن يمنع امرآته من رؤية أخيهاء هذا قول الشافعي »› 
وقالت طائفة : كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر » فكأنه حكم 
بحكمين : حكم ظاهر وهو الولد للفراش » وحكم باطن وهو الاحتجاب من 
أجل الشبه» وكأنه قال : ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله > فأمرها 
بالا حتجاب منه . /٦[‏ ق ۲٦-ب]‏ 


کتاب الطلاق 10 


قلت : ومن هذا أخذ أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحد : أن وطء الزنا أنه 
حرم وموجب للحكم وآنه يجري مجرى الوطء الحلال في التحريم منه» وحملوا 
أمره اك لسودة بالاحتجاب على الوجوب» وهو أحد قولي مالك» وفي قوله 
الآخر: الأمر هاهنا للاستحباب » وهو قول الشافعي وأبي ثور؛ وذلك لأم 
يقولون : إن وطء الزنا لا يحرم شيئًاء ولا يوجب حكماء والحديث حجة 
2 

قوله : «الولد للفراش» أي لصاحب الفراش › وأجمعت جاعة من العلماء بن 
الحرة فراش بالعقد عليهاء مع إمكان الوطء وإمكان الحمل » فإذا كان عقد 
النكاح يمكن معه الوطء والحمل » فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبدا 
بدعویٰ غيره » ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان . 
واختلف الفقهاء في المرآة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة الحاكم أو 
الشهود» فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدًا من ذلك الوقت عقيب العقد» فقال 
مالك والشافعي : لا يلحق به؛ لأنها ليست بفراش له» إذ لم يمكنه الوطء في 
العصمة » وهو كالصغير أو الصغيرة اللذين لا يمكن منه| الولد» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : هي فراش له» ويلحق به ولدها. 

واختلفوا في الأمة » فقال مالك : إذا أقر بوطئها صارت فراشاء وإن لم يدع 
اعرا ن ب ولاه وان اذعي اتر اه لها وال ال افون :ل کن 
الأمة فراشًا بالوطء إلا بان يدعي سيدها ولدهاء وأما إن نفاه فلا يلحق به» 
سواء آقر بوطئها أو لم يقر وسواء استبراً أو م يستبرئ . 

قوله : «وللعاهر الحجر» العاهر الزاني » فقيل : معناه أن الحجر يرجم به الزاني 
اللحصن ٠‏ وقيل : معناه أن الزاني له الخيبة ولا حظ له في الولد؛ لأن العرب تجعل 
هذا مثلا في الخيبة » كم| يقال : له التراب إذا أراد له الخيبة . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۱٦ 


والعهر : الزنا ومنه الحديث : «اللهم آبدله بالعهر العفة» وقد عهر الرجل إلى 
المرآة يعْهر إذا آتاها للفجور » وقد عيهرت هي وتعيهرت إذا زنت . 

وقال أبو عمر : قد قيل : معناه أن الزاني لا شيء له في الولد ادعاه أو م يدعه › فإنه 
لصاحب الفراش دونه لا ينتفي عنه بدا إلا بلعان» وقوله : «وللعاهر الحجر 
كقوهم : بفيك الحجر : آي لا شيء لك » قالوا : ولم يقصد بقوله : «وللعاهر الحجر) 
الرجم » وإنم) قصد به إلى نفي الولد» واللفظ يحتمل التأويلين جيعا . 

وقال ابن الأثير » في «النهاية» : العاهر : الزاني » وقد عَهر يهر عَهرَا وعهُورا 
إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا مطلقًا » والمعنى لا حظ للزاني في 
الولدء وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاهاء 
وهو كقول الآخر : له التراب » أي لا شىء له » وقال أيضًاء وللعاهر الحجر : آي 
ا ال ا ارا ج ا ان ادر اران ا 
والحرمان» كقولك : مالك عندي شىء غير التراب» وما بيدك غير الحجر› 
oR N‏ 
زان یرجم . 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا على بن الجعد» قال : آنا شعبة » عن 
محمد بن زياد» قال : سمعت آبا هريرة عه بحدث عن رسول الله اسا مثله . 

ش: إسناده صحیح › وحمد بن زياد القرشي بو الحارث المدني مول 
عثان بن مظعون » روئ له الحاعة . ۰ 

وأخرجه البخاري : عن مسدد» عن يجيي وعن آدم" كلاهما» عن شعبة 
ابن الحجاح » عن محمد بن زياد » سمع أبا هريرة » سمع النبي اث يقول : «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر» . 


(۲) «صحيح البخاري» ۹/7 رقم ۲( . 


كتاب الطلاق ۳1¥ 


وأخرجه مسلم ' : حدثني محمد بن رافع وعبد بن حید - قال ابن رافع : ثنا 
عبد الرزاق - قال : أنا معمر » عن الزهري › عن ابن المسيب وأبي سلمة»› عن 
أي هريرة : «أن رسول الله اكل قال الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 
وأخرجه الترمذي " /٦1:‏ ف ۳٦-أ]‏ عن أحمد بن منيع » عن سفيان » عن الزهري › 
عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » عن النبي اكك نحوه . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا آسد» قال : ثنا إسماعيل بن عياش » عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني » عن آبي أمامة جاه » عن النبي اكا مثله . 

ش: إسناده حسن » وإسماعيل بن عياش بن سليم الحمصي › قال دحيم : في 
الشاميين غاية » وخلط عن المدنيين » واحتجت به الأربعة » وشرحبيل بن مسلم 
ابن حامد الخولاني الشامي » قال بحيي والعجلى : تابعي ثقة . روى له ابو داود 
والترمذي وابن ماجه . ۰ ۰ 

وأبو أمامة » اسمه صدي بن عجلان الباهلي . 

وآخرجه ابن ماجه : نا هشام بن عبار » قال : نا إسماعيل بن عياش » نا 
شرحبيل بن مسلم » قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله 
اكا يقول : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 

ص: حدثنا إسماعيل بن يحي المزني › قال نا الشافعي » عن سفيان» عن 
عبيد الله بن آبي يزيد » عن آبيه » سمع عمر غه يقول : «قضى رسول الله 45ا 
بالولد للفراش» . 

ش: إسناده صحيح » وسفيان هو ابن عيينة > وعبيد الله بن بي يزيد المكي 
مول آل قارظ » روئ له الحاعة . 


(۱) «(صحيح مسلم» (۲/ ۱ رقم )۱٤١۸‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۳ رقم .)۱۱۷١‏ 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ 1٤۷‏ رقم ۲۰۰۷) . 


۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآبوه : ابو يزيد ا لمكي » وثقه ابن حبان » وروی له آبو داود والترمذي وابن 
ماحه . 

والحديث أخرجه الشافعى في (مسنده» . 

وابن ماجه في «سننه»" : ثنا ابو بكر بن أبي شيبة » نا سفيان بن عيينة » عن 
عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» عن عمر ته : «آن رسول الله الا قضی 
بالولد للفراش» . 

فھذا کہا رآیت قد آخرج الطحاوي هذا الحديث عن خسة من الصحابة 
تہ وهم : عشان بن عفان وعائشة الصديقة وأبو هريرة وأبو أمامة وعمر بن 

ولا أخرج الترمذي”" حديث أبي هريرة قال وفي الباب عن عمر وعثان 
وعائشة وبي أمامة وعمرو بن خارجه وعبد الله بن عمرو والراء بن عازب 
وزيد بن أرقم . 

أما حديث عمرو بن خارجة فأخرجه الترمذي “ : ثنا قتيبة » نا أبو عوانة» 
عن قتادة» عن شهر بن حوشب » عن عبد الر من بن غنم » عن عمرو بن 
خارجة آنه قال : «خطبنا رسول الله عة بمنى وهو علل ناقته» وإني لتحت 
جرانما» ولعابا يسيل بين كتفي » وإنها لتقصع بجرتها يقول : إن الله كك قد 
أعطى كل ذي حق من الميراث ولا وصية لوارث» الولد للفراش وللعاهر 
الحجر) . 


. (AA /۱) «مسند الشافعي»‎ )١( 
. )۲۰۰۵ رقم‎ 1٤٩ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 
(۷ رقم‎ T/7) «جامع الترمذي»‎ (۳( 
.)۲۱۲۱ رقم‎ ٤٣٤ /٤( «جامع الترمذي»‎ )٤( 


کتاب الطلاق ۳۱۹ 


وأما حدذیث عبد الله بن عمرو فأخر جه بو داود' : نا زهر بن حرب » 
قال : نا يزيد بن هارون » قال : أنا الحسين المعلم » عن عمرو بن شعيب» عن 
بيه » عن جده » قال : «قام رجل فقال : يا رسول الله » إن فلانا ابني ؛ عاهرت 
بأمه في الجاهلية » فقال رسول الله اكا : لا دعوة في اللإسلام» ذهب أمر 


ا لجحاهلية » الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فأخرجه الطبراني" : نا حمد بن عثمان بن 
أي شيبة » ثنا ضرار بن صرد (ح) . 


وثنا موسي بن هارون وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي › قالا : ثنا 
عبد الرحهمن بن صالح الأزدي » نا موسى بن عثان الحضرمي » عن أبي إسحاق › 
عن البراء وزيد بن أرقم قالا : «كنا مع رسول الله اثلا يوم غدير حم ونحن 
نرفع غصن الشجرة عن رأسه» فقال : إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي › 
لعن الله من ادعى إلى غير أبيه » ولعن الله من تولى غير مواليه » الولد لصاحب 
الفراش وللعاهر الحجر » ليس لوارث وصية) . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير فأخرجه النسائي ‏ : آنا إسحاق بن إبراهيم» 
آنا جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير» مول هم - عن 
عبد الله بن الزبير » قال : «كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن بآخر يقع 
عليها » فجاءت بولد شبه الذي کان يطؤها به فمات زمعة وهي حبلل /٦[‏ ق۳٩-‏ 
ب] فذكرت ذلك سودة لرسول الله الكل » فقال رسول الله اة : الولد للفراش › 
واحتجبي منه يا سودة » فليس لك بأخ» . 
(۱) «سنن آي داود» (۲/ ۲۸۳ رقم ۲۲۷۴) . 


(۲) «المعجم الكبير» /٥(‏ ۱۹۱ رقم )٥۰0۵۷‏ . 
(۴) «المجتبی» (7/ ۱۸۰ رقم )۳٤۸١‏ . 


TY °‏ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه النسائي ‏ أيضًا : آنا إسحاق بن 
إبراهيم » نا جرير » عن مغيرة » عن آي وائل » عن عبد الله »> عن رسول الله اع 
قال : «الولد للفراش » وللعاهر الحجر» . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرآته ن 
ينتف به » ولم يلاعن به » واحتجوا في ذلك ب) رویناه عن رسول الله ال في هذا 
الباب قالوا : فالفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة ء فليس 
ه) |خراجه منه بلعان ولا غیره . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عامرًا الشعبي ومد بن آبي ذئب وبعض آهل 
المدينة ؛ فإنهم قالوا : إذا نفى ولد امرآته م ينتف به ولا يجب به اللعان» واحتجوا 
في ذلك بالحديث المذكور . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : بل يلاعن وينتفي نسبه منه ویلزم 
أمه وذلك إذا كان لم يُقر به قبل ذلك » ولم يكن منه ما حكمه حكم الإقرار» وم 
يتطاول ذلك . 

واحتجوا في ذلك ب)] حدثنا ونس › قال : آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه› 
عن نافع » عن ابن عمر : «أن رسول الله اا فرق بين المتلاعنين وآلزم الولد 
أمه» . قالوا : فهذه سنة عن رسول الله ا لم نعلم شيئًا عارضها ولا نسخهاء 
فعلمنا بها آن قول رسول الله الان الولد للفراش لا ينفي أن يكون اللعان به 
واجا إذا نفى » إذ كان رسول الله ات قد فعل ذلك» وأجع أصحابه من بعده 
على ما حكموا في ميراث ابن الملاعنة » فجعلوه لا أب له» وجعلوه من قوم آمه» 
وأخرجوه من قوم الملاعن » ثم اتفق علل ذلك تابعوهم من بعدهم » ثم لم يزل 
الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف مم » فالقول عندنا في ذلك على ما فعله 


. )۳٤۸٩ رقم‎ ۱۸۱ /٦( «المجتبی»‎ )١( 


كتاب الطلاق ۳۲1 


رسول الله َ3 وأصحابه من بعده» وتابعوهم من بعدهم عل ما ذکرنا» وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رهم الله . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأراد بهم جماهير الفقهاء من 
التابعين ومن بعدهم » منهم : الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وأصحامم ؛ فإنهم قالوا : إذا نفى الرجل ولد امرأته يلاعن» وينتفي نسبه منه 
ويلزم أمه» ثم في هذا تفصيل وخلاف من وجه آخر بينهم » فقال أصحابنا : إذا 
كان القذف ينفي الولد بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين » أو نحو ذلك 
من مدة يأخذ فيها التهنئة وانبياع الأب الولادة عادة صح ذلك » فإن نفاه بعد 
ذلك لا ينتفي » ولم يؤقت أبو حنيفة لذلك» وقتًا وروي عنه أنه وقت لذلك 
سبعة يام » وأبو يوسف وحمد وقتاه بأكثر النفاس وهو أربعون يومًا» واعتبر 
الشافعي الفور فقال : إن نفاه على الفور ينتفي وإلا لاء وني «شرح الموطاً) 
للإشبيلي : قال أبو حنيفة : إذا ولدت فنفاه من يوم يولد أو بعد يوم أو يومين 
لاعن وانتفى الولد» وإن لم ينفه حتى مضت سنة أو سنتان لاعن » ولزمه الولد› 
ولم يوقت أبو حنيفة لذلك وقتاء ووقت أبو يوسف وحمد بمقدار النفاس 
آآربعین یوما » وقال آبو يوسف : إن کان غاتبا فقدم فله نفیه ما بینه وبين مقدار 
النفاس منذ يوم قدم ما كان في الحولين فإن قدم بعد الحولين » م ينتف عنه آبدًا» 
وقال الشافعي : إذا علم بالحمل وأمكنه التحاكم فترك اللعان لم يكن له نفيه 
كالشفعة » وقال في القديم : إن لم ينفه في يوم أو يومين » وقال بمصر : أو ثلاثة ن 
یکن له نفيه » ولو أشهد على نفسه لشغل ما أمكنه فوته أو لمرض أو كان غائبًا 
11 / ق [Î-1€‏ وقال : م أصدق حلهاء فهو على نفيه» وكذلك الحاضر إذا قال نم 
أعلم ولو رآها حبلی وقال : ل آعلم آنه حمل حتی ولدت کان له نفیه . 

قوله : «ويلزم أمه» أي يلزم الولد المنفي أمه » حتى لا يرث إلا من أمه » وإذا 
مات هو لا یرثه إلا امه . 


۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وقد روينا عن البخاري ”في حدیث سهل بن سعد» قال ابن جریج : قال ابن 
شهاب : «فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا» وكان ابنها 
يدع لأمه » ثم جرت السنة في ميراثها أا ترثه ويرث منها ما فرض الله» . 

قلت : ما فرض الله ها هو الثلث إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من 
الأخوة والأخوات فإن كان شيء من ذلك فلها السدس » ثم إذا وقع لأمه فرضها 
أو إلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لموالي أمه» فإن لم يكن ها موالى فهو 
لت الال.: 

قاله الشافعي ومالك وأبو ثور وقبلهم ابن شهاب . 

وقال الحكم وحاد : يرثه ورثة مه » وقال الآخرون : عصبته آمه» روي هذا 
عن علي وابن مسعود وعطاء وآحمد بن حنبل » قال أحمد: فإن انفردت الام 
آخذت جيع ماله بالعصوبة » قال أبو حنيفة : إذا انفردت أخذت الجميع » الثلث 
بالفرض » والباقي بالرد على قاعدته . 

قوله : «وذلك إذا لم يقر به» آي بالولد قبل ذلك » آي قبل نفيه » قد بذلك ؛ 
لأنه إذا كان قد أقر به وهو حمل ثم نفاه بعد الولادة لا ينتفي » ولا يصح نفيه . 

قوله : «ولم يكن منه» آي من الرجل الذي ينفي فيه » آي في الولد ما حكمه 
حكم الإإقرار » قيّد به لأنه إذا وجد منه فيه ما يدل على أنه إقرار لا يصح نفيه» 
وذلك نحو أن يسكت إذا هنى به ولا يرد على المهنى » فكان السكوت - والحالة 
هذه - اعترافا بنسب الولد » فلا يمكن نفيه بعد الاعتراف ؛ وذلك لأن العاقل لا 
يسكت عند التهنئة بو لد ليس منه عادة . 

وروی ابن رستم عن محمد : إذا هنى بالولد من الأمة فسكت لم يكن اعترافاء 
وإن سحت في ولد الزوجة كان اعترافا. 


. )٥٠۰۲ رقم‎ ۲۰۳۳ /٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 


کتاب الطلاق A2‏ 


قوله : «ولم يتطاول ذلك» أي النفي بعد الولادة » حتى إذا تطاول آياما ثم 
نفاه لا يصح نفيه » وقد ذكرنا حد التطاول في ذلك آنفا . 

قوله : «احتجوا في ذلك» آي احتح الجاعة الآخرون في| ذهبوا إليه بحديث 
ابن عمر شغ » وإسناده صحيح » وأخرجه مالك في «موطإه»'» وأخرجه 
الجاعة. 

قال البخاري" : ثنا بحي بن بكير » ثنا مالك » قال : حدثني نافع » عن ابن 
عمر : «آن النبي اك لاعن بين رجل وامرآته » فانتفى من ولدها ففرق بينه) 
وألحق الولد بالمرآة) . 

وقال مسلم : نا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : نا ابو أسامة . 

ونا ابن نمیر » قال : نا أي » قالا : آنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
«لاعن رسول الله ا بين رجل من الأنصار وامرأته ففرق بينه)|» . 

ورواه" أيضًّا عن مالك وني آخره : «وألحق الولد بأمه» . 

وقال بو داود' : ثنا عبد اله بن مسلمة القعبني » عن مالك » عن نافع » عن 
عبد الله ابن عمر » نحوه . 

وقال الترمذي” : نا قتيبة » قال : نا مالك بن نس » عن نافع » عن ابن عمر»› 


وقال : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند آهل العلم . 


(۱) «موطاً مالك» (۲/ ٥1۷‏ رقم ۱۱۷۸) . 

(۲) «صحيح البخاري» ۲۰۳٦ /٥(‏ رقم ۰٩‏ 0۰( . 
(۳) «(صحیح مسلم) (۲/ ۱۳۳ رقم .)۱٤۹٤‏ 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۲/ ۲۷۸ رقم ۲۲۵۹) . 
)٥(‏ «جامع الترمذي» ( رقم 1°۳). 


)١١ج( نخب الأفكار‎ Y٤ 

وقال النسائي ‏ : خبرنا قتيبة » حدثنا مالك . . . إلى آخره نحوه . 

وقال ابن ماجه” : ثنا أحمد بن سنان » نا عبد الرحمن بن مهدي » عن مالك › 
عن نافع » عن ابن عمر . . . إلى آخره نحوه. 

قوله : «وآلزم الولد آمه» آي أقه به . 

فإن قيل : ما معنى هذا الكلام ومعلوم آنه قد لحق بأمه» وأنا على كل حال 
آمه؟! 

قیل له : المعنی آنه آحقه بامه دون بيه » ونفاه عن أبیه بلعانه وصیره إن آمه 
وحدها» وههذا ما اختلف العلاء في ميراثه . 

قوله : «قالوا» أي قال هؤلاء القوم الآخرون : إن هذه سنة عن رسول الله اا 
يعني التفريق بين المتلاعنين /٦1‏ ق ٤٠-ب]‏ وإلحاق الولد بالأم سنة النبي اة 
فإنه اث قد فعل ذلك وأجمع أصحابه على ذلك أيضًا من بعده» ثم اتفق على 
ذلك أيضًا من بعد الصحابة تابعوهم » فكلهم أجعوا على أن ولد الملاعنة لا أب 
له» وآنه من قوم آمه دون أبيه » ثم م يزل الناس على ذلك العمل إلا ما شذ ما 
ذکرنا ا > فلا عبرة لقوههم ذلك لشذوذه» ولا يصح أيضًا 
a‏ 7 : «الولد للفراش» في ذهبوا إليه > لآنه لا ينفي وجوب 
اللعان بنفي الولد» ولا يعارض الأحاديث التي تدل على ذلك › فافهم . وال 
أعلم بالصواب . 


(۷ رقم‎ ۱۷۸ /١( «المجتبى»‎ )١( 
. )۲۰۱۹ رقم‎ ٦٦٩ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


کتاب البيوع o0‏ 


ص: كناب البيوع 


ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام البيوع وآنواعها وأقسامها» وهو جمع بيع › 
وإنم) جمعه ؛ لاختلاف آنواعه » وهي المطلق إذا كان بيع العين بالثمن » والمقايضة 
إذا كان عينا بعين » والسَلّم إذا كان بيع الدين بالعين » والصرف إذا كان بيع 
الثمن بالثمن والمرابحة إذا كان بالثمن الأول مع زيادة» والتولية إن لم يكن 
بزيادة» والوضيعة دا کان بتقصان »› واللازم إن کان تامًا » وغير اللازم دا کان 
بالخيار » والصحيح والباطل والفاسد والمكروه. 

وهو في اللغة مطلق المبادلة > وفي الشرع : مبادلة المال با لمال على سبيل التراضي . 

ولا فرغ عن بيان العبادات شرع في بيان المعاملات » وقدم البيوع عل غيرها لكثرة 
الاحتياج إلى علمها لابتلاء الناس بها ني جيع أوقاتم . 
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)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۲٦ 


ص: باب : بيع الشعير بالحنطة متفاضلا 


ش: آي هذا باب في بيان بيع الشعير بالحنطة حال كون البيع بينه| بالتفاضل . 

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلل › قال : ثنا عبد الله بن وهب » قال أخبرني 
عمرو بن الحارث » أن آبا النضر حدثه » أن بسر بن سعيد حدثه » عن معمر بن 
عبد الله : «آنه آرسل غلامًا له بصاع من قمح فقال : بعه واشتر به شعیرًا» فذهب 
الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع » فلا جاء معمر أخبره » فقال له معمر : ل¿ 
فعلت؟ انطلق فرده ولا تأحذ إلا مثلا بمثل ؛ فإني كنت آسمع رسول الله الو 
يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل » فكان طعامنا يؤمئذ الشعير» قيل له : فإنه 
ليس مثله » قال : إني آخاف أن يضارعه» . 

ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين وأبو النضر -بالنون والضاد المعجمة- 
سام بن أي أمية القرشي التيمي المدني» روى له الجاعة وشر -بضم الباء 
الموحدة وسكون السين المهملة- بن سعيد المدني العابد » روى له الج اعة . 

وآخرجه مسلم”' : نا هارون بن معروف » قال : نا عبد الله بن وهب » قال : 
آخبرني عمرو (ح) . 

وحدثني بو الطاهر » قال : آنا ابن وهب » عن عمرو بن الحارث . . . إلى آخره 
تخو سواء. 

قوله : «غلاما له» وفي بعض الرواية : وغلامه وهي الأصح»› وكذا وقع في 
(صحيح مسلم» على الاختلاف . 

قوله : «بصاع من قمح» قد فسرنا الصاع في كتاب الزكاة : آنه مكيال يسع 
أربعة مداد » والمد ختلف فيه » فقيل : هو رطل وثلث بالعراقي » وبه يقول الشافعي 
وفقهاء |لحجاز . 


.)۱٥۹۲ (صحیح مسلم» (۳/ ۱ رقم‎ )١( 


کتاب البيوع TV‏ 


وقيل : هو رطلان» وبه أخذ أبو حنيفة » وفقها ء العراق » فيكون الصاع خسة 
أرطال وثلنًا » أو ثانية أرطال . 

قوله : «ثم اشتر به شعيرًا» آي ثم اشتر بالقمح شعيرًاء والمعنى بع القمح 
وخذ عوض ثمنه شعيرًاء لا أنه يبيع القمح بثمن ثم يأخذ بذلك الثمن شعيرًا ؛ 
فإن في هذه الصورة بجوز الزيادة بالإجاع » وإن) الخلاف فيا إذا بيع القمح 
بالشعير بأن يصبر أحدهما مبيعًا والآخر ثمنًا ؛ فإنه جوز متفاضلا خلافا لالك 
على ما جيء الآن . 

وعلل هذا عرفت أن قول عياض في شرح «(صحيح مسلم» » وقوله في حدث 
معمر بن عبد الله آنه آرسل غلامًا له بصاع قمح ليبیعه ویشتري بثمنه شعيرًا› 
وآنه أخذ به صاعًا وزيادة . . . إلى أن قال : فيه حجة للمالكية في جعله) /٦[‏ ق 
٠-أ]‏ واحدًاء كلام صادر من غير ترو ولا تأمل وذلك لأنه إذا باع القمح 
بثمن ثم اشترى بذلك الثمن شعيرًا أكثر من ذلك القمح فإنه يجوز بلا خلاف »› 
فكيف يصور هذه الصورة ثم يقول فيه حجة للالكية وإن) العبارة الصحيحة 
ما ذکرنا فافهم . 

قوله : «فل) جاء معمر» ووقع في بعض نسخ «مسلم» : «فلم)ا جاء معمرًا) 
بنصب معمر » فوجهه إن صح فيكون منصوبا على المفعولية ويكون الضمير 
الذي في جاء كناية عن الخلام » وني رواية الرفع التي هي كا قد وقعت أيضًا في 
رواية الطحاوي يكون ارتفاع معمر بقوله : «(جاء به) . 

قوله : «مثلا بمثل» حال » وتقديره الطعام بالطعام جوز حال كونا متمائلين . 

قوله : «آن يضارعه» آي أن يشاه » من المضارعة وهي المشامة . 

ص: قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث › فقلدوه وقالوا : لا يجوز 
بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل . 


۳۲۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ش: آراد بالقوم هؤلاء : أبا عبد الرحمن السلمي والقاسم وسال ما وسعيد بن 
المسيب وربيعة وأبا الزناد والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والليث بن 
سعد ومالكا ؛ فإنهم قالوا لا جوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل » واحتجوا في 
ذلك بالحديث المذكور» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد ابن أي وقاص 


وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يعوث ومعيقيب تہ . 

أما رواية عمر ينه فأخرجها الطيالسى عن هشام الدستوائي » عن يجيي بن 
أي کثير » قال : «أرسل عمر بن الخطاب غلاما له بصاع من بر يشتر له به صاعَا 
من شعیر » وزجره إن زادوه آن یزداد» . 

وآخرجه ابن أبي شيبة ‏ : عن الطيالسي . 

وأما رواية سعد بن أبي وقاص فأخرجها ابن أي شيبة في مصنفه : نا 
شبابة » عن ليث» عن نافع » عن سليمان بن يسار» عن سعد بن ابي وقاص › 
بمثل هذا. 

وآما رواية عبد الرحهمن بن الأسود فأخرجها مالك : عن نافع » عن سليمان 
ابن يسار» قال : «قال عبد الرححمن بن السود بن عبد يغوث لغلامه : خذ من 
حنطة آهلك فابتع بها شعيرًا » ولا تأخذ إلا مثله» . 

وآما رواية معيقيب فأخرجها مالك“ أيضًا : عن القاسم بن محمد » عن معيقيب »› 
بمثل هذا. 

والجواب : أن حديث عبادة بن الصامت التي يرد هذا کله» على ما يڃيء› 


وحديث عمر ومعيقيب #شتعا منقطع . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ ۳۲۰ رقم .)۲۰٠۰۵‏ 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ رقم ¥ ). 
(۳) «موطأاً مالك» (۲/ ٠٤٠٥‏ رقم ۱۳۲۲). 
)٤(‏ «موطاً مالك» (۲/ ٦٤٦‏ رقم .)١۳۲۳‏ 


كتاب البيوع ۳۹ 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا بأس ببيع الحنطة بالشعير متفاضلا 
مثلين بمثل آو أكثر من ذلك . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وآراد بهم : النخعي والشعبي 
والزهري وعطاء والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف وعمدًا والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا» وروي 
ذلك عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وعبادة بن الصامت #نتہ أخرج ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيد جياد" . 

ص: وكان من الحجة مم على آهل المقالة الأول في الحديث الذي احتجوا به 
عليهم أن معمرًا أخبر عن النبي ال أنه كان سمعه يقول : «الطعام بالطعام مثلا 
بمثل » ثم قال معمر : وكان طعامنا يومئذ الشعير» فيكون ذلك على الشعير 
بالشعير » فيجوز آن يكون النبي اكت آراد بقوله - الذي حكاه عنه معمر- الطعام 
الذي كان طعامهم يومئذ » فيكون ذلك على الشعير بالشعير » فلا يكون في هذا 
الحديث شيء من ذكر بيع الحنطة بالشعير ما ذكر فيه عن النبي اك وإن) هو 
مذکور عن معمر من رأیه » ومن تأویله ما کان سمع من النبي ا » آلا تری آنه 
قیل له : «فإنه ليس مثله» أي ليس من نوعه » فلم ينكر ذلك علل من قاله » وکان 
من جوابه «أني آخحشی آن یضارعه» » کآنه حاف آن يکون قول النبي ا الذي 
سمعه يقول -وهو ما ذكرنا في حديثه- على الأطعمة كلها فتوقى ذلك وتنزه 
عن ؛ للريب الذي وقع في قلبه منه » فل| انتفى آن يكون في هذا الحديث حجة 
لأحد الفريقين على صاحبه » نظرنا هل في غیره ما ينہئنا /٦[‏ ق ١٠-ب]‏ عن حكم 
ذلك » كيف هو؟ فاعتبرنا ذلك » فإذا علي بن شيبة قد حدثناء قال : ثنا يزيد بن 
هارون»› قال : آنا سعيد بن آي عروبة» عن قتادة» عن مسلم بن يسار» عن 
أي الأشعث » عن عبادة بن الصامت نض : «آنه قام فقال : يا أيها الناس قد 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» /٤(‏ ۳۱۹ - ۳۲۰) . 


۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أحدثتم بيوعَا لا آدري ما هي › وإن الذهب بالذهب وزتا بوزن تبره وعينه › 
والفضة بالفضة وزنًا بوزنِ تبزها وعينهاء ولا بأس ببيع الذهب بالفضة› 
والفضة أكثرهماء يدا بيدِء ولا يصلح نَسَاءَء والبو بالبرٌ مدا بمدٌ يدا بيد» 
والشعير بالشعبر مدا بمدٌ يدا بيلِ» ولا بأس , ببيع الشعير بالبر والشعير أكثر هما 
e a SS e SS‏ 


استزاد فقد آربی» . 
فهذا عبادة بن الصامت قد خالف معمر بن عبد الله فيا ذهب إليهء على ما 
ذكرنا عنه في الحديث الأول . 


ش: أي وكان من الدليل والرهان للآخرين على أهل المقالة الأول › وآراد ا 
الحواب عم| احتجوا به من حديث معمر بن عبد الله » تقرير ذلك : أن حديث 
معمر لا يتم به الاستدلال ولا يصح ؛ لأنه جوز أن يكون النبي الث أراد بقوله : 
«الطعام بالطعام مثلا بمثل» » الطعام الذي كان طعامهم يومئذ» فيكون المراد 
الشعير لأن طعامهم يومئذ كان الشعير » فيكون المعنى : الشعير بالشعير مثلا 
بمثل » فلا يكون حينئذ في الحديث تعرض إلى بيع الحنطة بالشعير من النبي 
اة » وإن] المذكور فيه من ذلك فمن معمر من رأيه وتأويله ما كان سمع من 
النبي اة فإذا كان كذلك لا يكون الاستدلال به على عدم جواز بيع الحنطة 
عليهم لأنهم يسمون التمر طعامًا ويبيحون فيه التفاضل بالبر» فقد خالفوا 
الحديث على تأويلهم بإقرارهم » ولا حجة هم أصلا فيه ؛ لأنه ليس فيه إلا 
الطعام بالطعام مثلا بمثل » وهذا ما لا نخالفهم فيه » ولا في جوازه » ليس فيه أن 
الطعام لا يجوز بالطعام إلا مثلا بمثل » هذا مسكوت عنه جملة في خبر معمر› 
ومنصوص على جوازه ني خبر أي هريرة وعبادة بن الصامت عن رسول الله 
لقث ؛ فبطل تعلقهم به جملة» وعاد حجة عليهم » وأما قول معمر من رأيه فلا 


کتاب البيوع ۳1 


فترکه احتیاطا لا إمجابا . 


ثم قال : والعجب من مالك إذ مجعل هاهنا وفي الزكاة البر الشعير والسلت 
صنفا واحذًا ثم لا بجيز لمن يتقوت البر إخراح الشعير أو السلت في زكاة الفطر › 
وقوله : كل أحد يخرج مما يأكل » وهذا تناقض فاحش . 

وعجب آخر : وهو أنه جمع بين الذهب والفضة في الزكاة ويرى إخراج 
أحدهما عن الآخر في الزكاة المفروضة » ويجيز هاهنا أن يباع الذهب بالفضة 
متفاضلين » وهذا تناقض لا خفاء به » وما علم أحد قط لاني شريعة ولا في لغة 
ولا في طبيعة : أن الشعير بر » ولا أن الر شعير » بل كل ذلك يشهد بأنه) صنفان 
ختلفان كاختلاف التمر والزبيب والتين » ولا بختلفون في أن من حلف آن لا 
یأکل برا فأکل شعيرًا » أو أن لا يأکل شعرًا فأکل برا » ولا يشتري برا فاشتری 
شعيرًا » آو لا يشتري شعبرًا فاشتری برا » فإنه لا بجحنث انتهی . 

ثم إذا م يصح الاستدلال بحديث معمر للخصم ولا لنا في ذهبنا إليه وجب 
الرجوع إلى غيره من الأحاديث › هل نجد فيها ما يدل على ما ذهبنا إليه من جواز 
بيع الحنطة بالشعير ... فوجدنا حديث عبادة بن الصامت يدل صريجحا علل 
جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا . 

وخر جه بإسناد رجاله ثقات . 

وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة » روى له الجاعة » البخاري في 

وأخرجه النسائي ” : عن محمد بن آدم » عن عبدة» عن ابن ابي عروبة» عن 
قتادة . . . إلى أاخره نحوه. 


. )٤٥٦۳ رقم‎ ۲۷٦ /۷( «المجتبى»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ YY 


وأخرجه البيهقي أيضًا في «سننه»"" نحوه ثم قال : قتادة م يسمعه من مسلم 
ابن يسار » قال : والصحيح : رواية همام » عن قتادة » عن أبي الخليل » عن مسلم 
ابن يسار أنه شهد خطبة عبادة /٦1‏ ق ١٦-آ]‏ هذا . 

قلت : ذكر المزي في ترجمة مسلم بن يسار أن قتادة سمع منه فروى عنه» على 
أن هذا الذي ذكره البيهقي لا يضر ؛ لأن حديث عبادة هذا وإن كان موقوفا» فقد 
روي مرفوعًا متصلا أیضًا ک| ىء الآن » إن شاء الله . 


قوله : «إِن قام» آي قام خطيبا . 

قوله : «إن الذهب بالذهب» الباء فيه للمقابلة » وتسمى باء العرض أيضًاء 
وهي الداخلة على الأعراض» كا تقول : اشتريت هذا بألف » حتى إذا قال 
لغبره : بعت مثل هذا العبد بكر من حنطة يكون الكز ثمتًا » حتى جوز الاستبدال به 
قبل القبض » ولو قال بعت مثل كذا من حنطة جيدة بهذا العبد تكون الحنطة 
سلما حتى لا يجوز إلا مؤجلا » ولا جوز الاستبدال به قبل القبض . 

قوله : «وزنًا بوزن» نصب على الحال » والمعنى أن الذهب يباع بالذهب› 
حال کونې) موزونین متساویین . 

قوله : «تبره» مبتداً» و«عينه» عطف عليه » والخبر حذوف » أي تبر الذهب› 
وهي القطعة المأخوذة من ا معدن » وعين الذهب وهو المصوغ منه وغيره سواء في 
الحكم » وكذلك الكلام في قوله : «والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها . 

قوله : «ولا بأآس بيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما» آي والحال أن الفضة 
أكثر من الذهب . 

قوله : «یذًا بید» نصب على الحال . 

فإن قيل : من شر ط الحال أن يكون من المشتقات . 


(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» ۲۷٦ /٥(‏ رقم )٠١۲١۸‏ . 


کتاب البيوع TTY‏ 


قلت : نعم » ولكن قد يجيء من غير المشتقات » ويجعل بالتأويل في حكم 
المشتق » والمعنى هاهنا : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وإن كانت الفضة أكثر من 
الذهب » حال كونه] متناجزين » فافهم . 

قوله : «ولا يصلح تَساء» بفتح النون والمد» أي بالتأخير » قال الجوهري : 
تقول : نسأته البيع وأنساته› ونعته بنسأًة وبعته بكلاءة أي بأخرة» وكذلك 
بعته بنسيئة » وقال الأخفش : أنسأته الدين إذا جعلته له مؤخرًاء كأنك جعلته له 
مؤخرًا» ونسأت عنه دينه إذا أخرته » نَسَاءَ بالمد » قال : وكذلك النَّساء في العمر 
المتفاضلة حال كون البيع متأخرًا . 

قوله : «والبر بالبر» مثل قوله : «الذهب بالذهب» يعني يباع البر بالبر أو يجوز 
بيع البو بالغ ولكن متساويين » بين هذا القيد بقوله : «مذّا بمدّ» وقخصيص المد 
بالذكر » ليس لأجل التعيين في جواز العقد» وإنما هو تمثيل للمساواة المشروطة 
ع ان بان وتن ااك ي اق انوب ردا التي تقال ا ١‏ 
ترى إلى ما جاء في رواية البيهقي ميا بهذي ٠‏ والمى - بضم اليم » وسكون 
الدال» وفي آخره ياء آخر الحروف - : هو مكيال لأهل الشام » يسع خسة عشر 
مكوكا » والمكوك صاع ونصف » وقيل : أكثر من ذلك . 

قوله : «والشعير أكثرهما» جملة اسمية حالية › وهذه نظبر قوله : «والفضة 
آکثرهما» . 

قوله : «آو استزاد» أي أو طلب الزيادة. 

قوله : «فقد أربى» أي فعل الربا المنهى عنه . 

ص: وقد روي عن عبادة بن الصامت ينه هذا الكلام أيضًا عن النبي 
تت5 : حدثنا إساعيل بن يجيي المزني › قال : ثنا محمد بن إدريس › قال : شا 
عبد الوهاب الثقفي » عن آيوب السختياني » عن محمد بن سيرين » عن مسلم بن 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


يسار ورجل آخر› عن عبادة بن الصامت »› أن رسول الله َي قال : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ٠‏ ولا الورق بالورق» ولا البر بالبر» ولا الشعير بالشعير» ولا 
التمر بالتمرء ولا الملح بالملح ؛ إلا سواء بسواء» عينًا بعين » يدا بيدٍ» ولكن 
بيعوا الذهب بالورق » والورق بالذهب » والبر بالشعير » والشعير بالبر » والتمر 
بالملح » والملح بالتمر» يدا بيد كيف شئتم » قال : ونقص أحدهما : «التمر 
با لملح» » وزاد الآخر : «من زاد أو ازداد فقد أربى» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا المعلى بن أسد» قال : ثنا وهيب » عن أيوب 
. . . فذكر بإسناده مثله . 


حدثنا سليمان بن شعيب » عن آبيه » عن محمد بن الحسن » عن آٻي يوسف› 
عن إبراهيم بن طهمان » عن آيوب بن آبي تيمة » عن عمد بن سيرين » عن ابن 
پسار» عن أبي الأشعث › قال : سمعت عبادة بن الصامت يقول : انى 
رسول الله ات /٦[‏ ق ٠٦‏ -ب] - آو قال رسول الله اكا - : لا تبايعوا الذهب 
بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة 
ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين» فمن زاد أو 
ازداد » فقد أرب ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يدا 
بید کیف شینته) . 

حدثنا سلیان بن شعيب » قال : ثنا ا خصيب › قال : ثنا همام » عن قتادة » عن 
أي الخليل » عن مسلم المكي » عن آبي الأشعث الصنعاني » عن عبادة بن الصامت : 
«أن النبي اكك مى أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه إلا وزنا بوزن» والفضة 
بالفضة تبرها وعينها إلا مثا بمثل » وذكر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح کیلا بکیل » فمن زاد آو ازداد فقد آربی » ولا باس ببیع الشعیر بالبر يدا 
بيد والشعبر أكثرهما» . 


کتاب البيوع o‏ 


حدثنا سليمان قال : ثنا ا لخصيب » قال : ثنا همام » عن قتادة » عن أبي قلابة › 
عن أبي الأشعث › عن عبادة » عن النبى اك بمثله . 


حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا محمد بن المنهال » قال : ثنا يزيد بن زريع » عن 
سلمة بن علقمة» عن محمد بن سبرين › عن مسلم بن ارد ودک اخر 
حدثاه - أو حدثا - قالا : جع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية في كنيسة آو 
بيعة » فحدث عبادة أن رسول الله اكك قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا 
الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح 
بالملح » إلا سواء بسواء» عينًا بعين » قال أحدهما : ولم يقل الآخر : قال عبادة : 
آمرنا رسول الله اتك أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد 
کیف شئنا» . 

ش: لا أخرج حديث عبادة أولا موقوفًا عليه ؛ ردا على حديث معمر بن 
عبد الله الذي احتح به آهل المقالة الأول » وأخرجه هاهنا من ستة طرق : 

الأول : عن إسماعيل بن يجيي المزني » عن محمد بن إدريس الشافعي» عن 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » عن يوب السختياني » عن محمد بن سيرين » 
عن مسلم بن يسار ا لمكي ورجل آخر » عن عبادة بن الصامت ئت . 

وهؤلاء كلهم ثقات » وأخرجه الشافعي في «مسنده» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن المعلى بن أسد العمي البصري 
شيخ البخاري» عن وهيب بن خالد البصري» عن أيوب السختياني» عن 
محمد بن سيرين » عن مسلم المكي ورجل آخر » عن عبادة بن الصامت . 

اھچا ایت ق م وخی رب فی ا ین مین د 
إلى آخره نحوه . 
)١(‏ «مسند الشافعي» )٠٤١ /١(‏ . 
() «سنن البيهقي الکبری» ۲۷٦ /٥(‏ رقم )٠٠۲٠١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۳٢ 


اثالث : عن سليان بن شعيب الکيساني » عن آبيه شعيب بن سليمان» عن 
محمد بن الحسن الشيباني » عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي › 
عن إبراهيم بن طهان بن شعبة الخراساني أحد أصحاب أبي حنيفة » عن يوب 
ابن أبي تميمة السختياني » عن محمد بن سيرين » عن مسلم بن يسار ا لمكي » عن 
أبي الأشعث شراحيل بن آدة » عن عبادة بن الصامت شت . 

وار مدب اکن ی تاره 

الرابع : عن سليمان بن شعيب أيضًا » عن ا لخصيب بن ناصح الحارثي » عن 
همام بن يجيي » عن تتادة» عن أبي الخليل صالح بن آبي مريم البصري» عن 
مسلم بن يسار المكي » عن أبي الأشعث »عن عبادة . 

وأخرجه النسائي”" : أنا محمد بن المثني » نا عمرو بن عاصم» نا همام - هو 
ابن يجيي - نا قتادة » عن أبي الخليل » عن مسلم المكي » عن آبي الأشعث الصنعاني › 
عن عبادة بن الصامت » قال : قال رسول الله اا : «الذهب بالذهب تبره وعينه 
وزتًا بوزن» والفضة بالفضة تبرها وعينها وزتًا بوزن» وال ملح بالملح والتمر 
بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير ؛ كيلا بكيل » فمن زاد أو ازداد فقد أربى» 
ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير آكثرهماء يدا بيد» . 

وأخرجه آبو داود""' آيضًا : عن الحسن بن علي » عن بشر بن عمر٬‏ عن مام 
...إلى آخرهنحوه. 

الخامس : عن سليان بن شعيب أيضًا» عن الخصيب بن ناصح › عن مام 
ابن بحيي » عن قتادة » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » عن أي الأشعث 
الصنعاني » عن عبادة . 


. )٤٥٦٤ رقم‎ ۲۷٦ /۷( «المجتبی»‎ )١( 
. )۳۳٤۹ رقم‎ ۲٤۸ /۳( «سنن ابي داود»‎ )۲( 


کتاب البيوع ¥ 


وأخر جه الترمذي”' وقال : نا سويد بن نصر /٦[»‏ ق ]١/-٦۷‏ قال : آنا عبد الله 
ابن المبارك » قال : أنا سفيان » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن أي الأشعث › 
عن عبادة بن الصامت غه » عن النبي اة قال : «الذهب بالذهب مثلا 
بمثل » [والفضة بالفضة]" مثلا بمثل » والتمر بالتمر مثلا بمثل » والبر بالبر 
مثلا بمثل » والملح بالملح مثلا بمثل » والشعير بالشعير مثلا بمثل » فمن زاد أو 
ازداد فقد أرب » وبيعوا الي بالتمر كيف شئتم يدًا بيد» وبيعوا الشعير بالتمر 
کیف شئتم يدا بيد . 

قال بو عيسى : حديث عبادة حديث حسن صحيح » وقد رویٰ بعضهم هذا 
الحديث عن خالد هذا الإإسناد » قال : «بيعواالبر بالشعير كيف شتتم يدا بيد . 

السادس : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي» عن محمد بن منهال الأناطي 
شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن يزيد بن زريع » عن سلمة بن علقمة 
التميمي البصري » عن محمد بن سيرين » عن مسلم بن يسار وعن آخر» قالا : 
جع المنزل . . .» إلى آخره. 

وأخرجه البيهقي في «سننه»” : من حديث يزيد بن زريع » نا سلمة بن 
علقمة » ثنا محمد بن سبرين . . . إلى آخره نحوه . 

فإن قيل : ما حال هذا الحديث وما حال هذه الطرق المذكورة؟ 

قلت : الطرق كلها صحيحة ورجاها ثقات . 

فإن قيل : كيف تكون صحيحة وني الطريتق الأول والثاني والسادس علتان : 
إحداها أن مسلم بن يسار لم يسمع عبادة بن الصامت › وکل ما روی عنه فهو 
مرسل » والأخری : فيه مجهول » وهو قوله : «(ورجل آخر»؟! 
)١(‏ «جامع الترمذي» (/ رقم *۱). 


(۳) «سنن البيهقى الكرى» ۷٦ /٠١(‏ رقم ۱۰۲۵۷). 


۳۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قلت : سلمنا عدم ساع مسلم عبادة » ولكن الإأسناد متصل في الطريق الثالث 
والرابع والخامس » وأما الطريق الأول والثاني والسادس فالمجهول فيها مفسر في 
رواية غيره بأنه عبد الله بن عتيك » أو عتيق » أو عبيد» على اختلاف الروايات 
في اسم أبيه » وهو ثقة سمع عبادة بن الصامت » وروى عنه محمد بن سيرين › 
ودكره ابن حبان في الثقات › 

وقد قال النسائي ' : آنا محمد بن عبد الله بن بزيع » نا يزيد بن سلمة - وهو 
ابن علقمة - عن محمد بن سيرين » عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك قالا : 
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية » حدثهم عبادة قال : «نہانا رسول الله 
كا عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر - قال أحدهما : والملح با ملح . ولم يقله الآخر - إلا مثلا بمشل يدا 
بيد» وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير 
بالبر يدا بید کیف شئنا» قال أحدهما : «فمن زاد وازداد فقد آربى» . 

وأخرجه آيضًا من طرق آخر"' : وفيه : عبد الله بن عبيد موضع عبد الله بن 
عتيك » وهذا هو المشهور آنه عبد الله بن عبيد وبه جزم البخاري في «تاريخه» 
وابن آي حاتم » وکان یدعی ابن هرمز . 

وأخرجه مسلم أيضًا : نا عبيد الله بن عمر القواريري »› قال : نا ماد بن 
زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة قال : «كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن 
يسار» فجاة آبو الأشعث قال: قالوا: آبو الأشعت» أب و الأشعت . فجلس : 
فقالوا له : حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت . قال : نعم » غزونا غزاة 
وعلى الناس معاوية » فغنمنا غنائم كثبرة » فكان في) غنمنا آنية من فضة › فأمر 
)١(‏ «المجتبى» (۷/ ۷ رقم .)٤07۰‏ 
(۲) «المجتبی» (۷/ ۲۷۵ رقم )٤٥٦١‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۱۰ رقم )۱٥۸۷‏ . 
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معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس » فتسارع الناس في ذلك » فبلغ عبادة 
ابن الصامت» فقام فقال : إني سمعت رسول الله اث ينهى عن بيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح ؛ إلا سواء بسواء عينّا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد أربى . فرد الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية › فقام - خطبیًا» وقال : آلا ما بال رجال یتحدثون عن 
OE E AEE ES‏ 
الصامت » فأعاد القصة فقال : لنحدثن بيا سمعنا من رسول الله اة وإن كره 
معاوية - أو قال : وإن رغم- ما آبالي آلا أصحبه في جنده ليلة سوداء» . 

وله في رواية أخرى نحوه» وني آخره : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 

کیف شئتم إذا کان يدا بید» . 

قوله : «ولا الورق بالورق» به بفتح الواو وكسر الراءء قال الجوهري e‏ 
الدراهم المضروبة » وكذلك الرقة » و«الهاء» عوض من «الواو» » وني الحديث" : 
«ني الرقة ربع العشر»ء وتجمع على رقين مثل أرة وأرين [٦/ق‏ ۷٠-ب]‏ وقال 
أيضًا : في الورق ثلاث لغات وَرق » ووزق » ووّزق مثل : گېد وکېد وگبد . 

قوله : «إلا سواء بسواء» أي إلا متساوية . 

قوله : «عينا بعين» نصبت على الحال » أي حال كونا متعينة » وكذلك قوله : 
«يدًا بيد» أي متناجزة . 

قوله : «كيف شئتم» يعني بزيادة أو نقصان لاختلاف الجنس . 

قوله : «ونقص آحدها» أي أحد الراويين عن عبادة» وما مسلم بن يسار 
ورجل آخر . 


. )۱٥۸۷ «(صحيح مسلم» )۱۲۱۱/۳ رقم‎ )١( 
. من حديث أي بكر الصديق‎ )۱۳۸١ رقم‎ ٥۲۷ /۲( رواه البخاري في «(صحیحه»‎ )۲( 
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قوله : «فقد آربى» أي فعل فعل الربا. 

قوله : «في كنيسة» هي للنصارى » «والبيعة» بكسر الباء لليهود » وفي بعض 
نسخ الطحاوي جع المنزل بين عبادة بن الصامت » ومعاوية وعبد الله بن عتيبة › 
وهو عبد الله بن عتيبة بن ابي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن أخي معاوية 
ابن أي سفيان . 

ویستفاد من أحکام : 

الأول : استدلت به جماعة على أن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة التي 
ذكرها رسول الله ية وخصصها بالذكر وهي : الذهب والفضة والبر والشعير 
والتمر والملح » وهو مذهب طاوس وتتادة وعثمان البتي وأبي سليمان وجيع 
الظاهرية . 

قلعا" : إنم)ا ذكر هذه الأشياء لتكون دلالة على ما فيه الربا مما سواها ما 
يشبهها في العلة فحيش) وجدت تلك العلة يوجد الرباء ثم اختلفوا في هذه العلة 
فقالت طائفة : هي الطعم واللون» وهو مذهب الزهري ويجيي بن سعيد الأنصاري 
وربيعة » وروي ذلك عن ابن مسعود » وروی ابن وهب عن يونس بن يزيد قال : 
سالت ابن شهاب عن الحمص بالعدس اثنان بواحد يدا بید » فقال ابن شهاب : 
كل شيء خالف صاحبه باللون والطعم فلا راهم إلا شبه الطعام . 

وقال ابن حزم : هذا قول بلا دلیل » وهو ساقط » وقد بین ابن شهاب آنه 
رآي منه والرآي إذا م ينسب إلى النبي اك فهو خطأً بلا شك . 

وقالت طائفة : إذا هي وجود الزكاة» وروى ابن وهب عن عبد الحبار بن 
عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسًا بالتفاحتين بالتفاحة» 
والخوخ مثل ذلك » وكل ما لم تجز فيه الزكاة . 


(7 1A /۸) هذا الكلام وما بعده هو كلام ابن حزم في «المحلل»‎ )١( 


قال ابن حزم : هذا أيضًا قول بلا دليل » ووجدنا الملح لا زكاة فيه والربا يقع 
فيه بالنص » فبطل . 
وروي ذلك عن سعيد بن جبير واد بن ابي سلي)ن» وروی عبد الرزاق عن 
عبد الله بن كثير » عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن من اشترى خسة عشر 


جريبًا من أرض بعشرة أجربة » فقال : لا بأس به» وکرهه حاد بن ابي سليان . 

وقالت المالكية : العلة هي الاقتيات والادخار في الجنس ف) كان يدخر ما 
يكون قوتا في الأكل فالربا فيه نقدًا ونسيئة وما كان لا يقتات ولا يدخر فلا 
يدخل فيه الربا يدا بيد » وإن كان جنسا واحدًا» ولكن يدخل الربا في النسيئة إذا 
کان جنسًا واحدًا. 

وقال ابن حزم : هي علة المتقدمين منهم » ثم رغب عنها المتأخرون منهم ؛ 
لأنهم وجدوها تفسد عليهم ؛ لأن الثوم والبصل والكراث والكرويا والكسبر 
والخل والفلفل › نعم والملح الذي جاء فيه النص ليس شيء فيه يكون قونًا صلا 
بل بعضه يقتل إذا كل منه مثل نصف وزن ما يؤكل غا يتقوت به كالملح 
والفلفل » فلو أن إنساتًا أكل رطل فلفل في جلسة لقَلَ بلا شك كذلك الملح 
وا لحل الحازق » وكذلك الثوم . 

ووجدوها أيضًا تفسد عليهم في اللبن والبيض فإن) لا يمكن إدخارهماء 
والرباعندهم يدخل فيه . 

ووجدوها آيضًا تفسد عليهم في الكون والشونيز والحلبة الرطبة والكسبر 
والكرويا ليس بشيء من ذلك قوتًا والربا عندهم في كل ذلك . 

قلت : ذهب مالك في «الموطإ» أن العلة هي الادخار والأكل غالبا وإليه ذهب 


ابن نافع 
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وتي «التمهيد» : قال مالك : فلا يجوز الفواكه التي تيبس [٦/ق‏ ۸٦-آ]‏ وتدخر 
إلا مثلا بمثل يدا بيد» إذا كانت من صنف واحد» وڃجيء عل ما روي عن 
مالك : أن العلة الأدخار لا الاقتيات أن لا بجرى الربا في الفواكه التي تيبس ؛ 
لأا ليست مقتاتة » ولا جرى الربا في البيض » ولأنها وإن كانت مقتاتة فليست 
بمدخرة وني «شرح الموطأً» لللإشبيلي : فإذا قلنا : العلة الاقتيات قصر الحكم على 
كل مقتات دون ما يؤكل على وجه التفكه أو التدواي فيجرى الربا في الحنطة 
والشعير والسلت والعدس والأرز والدخحن والذرة والقطنية والزبيب والتمر 
والعسل والسكر والزيت على اختلاف آنواعه واللحم واللبن وما یکون منه 
والملح والأبزاز والفلفل والكرويا وحب الكزبر والقرفة والتسنيل والخردل 
والقرطم » قال محمد عن ابن القاسم » وددك الروس وغير ذلك ما يقتات على 
اختلاف عادات البلاد» واختلف أصحابنا في الشمار والأنيسون والكمون› 
فقال بن القاسم : هي نما بجري فيه الربا ؛ لأنها من الأقوات › وقال أصبغ : لا يجري 
فيها الربا؛ لأا أكثر ما يستعمل على وجه التدواي » وبه قال ابن المواز» فرآى 
ابن القاسم أن الشمار والأنيسون والكمون السود تستعمل في الخبز لتطييبه 
وتحسين طعمه » والكمون الأبيض يستعمل في الطبخ كالفلفل » ورأى أصبغ أن 
ا لخبز لا يستعمل في صناعته الأبزار غالبا . 

ومن جعل العلة الادخار للأكل دون الاقتيات أجرى الربا في الجوز واللوز 
والبندق والصنوبر والفستق والفواكه كلها التي تدخر» وبه قال ابن نافع 
وابن حبیب . 

واختلفوا فيا يقل ادخارها كالخوخ والرمان والأجاص وعيون البقر نما ييبس 
ويدخر» فروى بحيي عن ابن نافع آنه لا جوز التفاضل فيها؛ لأنها تدخر 
وتيبس »وأجاز مالك في «الموطإ» التفاضل في الرمان » زاد عيسى في «المدونة» عن 
ابن القاسم : الخوخ والأجاص وعيون البقر ؛ لأنها وإن يبست لم تكن فاكهة› 
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وأجاز مالك وابن نافع التفاضل في البطيخ والخريز والقثاء والأترج والخوخ › 
فوجه قول مالك آنا لا تدخر غالبا ولا تعلق للأحكام با يندر» وقول ابن 
نافع : ما يدخر وييبس » فإنه راجع إلى غير الموز؛ لأنه لا ييبس بوجه » وجب أن 
يلحق بهذا المختلف فيه البرقوق والقراسيا. 

ومن جعل العلة الاقتيات م يُجر الربا في شيء من ذلك . 

ومن جعل العلة الادخار والاقتيات لم يُجر الربا في اجوز واللوز؛ لأغها غير 
مقتات » ولم يُّجْر الربا في البيض لأنه غير مدخر . 

وعلى المذاهب الثلاثة فلا مجرى الربا في الفواكه الرطبة كالتفاح والرمان 
والكمثرى وعيون البقر والخوخ » وإن كان بعضها يدخر فليس يعتاد فيها . 

وذكر صاحب «الجواهر» : ينقسم ما يطعم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما اتفق على أنه طعام يجري فيه حكم الربا كالفواكه والخضر والبقول 
والزرارع التي تؤكل غذاء أو يعتصر منها ما يختذى من الزيت كحب القرطم 
وزريعة الفجل الحمراء» وما أشبه ذلك . 

والثاني : ما اتفق علل آنه ليس بغذاء بل هو داوء » وذلك كالصبر والزعفران 
والشاهترج وما يشبهها. 

والثالث : ما اختلف فيه للاختلاف في أحواله وعادات الناس فيه » فمنه الطلع 
والبلح الصغير » ومنه التوابل كالفلفل والكزبرة وما في معناما من الكمونين 
الزاريانج والأنيسون ففي إلحاق كل واحد منها بالطعام قولان» ومنها الحلبة 
وفي إلحاقها بالطعام ثلاثة آقوال مفرق عن الثالث » فيلحق به الخضراء دون 
اليابسة » ومنها الماء العذب /٦[‏ ق ۸٦-ب]‏ قيل بإلحاقه بالطعام لا كان مما يتطعم › 
وبه قوام الأجسام » وقيل : يمنع إلحاقه به ؛ لأنه مشروب وليس بمطعوم » وأما 
العلة في تحريم الربا ففي النقدين الثمنية » وهل المعتبر في ذلك كون) ثمين في كل 
الأمصار آو جلها » وني كل الأعصار فتكون العلة بحسب ذلك قاصرة عليها إد 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 
المعتبر مطلق الثمنية فتكون متعدية إلى غبرهما في ذلك خلاف يبنى عليه الخلاف‎ 
. في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض آو بذهب أو بورق‎ 

وقالت طائفة : العلة هي الأكل والشرب والكيل والوزن والتثمين » وهو قول 
أبي ثور وابن المنذر والشافعي في أول قوليه » فما كان نما يؤكل أو يشرب ويكال 
أو يوزن لم جز منه من جنس واحلٍ واحدٌ باثنين لا يدًا بيد ولا نسيئة » وكذلك 
الذهب والفضة وما کان يکال أو يوزن ما لا يؤّكل ولا يشرب »أو كان يؤكل أو 
یشرب ما لا یکال ولا یوزن فلا ربا فيه يدا بيد » والتفاضل فيه جائز » فالات رج 
بالأترج متفاضلا يجوز بنسيئة » وكذلك كل ما لا يكال ولا يوزن ما يؤكل › 
وکل ما يکال آو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة» وصح 
هذا القول عن سعيد بن المسيب » ذكره مالك عن أبي الزناد عنه في «موطإه» . 

وقالت طائفة : العلة هي الطعم في الجنس أو الجنسين والتثمين في الجنس أو 
ا لجنسين مما كان يؤكل أو يشرب فلا جوز متفاضلا أصلا ولا نسيئة أصلا» وإنم| 
جوز فيه التاثل نقدًّا فقط إذا كان جنس واحد» فإن كان من جنسين جاز فيه 
التمائل والتقابل نقذا ولم جز فيه| النسيئة » وما كان لا يؤكل ولا يشرب ولا هو 
ذهب ولا فضة » فالتفاضل والتماثل والنقد والنسيئة جائز فيه جنسًا كان أو جنسين » 
فأجازوا رطل حديد برطلين من حديد إلى أجل » وكذلك في كل ما لا يؤكل 
ولا يشرب ولا هو ذهب ولا فضة » ومنعوا من بيع رطل سقمونيا فيه برطلين 
منها» وكذلك کل ما یتدوای به ؛ لأنه يطعم علل وجه ما . 

وهو قول الشافعي آخيرًا وعليه يعتمد أصحابه وإياه ينصرون . 

قلت : هو قول أحمد أيضًا في رواية » وذكر في «الروضة» : المراد بالمطعوم ما 
يعد للطعم غالبا تقويا أو تأدما أو تفكهًا أو غيرها » فتدخل فيه الفواكه والحبوب 
والبقول والتوابل وغيرهاء وسواء ما أكل نادرًا كالبلوط والطرثوث » وما أكل 
غالبا وما أكل وحده أو مع غيره » ويجري الربا في الزعفران على الأصح › وسواء 
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ما أكل للتداوي كالإهليلج والبليلج والسقمونيا وغیرهاء وما أكل لغرض آخر› 
وني «التتمة) : وجه أن ما يقتل كثيره ويستعمل قليله في الآدوية كالسقمونيا 
لا ربا فيه وهو ضعيف » والطين الخرساني ليس ربويا على المذهب والأرمني 
ربوي على الصحيح ؛ لأن دواء» ودهن البنفسح والورد والبان ربوي على 
الأصح » ودهن الكتان والسمك وحب الكتان وماء الورد والعود ليس ربويًا على 
الأصح» والزنجبيل والمصطكي ربوي على الأصح ٠‏ والماء إذا صححنا بيعه 
ربوي على الأصح ولا ربا في الحيوان لكن ما يباح أكله على هيئته كالسمك 
الصغير على وجه » لا جرى فيه الربا في الأصح . 

وأما الذهب والفضة » فقيل : يثبت فيه| الربا لعينه| لا لعلة» وقال الحمهور : 
العلة فيه) : صلاحية الثمنية العالية » وإن شئت قلت : جوهرية الأثان غالباء 
والعبارتان تشملان التبر والمضروب » والحلى والأواني منه| » وني تعدى الحكم إلى 
الفلوس إذا راجت وجه » والصحيح آنا لا ربا فيها لانتفاء الثمنية العالية ولا يتعدى 
إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها قطعًا . 

وقالت طائفة : علة الربا هي الكيل والوزن في جنس أو جنسين فقط . /٦[‏ ق 
4-ا] وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » وحاصل ما ذكره أصحابنا أن هذا الحديث 
الوارد في هذا الباب معلول باتفاق القايسين غير أنهم اختلفوا في العلة » فالعلة 
عندنا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح : الكيل 
مع ا لجنس » وني الذهب والورق الوزن مع ا لجنس » فلا تتحقق العلة إلا باجتماع 
الوصفين » وما : القدر وا لجنس » وعلة ربى الّساء هي أحد وصفي ربا الفضل › 
إما الكيل أو الوزن المتفق » أو الجنس » وعللى هذا الأصل تبني مسائل الربا نقد 
ونسیتًا فاستخر جها إن كنت على ذكر منها . 

الثاني : من الأحكام احتج به أبو حنيفة على أن بيع الحنطة المبلولة أو الندية 
بالندية » أو الرطبة بالرطبة » أو المبلولة بالمبلولة » أو اليابسة جائز » وكذلك بيع 
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التمر بالرطب والرطب بالتمر والرطب بالرطب والمنقع بالمنقع والعنب بالزبيب 
اليابس واليابس بالمنقع » والمنقع بالمنقع متساويا في الكل » وذلك لأنه ا جوز 
بيع الحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر مثلا بمثل مطلمًا من غير 
تخصيص وتقييد» ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس على 
اختلاف أنواعها وأوصافها » وكذلك اسم التمر يقع على التمر والرطب والبسر ؛ 
لأنه اسم لثمر النخل لخة ؛ فيدخل فيه الرطب واليابس والبسر والمنقع » وقال 
أبو يوسف : البيع في هذه الأشياء كلها جائز إلا بيع التمر بالرطب » وقال محمد : 
كله فاسد إلا بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب » وقال الشافعي : كله باطل 
والحديث بعمومه حجة عليهم . 

الثالث : فيه أن اعتبار الحودة والصياغة عند اتحاد الجنس ساقط » فيجري الربا 
بين الذهب والتبر والمسبوك المضروب » وبين جيده ورديئه وكذلك الورق التبر 
امسو مته 

الرابع : فيه نص على أن الذهب والورق موزون » وإن ترك الناس الوزن فيه . 

ا لخامس : فيه أن بقية الأشياء الستة وهي البر والشعير والتمر والملح مكيل 
وإن ترك الناس الكيل فيه ؛ لأن في حديث عبادة الموقوف لاحظ معنى الكيل »› 
وهو قوله : «مذًا بمد» وني رواية «مديا بمدي» وما سوى ذلك يحمل عل 
عادات الناس . 


السادس : فيه جواز بيع الحنطة الحيدة بالحيدة» والرديئة بالرديئة وإحداها 
بالآخرى » والعتيقة بالعتيقة » والمقلوة بالمقلوة» وكذلك الشعير على هذاء وكذلك 
دقيق الحنطة ودقيق الشعير » فيجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة » وسويق الحنطة 
بسويق الحنطة » وكذا دقيق الشعبر وسويقه» وكذلك التمر بالتمر البرني بالبرني 
والصيحاني بالصيحاني » والبرني بالصيحاني » والحيد بالرديء» والجديد بالجديد› 
والعتيق بالعتيق » وأحدهما بالآخر » فكل ذلك لعموم النص . 


کتاب البيوع EV‏ 


السابع : فيه جواز بيع الذهب بالورق متفاضلا ولكن يدًا بيد . 

الثامن : فيه جواز بيع البرٌ بالشعير متفاضلا ولكن يدا بيد . 

التاسع : فيه بيع التمر با ملح متفاضلا ولكن يدا بيد . 

العاشر : جواز بيع الذهب بالذهب متساويًا يدا بي » وكذلك الورق بالورق› 
وكذا كل شيء ممّابل بجنسه جوز بيعه بم مجانسه بشرط المساواة والتنجيز . 

واعلم أن الترمذي لا أخرج حديث عبادة المذكور قال : وني الباب عن 
بي سعيد وأبي هريرة وبلال » ثم قال بعد إخراج حديث أبي سعيد» وفي الباب 
عن بي بكر وعمر وعثان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم 
وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء شت . 

قلت : أما حديث أبي سعيد فأخر جه الطحاوي في باب الصرف . 

وآخرجه مسل" : نا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : نا وكيع » قال : نا إسماعيل 
ابن مسلم العبدي » قال : نا أبو المتوكل الناجي » عن أبي سعيد الخدري » قال : 
قال رسول الله ك : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 1٦/ق‏ ۹٦-ب]‏ والر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وا ملح با ملح مثلا بمثل يدا بيد» فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى » الآخذ وا معطي فيه سواء» . 

وأخرجه البخاري” والترمذي" والنسائي . 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم أيضًا : نا أبو كريب محمد بن العلاء 
وواصل بن عبد الأعلى » قالا : ثنا ابن فضيل » عن أبيه» عن أي زرعة» عن 
(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٥٤۱‏ رقم .)٠۲٤١‏ 


(۲) (صحیح مسلم) )۱۲۱1/۳ رقم )۱١۸٩‏ . 
(۳) بل لم يروه إلا مسلم والنسائي ك| في «تحفة الأشراف» (۳/ ۳۰ رقم 00( 
)٤(‏ «المجتبى» (۷/ ۲۷۷ رقم )٤٥٦١‏ . 


. )۱٥۸۸ «(صحیح مسلم» )۲۱۱1/۳ رقم‎ )٩( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ E۸ 


أي هريرة قال : قال رسول الله اكك : «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير 
بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدًا بيلٍ فمن زاد أو استزاد فقد آربى » إلا ما 
اختلفت آلوانه» . 

وله في لفظة : «الذهب بالذهب وزتًا بوزن مثلا بمثل » والفضة بالفضة وزتًا 
بوزن مثلا بمثل » فمن زاد أو استزاد فهو ربا) 

وأخرجه النسائي”' . 

وأما حديث بلال فأخر جه الطحاوي في باب الصرف . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“ : نا عمر بن حفص السدوسي » ثنا أبو بلال 
الأشعري » ثنا قيس بن الربيع » عن بي حزة » عن سعيد بن المسيب » عن عمر 
ابن الخطاب » عن بلال تعمد قال : «كان لرسول الله اكا عندي تمر فتغير› 
فأخرجته إلى السوق » فبعت صاعين بصاع » فلم قربت إليه منه » قال : ما هذا 
يا بلال؟ فأخبرته» فقال : مهلا» آربيت » اردد البيع » ثم بع ترا بذهب او 
فضة» ثم اشتر به تمرا» ثم قال رسول الله ا8 : التمر بالتمر مثلا بمثل› 
والحنطة بالحنطة مثلا بمثل » والذهب بالذهب وزتًا بوزن» والفضة بالفضة 
وزنا بوزن » فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة» . 

وآما حديث ابي بكر انت فأخرجه البزار في امسنده»" : نا أحمد بن عبدة 
والحسن بن بحي الأزدي - واللفظ للحسن - قالا: نا الحسين بن الأشقر› 
قال : نا زهير - يعني ابن معاوية - عن موسى بن آبي عائشة » عن حفص بن 
أي حفص » عن أبي رافع ء قال : سمعت أبا بكر الصديتق لته يقول : سمت 
رسول الله الا يقول : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل » الزائد 
والمستزيد ف النار) . 
)١(‏ «المجتبی» (۷/ ۲۷۳ رقم )٤٥٥۹‏ . 


(۲) «المعجم الکبیر» (۱/ ۳۳۹ رقم .)٠١١١۷‏ 
(۳) «مسند البزار» ۱٠۹/۱(‏ رقم )٤٥‏ . 


کتاب البیوع ۳۹ 

وأما حديث عمر #نغه فأخرجه الطحاوي في باب الصرف»› وأخرجه 

* * ©. ۳ » 4 «4 ». )١( 

ونا ابن رمح »› فال 0 الليث» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان آنه قال : «أقبلت أقول من يصطرف الدراهم . فقال طلحة بن عبيد الله 
- وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا ذهبك ثم اتنا إذا جاء خادمنا نعطيك 
ورقك » فقال عمر غه : كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبهء فإن 
رسول الله ا قال : الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء» والبر بالبر ربا إلا هاء 
وهاء » والشعبر بالشعير ربا إلا هاء وهاء» والتمر بالتمر ربا إلأهاء وهاء» . 


هھ 


وأخرجه بقية الجاعة . 

وأما حديث عش ان يغه فأخر جه الطحاوي في باب الصرف . 

وأخرجه مسلم”" أيضًا : ثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى › 
قالوا : آنا ابن وهب » قال : أخبرني خرمة » عن أبيه » قال : سمعت سليان بن 
يسار يقول : إنه سمع مالك بن آبي عامر» يحدث عن عثان بن عفان» أن 
رسول الله اطا قال : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين » ولا الدرهم بالدرهمين» . 

وأما حديث هشام بن عامر فأخرجه الطبراني : نا علي بن عبد العزيز » نا 
عارم آبو النعان. 

ونا أبو مسلم الكشي ويوسف القاضی » قالا : ثنا سلیمان بن حرب » قالا : 
ثنا ماد بن زيد» عن أيوب » عن أبي قلابة » قال : «قدم هشام بن عامر البصرة› 


(۱) «(صحیيح مسلم» (۳ رقم .)۱٥۸١‏ 
(۲) البخاري (۲/ ۷٦۱‏ رقم .)٥‏ وآبو داود (۳/ ۲٤۸‏ رقم ۸)». والترمذي (۳/ ٥ ٤٥‏ 


رقم »)۱۲٤١‏ والنسائي (۷/ ۲۷۲ رقم »)۱۲٤۳‏ وابن ماجه (۲/ ۷9۹ رقم ۲7۰). 


(۳) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۲۰۹ رقم )۱٥۸۵‏ . 
)٤(‏ «المعجم الکبير“ (۲۲/ ۱۷١‏ رقم )٤٥١‏ . 


۰ ۳0 ) نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم » فقال : می رسول الله ا عن بيع 

وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فأخرجه البخاري”“ ومسلم : من حديث 
شعبة » عن حبيب » سمعت أبا المنهال » قال : «سألت البراء وزيد بن أرقم عن 
الصرف فكلاهما يقول : هى رسول الله | عن بيع الذهب بالورق والورق 
بالذهب ديتًا» . 

وأما حديث فضالة بن عبيد فأخر جه الطحاوي في باب الصرف . 

وأخرجه أبو داود" أيضًا: نا قتيبة بن سعد » قال : نا الليث»› عن ابن 
أي جعفر » عن الجلاح بي كثير » قال : حدثني حنش الصنعاني » /٦[‏ ق ]-۷١‏ عن 
فضالة بن عبيد قال : «كنا مع رسول الله كي يوم خيبر نبايع اليهود ؛ الأوقية من 
الذهب بالدينار - قال غير قتيبة : بالدينارين والثلاثة - فقال رسول الله اكلا 

وأما حديث أبي بكرة فأخر جه الطحاوي في باب الصرف . 

وأخرجه النسائي”“ أيضًا: آنا حمدبن بحي بن محمد بن كثير الحراني» نا 
ا ا ی اک کن ی ی ای کر عو عدا وین ایک 
عن أبيه » قال : «نهانا رسول الله الا أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء 


وخر جه البخارى*“ ومسله ايضا 1 


2 «صحيح البخاري» (۲/ ۷ رقم‎ )١( 
. )۱٥۸٩۹ رقم‎ ۲1۲/۳) e 
.(TTor رقم‎ ۲٤۹ /۳( سنن آي داود»‎ (۳) 
. )٤٥۷۹ «المجتبی» (۷/ ۲۸۱ رقم‎ )٤( 

.)* «صحيح البخاري» (۲/ رقم‎ )٥( 


(1) «(صحيح مسلم» )۲1۳/۳ رقم 0۰( . 


كتاب البيوع ۳0۱ 

وأما حديث ابن عمر نق فآخر جه الطحاوي في باب الصرف . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه»"' : آنا أي السماك » نا عبد الملك بن محمد نا 
بشر بن عمر » نا مالك » عن حيد بن قيس المكي » عن مجاهد» قال : «كنت مع 
ابن عمر فجاء صائغ » فقال : إني أصوغ الذهب ٠‏ ثم أبيع شينًا من ذلك بأكثر من 
وزنه » فأستفضل في ذلك قدر عملي » فنهاه ابن عمر عن ذلك » فجعل الصائغ 
برد عليه المسألة » وابن عمر ينهاه » حتى انتهى إلى باب المسجد إلى دابة يركبهاء 
فقال ابن عمر : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم » لا فضل بينه|» هذا عهد 
نبينا اط إلينا وعهدنا إليكم» . 

ورواه الشافعي " عن مالك رواه عنه الربيع ختصرًاء ورواه عنه المزني بتمامه 
ثم قال هذا خطأً ؛ أنا سفيان » عن وردان الرومي » أنه سأل ابن عمر فقال : «إني 
رجل أصوغ الحلي » ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي -أو عمل يدي- فقال 
ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهم)» هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا 
O RD RR‏ 
ابن عمر من النبي اللا في ذاك شيئًا وإنما سمعه من أبيه ثم عن ابي سعيد . 

قلت : حكى صاحب «التمهيد» هذا القول عن الشافعي ثم قال : قول الشافعي 
عندي غلط علل صله ؛ لأن قوله : «صاحبنا» مجمل محتمل أن يريد رسول الله 
اكا وهو الأظهر » ومحتمل أن يريد عمر انه » فل| قال مجاهد عن ابن عمر : 
«هذا عهد نبينا» فسر ما أجمل وردان» وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي في 
الآثار » ولكن الناس لا يسلم منهم أحد من الغلط وإن) دخلت الداخلة على 
الناس من قبل التقليد ؛ لأنمم إذا تكلم العام عند من لا يُمْعن النظر بشيء كتبه › 
وجعله دیئًا یرد به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع الخلل . 
)١(‏ 1 أجده في «المستدرك»» وهو في سنن نن البيهقي الکبریٰ» /۰٥(‏ ۲۷۹ رقم )٠١۲۷۱‏ . 


(۲) «السنن المأثورة» ۲٠١ /١(‏ رقم ٠‏ °(« ۰ رقم ۲۲۲). 
)۳(» سنن البيهقي الکبرێٰ» /٥(‏ ۲۷۹ رقم ٠۲۷۱‏ ). 


)١١ج( نخب الأفكار‎ "o۲ 


وأما حديث آبي الدرداء جنه فأخر جه النسائي"' : نا قتيبة » عن مالك » عن 
زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار : «أن معاوية باع سقايةٌ من ذهب أو وَرِق 
أكثر من وزنها» فقال آبو الدرداء : سمعت رسول الله اا ينهى عن مثل هذا إلا 
مثلا بمثل) . 

ص: ففي هذه الآثار عن رسول الله اكت إباحة بيع الشعير بالحنطة مثلين 
بمثل » فقد ثبت القول بذلك من طريق الآثار » ثم التمسنا حكم ذلك من طريق 
النظر لنعلم كيف هو؟ فرآينا أصحاب رسول الله اك اختلفوا في كفارة اليمين 
يجعلونها في الشعير صاعَاء وكان الذين جعلوها من الحنطة مدا يجعلونها من 
الشعير مُدين » وقد ذكرنا ذلك بأسانيده عنهم في غير هذا الموضع . 

فشبت بذلك آنه نوعان ختلفان ؛ لأم) لو كانامن نوع واحد إذن لأجزى من 


فإن قال قائل : إنه إنما زيد في الشعير على ما جعل في ذلك من الحنطة لغلو 


فالجواب له في ذلك : آنا رأينا ما يعطي من جيد الحنطة ومن رديئها في كفارة 
الأيمان سواء» وكذلك الشعر » ألا ترى أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعطى 
كل مسكين نصف مد يساوي نصف صاع » أن ذلك لا جزئه من نصف صاع 
ولا من مُذّء فل كان ما ذكرنا كذلك وكان الشعير /٦[‏ ق ۷۰ب] يؤدي في کفارات 
الإيمان مثلي ما يؤدى من الحنطة ؛ ثبت آنه نوع حلاف الحنطة » فثبت بذلك 
أنه لا بآس ببيعه بالحنطة مثلين بمثل وأكثر من ذلك › وهذا قول أي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 


(۱) «المجتیی» (۷/ ۲۷۹ رقم )٤٥۷۲‏ . 


کتاب البيوع oY‏ 


ش: أراد ذه الآثار حديث عبادة بن الصامت جه وإن)| جمعه باعتبار كونه 
رجا من وجوه كثبرة وطرق متعددة » فکان كل طريق منها آثر مستقل بذاته 


قوله : «ثم التمسنا حكم ذلك» أي فطابنا حكم بيع الحنطة بالشعير متفاضلا 
من طريق النظر والقياس . 


قوله : «فقال بعضهم هي نصف صاع» أي فقال بعض الصحابة سفت : 
كفارة اليمين نصف صاع من الحنطة › وأراد ہؤلاء البعض : عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة آم المؤمنين لقت › 
فإنه صح عنهم في كفارة اليمين لكل مسكين نصف صاع من الحنطة أو صاع من 
تمر أو شعير » وهو قول إبراهيم النخعي وحمد بن سيرين وقتادة » وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأصحابه . 

قوله : «وقال بعضهم : هي مد» أي وقال بعض الصحابة : كفارة اليمين » م 
وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز » ورطلان عند أبي حنيفة 
وأهل العراق » وأراد مؤلاء البعض : عبد الله بن عباس وابن عمر أيضًا وزيد 
ابن ثابت أيضًا فإن الرواية عن ابن عمر وزيد ختلفة . 

وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن آبي رباح » وإليه ذهب 
مالك والشافعي » وسيجيء في بابه زيادة البيان إن شاء الله تعالن . 

قوله : «وقد ذكرنا ذلك» آي المذكور من آقوال الصحابة تہ ذكره في كتاب 
الأيمان على ما بجيء إن شاء الله تعالى » وقد وضع كتاب الأيمان والنذور في بعض 
نسخ الطحاوي عقيب كتاب الحج . 

فقوله هذا باللإخبار عن الماضي يدل على أن ترتيبه الكتاب كان كذاء والله أعلم . 

قوله : «فإن قال قائل» سؤال يرد عل ما تقدم من قوله : «فكان الذين جعلوها 
من الحنطة . . .) إلى آخره » وتقريره أن يقال : إن تلك الزيادة في الموضعين لأجل 


)١١ج( نخب الأفكار‎ Te 


غلو الحنطة ورخحص الشعير » وهو معنى قوله : واتضاع الشعير » فلا يدل ذلك 
علل آن) نوعان ختلفان . 

قوله : «فلم) كان ما ذكرنا كذلك» أشار به إلى ما بيّنه من وجه النظر والقياس . 

قوله : «وکان الشعیر یؤدی منه» عطف عليه » وقوله : «ثبت آنه نوع خلاف 
الحنطة» جواب لا وضحه القياس المذكور» أي ثبت أن الشعير نوع بذاته 
خلاف الحنطة . 

قوله : «وهذا قول أبي حنيفة» شار به إلى ما ينه من وجه النظر » أن الشعير 
خلاف الحنطة » ونه نوع بذاته » ونه لا بأس ببيعه بالحنطة مثلين بمثل أو أكثر › 


والله أعلم . 


كتاب البيوع o0‏ 


ص: باب : الرطب بالنهر 


ش: آي هذا باب في بيان حکم بيع الرطب بالتمر هل جوز آم لا؟ 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالا وأسامة بن زيد آخبراه» 
عن عبد الله بن یزید مول الأسود بن سفیان» آن زيدًا آبا عیاش آخبره : «آنه 
سال سعدا عن السلت بالبيضاء » فقال سعد : شهدت رسول الله ي سئل عن 
الرطب بالتمر» فقال : أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم › فقال : فلا 
إِذن» وکرهه» . 

ش: عبد الله بن يزيد القرشي المدني الأعور مولى الأسود بن سفيان روى له 
ا لجاعة وقال أبو عمر : ظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز الفارسي الفقيه 
وليس كذلك » وإنما هو مولى الأسود بن سفيان» وكذلك في رواية أي مصعب 
والشافعي وغيرماء ولم يذكر مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثا 
ولامسألة » يقولون : إنه حرج عليه وعلل غيره إن تحدثوا بحديث أو رأي عنه . 

وأبو عياش بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة اسمه زيد» يقال 
له : آبو عياش الزرقي . 

[/ق۷-] وني «التكميل» : زيد بن عياش أبو عياش الزرقي ويقال : 
اللخزومي » ويقال : مولن بني زهرة المدني تأبعي . 

عن سعد بن أبي وقاص : «آينقص الرطب إذا جف؟ قالوا : نعم . 

وعنه عبد اله بن يزيد وعمران بن أبي نس السلمي » وقد صحح هذا الحديث 
الترمذي وابن خزيمة والحاكم > ووثتق زيد الدارقطني » وقال الإمام أبو حنيفة 
وأبو محمد بن حزم : مجهول . انتهى . 

وقيل : لم يرو عنه أحد غير عبد الله بن يزيد» وني «شرح الموطاً» للإشبيلي : 
وزيد هذا قيل : هو أبو عياش الررقي وقيل : بو عياش الزرقي اسمه زيد بن 


الصامت »› وهو من صغار الصحابة ومن شهد بعض مشاهدهم » وذكره ابن 
حبان في كتاب «الثقات» من التابعين . 

والحديث أخرجه مالك في «موطإه» : عن عبد الله بن يزيد» أن زيدًا 
آبا عياش آخبره : «آنه سأل سعد بن أي وقاص عن البيضاء بالشُلْت» فقال له 
سعد : أيته) أفضل؟ فقال : البيضاء . فنهاه عن ذلك » وقال : سمعت رسول الله 
الط يسال عن اشتراء التمر بالرطب » فقال رسول الله اغ : «أينقص الرطب 
إذا يبس؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك» . 

وآخرجه الترمذي ‏ : عن قتيبة » عن مالك نحوه» وقال : حديث حسن 
ا 

وآخرجه النسائي : آنا عمرو بن علي» ثنا بحي » عن مالك»› حدثني 
عبد الله بن يزيد » عن زيكٍ بن أبي عياش » عن سعد قال : «سئل رسول الله اكع 
عن التمر بالرطب فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا : نعم . فنهى 
عنه) . 

وآخرجه آبو داود : من حدیث معاوية بن سلام » عن يجيي » آنا عبد الله 
ابن یزید» أن أبا عیاش آخبره آنه سمع سعدا يقول : «نہی رسول الله ا عن 
بيع الرطب بالتمر نسيئة» . وقال الدارقطني : خالفه مالك وإسماعيل بن أمية 
والضحاك بن عثان وأسامة بن زيد» رووه عن ابن يزيد وما قالوا فيه : 
LE‏ 


(۱) «موطاً مالك» (۲/ 1۲٤‏ رقم ۱۲۹۳). 
(۲) «جامع الترمذي» ( رقم (N٥۵‏ 
(۳) «المجتبی» (۷/ ۲۹۸ رقم 6( 

. )۳۳٣۰ رقم‎ ۲٣۱ /۳( «سنن ابي داود»‎ )٤( 


کتاب البيوع oV‏ 


قلت : هذا كا ترى قد صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وسكت عنه 
آبو داود» وسکوته دلیل الرضا به » ولکن فيه مقال کثیر » وهو مضطرب متنا 
وسندًا على ما بجيء بیانه إن شاء الله تعالى . 

قوله : «عن السلت بالبيضاء» أي عن بيع السلت بالبيضاء » والسلت - بضم 
السين المهملة وسكون اللام وفي آخره تاء مثناة من فوق - وهو ضرب من الشعير 
أبيض لا قشر له » والبيضاء ممدود : الحنطة » وتسمى السمراء أيضًا . 

وقال الخطابي : السلت : نوع من البر أبيض اللون فيه رخاوة يكون بمصر › 
والسلت أدق حبا منه » والبيضاء : الشعبر . 

وني «(شرح الموطاً» للإشبيلي : وخرج قاسم هذا الحديث فقال فيه : «سال 
رجل سعدًا عن السلت بالشعير . . .» فساق الحديث » فبان بهذا أن البيضاء هي 
الشعير » ولا حلاف في ذلك أن البيضاء هي الشعير إلا ما ذكره وكيع › فإنه وهم 
في هذا الحديث على مالك » وساق عنه بسنده» وقال فيه : عن زيد آبي عياش › 
وقال : «سألت سعدًا عن السلت بالذرة فكرهه» وقال : سئل رسول الله اكد 
عن الرطب بالتمر . ..» وذكر الحديث» وجعل الذرة موضع البيضاء وذلك 
وهم » والبيضاء عند العرب الشعير » والسمراء عندهم البر » والذرة صنف منفرد 
عند العل|ء . انتهى . 

وروى الترمذي ' : ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي » ثنا سفيان بن عيينة » ننا 
إسماعيل بن أمية » عن عبد الله بن يزيد » عن بي عياش قال : «تبايع رجلان على 
عهد سعد بن آبي وقاص بسلت وشعير » فقال سعد : تبايع رجلان عل عهد 


)١(‏ لم يروه الترمذي في «جامعه» من هذا الطريق » وإن) رواه (۳/ ٥۲۸‏ رقم ٥۵‏ من طریق 
قتيبة » عن مالك » عن عبد الله بن يزيد بنحوه . 
وانظر «تحفة الأشراف» (۳/ ۲۸۳ رقم )۳۸١٤‏ . 
وآخر جه الحميدي في «(مسنده» (۱/ ٤۱‏ رقم )۷١‏ عن سفیان به . 


0۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


رسول الله اة 1٦/ق١۷-ب]‏ بتمر ورطب» فقال رسول الله اكا : أينقص 
الرطب إذا جف؟ قالوا : نعم » قال : فلا إذن» . 

قال أبو عمر : في هذا الحديث تفسير البيضاء المذكورة في حديث مالك أا 
الشعير » وهو كذلك عند أهل العلم . 

قلت : إذا كان البيضاء هو الشعير» وقد ذكرنا أن السلت أيضًا نوع من 
الشعير وقد ذكره الجوهري هكذا أيضًا يكون سؤال آبي عياش سعدا عن بيع 
الشعير بالشعير » وعن هذا قال أبو عمر : في هذا الحديث من قول سعد ما يدل 
على أن السلت والشعير عنده صنف واحد» فلا جوز التفاضل بينه| » ولا جوز 
إلا مثلا بمثل وكذلك القمح معه| صنف واحد» وهو مذهب مشهور معروف 
من مذهب سعد بن آبي وقاص إليه ذهب مالك وأصحابه» وقال أيضًا : جعل 
الليث بن سعد البر والشعير والسلت والدخن والأرز والذرة صنمًا واحدًا هذه 
الستة كلها لا جوز بيع شيء منها بشيء إلا مثلاا بمثل » يدا بيلٍ عنده . انتهى . 

وقال صاحب «المطالع» : السلت حب بين البر والشعير لا قشر له . 

وقال أيضًا : وني حديث سعد البيضاء بالسلت جاء في حديث سفيان آنه 
الشعير » وقال الداودي : هو الأبيض من البر . وقال الخطابي : هي الرطب من 
السلت » كرهه من باب الرطب باليابس من جنسه » ويدل على صحة قول الداودي 
قول مالك في «الموطا» : الحنطة كلها؛ البيضاء والسمراء والشعير . فجعلها غير 
الشعير وهي المحمولة » وهي الحنطة في الحجاز . 

قوله : «آينقص الرطب» الهمزة فيه للاستفهام » ومعناه التقرير والتنبيه على 
نكتة الحكم ليعتبروها في نظائرها » ولا يخفى عليه اة أن الرطب ينقص إذا يبس 

قوله : «فلا إذن» آي فلا جوز حينئذ . 

واستفيد منه : آن بيع الرطب بالتمر لا يجوز » وصحة القول بالقياس . 


کتاب البيوع ۳04۹ 


وني «شرح الموطاً» للإشبيلي : وأنحذ سعد حكم السلت بالبيضاء من حكم 
النبي ات في الرطب بالتمر؛ دليل على قوله بالقياس» وعلى هذا جاعة 
الصحابة » ولا نعلم أحد منهم حفظ عنه قضية إلا وجميعها أو معظمها القياس › 
وقوله اك : «أينقص الرطب إذا يبس» تنبيه على القياس › فإنه لا خفى على 
أحد أن الرطب ينقص إذا يبس » فنبههم النبي اظ آن علة التحريم هو التفاضل 
في هذا ا لجنس . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحهمن » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا مالك»› عن 
عبد الله بن يزيد » عن زيد بن آبي عياش › عن سعد بن آبي وقاص يه قال : 
سمعت رسول الله اكت يقول : فذكر مثله . 

ش: هذا طريق آخر عن صالح » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 
شيخ البخاري وأبي داود » عن مالك بن نس . . . إلى آخره . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا القعنبى » عن مالك »عن عبد الله بن يزيد » أن زيدًا 
اعا أغو :اال سن يواض عن الغا الات ال 1 
Pa es‏ قال : هاه ن ذلك » وقال : سمت رسول ل 

ات يسال عن شراء التمر بالرطب » فقال رسول الله اقا : أينقص الرطب إذا 
e‏ 

قلت : فيه تصريح أن ا مراد من البيضاء هي الحنطة » ومن السلت الشعير . 

ص: قال أبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا» 
ومنعوا بيع الرطب بالتمر » ومن ذهب إلى ذلك : بو يوسف ومد بن الحسن . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : /٦[‏ ق۷۲-] الأوزاعي والثوري والليث بن سعد ومالكا 
والشافعي وأحمد وإسحاق » فإنهم قالوا : لا يجوز بيع الرطب بالتمر . واحتجوا ي 
ا 


(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲٣۱‏ رقم ۳۳۵۹) . 


۳٦ *‏ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فجعلوا الرطب بالتمر نوعَا واحدًاء 
وأجازوا بيع كل واحد منهم)| بصاحبه مثا بمثل » وكرهوا نسيئة . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد بهم : أبا حنيفة والمزني 
وآبا ثور وداود؛ فإنهم قالوا : يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ؛ لأ| نوع 
واحد وهو اختيار الطحاوي أيضًاء ولا يجوز عندهم أن يبيعوا الرطب بالتمر 
نسيئة وإن كان مثلا بمثل لوجود علة الربا. 

ص: فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج به عليهم خالفهم » هل دخله شيء؟ 
فإذا ابن بي داود قد حدثناء قال : ثنا يجيي بن صالح الوحاظي » قال : ثنا 
معاوية بن سلام» > عن يجيي بن آبي کثير» عن عبد الله بن يزيد٬‏ آن زيڌا 
آبا عياش أخبره » عن سعد بن آبي وقاص : «أن رسول الله اتا نه عن بيع 
الرطب بالتمر نسيئة» . 

فكان هذا هو أصل هذا الحديث » فيه ذكر النسيئة » زاده بجيي بن أبي كثير على 
مالك بن آنس» فهو آول » وقد روي هذا تادا رغ 
يزيد على مثل ما رواه بجیي بن آبي کثير أيضًا . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آنا عمرو بن الgحارث›‏ عن بكر 
ابن عبد الله » حدثه عن عمران بن آي آنيس › آن مولن بني غزوم : «حدثه أنه 
سال سعد بن أبي وقص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل » فقال 
سعد : غهانا رسول الله ايا عن هذا» . 


فهذا عمران بن آي انيس وهو رجل متقدم معروف قد روی هذا الحدیث کا 
رواه جيي » فکان ينبغي في تصحيح معاني الآثار آن يکون حديث عبد الله بن 
يزيد لما اختلف عنه فيه آن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا » فيکون النهي الذي 
اا ا لا غير ذلك ؛ فهذا سبيل هذا الباب 
من طريق تصحيح الاآثار . 


کتاب الييوع ۳٦۱‏ 


ش: هذه إشارة إلى الجواب عن الحديث المذكور الذي احتج به آهل المقالة 
الأول » بيان ذلك أن حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه مالك عن عبد اله 
ابن يزيد » فيه زيادة ذكرها غير مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد وهي لفظة : 
«نسيئة » رواها يجيي بن آبي کثبر » عن عبد الله بن يزيد» عن آبي عياش » عن 
سعد بن ابي وقاص : «آن رسول الله ا ك هى عن بيع الرطب بالتمر نسئية) . 

آخر جه الطحاوي عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي » عن يجيي بن صالح 
الوحاظي الشامي الدمشقي - ويقال : الحمصي - أحد أصحاب أبي حنيفة › 
وشيخ البخاري . 

عن معاوية بن سلام الحبشي الأسود روى له الجاعة. 

عن يجيي بن أبي كثير الطائي » روئ له الجاعة . 

وأخرجه آبو داود' : عن الربيع بن نافع » عن معاوية بن سلام... إلى 
آخره نحوه . 

e‏ أولى ولاسي) إذا كانت من ثقة » ويحيي بن أبي كثير ثقة 

وقد روى هذا الحديث أيضًا عن غير عبد الله بن يزيد ذه الزيادة » مثل 
رواية يجيي بن ابي کٿير» وهو عمران بن ابي انيس » آخرجه عن يونس بن 
عبد الأعلل شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث المصري › 
عن بكير بن عبد الله بن الأشح - والكل رجال الصحيح - عن عمران بن 
آبي آنيس إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث غرمة بن بكير» عن أبيه » عن 
عمران بن آبي آنيس » سمعت أبا عياش يقول : «سألت سعدا عن شراء السلت 
)1( سنن ابي داود» (۳/ ۲٣١۱‏ رقم )۳۳٣۰‏ . 

)۲( سنن البيهقي الکبریٰ» /٥(‏ ۲۹۵ رقم .)٩ ٠۳٤۳‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ "1Y 


بالتمر » فقال سعد آبينهم| /٦[‏ ق۷۲-ب] فضل؟ قالوا: نعم . قال : لا يصلح › 
وقال : وسئل رسول الله اكا عن اشتراء الرطب بالتمر» فقال : أبينهم) فضل؟ 
قالوا : نعم » الرطب ينقص . فقال : لا يصلح» . 

فإذا كان الأمر كذلك ؛ كان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث 
عمران بن آبي نيس آولى بالعمل؛ لكونه لم يختلف فيه» بخلاف حديث 
عبد الله بن يزيد فإنه ينبغي آن ترك ولا يعمل به؛ لکونه قد اختلف فيه عن 
عبد الله بن يزيد على ما ذکرنا من أن مالکًا روی عنه بدون هذه الزيادة » ويجيي 
ابن أبي كثير روئ عنه هذه الزيادة » فحصل الاختلاف » فالذي اتفق فيه ولل من 
الذي اختلف فيه » فحينئذ يكون النهي الذي جاء في حديث سعد إنم) كان لأجل 
علة النسئة لا غير ذلك » فإذا كان كذلك يجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان يدا بيلٍ 
فلا يبق فيه حجة لأهل المقامة الأول . 

فإن قيل : كيف تكون رواية عمران أولى من وراية غيره » وفيها مجهول . 

قلت : لا نسلم أنه مجهول بل هو زيد أبو عياش المذكور في رواية مالك 
و يجيي بن ابي کثير » علل ان البيهقي قد صرح به في روايته في حديث عمران عل 
ما ذكرنا الآن» ولئن سلمنا أن يكون هذا غير أبي عياش » ففي رواية مالك 
آبو عیاش » وقد قیل فيه : إنه مجھول ک| ذکرنا» فتساویاء ویترجح خبر عمران 
أيضًا لجل الزيادة المذكورة. 

فإن قيل : أيا ما كان لا يتم به الاستدلال لأهل المقالة الثانية كا لا يتم لأهل 

المقالة الأول . 


قلت : لا نسلم بل يتم لأهل المقالة الثانية ؛ لأنه يؤيد استدلاهم بهذا حديث 
عبادة بن الصامت الصحيح بالاتفاق » فإنه ذكر فيه جواز بيع التمر بالتمر مثلا 
بمثل يدا بيد» واسم التمر يقع على الرطب أيضًاء لأن اسم ثمر النخل لخةء 
فيدخل فيه الرطب واليابس وال مذنب والبسر والمتقع » وروي أن عامل خيبر 


كتاب البيوع E‏ 
أهدى إلى رسول الله ااا تمرا جنيبا فقال اا : أرّکل تر خير هکذا؟ وكان 
آهدى إليه رطبًا » أطلق اسم التمر على الرطب » وقد احتج الكاساني لأبي حنيفة 
بهذا الطريق » ثم قال : وأما الحديث » وأراد به حديث سعد المذكور فمداره 
على زيد أبي عياش » وهو ضعيف عند النقلة » فلا يقبل في معارضة السنة 
المشهورة ؛ ومذا لم يقبله أبو حنيفة في المناظرة في معارضة الحديث المشهور مع 
أنه كان من صيارفة الحديث » وكان من مذهبة تقديم الخبر وإن كان في حد 
الآحاد على القياس » بعد أن كان روايه عدلا ظاهر العدالة » أو تأوله على بيع 
الرطب بالتمر نسيئة » أو تمرّا من مال اليتيم توفيقًا بين الدلائل ؛ صيانة عن 
التناقض » والله أعلم . 

فإن قيل : آخرج البيهقي في «سننه»“ حديث سعد من طريق يجيي بن 
أي كثير بالزيادة المذكورة ثم قال : قال الدارقطني : خالفه مالك وإسماعيل 
ابن أمية والضحاك بن عثان وأسامة بن زيد» رووه عن ابن يزيد وما قالوا 
فيه : انسىتة) . 

قلت : قد علمت أن عمران بن أي نيس قد تابع يجيي في ذلك وتوافقا في 
الزيادة المذكورة» ولا تضر خالفتها هؤلاء القوم؛ لأ) إمامان جليلان 
حجتان » ومالك قد اختلف عليه کا ذكرناء واختلف أيضًا على إساعيل بن 
أمية » وروي عنه نحو رواية مالك » ذكره «البيهقی»”" من حديث الثوري » عن 
إساعيل بن أمية » عن عبد الله بن يزيد » عن زيد آي عياش » عن سعد : «سئل 
النبي اك عن الرطب بالتمر » قال : أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم » فنهى عنه» . 
تابعه ابن عيينة » عن إساعيل . وروى الطحاوي آيضًا في «مشكل الآثار» 
الحديث عن المزني » عن الشافعي » عن ابن عيينة » عن إسماعيل » عن عبد الله بن 


(€۲ رقم‎ ۲۹٤ /٥( «سنن البيهقى الكرى»‎ )١( 
(84 رقم‎ ۲۹٤ /٥( «سنن البيهقى الكرى»‎ )۲( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


قال الطحاوي : وهذا حال » بو عياش الزرقي صحابي جليل . 

1-1 ولیس في سن عبد الله بن يزيد لقاء مثله . 

واختلف أيضًا على أسامة بن يزيد » فرواه عنه ابن هب نحو رواية مالك » ورواه 
الليث عن أسامة وغيره » عن عبد اله بن يزيد » عن أي سلمة بن عبد الرحمن » عن 
بعض أصحاب النبي اكا » وذكره الطحاوي في «مشكل الحديث» وابن عبد البر » 
وني أطراف المزني رواه زياد بن يوب » عن علي بن غراب » عن آسامة بن يزيد » عن 
عبد الله بن يزيد » عن أبي عياش »عن سعد موقو . 

ولم يذكر الدارقطني ولا غيره فيا علمنا سند رواية الضحاك بن عثان لننظر 
فيه » ولئن سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث يجيي بن أي كثير أولى 
بالقبول من حديثهم ؛ لأنه زاد عليهم » وهو إمام جليل » وزيادة الثقة مقبولة › 
كيف وفي رواية عمران بن أبي أنيس المذكورة ما يقو حديثه وين آنه م ينفرد 
به فظهر من هذا کله أن الحدیث قد اضطرب اضطرابا شديدًا في سنده ومتنه› 
وزید مع الاختلاف فيه هو مجھول لا يعرف ک] قال ابن حزم وغيره . 

وأخرج صاحب «المستدرك»" هذا الحديث من طرق » منها رواية يجيي » ثم 
صححه » ثم قال : م يخرجه الشيخان لِمَا خشيا من جهالة زيد . 

وقال الطبري في «التهذيب» : الخبر معلول بانفراد زيد به ؛ لأنه غير معروف 
في نقلة العلم » والله أعلم . 

ص: وآما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون في بيع الرطب 
بالرطب مفلا بمثل أنه جائز » وكذلك التمر بالتمر مثلا بمثل وإن كانت في 
أحدها رطوبة ليست في الآخر» وكل ذلك ينقص إذا بق نقصانًا ختلمًا 
ويف » فلم ينظروا في ذلك في حالة الجفوف فيبطلوا البيع به» بل نظروا إلى 


. )۲۲۹۷ - ۲۲٣۲ رقم‎ ٤٥ /۲( «المستدرك» للحاكم‎ )١( 


كتاب البيوع 10 
حاله وقت وقوع البيع فعملوا على ذلك ولم يراعوا ما يئول إليه من جفوف 
ونقصان » فالنظر على ذلك : أن يكون كذلك التمر بالرطب ينظر إلى ذلك في 
وقت وقوع البيع ولا بنظر إلى ما يئول إليه من تغيير وجفوف› وهذا قول 

ش: آي وآما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس ؛ فإنا قد رأينا ا لخصوم 
كلهم . . . إل آخره» وهو ظاهر . 

قوله : «وهو النظر عندنا» شار به إلى آنه اختار قول أبي حنيفة في هذا الباب 
وآنه ذهب إليه » واللّه أعلم . 


0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: باب : تلفي ا لجاب 


ش: أي هذا باب في بيان حكم تلقي الجلب» هل يكره آم لا؟ والجلب - 
بفتحتين - ما يجلب للبيع » وكذلك الجلوبة قال الجوهري : جلب الشيء يجله 
ويجلبة جلما وجَلبًا . 

قلت : وشار به إلى آنه ججيء بين بابين تَصَرَ يضر والآخر من باب ضَرَبَ 
يَضرب » وني المصدر أيضًا وجهان تسكين اللام وتحريكها» ولكن بتحريك اللام 
جوز أن يكون مصدرًا ويجوز أن يكون اسما للشيء المجلوب » وال أعلم . 

ص: حدثنا ربیع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا أبو الأحوص » قال : آنا 
سباك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ي : « لا تستقبلوا السوق › 
ولا يَفق بعضکم لبعض) . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص »عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله حي : «لا تستقبلوا 
السوق» . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن ربيع بن سليمان» عن أسد بن موسى » عن آبي الأحوص سلام 
ابن سليم الكوفي » عن ساك بن حرب » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن عبد الله 
ابن عباس . 

وأخحرجه الترمذي”: ثنا هنادء قال : ثنا أبو الأحوص»› عن سباك عن 
عكرمة » عن ابن عباس » أن النبي اكاة قال : «لا تستقبلوا السوق» ولا تحفلواء 
ولا مق بعضكم لبعض»» وقال : حديث حسن صحيح . 


. )۱۲١۸ «جامع الترمذي» (/ 9 رقم‎ )١( 


کتاب البيوع 1Y‏ 


وأخرجه أحمد في «مسنده»“ مطولا : ثنا أبو الأحوص› عن سماك» عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : «كان رسول الله اة /٦[‏ ق۷۳-ب] إذا أراد آن يخ رج 
إلى سفر » قال : اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل » اللهم إني أعوذ 
بك من الضبنة في السفر » والكآبة في المنقلب » اللهم اقبض لنا الأرض » وهون علينا 
السفر » فإذا راد الرجوع قال : تاتبون عابدون لربنا حامدون » فإذا دخل أهله قال : 
توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا . 

وقال رسول الله الث : «ليقرأن القرآن أقوام من آمتي يمرقون من الإسلام كا 
يمرق السهم الرمية»'. 

وقال رسول الله اكك : «لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم 
لبعض»" . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان المصري شيخ الطبراني» عن يوسف بن 
عدي بن زریق الکو نزيل مصر وشيخ البخاري » عن بي الأحوص سلام . . . إلى 
آخره. 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا عباد بن يعقوب » ثنا الوليد بن أي ثور» عن 
سباك » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النبي اكا قال : «لا تناجشوا ولا تستقبلوا 
السوق» . 

قوله : «لا تستقبلوا السوق» معناه : لا تستقبلوا السلع فتتساوموا عليها قبل أن 
تصل إلى السوق وإنما هي عن ذلك لأن فيه غْشًا لصاحب السلعة » لأن سلعته رب 
كانت تساوى بأضعاف ما اشتراها مَنْ يتلقاها قبل وصوها إلى السوق » والسوق 
تظهر فيها فيم الأشياء . 
(۱) «مسند أحمد» (۱/ ۲٣۵‏ رقم ۲۳۱۱). 


(۲) «(مسند أحمد») (۲۹/۱ رقم ۲۳۱۲). 
(۳) «(مسند احمد») (۲۹/1 رقم ۲۳۱۳). 


۳۹۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «ولا يَُفُق» بتشديد الفاء » من التنفيق وهو من التَمّاق ضد الكساد» 
ويقال : نفقت | لسلعة فهى نافقة › وأنمهتّها ونممتًها إدا > جعلتها نأفقة › والمعنىى 
هاهنا : لا يقصد أن مُق سلعته على جهة النجش » فإنه بزيادته فيها يرغب الناس › 
فیکون قوله سما لابتیاعها ومنفقًا ها . 

قوله : «ولا تحفلوا» من التحفيل وهو أن يترك اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو 
الناقة » ولا محلب إياها حتى يراها المشتري ويجسبها غزيرة اللبن » وهى المصراة . 

ص': حدثنا محمد بن عمرو بن يونس » قال : ثنا عبد الله بن نمير » عن عبيد الله 
ابن عمر» عن نافع » عن ابن عمر قال : «نى رسول الله اكا أن تتلقى السلع حتى 
تدخل الأسواق» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة»› قال : ثنا بن نمير... فذكر 
بإسناد مثله . 

حدثنا على بن عبد الرحهمن» قال : ثنا على بن الجعدء قال : آنا صخر بن 
جويرية » عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله مي : «لا تتلقوا البيوع» . 

حدثنا محمد بن عبد العزيز الأيلي » قال : ثنا سلامة » عن عقيل » عن نافع › 
عن ابن عمر #نضد : «أن رسول الله ا هى آن تتلقى السلع حتى يبلغ به سوق 
الطعام» . 

ا لخياط » عن ابن عمر قال : «نہى رسول الله الث أن تتلقى الركبان» . 

ش: هذه هس طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن عمرو» عن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي روى له 
القرشي العدوي العمري ال مدني » روى له الجماعة . . . إلى آخره . 


کتاب البيوع ۳۹ 


وأخرجه البخاري” : من حديث مالك وغيره» عن نافع » عن ابن عمر : «آن 
رسول الله الط هى عن تلقي السلع حتى بط بها الأسواق) . 

الثاني : عن فهد بن سليم‌ان» عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » عن 
عبد الله بن نمير » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي الع , 

وآخرجه مسلم”" : ثنا بو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا ابن بي زائدة . 

وثنا ابن المثنى » قال : ثنا بجيي بن سعيد . 

وثنا بن نمیر » قال : نا أي » كلهم عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : «أن 
رسول اله ال نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق» وهذا لفظ ابن نمير » وقال 
الآخران : «إن النبي اك نى عن التلقي» . 

الثالث : عن علي بن عبد الرحمن » عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ 
البخاري وأبي داود » عن صخر بن جويرية البصري » عن نافع » عن أبن عمر . . . 
إلى اخره . 

وآخرجه البخاري' : من حديث ابن جويرية» عن نافع » عن ابن عمر : 
«كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام /٦[‏ ق٤۷-أ]‏ فنهاها النبي لكت أن نبيعه 
حتى يبلغ به سوق الطعام» . 

الرابع : عن محمد بن عُزيز - بزائين معجمتين أولاهما مفتوحة - بن عبد الله 
الأيلى شيخ النسائي وابن ماجه » عن ابن عمّه سلامة بن روح بن خالد الأيلي » 
عن عمّه عقيل - بضم العين - بن خالد الأيلي » عن نافع » عن ابن عمر . . . إلى 
آخره . 


. )۲۰۵۷ رقم‎ ۷٥۹ /۲( «صحیح البخاري»‎ )١( 


(۲) (صحیح مسلم» (۳/ ۱۱١۲‏ رقم )۱١۱۷‏ . 
(۳) «صحیيح البخاري» (۲/ ۷٥۹‏ رقم ۲۰۵۸) . 


۳۷۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وخر جه ابو داود'“ والسائي أيضًا . 

الخامس : عن نصر بن مرزوق » عن آسد بن موس » عن محمد بن عبد الر هن 
ابن الحارث بن آبي ذئب » عن مسلم بن أبي مسلم الخياط المدني » وثقة ابن حبان› 
عن عبد الله بن عمر انه . 

وأخرجه أسد السنة في«مسنده» . 

و«السلع» جمع سلعة وهي المتاع . 

ص: حدنا آحمد بن داود» قال : ثنا يعقوب بن حيد› قال : ثنا عبد العزيز بن 
حمد» عن داود بن صالح بن دينار » عن آبيه » عن آبي سعيد» آن رسول اله اک 
قال : «لا تتلقوا شينًا من البيع حت يقوم سوقكم» . 

ش: يعقوب بن حيد بن كاسب المدني شيخ ابن ماجه فيه مقال » وعبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي روي له الجاعة البخاري مقروتًا بغيره » وداود بن صالح بن 
دينار المدني مول الآنصار »› وثقه ابن حبان وروی له ابو داود حديتًا وابن ماجه 
آخر» وآبوه صالح بن دینار وثقه ابن حیان» رو له ابن ماجه حديتًا واحدًا» 
وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك . 

وأخرجه ابن ماجه"" : عن العباس بن الوليد بن صبيح الخلال » عن مروان بن 
محمد الطاطري » عن عبد العزيز بن محمد الداروردي » عن داود بن صالح المدني » 
عن آبيه » عن ابي سعيد نحوه . 


(۱) «سنن أي داود» (۳/ ۲۹۹ رقم )۳٤۳٩١‏ . 

(۲) «المجتبی» (۷/ ۲۵۷ رقم )٤٤4٩‏ . 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷ رقم )۲۱۸١‏ بهذا الإسناد» ولفظه : «إنما البيع وانظر «تحفة 
الأشراف» (/ ۳ رقم 10۷1). 


کتاب البيوع ۳۷۱ 


عدي بن ثابت » قال : سمعت آبا حازم بحدث » عن آبي هريرة قال : «پينا - آو خي 
- عن التلقى» . 
N PN DOS pA Ok‏ 
عن آي هريرة قال : قال رسو ل الله اكل : «لا تلقواالرکبان» . 
ا 


ٹښ م“ ےھ 4 


یی ار ی و ا 
الأنصاري الكوني روئ له الجاعة » عن أبي حازم - بالحاء المهملة والزاي المعجمة - 
اسمه سلمان الأشجعى الكوني » روئ له الج اعة . 

وآخرجه النسائي”“ بأتم منه : آخبرني عبد الله بن محمد بن تميم » ثنا حجاج › 
حدنني شعبه » عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم » عن ابي هريرة› قال : «نہى 
وأنْ يستام الرجل على سوم أخيه » وأن تسأل المرأة طلاق أختها» . 

OSG SS 
الصحاب : . نه أو نينا أو أمر أو أمرنا ونحو ذلك مسند إلى رسول الله اكل‎ 

اي : عن أي يكرة بكار لقافي» عن ممل بن إساعيل الترشي وثته مي 
وغبره» عن سفيان الثوري عن آي الزناد - بالنون - عبد الله بن ذكوان» عن 
عبد الرحهمن بن هرمز الأعرج »عن أبي هريرة . 

وآخرجه البخاري“ ومسلہ" : من حديث مالك › عن اپ الزناد» عن 
الأعرج » عن أبي هريرة مرفوعا : «لا تلقوا الركبان للبيع» . 


.)۹۱ رقم‎ ۲٣٣۵ /۷( «المجتبین»‎ )١( 
.)* ٤ «صحيح البخاري» (۲/ ۷00 رقم‎ )۲( 


(۳) (صحیح مسلم) (۳/ ۱۱١٤‏ رقم )۱١۱١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ VY 


قوله : «لا تلقوا الركبان» أصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التائين كا في قوله 
تعالی : تارا اَی 4“ أصله تتاظی » و«الرکبان» - بضم الراء - جمع ركب 
والرکب جمع راکب » والرکب و العشرة 
فما فوقھا » ثم استعمل في کل راکب توسعًا . 

وقال بو عمر : معناه النهي عن تلقي السلع . 

وقال ابن الأثير : تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى 
ل وک ره تاد ما مه کا اء ری سا دت بار کی وائ من کین ال > 
وذلك تغرير حرم » ولكن الشراء منعقد» ثم إذا كذب وظهر الغبن ؛ ثبت الخيار 
للبائع » وإن صدق ففيه على مذهب الشافعي خلاف . 

E sS 
ابن آبي ليل » عن رجل من أصحاب النبي اكت أن رسول الله اكا قال : «لا تلقوا‎ 
. الجلب)‎ ]ب-۷٤ق‎ /1[ 

ش: : إسناده صحيح والحكم هو ابن عتيبة » وابن ¿ آي ليلى هو عبد الرحهمن بن 
أبي ليلى الأنصاري الكوني 

وآخرجه أحمد في «(مسنده) : نا محمد بن جعفر» نا شعبة » عن الحكم » عن 
عبد الرحهمن بن أي ليلى » عن رجل من أصحاب رسول الله اظ قال : «لا يتلقى 
الجحلب ولا يبع حاضر لباد» . 

ص: قال آبو جعفر کناٹ : فاحتج قوم بہذه الآثار » فقالوا : من تلق شيئًا قبل 
دخوله السوق ثم اشتراه ؛ فشراؤه باطل . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الليث بن سعد وبعض الالكية وجماعة من الظاهرية 
فإغہم قالوا : من تلقی شيئًا قبل دخوله السوق ثم اشتراه » فشراؤه باطل . 


.]١٤١[: سورة الليل »ية‎ )١( 
. )۱۸۸۳۹ رقم‎ ۳۱٤ /٤( «مسند آحمد)‎ )۲( 


وقال ابن حزم : ولا جل لأحد تلقي الجلب سواء خرج لذلك أو كان ساكتًا 
على طريق ال جلاب » وسواء بد موضع تلقيه آو قرب » ولو آنه عن السوق على ذراع 
فصاعدًا» لا لأضحية ولا لقوت ولا لغبر ذلك » أضر ذلك بالناس أو لم يضر › فمن 
تلق جلما آي شىء كان فاشتراه » فإن الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى ما دخله 
ولو بعد أعوام في إمضائه البيع أو رده » فإن رده حكم فيه بالحكم في البيع يرد بالعيب 
لاني المأخوذ بغير حق ولا يكون رضا الجالب إلا بأن يلفظ بالرضا لا بأن يسكت 
علم أو ل يعلم » فإن مات المشتري فالخيار للبائع باق » فإن مات البائع قبل أن يرد أو 
ّمض فالبيع تام . 

ثم قال : ومن نهى عن تلقي الركبان الجالبين جملة : الليث بن سعد والحسن 
ابن حيي وأحمد بن حنبل وإسحاق والشافعي وأبو سليمان وأصحابم » وقال 
الشافعي وأبو سليمان بإ يجاب الخيار للبائع إذا قدم السوق » وغه عنه الأوزاعي 
إن كان بالناس إليه حاجة » وقال مالك : لا جوز ذلك للتجارة خاصة › ويؤدب 
من فعل ذلك في نواحي المصر فقط › ولا بأس بالتلقي لابتياع القوت من 
الطعام » والأضحية . انتهى . 

وقال عياض في «شرح مسلم» : واختلف في تلقي الجلب إذا وقع » فعن مالك 
وبعض أصحابه : ينهى ولا ينتزع منه » ورأى بعض آصحابنا فسخ بيع المتلقي › 
والشافعي وأحمد يريان للبائع الخيار كا جاء في ا لحديث » ومال إليه بعض أصحابنا 
والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن يعرض على آهل السوق › فإن لم يكن سوق 
فأهل المصر » فيشترك فيهم من شاء منهم . 

وقال الاصطخري : إما يكون البائع بالخيار إذا اشتريت بأعلى من ثمنهاء 
واختلف عندنا في حد التلقي الممنوع » فعن مالك : كراهة ذلك على مسيرة يومين › 
وعن مالك : تخفيفه وإباحته على ستة أميال » ولا خلاف في منعه إذا كان قرب المصر 


.)٤٥١- ٤٤4 /۸( «المحلى»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ v٤ 


وأطرافه » وقال بعض المتأآخرين : وكذلك جوز تلقيها في أول السوق لا ني خارجه› 
وكذلك إذا لم يكن للسلعة سوق فشراؤها إذا دخلت البلد جائز» وإن لم يبلغ 
أسواقه . انتهی . 

وقال أبو عمر في «التمهيد»" : وجملة قول مالك في ذلك : آنه لا جوز أن 
يشتري أحد من الجلب » والسلع المابطة إلى الأسواق » وسواء هبطت من أطراف 
المصر أو من البوادي حتى يبلغ بالسلعة سوقهاء وهذا إذا كان التلقي في أطراف 
المصر أو قريبًا منه . 

قيل لمالك : أرأيت إن كان ذلك على ستة أميال؟ فقال : لا بأس بذلك » والحيوان 
وغير الحيوان في ذلك کله سواء . 

وروى آشهب عن مالك آنه كره أن يخرج الرجل من آهل الحاضرة إلى أهل 
ا لحوائط فيشتري منهم الثمرة » وكأنه رآه من التلقي » ومن بيع ا لحاضر للبادي » وقال 
أشهب : لا بس بذلك . وروى أبو قرة» قال مالك : إني لأكره تلقي السلع وأن 
نبلغوا بالتلقي أربعة برد . 

وقال أصحاب الشافعي يناه : تفسير النهي عن التلقي : آن يخرج آهل السوق 
فيخدعون آهل القافلة فيشترون منهم /٦1‏ ق٠۷-أ]‏ رخيصًاء فلهم الخيار ؛ لأجم 
غروهم وخدعوهم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كل مدينة يضر التلقي بأهلها فالتلقي 
فيها مكروه » والشراء جائز » وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد ہم e‏ 
وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وزفر بن الهذيل » فإنهم قالوا اا ا 
آخره. 


(۱) «التمهید» (۱۸/ ۱۸۷ -۱۸۸) . 


کتاب البيوع Vo‏ 


والشافعي ومالك وآحمد مع هؤلاء في انعقاد عقد المتلقي » ولكن عندهم الخيار 
بائع وقد ذكرنا مذاهبم مستقصاة . 

ص: واحتجوا في ذلك بم) حدثنا فهد » قال : ثنا بو بكر بن أي شيبة › قال : 
ٿنا علي بن مسهر» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : «كنا نلتقى 
الركبان فنشتري منهم الطعام جزاقا » فنهانا رسول الله اث أن نبيعه حت نحوله 
من مکانه » آو ننقله» . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا حسان بن غالب» قال : ثنا يعقوب بن 
عبد الرحهن » عن موس بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : «آنہم كانوا يشترون 
الطعام من الركبان على عهد رسول الله اا فيبعث عليهم من يمنعهم آن يبيعوه 
حیث اشتروه حتی یبلخوه حيث يبيعون الطعام» . 

ففي هذه الآثار إباحة التلقي » وني الأول النهي عنه فأولى بنا أن نجعل ذلك على 
غير التضاد والخلاف » فيكون ما نمي عنه من التلقي لا في ذلك من الضرر علل غير 
المتلقين المقيمين في الأسواق » ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي لا ضرر فيه على 
المقيمين في الأسواق » فهذا وجه هذه الآثار عندنا » والله أعلم . 

ش: آي احتج هؤلاء ا لجاعة الآخرون في ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن 
عمر لظف ؛ فإنه بخبر عن إباحة التلقي ولكن في الآثار الأول التي احتجت بها 
آهل المقالة الأول : النهي عن التلقي » فيكون بين هذه الآثار تضاد ظاهرًاء فإذا 
كان كذلك جب التوفيق بينهى) لملا يبقى التضاد والخلاف » ووجهه ما أشار إليه 
بقوله : «فيكون ما هي عنه من التلقي . . ٠.‏ إلى آخره . 

ثم إنه أخرج حديث ابن عمر من طريقين : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن أبي بكر عبد اله بن بي شيبة شيخ الشيخين » عن 
علي بن مسهر القرشي الكوفي روى له الجاعة » عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب المدني » روئ له الج )عة » عن نافع » عن ابن عمر . 


1 ۳۷ خب الأفكار (ج١۱)‏ 


وآخرجه مسلم'' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمر » قال ابن 
آي شيبة : نا علي بن مسهر وقال ابن نمير : نا أي » ثم اتفق علي بن مسهر وعبد الله 
ابن نمیر کلا*ما » عن عبید الله بن عمر عن نافع . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن ربيع بن سليان الجيزي » عن حسان بن غالب بن نجيح المصري › 
قال ابن يونس : كان ثقة . وف الميزان : متروك . 

عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدني » روي له 
الجماعة سوئ ابن ماجه » عن موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي المدني 
روئ له الجاعة »عن نافع . . . إلى آخره. 

وأخرجه البخاري”" : ثنا إبراهيم بن المنذر » ثنا أبو ضمرة - هو نس بن عياض 
- ثنا موس بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر . . . إلى آخره نحوه . 

وقد ناقش ابن حزم" هاهنا مناقشة شديدة » وقال : احتج من أجاز تلقي السلع 
با رويناه من طريق البخاري” : عن موسى بن إسماعيل » ثنا جويرية » عن نافع » 
عن ابن عمر قال : «كنا نلتقي الركبان » فنشتري منهم الطعام » فنهانا النبي اتل أن 
نبیعه حت نبلغ به سوق الطعام» . 

ر طريق البخاري” : ثنا إبراهيم بن المنذر » ثنا أإبو ضمرة . .. إلى آخره» وقد 
ذكرناه آنا ء وهذا لا حجة هم فيه » لستة وجه : 

أحدها : أن المحتجين بها هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرًّا عن النبي اكع 
ثم خالفه أو مله على تفسير ما فهو أعلم با فسر » وقوله حجة في رد الخبر » وابن 
عمر هو راوي هذا الخبر » وقد صح عنه الفتيا بترك التلقي » والأخذ ب| روى منه 
النهي عن التلقي . 


.)۱٥۲٣ (صحيح مسلم) (۳/ ۱۱ رقم‎ )١( 
.)* 1۷ «صحيح البخاري» (/ ۷6۷ رقم‎ )۲( 


.)0۳ - £0١ /۸( «المحلى»‎ )۳( 
. تقدم‎ )٤( 


كتاب البيوع VY‏ 
وثانيها : آن هذين خبران هم أول الف لا فيه) » فلا كراهة عندهم في بيع 
الطعام حيث ابتاعه » ولا أسواً طريقة ممن يحتج بحجة هو ول مبطل هما وخالف 
لموجبها. 
وثالثها : /٦[‏ ق٠۷-ب]‏ آن| موافقان لقولنا؛ لأن معنى نبي النبي اك أن يبيعوه 
حت يبلخوا به سوق الطعام هو هي للبائع أن يبيعه و للمشتري آن يبتاعه حتی يبلغ 


ورابعها : آنه لو حت كان فيها نص دال على جواز التلقي - وليس ذلك فيه) - 
لكان النهى ناسحا . 


وخامسها : آن يضم هذان الخبران إلى أخبار النهي » فيكون البائعون يخيرون في 
إمضاء البيع » فأمر المبتاعون بنقله حينئذ إلى السوق » فتتفق الأخبار كلها » ولا تحمل 
على التضاد . 

وشاذسها: آنا ر وتا هذا ا لخبر ببیان صحيح رافع للإشکال من طريق من هو 
أحفظ وأضبط من جويرية كا روينا من طريق البخاري” : نا مسدد » نا جى » عن 
عبيد الله - هو ابن عمر - حدثني نافع » عن عبد الله بن عمر » قال : «كانوا يبتاعون 
الطعام في أعلى السوق » ويبيعونه في مكانه » فنهاهم النبي اث أن يبيعوه في مكانه 
حتی ينقلوه) . 


ومن طريق مسلم” : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحمد بن عبد اله بن نمير . . . إلى 


آخر ما ذکرناه عن قریب . 
فهذا يبين أن البيع كان في السوق إلا أنه في أعلاه» وفي الجزاف خاصة فنهي 
المشترون عن ذلك . انتهى . 


قلت : هذا الذي ذکره کله فاسد . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷٥۹‏ رقم ۲۰۵۹) . 
(۲) تقدم . 


۳۷۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


آما الأول : فلأن قوم : إن الصاحب إذا روى خبرًا عن النبي اة ثم خالفه ء 
يكون هذا ردا لما رواه » ليس في مثل هذا الموضع › وإن)ا هو ني موضع لا يختلف فيه 
ا لجال » وقد قلنا : إن هاهنا اخحتلفت الأحوال ؛ لآن رواية ابن عمر بإباحة التلقي في 
ا لحال التي لا تضر المقيمين بالسوق » وفتواه بترك التلقي ومنعه إياه في الحال التي 
لا تضر المقيمين بالسوق كا قد ذكرنا . 

وآما الثاني : فلا نسلم نهم Lr‏ 
إذ لو تركوا العمل با فيها لقالوا : يُمنع التلقي مطلقًاء وابن حزم ومن نحا نحوه 
هم أول الف لا فيها حيث منعوا من التلقي مطلفًا. 

وآما الثالث : فلا مناسبة لذكره في هذا الموضع لأن النزاع في إباحة التلقي وكراهته 
ولیس في غهي بیع ما اشتراه » حت يبلغ به سوق الطعام . 

وأما الرابع : ففساده ظاهر؛ لأن الخبرين فيها نص جل بإباحة التلقي › 
ولا يلزم من النهي عن ذلك وجود النسخ ؛ لعدم العلم بالتاريخ » بل تحمل الإباحة 
على ما إذا انتفى الضرر بالمقيمين في السوق » ويحمل النهي على ما إذا وجد الضرر 
علیهم » کا قد ذکرناه . 

وأما الخامس : فكذلك فساده ظاهر ؛ لأن تصحيح معاني الآثار المختلفة لأجل 
اتفاقها ونفيها عن التضاد » لا يكون بم ذكره » بل إنما يكون بالطريقة التي ذكرنا . 

وأما السادس : فأشد فسادًا ما قلبه ولا وجه لذكره أصلا في معرض الاعتراض ؛ 
لأنه لا تعلق له بمحل النزاع » يظهر ذلك بالتأمل . 

ص: واحتجوا في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه با حدثنا علي بن معبد» 
قال : ثنا عبد الله بن بكر السهمي » قال : ثنا هشام » عن محمد » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ات : «لا تلقوا ال جحلب » فمن تلقاه فاشتری منه شيا فهو بالخيار إذا 
تى السوق) . 


کتاب البيوع ۳۷۹ 


حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا عبيد الله بن عمرو› 
عن يوب »عن ابن سبرين › عن أ هريرة قال : قال رسول الله اا : «لا تستقبلوا 
ا لجلب » ولا يبيعن حاضر لبادِ » والبائع بالخيار إذا تى السوق» . 

ففي هذا ا لحديث عن رسول الله الا آنه نى عن تلقي الجلب » ثم جعل للبائع 
في ذلك الخيار إذا دحل السوق » والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح ؛ لأنه لو كان 
فاسدًا لأجبر بائعه ومشتريه على نسخه » ولم يكن لواحد منها إباؤه ذلك » فلا جعل 
النبي اكك الخيار في ذلك البيع ؛ ثبت بذلك صحته ؛ وإن كان معه تلق مكروه . 

ش: آي احتج الآخرون وهو آهل المقالة الثانية في جواز شراء الملتقي مع ورود 
النهي عن التلقي /٦[‏ ق٦۷-]‏ بحديث أبي هريرة ئه فإن فيه النهي عن التلقي 
والخيار للبائع إذا دحل السوق » ولا شك أن الخيار لا يكون إلا بتبايع صحيح ؛ لأن 
العقد لو كان فاسدًا لأجر المتعاقدان على فسخه » ولا يُمكن واحد منه)ا عن الإباء 
عن ذلك » فلم كان الأمر كذلك ثبت أن العقد في ذلك صحيح وإن كان يجاوره 
التلقى المنهى عنه . 

ثم إنه حرج حديث أي هريرة من طريقين صحيحين : 
هشام بن حسان القردوسي » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة . 

وآخرجه مسلم”' : ثنا ابن ابي عمر» ثنا هشام بن سليان» عن ابن جريح › 
أخبرني هشام القردوسي - هو ابن حسان - عن ابن سيرين » سمعت أبا هريرة 
يقول : إن رسول الله اڪ قال : «لا تلقوا ا لحلب »› فمن تلق فاشترى منه فإذا تى 
سيذّه السوق فهو بالخيار» . 


(۱) ((صحیح مسلم» (۳/ ۱۱١۷‏ رقم )۱١۱۹‏ . 


)۱١ج( نخب الأفكار‎ A۰ 


الثاني : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ 
الببخاري » عن عبيد الله بن عمرو الرقي » عن آيوب السختياني » عن محمد بن سيرين › 
عن بي هريرة . 

NRE 
عن أيوب السختياني » عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة : «آن النبي ا هي عن‎ 
. تلقي الجلب » فإن تلقاه متلق فاشتراه » فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق»‎ 

واحتج الشافعي ومالك وأحمد بالحديث المذكور على ثبوت الخيار للبائع في 
هذه المسألة » فقال الشافعي : لا تتلقي السلعة » فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا 
بلغ السوق » وقال ابن خوازمنداد البيع في تلقي السلع صحيح على قول الجميع › 
وإنما الخلاف هو أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه فيها أهل الأسواق › وأن 
البائع بالخيار . 

قال أبو عمر : ما حكاه ابن خوازمنداد عن الجميع في جواز البيع هو الصحيح › 
لدلالة الحديث الصحيح عليه » لا ما حكاه سحنون عن بعضهم آنه يفسخ البيع . 

قوله : «ولا يبيعن حاضر لباد» الحاضر المقيم في المدن والقرى » والبادي المقيم 
بالبادية » وسيجيء بيان ذلك مستقصی . 

ص: فإن قال قائل : فأنتم لا تجعلون الخيار للبائع المتلقى كا جعله له النبي اكك 
في هذا الحديث› فجوابنا له في ذلك : آن رسول الله بيه قد ثبت عنه آنه قال : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وتواترت عنه الآثار بذلك › وسنذكرها في موضعها في 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » فعلمنا بذلك أغى) إن تفرقا فلا حيار | . 

فإن قال قائل : فآنت قد جعلت لن اشترى ما لم يره خيار الرؤية حتى يراه 
فيرضاه » في أنكرت أن يكون خيار المتلقى كذلك أيضًا . 


(1)» سنن ابي داود» ۲۹/۳ رقم .)۳٤۳۷‏ 


كتاب البيوع ۳۸۱ 

قيل له : إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسيًا وإنما وجدنا أصحاب النبي ات أثبتوه 
وحكموا به وأجعوا عليه ولم يختلفوا فيه » وإنم) جاء الاختلاف في ذلك ممن بعدهم› 
فجعانا ذلك خارجا من قول النبي اك البيعان بالنيار حتى يتفرقاء وعلمنا أن 
النبي ات ل يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه» کا علمنا بإجاعهم على تجويز 
السلم آنه خارج من ني رسول اله اتتا عن بيع ما ليس عندك . 

فإن قال قائل : فهل رويتم عن آأصحاب رسول الله بي في خيار الرؤية شيئًا؟ 
قیل له : نعم ؛ 

حدثنا آبو بکرة ومحمد بن شاذان » قالا : ثنا هلال بن يجيي بن مسلم › قال : ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي » عن رباح بن أي معروف المكي » عن ابن أي مليكة » عن 
علقمة بن وقاص الليثي ٠‏ قال : «اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان 
#نضد مالا فقيل لعثمان : إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة - قال : وهو مال آل 
DESL GE SEE‏ 1 
لأني اشتریت ما م آر » فحکم بینهم] جبير [1/ ق٦۷-ب‏ ]بن مطعم » فقضى آن الخيار 


أطلحة ولا خيار لعثان» . 
والآثار في ذلك قد جاءت متواترة وإن كان أكثرها منقطعًا ؛ فإنه منقطع م يضاده 


ش: توجيه هذا السؤال أن يقال : إنكم قد استدللتم بحديث أبي هريرة على 
صحة عقد المتلقي » وقلتم : إن جعل النبي اة الخيار لصاحب السلعة يدل على 
صحة البيع » فا بالكم تركتم العمل ببعض الحديث وما جعلتم الخيار للبائع كا 
جعله النبي اكع؟ 

وتقرير الجواب أن يقال : قد ثبت عن النبي اكك بوجوه متعددة أنه قال : 
«البيعان بالخيار ما م يتفرقا» فعلمنا بذلك آن) إن تفرقا فلا خيار ف » وفيه نظر » 
لآن المراد من هذا التفرق لا خلو إما أن يكون عن أقوال أو عن أبدان» فإن قلت : 


)١١ج( نخب الأفكار‎ A۲ 


عن أقوال كما ذهبت إليه الحنفية فقد يعارضه قوله الا : «والبائع بالخيار إذا دخل 
السوق» فإنه اكا أثبت الخيار بعد تفرقه] بالأقوال ؛ لآنه لا شك أن عقد المتلقي 
يكون قبل دخول السلعة الأسواق . 

وإن قلت : عن أبدان كا ذهبت إليه الشافعية » فقد يلزم هذا المجيب أن يقول 
بالخيار » ني كل عقد ما لم يتفرق المتعاقدان بالآبدان » وهو لا يقول بذلك» . 

قوله : «وسنذكرها في موضعها» أي وسنذكر هذه الآثار التي وردت في خيار 
التباعين ما لم يتفرقا» وموضعها هو الباب الذي يلي هذا الباب » فإنه عقد ها باب 
عقیب هذا الباب كى)| سنقف عليه إن شاء الله تعالل . 

قوله : «فإن قال قائل . . ٩.‏ إلى آخره تقریر السؤال آن يقال : من اشتریٰ شیا ۾ 
يره له الخيار عندك إذا رآه فلم لا تجعل خيار المتلقي كذلك فياساً عليه » والجامع : 
دفع الضرر عن المسلم؟ 

وتقرير الحواب أن يقال : إن خيار الرؤية لم يثبت قياسًا حتى يثبت خيار المتلقي 
أيضًا القن انات فك مك الس کت ب بإخافيم يت :ا 
يختلف أحد منهم في ذلك » وذكر في «نوادر الفقهاء» لابن بنت نعيم : اجمع الصحابة 
N RE‏ 
الطحاوي في كتاب اختلاف العلاء : قال الله تعالن : لا تا ڪاوا ا مرکم بتڪم 
بالطل إلا أن کور رة عن تراص کم فاباح تعالى في التجارة عن 
تراض » ولم یفرق بین ما ری أو ل ير ء وأجاز 4 ظل بيع العنب إذا اسوةً والحب إذا 
اشد وهما غر مرئيين » وأصحاب رسول الله ا جَوزوا بيع الغائب » وليس هو من 
باب الملامسة والمنابذة كا زعم أصحاب الشافعي » ولا من باب الغرر ؛ لأن الخرر : 
ما كان على خطر لا يدري أيكون آم لاء كالطير في المواء» والسمك في الماء» وما 
لا يقدر على تسليمه » كذا قال آهل اللغة » والغائب ليس كذلك . 


. ]۲۹[ : سورة النساء»آية‎ )١( 


کتاب البيوع TAT‏ 


فإن قيل : قد بلك . قلنا : وكذا سائر الأشياء» وليس هذا بيع ما ليس عند 
الإنسان » إذ المراد من ذلك ما ليس في ملكه » ولا حلاف في اللغة آن الإإنسان يقول : 
عندي ضياع ودور آي في ملكي » وإن كانت غائبة » فإن قيل : الآبق متفق علل منع 
بيعه فكذا الغائب . 

قلا : م يمتنع بيع الآبق لغيبته » بل لتعذر تسليمه كالطير في المهواء» وقال ابن 
حزم : إذا وصف الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشتري » فأين الغرر؟ ولم يزل 
المسلمون يتبايعون الضياع في البلاد البعيدة بالصفة » باع عثان ئه لطلحة أرصًا 
بالكوفة ولم يرياه » فقضى جبير بن مطعم أن ايار لطلحة » وما نعلم للشافعي سلما 
في بيع الغائب الموصوف » ولا حلاف في اللغة أن ما في ملك بائعه هو عنده» وما 
لیس في ملکه فلیس عنده وإن کان بيده . 

قوله : «وإنم) جاء الاختلاف في ذلك» أي في الحكم المذكور «عمن بعدهم» أي تمن 
بعد الصحابة » فجعلنا ذلك آي حكم خيار المتلقي خارجًا من قول النبي قثا : 
«البيعان بالخيار ما م يتفرقا» فإذا خرج من ذلك » م يثبت » ولا يكون خيار في عقد 
المتلقي للبائع > وأشار إلى الدليل على الخروج من ذلك بقوله: «وعلمنا أن 
النبي اكك لم يعن ذلك» آي ل يقصد /٦[‏ ق۷۷-أ] ذلك للإجماعهم آي لإجاع الصحابة 
(على خروجه منه» » آي علل خروج حكم خيار المتلقي من قوله : «البيعان بالخيار . . ٠.‏ 
الحديث ك| دل إججماعهم على تجويز السلم آنه خارج من نميه اث عن بيع ما ليس 
عندك ٠‏ وبذا الحديث استدلت الشافعية على عدم جواز بيع ما لم يره» فإذا م جز 
لا يثبت فيه الخيار للمشتري ؛ لأن الخيار يترتب على صحة البيع . 

وا لجواب عنه ما ذكرناه الآن » عل أنهم قد تركوا ظاهر هذا الحديث ؛ إذ يجوز بيع 
ما لیس عنده اتفاقا إذا کان رآه » ویبطل عندهم بیع ما عنده إذا م یکن رآه» ذکره 
القدروي في «التجريد» . 


)۱١ج( خب الأفكار‎ TASE 


وا لحديث آخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث شعبة » آنا آبو بشر » سمعت 
يوسف بن ماهك» يحدث عن حكيم : «قلت : يا رسول الله » الرجل يطلب البيع 
ولیس عندي » آفابیعه له؟ قال : لا تبع ما ليس عندك) . 
وأخرجه آبو داود" : ثنا مسدد» قال : ثنا أبو عوانة » عن أبي بشر » عن يوسف 
اتن ات ع کی ی خر قال ار ای ال ا د الع 
ليس عندي » آفأبتاعه له من السوق؟ فقال : لا تبع ما ليس عندك) . 


: ثنا قتيبة » قال : ثنا هشيم » عن أبي بشر ... إل آخره 


وأخرجه الترمذي 
نحوه. 

وقال آيضًا : ثنا قتيبة » قال : ثنا حاد بن زید» عن آيوب› عن پوسف بن 
ماهك » عن حكيم بن حزام قال : «نهاني النبي الث أن أبيع ما ليس عندي» ثم قال : 
حدیث حکیم بن حزام حدیث حسن . 

قلت : هذا الحديث قد اختلف فيه على ابن ماهك » فروي عنه كذلك » وروي 
عنه عن عبد الله بن عصمة » عن حكيم . 

وآخرجه البيهقي آيضًا كذلك ثم قال : إسناده حسن » وکیف يکون حستًا 
وابن عصمة متروك قاله ابن حزم » وفي «الأحكام» لعبد الحق : ضعيف . 

ولئن سلمنا أن حديث حكيم حسن أو صحيح فنقول : المراد منه الطعام » قاله 
صاحب «الاستذكار» واستدل على ذلك برواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام 

قال له : «إذا ابتعت طعامًا فلا تبتعه حت تقبضه) . 


(۱)» سنن البيهقي الکبری» /٥(‏ ۲۹۷ رقم ٠۲‏ ۲۹( 
(۲) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۸۳ رقم ۳- )۳١‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» (۳/ ٥۳٤‏ رقم ۱۲۳۲) . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (/ ٥‏ رقم ۱۲۳۳). 
)0( » سنن البيهقي الکبری» /٥(‏ ۲۹۷ رقم ٠۲‏ ۳°( . 


کتاب البيوع Ao‏ 


وخر جه السا" كلك : 


ولئن سلمنا أن المراد منه الطعام وغيره » فا جواب عنه ما قدمناه آنا . 

قوله : «فإن قال قائل : فهل رويتم . . .» إلى آخره لا ذكر في السؤال السابق آن من 
اشترى ما لم يره فله خيار الرؤية » ولم يذكر عليه دليلا من الآثار » انتهض السائل 
فقال : فهل رويتم عن أصحاب النبي اكا في خيار الرؤية شيمًا؟ فأجاب عنه بقوله : 
نعم» ثم بين ذلك بقوله : حدثنا أبو بكرة . . . إلى آخره» وهو بكار القاضي › 
وحمد بن شاذان أبو بكر المصري أحد الآئمة الفقهاء الحنيفة وكان نائب القاضي 
بكار وخليفته على مصر حين خرج إلى الشام » وأصله بصري قدم إلى مصر › وكلاهما 
يرويان عن هلال سبن يحي بن مسلم الرأي البصري أحد آصحاب آبي يوسف 
وزفر بن الهذيل » وأثنى عليه حماعة من السلف » وقد تحامل عليه ابن حبان وذكره في 
«الضعفاء» » ولا يلتفت إلى ذلك وكان هلال أجل من ذلك » وإن| لقب الرأي لسعة 
علمة وكثره فقهه » وبذلك لقب ربيعة الرآي شيخ الإمام مالك كانه » وله ذكر في 
سنن أبي داود» . 

وعبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي البصري » روئ له اجحماعة . 

ورباح بن أبي معروف بن أبي سارة المكي » قال أبو زرعة وأبو حاتم : صالح . 
وقال النسائي : ليس بالقوي . وعن حيبي : ضعيف . وقال ابن عدي : ما ری به 
بأسا» ولم أجد له حديًا منكرّا » روى له مسلم والنسائي . 

وهو يروي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ا مكي الأحول قاضي عبد الله بن 
او ر 0 ۰ ۰ 

عن علقمة بن وقاص بن حصن الليثي العتواري المدني » قال النسائي وابن 


سعد : ثقة . روى له الح |عة. 


. )٤٦١۳ «المجتبی» (۷/ ۲۸۹ رقم‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۸٦ 


وأخرجه البهيقي”“: من حديث غبيد اله بن عبد المجيد» فنا رباح بن 
أي معروف » عن ابن أبي مليكة : «أن عثمان بن عفان فته ابتاع من طلحة أرصًا 
E E O‏ 
فقال طلحة : إنم| النظر لي إن| ابتعت مغيبًا » وما نت فقد رأيت ما ابتعت » فجعلا 
بینھا حکما» فحک| جبیر بن مطعم » فقضی على عثان انه [٦/ق۷۷-ب]‏ أن 
البيع جائز وآن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا» . قال الذهبي : فيه انقطاع . 

قوله : «قد غبنت» على صيغة المجهول أي قد دعت قال الجوهري : العبّن - 
بالتسكين - في البيع » والعَبن - بالتحريك - في الرآي » يقال : غبنته في البيع آي 
خدعته» وقد عبن فهو مغبون» وعَبنَ رأيه - بالكسر - إذا نقضه فهو غبين أي 
ضعيف الرأي » وفيه غبانة . 

واستفید منه ٠‏ جواز ؛ بیع ما م يره وثبوت الخبار للمشتري إدا راه» وجواز 
التحكيم . 

قوله : «والآثار في ذلك» أي في ثبوت الخيار للمشتري إذا اشتری ما لم یره قد 
جاءت متواترة أي مستفيضة كثيرة » وليس المراد بها التواتر المصطلح عليه في 
الاضول: 

فمن ذلك ما رواه البهيقي” : من حديث إساعيل بن عياش » عن ابي بكر بن 
آي مريم » »عن مکحول > عن النبي اكا قال : من اشتریٰ شيا م يره فهو بالخيار إِذا 
رآه» . وهذامرسل » وأبو بکر واو . 

ومنها : ما روا" من حدیث داهر بن نوح » ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد» عن 
)1(« سنن البيهقي الکبری» /٥(‏ ۲۹۸ رقم ٤‏ ۰ ©{ 


)(» سنن البيهقي الکبری» /٩(‏ ۲۹۸ رقم .)١ ۲٠٠١‏ 
(۳(» سنن البيهقي الکبرى» ۲٦۸ /٥(‏ رقم DE ٠٦‏ 


كتاب البيوع AV‏ 


وهب اليشكري »عن ابن سيرين » عن أبي هريرة مرفوعا : «من اشتریٰ شيا م يره 
فهو بالخيار إٍذا رآه» . 

قال الدارقطني : عمر يضع الحديث » وهذا باطل » وإن)ا يروي عن أبن سيرين 
من قوله . 

ومنها : ما رواه' من حدیث آیوب » سمعت الحسن يقول : «من اشتریٰ شينًا ۾ 
يره فهو بالخيار إذا رآه» . 

قوله : «وان كان أكثرها منقطعًا . . .» إلى آخره كأنه جواب عا يقال : إن الأخبار 
التى وردت في ثبوت الخيار للمشتري إذا اشتری ما لم يره» أكثرها منقطع » فكيف 

وبيان ا لجواب : أن هذا الانقطاع لا يضر الاستدلال ؛ لأنه سالم عن المعارضة فلم 
يعارضه خير متصل حتى يسقط الاستدلال به » فإذا كان سالا عن المعارض لا يترك 
عن الاستدلال به وال عل 

ص وني هذا آيضًا حجة آخرى› وهی آن النبى اتا جعل في حديث 
أي هريرة غه للمتلقي البائع الخيار في باع إذا دخل الأسواق وعلم 
بالأسعار» فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك شىء آم لا؟ فاعتبرنا ذلك » فإذا 
أبو بكرة قد حدثنا» قال : ثنا حسين بن حفص الأصبهاني » قال : ثنا سفيان › 
عن يونس بن عبيد» عن ابن سيرين» عن آنس غه قال : «نپينا آن يبيع 
حاضر لباد» وإن كان أباه أو أخاه» . 

حدثنا بو أمية » قال : ثنا عبد الله بن هران » عن ابن عون » عن حمد» عن آنس 
قال : «نهينا أن يبيع حاضر لباد» . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» /٥(‏ ۲۹۸ رقم )۱١۲١۸‏ . 
(۲) في هذا نظر » وأیضًا م یسلم رواته من ضعف شدید کا تری . 


TAA‏ تخب الأفكار (ج۱۱) 


حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا آسد» قال : ثنا ابن آي ذئب» عن مسلم 
ا حياط » عن ابن عمر ند قال : قال رسول الله كي : «لا يبيع حاضر لباد» . 

حدثنا على بن عبد الرحن» قال: ثنا على بن الجعد» قال: أنا صخر بن 
جويرية ء عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول اله اکا مثله . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا عمرو بن خالد » قال : ثنا موس بن آعين › عن 
ليث بن آبي سليم » عن مجاهد» عن ابن عمرء عن النبي كث مثله » وزاد «ولا 
يشتري له» . 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا يعقوب بن حيد» قال : ثنا الدوردي» عن 
داود بن صالح بن دينار » عن آبيه » عن أبي سعيد » عن النبي الت قال : «لا يبيع 
حاضر باد» . 

حدثنا ابن مرزوق »قال : ثناوهب (ح) . 

وحدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا آبو بكر الحنفي » قالا : ثنا عبد اله بن نافع › 
عن آبيه » عن ابن عمر تق » عن النبي اا » مثله . 

حدثنا عمد بن عمرو » قال : ثنا آسباط » عن هشام بن حسان » عن ابن سڀرين › 
عن آبي هريرة » أن النبي ا ٠‏ مثله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : حدثني آي » قال : سمعت النعان بن 
راشد يحدث » عن الزهري » عن سعيد بن ال مسيب » عن بي هريرة » عن النبي اكلا › 
مثله . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا حسین بن حفص » قال : ثنا سفيان » عن صالح بن 
نبهان مولى التوآمة » عن آي هريرة /٦1‏ ق۷۸-] عن النبي اكا مثله . 

حدثنا حسين بن نصر» قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا شعبة» عن 
عدي بن ثابت » قال : سمعت آبا حزم بحدث › عن ابي هريرة قال : «نپ - آو هي 
- أن يبيع المهاجر للأعرابي» . 


کتاب البيوع ۳A۹‏ 


حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن عمر› قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن 
أي ليلى » عن رجل من أصحاب النبي اك » عن النبي کت : «آنه ہی أن بيع 
حاضر لباد» . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا عبد الر من بن مهدي » قال : ثنا سفيان› عن 
صالح مول التوآمة » قال : سمعت أبا هريرة يقول : «نه رسول الله اكا آن يشتري 
حاضر لباد» . 

فنظرنا في العلة التي هي الحاضر آن يبيع للباد ما هي؟ 
یقول : قال رسول الله لا : «لا يبيع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض)» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا موس بن إساعيل »› قال : ثنا وهيب» عن عطاء» عن 
حکیم بن آبي يزيد » آنه جاءه في حاجة قال : فحدثني عن آبیه » آن رسول الله تا 
قال : «(دعوا الناس فلیصب بعضهم من بعض › وإذا استنصح أحدكم آخاه 
فلينصح له) . 

فعلمنا آن رسول الله بيا إن) هى الحاضر أن يبيع للباد ؛ لأن الحاضر يعلم آسعار 
الأسواق » فيستقصي على الحاضرين فلا يكون نمم في ذلك ربح» وإذا باعهم 
الأعرابي على غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون » فآمر النبي اث 
فإذا كان ما وصفنا كذلك وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه ب) وصفنا من الأثار 
التي ذكرنا؛ صار شراء المتلقي منهم شراء حاضر من باد» فهو داخل في قول 
النبي ات : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وبطل آن يكون في ذلك 
خيار البائع ؛ لأنه لو كان له فيه خيار إِذًا لما كان للمشتري في ذلك ربح»› ولا آمر 
النبي اة حاضرًا آن یعترض » ولا آن یتولی البیع للباد منه لأنه یکون با یار في 


۳۹۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فسخ ذلك البيع » آو يرد له ثمنه إلى الأثان التي تكون في بياعات آهل الحضر 
بعضهم من بعض »› ففي منع النبي اكت الحاضرين من ذلك إباحة الحاضرين 
اا کک ای ی کے کی رک ی کا ا ت ا وی 
وحمد رحمهم الله . 

ش: آي وني عدم ثبوت اللغيار للبائع ا لجالب الذي يتلقاه الناس فيشترون منه 
أيضًا برهان آخر » تقريره : أن النبي بي جعل في حديث أبي هريرة لته للبائع 
المتلقى الخيار فيا باعه إذا دحل الأسواق وعلم بأسعار الأشياء » فبعد ذلك ننظر 
هل ورد شيء يضاد ذلك آم لا؟ فاعتبرنا ذلك فوجدنا حماعة من الصحابة 
#فغہ » وهم : أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة 
ورجل من الصحابة وجابر بن عبد الله تہ قد رووا عن النبي ال النهي عن 
بيع الحاضر للبادي . 

ثم نظرنا في العلة في هذا النهي ماهي؟ 

فوجدناها في رواية جابر لته وهي أن نيه اة عن بيع الحاضر للبادي هي 
اوا ردا آنساان الارآق زیفمی غل الاش رین کا ودل کر اا رب 
إذا باعهم البادي على جهله وعدم معرفته بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون 
فأمر النبي اكك أن بخلى بين الحاضرين والبادين في البياعات حيث قال : «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض» ومنع الحاضرين أن يدخلوا[/ ق۷۸-ب] 
عليهم » فإذا كان الأمر كذلك وقد ثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بالآثار 
ا لمذكورة » صار شرى المتلقي من الجلاب كشرى الحاضر من البادي فهو داخل في 
قوله 5# : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وبطل في ذلك أن يكون 
خیار للا تع ؛ لأنه لو كان له خيار إذن لم يكن للمشتري في ذلك ربح لأن البادي 
ربا اختار الفسخ لعلمه بعد نزوله السوق الأسعار» فيحرم المشتري حينئذ من 
الربح الذي كان قد حصل له بشراءه عند التلقي » وأيضًا لو كان للبائح خيار 


كتاب البيوع ۳۹۱ 
لكان له فسخ ذلك البيع أو رد ثمن المبيع الذي باعه إلى الأثمان التي تكون في 
بيوع أهل الحضر بعضهم من بعض » فحينئذ لم يكن للأمر في قوله : «دعوا 
الناس . . .» الحديث » فائدة » فدل ذلك على إباحة الحاضرين طلب غرة البادين 
في البيع منهم والشراء منهم » ليرتزقوا بذلك فافهم . 

ثم إنه آخرج حديث انس من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن حسين بن حفص بن الفضل الأصبهاني 
روی له مسلم » عن سفيان الثوري » عن يونس بن عبيد بن دينار البصري › عن 
محمد بن سیرین »عن انس . 

وأخرجه مسلم : ثنا يجيي بن يجيي » قال آنا هشيم » عن يونس» عن ابن 
سيرين » عن أنس بن مالك قال : «نهینا أن يبیع حاضر لباد » وإِن کان أخاه أو أباه» . 


الثاني : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » عن عبد الله بن 
هران بن عبد الله البصري » عن عبد الله بن عون بن أرطبان البصري » عن محمد بن 
سيرين »عن انس . 

وأخرجه مسلم آیغا' : ثنا ابن مثنی » قال : ثنا معاذ » قال : ثنا ابن عون » عن 
محمد » قال : قال نس بن مالك : «نهينا أن يبيع حاضر لباد» . 

وأخرجه البخاري”' أيضًا . 

وأما حديث ابن عمر ت فأخر جه من هس طرق » ثلاثة منها صحاح : 

الأول : عن نصر بن مرزوق » عن سد بن موسى » عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أي ذئب » عن مسلم بن أبي مسلم الخياط المدني » عن ابن عمر نط » وقد مر هذا 
بعينه في أول الباب في تلقي الركبان » والظاهر أن هذا من تتمة ذاك . 


.)۱٥۲۴ «صحيح مسلم) (۳/ ۱۸ رقم‎ )١( 
.)* ۳ «(صحيح البخاري» (۲/ ۷0۸ رقم‎ )۲( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳q Y 


الثاني : عن علي بن عبد الرحمن » عن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ 
البخاري وأبي داود» عن صخر بن جويرية البصري » عن نافع » عن ابن عمر . . 
إل آخره. 

وقد مو هذا الإسناد أيضًا بعينه في هذا الباب . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من طريق الربيع » عن الشافعي » عن مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله ييه قال : «لا يبيع حاضر لباد» . وقال البيهقي : 
عد هذا في آفراد الشافعي . وقد رواه القعنبي » عن مالك ؛ أنبأناه الحاكم » قال : ثنا 
أحمد بن إسحاق الفقيه من أصله » أنا محمد بن غالب عنه» ورواه إبراهيم بن نصر 
الرازي عنه» وقد رواه عبد الر من بن عبد الله بن دينار عن آبيه عن ابن عمر» 
ومالك مسانيد لم يودعها «الموطا» . 

الثالث : عن روح بن الفرج القطان» عن عمرو بن خالد بن فروخ الجزري 
الحراني » عن موسى بن أعين الجزري الحراني» عن ليث بن أبي سليم القرشي 
الکوڻي » عن جاهد » عن ابن عمر انت . 

N eae e Gg A 
. مجاهد » عن ابن عمر » عن النبي اطا قال : «لا يبيع حاضر لباد»‎ 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق. عن وهب بن جرير » عن عبد الله بن نافع » فيه 
مقال » فعن يجيي : ضعيف . وعن النسائي : متروك . 

عن أبيه » عن نافع » عن ابن عمر #تظه نحوه . 

الخامس : عن يزيد بن سنان القزاز» عن آي بكر الحنفي عبدالكبير بن 
عبد المجيد » آحد آصحاب آبي حنيفة » وشيخ أحمد بن حنبل » عن عبد الله بن نافع » 
عن بيه » عن ابن عمر نظف . 


10 سنن البيهقي الکبری» ۳٤٦ /٥(‏ رقم 1۸۸ °). 


کتاب البيوع ۳۹ 


وأما حدیث ابي سعید الخدري ونت [/ ق٩۷-|]‏ فأخر جه بإسناد قد مر بعینه في 
هذا الباب » ويعقوب بن حيد فيه مقال » وقد تکرر ذكره . 

وآما حديث أبي هريرة فأخرجه من هس طرق : 

الأول : عن محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي » عن أسباط بن محمد الكوفي » عن 
هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن آبي هريرة » عن النبي اا 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه البزار في «مسنده» : ثنا الحسن بن قزعة وعمرو بن عيسى » قالا : ثنا 
عبد الأعللى بن عبد الأعلى » ثنا هشام - يعني ابن حسان - عن محمد بن سيرين › 
عن آي هريرة جاه قال : : «غهى النبي اكان تة آن يبيع حاضر لباد» . 

الثاني : عن إبرهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن بيه جرير بن حازم » 
عن النعمان بن راشد» عن محمد بن مسلم الزهري»› عن سعيد بن المسيب» عن 
أي هريرة » عن النبي اكا 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأخرجه مسلم”' : ثنا أبو بكر بن أي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب »› 
قالوا : ثنا سفيان » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة يبلغ به النبي 
اكل قال : «لا يبع حاضر لباد» . 

وأخرجه البخاري” والنسائي”" أيضًا . 

الثالث : عن بي بكرة بكار القاضي » عن حسين بن حفص الأصفهاني » عن 
سفيان الثوري » عن صالح بن النبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي فيه 
مقال » عن أبي هريرة . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۵۷ رقم )۱١۲۰‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۷0 رقم ۳ ). 


(۳) «المجتبی» (۲/ ۷۱ رقم ۳۲۳۹) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۹٤ 


وأخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا وکیع » ثنا سفیان » عن صالح مول التوآمة› 
عن بي هريرة » قال : قال رسول الله 44 : «لا يبع حاضر لباد) . 

الرإبع : عن حسين بن نصر بن المعارك » عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي 
الثقفي » عن شعبة » عن عدي بن ثابت » عن أبي حازم سلمان الأشجعي » عن 
أي هريرة . 

وهذا إسناد صحيح » وقد مر بعينه في هذا الباب . 

وأخرجه البخاري”' ومسلم" من حديث آي حازم عن ابي هريرة : نه أن 
يبيع مهاجري لأعرابي» . 

الخامس : عن يزيد بن سنان القزاز» عن عبد الرهمن بن مهدي » عن سفيان 
الثوري » عن صالح بن نبهان » عن بي هريرة . 

وأخرجه البزار في «(مسنده» : ثنا عمد بن عثان بن كرامة » ثنا عبيد الله وقبيصة › 
عن سفيان » عن صالح مولى التوأمة » عن أبي هريرة . 

أما حديث رجل من الصحابة له فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
بشر بن عمر الزهراني » عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن عبد الرحمن بن 
أي ليلل » عن رجل من أصحاب النبي اه . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا محمدبن جعفر» نا شعبة» عن الحكم بن 
عتيبة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلل » عن رجل من أصحاب النبي الا قال : «لا 
يتلقي ا لجلب ولا يبع حاضر لبادا. 


(۱) «مسند امد (۲/ ٤۸۱‏ رقم .)٠٠۲٤١‏ 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۷۱ رقم )۲٥۷۷‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم) (۳/ ۱۱٥٤‏ رقم (۱١۱١‏ بنحوه. 
)٤(‏ «مسند احمد» ۳۱٤ /٤(‏ رقم ۱۸۸۳۹) . 


كتاب البيوع ۳۹0 


وآما حدیث جابر وت فأخرجه بإسناد صحيح عن يونس بن عبد الأعلى » عن 
سفيان بن عيينة » عن بي الزبير محمد بن مسلم ا مكي » عن جابر . 

وأخرجه مسلم” ثنا يجيي بن بحيى التميمي» قال : أنا بو خيثمة» عن 
أي الزبير » عن جابر نف . 

وثنا أ مد بن يونس » قال : ثنا زهبر » قال : ثنا أبو الزبر» عن جابر قال : قال 
رسول الله 5 : «لا يبع حاضر لباد ؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)» . 

وبقي الكلام في حديث آبي يزيد - بفتح الياء آخر حروف - ذكره ابن الأثير في 
الصحابة وقال : أبو يزيد والد حكيم روى عنه عطاء بن السائب » وقال البغوي في 
«معجمه» : أبو يزيد أبو حكيم بن أبي يزيد الكرخي » روى عن النبي اك حديًا لا 
أعلم حدث به إلا عطاء بن السائب » ويقال : إن لأبي يزيد صحبة وسكن الكوفة › 
وحدثنا بو الأشعث أحد بن المقدام » ثنا ماد بن زيد» عن عطاء بن السائب » عن 
حکیم بن ابي يزيد › عن ابه قال : قال رسول الله اا : «دعوا الناس يصيب 
بعضهم من بعض ؛ فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه) . 

وأخرجه آحد أيضًا في «مسنده» نحوه عن عبد الصمد» عن أبيه » عن عطاء 
ابن السائب » عن حكيم بن أبي يزيد » عن أبيه » أن النبي اك قال . . . الحديث . 
وقال : وهذا ا لحديث رواه بو عوانة » عن عطاء » عن حکيم بن آبي يزيد » عن أبيه » 
عن رجل سمع النبي اكا يقول » نحوه . 

ورواه ماد بن سلمة عن عطاء» عن حکيم بن يزيد» عن آبيه - وإن) هو ابن 
آي يزيد - وقال البيهقي ژوي ذلك عن حکيم بن ابي يزيد» عن أبيه» عن 
النبي اك وقيل : عن بيه » عمن سمع النبي ا . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۷ رقم )۱١۲۲‏ . 
(۲) «(مسند أحمد» (۳/ رقم )۱١٤۹۳‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۳۹٦ 


وذکر ابن حبان حکيمًا هذا اتباع التابعین » فیدل هذا علل ن والده آبا یزید ل 
من الصحابة » واللّه تعالى آعلم /٦1.‏ ق۷۹-ب] 

قوله : «نهينا» على صيغة المجهول » وقد مو غير مرة أن مثل هذا اللفظ مستند إلى 
النبي اكع 

قوله : «أن يبيع حاضر لباد» الحاضر المقيم في المدن والقرى» والبادي المقيم 
بالبادية » وقال ابن حبيب : البادي الذي لا يبيع له الحاضر : هم آهل العمود وآهل 
البوادي والبراري مثل الأعراب . 

قوله : «وإِن کان آباه» واصل بى) قبله » أي وإن كان البادي أت الحاضر أو أخاه . 

قوله : «لا يبيع حاضر» على صورة النفي وني بعض الروايات «لا يبع» بالجزم 
على صورة النهي . 

قوله : «تهى آو نهي» الأول : على صورة المعلوم » أي بى رسول الله ات » 
والثاني : على صيغة المجهول وهو أيضًا مستند إلى النبي اك . 

قوله : «آن يبيع المهاجر للأعرابي» آراد بالمهاجر الحاضر الذي هاجر» ومن 
الأعرابي الذي يأتي من البادية » وکان ا لحاضر المهاجر هي آن يبيع للأعرابي » ثم جاء 
النهي عن بيع الحاضر للبادي مطلقًا» سواء كان ا لحاضر مهاجرًا أو م يكن » كما في 
حديث ابن عمر تعد : نى رسول الله | ن يبيع حاضر لباد» فهذا عم من أن 
بکون مهاجرا او غیره . 

قوله : «دعوا الناس» آي اتركوهم . 

قوله : «وإذا استنصح» أي وإذا طلب أحدكم من أحلِ النصيحة . 

ویستفاد منه أحكام : 

الأول : قال أبو عمر : قال أبو حنيفة وأصحابه تہ : لا بس أن يبيع 


(۱) «التمهید» (۱۹۸/۱۸) . 


کتاب البيوع ۳4۹۷ 


الحاضر للبادي » واحتجوا في ذلك بقوله اط : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
ر 

وقال الشافعي : لا يبيع حاضر لباد» فإن باع فهو عاص إذا كان عالا بالنهي » 
ويجوز البيع لقوله اك : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . 

وقال ابن حزم : بيع الحاضر للباد باطل » فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدا 
وحكم فيه بحكم الغصب » ولا خيار لأحد في إمضائه » واستدل بأحاديث رواها 
عن آبي هريرة ونس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر 
تہ في النهي عن بيع الحاضر للباد . 

ثم قال : هذا تقل عن خسة من الصحابة بالطرق الثابتة» ثم رو آثارًا عن 
حاعة من الصحابة في ذلك المعنى . 

ثم قال : فهؤلاء المهاجرون جلة» وعمر بن الخطاب وأنس وابن عباس 
وأبو هريرة وطلحة لا حالف هم يعرف من الصحابة يشغ » وهو قول عطاء 
وعمر بن عبد العريز . 

ثم قال : «وروينا عن بعض المتأخرين خلافا » روينا عن الحسن أنه كان لا يري 
بسا آن يشتري من الأعرابي للأعرابي » قیل له : فيشتري منه المهاجر؟ قال : لا. 
وعنه أيضًا : «اشتر للبدوي ولا تبع له» وروی عن إبراهیم قال : کان يعجبهم ان 
يصيبوا من الأعراب رخصة . وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق 
والشافعي وأبي سليمان ومالك و الليث» قال الأوزاعي : لا يبع له» ولكن يشير 
عليه » وليس اللإشارة بيعًا إلا أن الشافعي قال : إن وقع البيع لم يفسخ » وقال مالك 
والليث : لا يشير عليه » وقال مالك : لا يبع الحاضر أيضًا لأهل القرى › ولا بس 
بأن يشتري الحاضر للبادي » وإنما منع من البيع له فقط . ثم قال : لا يبع مدني 
لمصري » ولا مصري لمدني » ولكن يشير كل واحد منهم| على الآخر » ويخبر بالبيع . 


۳4۹۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وقال بو حنيفة : بيع الحاضر للباد لا بأس به» وقال أبو عمر :" : قال ابن 
عن ابن القاسم فيمن فعل ذلك آنه يفسخ بيعه وكذلك رویٰ عيسیٰ عن ابن 
القاسم » قال : وإِن تاب فلا شیء عليه » وروی عيسی وسحنون عن ابن القاسم أنه 
قال : يؤدب الحاضر إذا باع للبادي » قال في رواية عيسى : إن كان معتادًا لذلك › 
وقال ابن وهب : لا يؤدب عالًا كان بالنهي عن ذلك أو جاهلا . 
قوله في شراء الحاضر للبادي » فمرة قال : لا بس أن يشتري له» ومرة قال : لا 
يشتري له » ولا يشير عليه » وبه قال ابن حبیب . 

وقال ابن الأثير : وا منهي عن ذلك أن يأتي البدوي البلد ومعه قوت يبخي التسارع 
إلى بيعه /٦[‏ ق٠۸-أ]‏ رخيصًا فيقول له الحضري : أتركه عندي لأغالي في بيعه» فهذا 
الصنيع حرم لا فيه من الإإأضرار بالغير والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد» وقال 
أيضًا : هذا إذا كانت السلعة نما تعم الحاجة إليها كالأقوات » فإن كانت لا تعم » أو 
كثر القوت واستخني عنه ففي التحريم تردد ويعوّل في أحدهما على عموم ظاهر 
النهي » وحسم باب الضرر » وقي الثاني على معنى الضرر وزواله »> وقد جاء عن ابن 
عباس" أن سئل عن معنی «لا يبع حاضر لباد» فقال : «لا یکون له سمسارًا . 

وقال الكاساني في «البدائع» : بيع الحاضر للبادي هو ان يکون لرجل طعام 
وعلف لا يبيعه) إلا لأهل البادية بثمن غال» ثم روى الحديث المذكور»ء ثم 
قال : ولو باع جاز البيع ؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع » وهو الإإضرار بهل المصر› 


(۱) «التمهید» (۱۹۹/۱۸). 

(۲) حكم عليه ابن الأثير بالصحة ك في «الشافي شرح مسند الشافعي» وهو بتحقيقنا ›)٦٦/٤(‏ 
والحدیث متفق عليه » فآخرجه البخاري (۲/ ۷٥۸‏ رقم »)۲۰٠۵‏ ومسلم (۳/ ۱٠١۷‏ رقم 
10۱( 


كتاب البيوع ۳۹۹ 


فلا يوجب فساد البيع كالبيع وقت النداء» وهذا إذا كان ذلك يضر بأهل البلد 
بأن كان أهله في قحط من الطعام والعلف فإن كانوا في خصب وسعة فلا بس 
به لانعدام الضرر. 

الثاني : فيه أن الناس لا يتعرض بعضهم بعضصًا في مكاسبهم » ووجوه طلبهم 
للأرزاق . 

الثالث : فيه الندب إلى النصيحة للمسلمين » وآنه من الدين ؛ قال اكل : 
«الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين» ولا سيا للمستنصح › والله أعلم . 


۵ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: باب: خيارالبیعین حتى يتفرق 


ش: آي هذا باب خيار المتبايعين إلى أن يتفرقا» والبيّع - بفتح الباء وتشديد الياء 
اللكسورة على وزن السيد والضيّق - بمعنى البائع وهو من الصفات المشبهة . 

وقال ابن الأثبر : والمراد من البيعين : البائع والمشتري » ويقال لكل واحد متها : 
CE‏ 

قلت : نعم المراد منه) البائع والمشتري » ولكن هذامن قبيل العمرين والقمرين › 
فافهم . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة (ح) . 

وحدثنا إبراهيم › قال : ثنا آبو حذيفة » قال : ثنا سفيان (ح) . 

وحدثنا آبو بكرة » قال : قال ثنا مؤمل › قال : ثنا سفیان (ح) . 

وحدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسماعيل بن جعفر › 
قالوا جيعًا : عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر آن النبي الت قال : «كل بيّعيْن فلا 
بیع بینھے) حتی یتفرقا » أو یکون بیع خیار» . 

E e a a 
نافع » عن ابن عمر» قال : قال رسول الله اا : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» أو‎ 
lA I ES 

حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع » عن عبيد اله بن عمر» عن نافع » عن 
ابن عمر» قال : قال رسول الله ی : «کل بيّعین با نيار ما م يتفرقا» أو يكون بيع 
خیار) . 

ش: هذه ست طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن عبد الله 
ابن دينار » عن ابن عمر قط . . . إلى اخره . 


كتاب البيوع ١|‏ 
وأخرجه النسائي' : آنا عمر بن يزيد » عن هز بن أسد» ثنا شعبةء ثنا عبد ال 


ابن دينار » عن ابن عمر › قال : قال رسول الله اك ١‏ : کل بیعین فلا بیع بینھ] حت 

يتفرقا إلا بيع الخيار» . 
el,‏ 

الببخاري » عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر . 
ای 
الثالث : عن أي بكرة بكار القاقيء عم اغا زف عن 

سفیان » عن عبد الله بن دينار . 
وأحرجه النساتي “ : آنا قتيبة بن سعيد ۽ ڻنا سفيان » عن عبد اله بن ديار » عن 

ابن عمر > عن النبي الب ای قال : «البيعان بالخيار ما م يتفرقا» أو يكون بيعه| عن 

خیار» . 


إساعيل بن جعفر » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
وأخرجه مسلم” : ثنا بحي بن بحي ويحيى بن يوب وقتيبة وابن حجر » قال 
حى : أنا» وقال الآخرون : ثنا إساعيل بن جعفر »› عن عبد الله بن دينار » أنه 
(1) «المجتبی» (۷/ ۲١۱‏ رقم )٤٤۷۹‏ . 
(۲) البخاري (۲/ ۷٤٤‏ رقم ۲۰۰۷)» ومسلم (۳/ ١٠١۳‏ رقم »)٠١١١‏ وهو عند بقية ا لجاعة 
من طرق آخرى وألفاظ متغايرة . 
(۳) «صحيح البخاري» (۲/ ۷٤٤‏ رقم ۲۰۰۷). 
)٤(‏ «المجتبی» (۷/ ۲١۱‏ رقم )٤٤۸١‏ . 
)٥(‏ ((صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۹۳ رقم )۱٥۳۱‏ . 


۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله ا8 : كل بيعين لا بيع بينهم| حتى يتفرقا 
إلا بيع الخيار» . 

ا لخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عارم وهو آبو النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي شيخ البخاري » عن حماد بن زيد» عن آيوب السختياني » وعن نافع » عن 
انو قر 

وآخرجه البخاري' : عن عارم » عن حماد بن زید . . . إلى آخره نحوه سواء . 

السادس : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي› > عن حجاج , بن الولید تن 

قيس السکوني » عن عبید الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » 
عن نافع » عن ابن عمر . 

وآخرجه النسائي : آنا عمرو بن علي » ثنا بجيي » عن عبيد الله » عن نافع » عن 
ابن عمر » أن رسول الله ات قال : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا آو يكون خيارًا» . 

قوله : «كل بيعين» كلام إضافي مبتداً تضمن معنى الشرط ؛ فلذلك فصلت 
الفاء في جوابه - أعنى الخر - وهو قوله : «فلا بيع بينه|» » والبيع صفه مشبهة 
وقد ذكرناه » و«حتى» هاهنا للغاية » بمعنى إلى والمعنى : كل متبايعين من الناس 
لا بيع بينهم] حاصل إلى أن يتفرقا » إما بالأقوال أو بالأبدان على الاختلاف كا 
سنقرره إن شاء الله . 

قوله «أو يون بيع خيار» عطف علل قوله «حت يتفرقا» والمعنی : كل بيعين [فلا 
بيع بينهم)]" حاصل إلا في صورتين : إحداهما عند التفرق إما بالأقوال وإما 
بالأبدان» والأخرى : عند وجود شرط الخيار لأحد المتبايعين » بأن يشترط أحدهما 
الخيار ثلاثة أيام أو نحوهاء وإلى هذا المعنى ذهب آبو حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعد والشافعي وأبو ثور وآخرون . 

.)۲۰۰۳ رقم‎ ۷٤۲ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )٤٤٦١ رقم‎ ۲٤۸ /۷( «المیجتیى»‎ )۲( 
. تكررت في «اللآصل»‎ )۳( 


كتاب البيوع 1 

وقالت طائفة : معنى هذا الكلام : أن يقول أحد التبايعين بعد تمام البيع 
لصاحبه : اختر إنفاذ البيع أو فسخه » فإن اختار إمضاء البيع » تم البيع بينه) وإن ن 
يتفرقا » هذا قول الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن الحسن وإسحاق » 
وروي ذلك أيضًا عن الشافعي » وكان أحمد بن حنبل يقول : هما بالخيار أبدًا؛ قالا 
هذاالقول أو م يقولا حت يتفرقا بأبداه)| من مكانم| . 

وني «شرح الموطأ» : معنى هذا الكلام على مذهب مالك : إلا آن يشترط الخيار 
مدة مقدرة فيقضي في ذلك بالواجب » فكأنه قال : لا خيار هى| بعد التفرق إلا في 
البيع الذي يشترط فيه الخيار » ومعناه على تأويل ابن حبيب : أن كل واحد منهم) 
بالخيار في المجلس إلا بيع الخيار» وذلك أن يقول أحدهما اختر الإمضاء أو الرد» 
فيختار » فينقطع بذلك الخيار » فمعناه عندهم : أن عقد البيع على الخيار إلا أن 


يوقف على قطع الخيار بعده » والأول أظهر ؛ لأن بيع الخيار إذا أطلق في الشرع فإنه 
يفهم منه إثبات الخيار لا قطعه » ومدة الخيار الثابت بالشرط ختلفة باختلاف المييع 
بقدر ما بجحتاج إليه من مدة النظر إلى المييع والاختيار والسؤال عنه » مع سرعة استحالة 
ابيع وإبطائها » ففي «المدونة» : هو في الدار الشهر ونحوه» وقال ابن الماجشون في 
«الواضحة» : والشهرين قال مالك في «المدونة» : في الرقيق الخمسة أيام والحمعة. 
وقال ابن القاسم : والعشرة الأيام . قال محمد : وأفسخه في الشهر» وروى ابن 
وهب أن مالكا أجازه في الشهر وأباه ابن القاسم وأشهب . 

وأما الدابة في «المدونة» : جوز أن يشترط ركوب اليوم وشبهه ولا باس أن يشترط 
السير عليها البريد والبريدين ما لم يتباعد » وقال عبد الحق : يشترط الخيار في الدابة 
اليوم واليومين والثلائة . 

وأما الفاكهة كالبطيخ والرمان والتفاح » فقال ابن القاسم في «المدونة» : إن كان 
الناس ييسرون في مثل هذا نفعه من الخيار بقدر الحاجة » وقال عياض في قوله : «إلا 
بيع الخیار» وقوله : «أو یکون /٦[‏ ق١۸-|]‏ بيع خيار» : هذا أصل في جواز بيع الخيار 


° نخب الأفكار (ج١١)‏ 


المطلق والمقيد » ولا خلاف فيه على الحملة » واحتلف هل جوز إذا أطلق وإذا قيد؟ 
وهل البائع والمشتري سواء في اشتراطه؟ وهل له حدٌ لا يتعدى أم لا حد له إلا ما 
ضرباه » آم حده مقدار ما تختبر فيه السلعة؟ 

فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا حدً له لا تعدى › لكن جوز آن يضرب 
لكل سلعة في الأصل مقدار ما تختبر فيه » فالثوب اليوم واليومين » والعبد إلى الجمعة› 
وروي عنه في ذلك شهر» والدابة تركب اليوم وشبهه الدار الشهر ونحوه› قال 
بعض أصحابنا : وهذا قول مالك في «الموطاً» في حديث «البيعين بالخيار» ليس نمذا 
عندنا حد معروف ولا أمر معمول بهء وأآن هذا اللفظ راجع إلى قوله في آخر 
الحديث : «إلا بيع الخيار» وهو أولى ما يؤول على مالك لا سواه» قال أصحابنا : 
وهذا إذا کان خیارهما للاختبار » وإن کان خیارهم للشوری فمقدار ما يُشاور فيه › 
وعلل هذا المعنى تترتب عند أصحابنا مدة الخيار في طوهها وقصرها» وهذا يصح كله 
في المشتري » وأما خيار البائع فهو أيضًا بمقدار ما يجحتاج فيه الخيار في أخذ الرأي 
والمشاورة » فإن ضرب من الأجل أبعد ما تقدم بكثير فسخ عند مالك البيع » وأجاز 
الثوري اشتراط عشرة آيام في الغيار للمشتري » ولا يجوز اشتراطه للبائع » فإن شرطه 
فسد البيع » وأجاز الأوزاعي اشتراط الغيار شهرًَا وأكثر > وروي مثله مالك »› ونحوه 
قول ابن آبي ليلل والعنبري والحسن بن صالح وأبي يوسف ومد وإسحاق 
وبي ثور وفقهاء أصحاب الحديث وداود : أن الشرط لازم إلى الوقت الذي شرطاه. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي وزفر والأوزاعى في أحد قوليه إلى أن الخيار لا يعدو 
ثلاثة أيام » ولا يجوز الزيادة عليه » فإن زاد فسد البيع » وحجتهم حديث منقذ بن 
حبان » وحديث المصراة وفيها ذكر ثلاثة يام . 

وقال الشافعي : ولولا ما جاء ما فيه زاد ساعة » وكذلك اختلفوا إذا طلقا الخيار 
وتبايعا عليه ولم يسميا مدة» فعند مالك أن البيع جائز ويضرب للسلعة مقدار ما 
ختبر فيه ک) لو ضرباه وبیناه . 


كتاب البيوع 0 
وقال إسحاق وآحد : يجوز البيع ويلزم الشرط وله الخيار بدا حتى يرد أو يأخذ . 
وقال ابن بي ليلل والأوزاعي : البيع جائز والشرط باطل ويسقط الخيار . 
وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري والشافعي : البيع فاسد . قال أبو حنيفة : إلا 

أن جيزه في الثلاث فيجوز › ولا جوز بعد الثلاث » وقال صاحباه : جوز متى آجازه › 

وقال الشافعي : لا جوز وإن أجازه في الثلاث . 
وقال الطبري : البيع صحيح والثمن حال ويوقف » فإما آجاز في الحين ورد . 
ص: حدثنا أبن مرزوق » قال : ثنا وهب ٠‏ قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن 

آبي الخليل » عن عبد الله بن الحارث » عن حكيم بن حزام » عن النبي َي قال : 

«البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يفترقا - فإن صدقا وبيّنا بورك ها في 

بيعه) » وإن كذبا وكتم) حقت بركة بيعه| . 

ش: إسناد صحيح » وأبو الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي البصري رو له 

ا لجاعة » وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 

القرشي المامثي المدني البصري ولد علي عهد النبي اة فحنكه النبي اك »روى له 

الجاعة. 
وحكيم به حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي الأسدي القرشي من 

مسلمة الفتح » وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام » وكان من 

المؤلفة قلوبهم » عاش مائة وعشرين سنة : ستين سنة في الجاهلية » وستين سنة في 


الإسلام » وتوفي سنة أربع وسين أيام معاوية جاه » وحزام بالزاي ا لمعجمة . 


وا لحدیث آخرجه مسله' : نا أبن مثنی › قال : آنا حي بن سعيد» عن شعبة › 
عن قتادة » عن أبي الخليل . . . إلى آخره نحوه . 


. )۱٥۳۲ رقم‎ ۱۱٣۲ /۳( «صحیح مسلم»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤٦ 


وأخرجه البخاري”' وأآبو داود”" الترمذي" والنسائي . /٦[‏ ق۸۱-ب] 

قوله : «فإن صدقا» أي البيعان إن صدقا في قوم) وبيتا ما في المبيع والثمن من 
العيب إذا كان بيع العرض بالعرض ؛ لأن كلا منهم| مبيع من وجه وثمن من وجه . 

وقال الطحاوي في «مشكل الآثار» : يريد به بعض الباعة لا كلهم إذ قد يتبايعان 
العرض بالعرض » فیکون عل کل واحد منھا آن یبین ما في عَرَضِه ولا یکتم شيئًا من 
عيوبه » وآن بین ما عليه أن يبيّنه من ثمنه إن کان باعه مرابحة وقد يبيع آحدهما 
عَرَصًا بثمن إلى أجل فلا يكون على المبتاع أن يبين شينًا ؛ لأن الثمن في ذمته » وإنع) 
يكون ذلك على البائع . 

وقال آبو الوليد : وقد يكون عليه أن يبين حال ذمته إن كانت خربة لا تفي 
بالثمن عنه الأجل » فحمل الحديث على عمومه أول . 

قلت : إن مال الله غاد ورائح فمن أين يعلم عدم القدرة على الوفاء عند الأجل؟! 

قوله : «وكتما» آي أخفيا ما في المييع والثمن من العيوب . 

قوله : «حقت» آي عحيت وبطلت بركة بيعه)| » لأجل شوم الكذب والكتان . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصور » قال : ثنا هشيم  »‏ 
قال : ثنا هشام بن حسان » عن آي الوضيء › عن آبي برزة 1 نهم اختصموا إليه في رجل 
باع جارية » فنام معها البائع » فلا أصبح قال : لا أرضاها» فقال آبو برزة : إن] 
النبي ية » قال : «البيعان با لخيار ما م يتفرقا» وكانا في خباء شعر» . 


. )۱۹۷۳ «صحيح البخاري» (۲/ ۷۳۲ رقم‎ )١( 

(۲) «سنن أي داود» (۳/ ۲۷۳ رقم )۳٤٥۹‏ . 

(۳) «جامع الترمذي» (۳/ ٩٤۸‏ رقم )۱۲٤١‏ . 

.)٤٤0۷ «المجتبي» (۷/ رقم‎ )٤( 

. ليست في «الآأصل» » وا مثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 


كتاب البيوع ۷ 

حدثنا ابن مرزوق› قال : ثنا سلیان بن حرب» قال : نا حاد بن زید» عن 
جيل بن مرة» عن أبي الوضيء قال : «نزلنا منزلاء فباع صاحب لنا من رجل 
فرسًا» فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا » فلم| كان الخد قام الرجل يسرج فرسه» فقال له 
صاحبه : إنك قد بعتني » فاختصا إلى آبي برزة» فقال : إن شتتما قضيت بينكا 
بقضاء رسول الله 44 » سمعت رسول الله يي يقول : البيعان بالخيار ما م يتفرقا ء 
وما آراکا تفرقت)» . 

ش: هذان طریقان صحیيحان : 


الأول : عن صالح » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير» عن هشام بن 
حسان » عن بي الوضيء عباد بن نسيب » تابعي ثقة » وثقه بجي وغيره » وكان يلي 
شرطة على شه . 

يروي عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي يت . 

وأخرجه الطبراني : نا إدريس بن جعفر العطار » نا عثان بن عمير » نا هشام بن 
حسان» عن جيل بن مرة» عن أبي الوضيء» عن آبي برزة» أن النبي بيه قال : 
«البيعان بالخيار ما م يتفرقا) . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري › 
عن حاد بن زيد » عن جيل بن مرة الشيباني البصري » وثقه النسائي . 

وآخرجه آبو داود'" : ثنا مسدد» قال : ثنا حماد» عن جيل بن مرة» عن 
أي الوضيء اسمه عباد بن نسيب » قال : «غزونا غزوة لناء فنزلنا منزلا فباع صاحب 
لنا فرسًا بغلام » ثم أقاما بقية يومه) وليلته) فل أصبحا من الغد حضر الرحيل › 
فقام إلى فرسه ليسرجه وندم فأبي الرجل وأخذه بالبيع » فأبي الرجل أن يدفعه إليه › 
فقال : بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي اكا » فأتيا با برزة في ناحية العسكر 


(۱) «سنن آي داود» (۳/ ۲۷۴۳ رقم )۳٤٥١١‏ . 


۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فقالوا له هذه القصة » قال : آترضيان أن أقضى بينك| بقضاء رسول الله اة » قال 
رسول الله ا : البیعان با نيار ما لم يتفرقاء قال هشام بن حسان : حدث ميل أنه 
قال : ما اراک افترقت)» . 

وقال الطحاوي : في «مشكل الآثار» : قد كان بعض من يذهب إلى أن الخيار 
يجب للمتبايعين بعد عقد البيع يحتج بهذا الحديث وبع كان من أبي برزة فيه من 
قوله «وما آراكم) تفرقتما» وهذا لا يصح لأن] قد قاما بعد البيع فإنه يعلم أن كل 
واحد منها قد قام إلى ما لا بد له منه من حاجة الإإنسان» ومن قيام إلى صلاة 
يكون بذلك تارکا لا کان فيه مشتغلا بيا سواه» ما لو وقع مثله في صرف 
تصارفاه قبيل القبض لفسد الصرف » فكذلك لو كان الخيار واجبًا في البيع بعد 
عقده لقطعته هذه الأشياء » فدل ذلك أن التفرق عند أبي برزة لم يكن التفرق 
بالآبدان » والحديث اختلف أيضًا بالروايتين عن أي برزة كا ذكرناء ولم تكن 
إحداهما أولى من الأخرى فلم يكن لأحد أن يحتجح بأحدهما إلا احتج عليه خالفه 
بالآخر منه| » وليس في واحلٍ منها ما يوجب أن التفرق المذكور /٦[‏ ق۸۲-١]‏ في 
الحديث هو التفرق بالاأبدان . 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا مام » عن قتادة » عن صالح 
آي الخليل » عن عبد الله بن الحارث»› عن حکیم بن حزام » آن رسول الله يا قال : 
«البيعان بالخيار حتى يتفرقا - آو ما لم يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك ه) في بيعهم| › 
وإِن کذبا وكت| فعسی آن يدور بينه| فضل وتمحق بركة بيعهم)) . 

قال همام : فسمعت آبا التياح يقول: سمعت هذا الحديث عن عبد الله بن 
الحارث » عن حكيم بن حزام » عن النبي اكت بمثل هذا . 

ش: هذا طريق آخر في حديث حکيم بن حزام » وهو صحیح » عن آبي بکرة 
بكار بن قتيبة » عن أي داود سليمان بن داود الطبالسي » عن همام بن يحي . . . إلى 
اخره. 


كتاب البيوع ۹۹ 

وأخرجه البخاري” : نا إسحاق » آنا حبان » نا همام » آنا قتادة » عن أبي الخليل › 
عن عبد اله بن الحارث » عن حكيم بن حزام » ن النبي الا قال : «البيعان بالخيار 
حتی یتفرقا - قال مام : وجدت في کتابي - بخیار - ثلاث مرار - فإن صدقا وبينا 
بورك هم) في بيعه| » وإن كذبا وكتم| فعسى أن يربحا ربحا» ويمحقا بركة بيعه) . 

قوله : «قال همام : فسمعت أبا التياح . . .» إلى آخره إشارة إلى آن همام بن بحي قد 
روى هذا الحديث عن آبي التياح يزيد بن حيد الضبعي البصري » عن عبد اله بن 
الحارث »عن حكيم بن حزام . 

وقال مسلم” : نا عمرو بن علي » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال : نا 
مام » عن أي التياح » قال : سمعت عبد الله بن الحارث يحدث» عن حكيم بن 
حزام » عن النبي اكك بمثله . 

ص: حدثنا محمد بن بحر بن مطر » قال : ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم » قال : 
ثنا آپوب بن عتبة » عن أي كثير الغبري » عن آبي هريرة» عن النبي اي قال : 
«البيعان با لخيار ما م يتفرقا أو يكون بيع خيار» . 

ش: أبو النضر - بالنون والضاد المعجمة - هاشم بن القاسم الليثي البخدادي 
شيخ أحمد وابن المديني ويحيى بن معين » ثقة ثبت » روئ له الجاعة . 

وآيوب بن عتبة اليمامي أبو حى قاضي اليمامة » فيه مقال » فعن آحمد : ضعيف . 
وعن يجين : ليس بشي . قال البخاري : هو عندهم لين » وقال النسائي : مضطرب 
الحديث . وقال الدارقطني : يترك . وقال مرة : يعتبر به شيخ . وقال العجلي : يكتب 
حدیثه . 

وآبو كثير الغبري اليمامي الأعمى » قيل : اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة› 
وقيل : يزيد بن عبد الله بن أذينة . وقيل ابن غفيلة» وثقه بو حاتم وأبو داود 
(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷٤٤‏ رقم ۲۰۰۸) . 

(۲) (صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۹۴٤‏ رقم )۱٥۳۲‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ t1۰ 
والنسائي » روئ له الجاعة » البخاري في غير «الصحيح» » والعبري - بضم الغين‎ 
المعجمة وفتح الباء الموحدة - نسبة إلى غبر بن غنم بن حُبيّب بن كعب بن يشكر بن‎ 
. بكر بن وائل‎ 

وحبيب - بضم الحاء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء . 


ا 
أيوب بن عتبة » عن بي كثير » عن بي هريرة حالف : «آن النبي اث قال : «البيعان 
O O EAE E‏ 

وأخرجه أبو داود"' والترمذي”" بخير هذا اللفظ . 

E Ss 
سمرة بن جندب نه آن النبي اكا قال : «البيعان باليار ما م يتفرقا ويأخذ كل‎ 
. واحلِ منها ما رض من البيع‎ 

ش: إسناده صحیح » ورجاله ثقات . 

وآخرجه النسائي : انا عمرو بن علي » نا معاذ بن هشام » حدثني آپي» عن 
قتادة » عن الحسن » عن سمرة » آن نبي الله اك قال : «البيعان بالخيار حتى يتفرقا 
ویاخذ کل واحد منهم| من البیع ما هوی ویتخایران ثلاث مرات) . 

وقال الطحاوي في «مشكل الآثار» : قوله في هذا الحديث : «ويأخذ كل واحد 
منها ما رضي من البيع» يدل علل أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع 
بينها من قول أحدهما لصحابه قد بعتك » وقول الآخر : قد قبلت منك » في الحال 
الذي يكون لكل واحد منه| أن يأخذ ما رضي من البيع ويترك بعضه وذلك قبل 
عقد البيع » فیكون البيع ينعقد بینه وبين صاحبه فی يرضاه منه لا في سواه عا 
(۱) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۷۳ رقم )۳٤٥۸‏ . 


(۲) «جامع الترمذي» (/ 9 رقم .)۱۲٤۸‏ 
(۳) «المجتبی» (۷/ ۲١۱‏ رقم .)٤٤۸١‏ 


كتاب البيوع ٤١١‏ 
لا يرضاه » إذا لا حلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث 
هو بعد /٦1‏ ق۸۲-ب] البيع بالأبدان » أنه ليس للمبيع أن للمبتاع آن يأخذ ما رضي به 
من البیع ویترك بقیته ؛ إنم) له عنده آن یأخذه کله أو يدعه کله » واللّه علم . انتهی . 


وهذا كا قد رأيت قد أخرج الطحاوي حديث هذا الباب عن خسة من 
الصحابة› وهم ٠‏ عبد الله بن عمر وحکیم بن حزام وأبو برزة وأبو هريرة 
وسمرة بن جندب جوع . 

وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وجابر وعبد الله بن عمرو . 

آما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه البيهقى في «سننه»' : من حديث أبي حمد 
حفص بن غيلان » عن سليان بن موسیٰ » عن نافع » عن ابن عمر » وعن عطاء عن 
ابن عباس ینہ ان کانا یقولان » عن رسول الله انه : «من اشتری بیعًا فو جب 
له فهو با لخیار ما م يفارقه صاحبه » إن شاء آخذه » فن فارقه فلا خیار له . 

وآما حدیث انش فآخر جه البيهقي'"“ آیضًا من حدیث على بن عاصم »› آنا 
الحذاء » عن أبي قلابة » قال نس : «مر رسول الله اة على أهل البقيع » فقال : 
يا أهل البقيع فاشرأبوا » فقال : يا هل البقيع » لا يفترقن بيعان إلا عن رضا . 

قلت : على واو . 

وأما حديث جابر نه فأخرجه البيهقي آیضًا" : من حدیث يحي بن أيوب» 
وابن وهب - واللفظ له - آنا ابن جريج » أن آبا الزبير حدثه» عن جابر : «أن 
النبي اظ اشترى من أعرابي حمل خبط » فلم وجب البيع قال له النبي اك : اختر » 
فقال له الأعرابي : عمرك الله بِيعّا» . 


(1) «سنن البيهقي الکبری» /٥(‏ ۲۷۰ رقم )٠٠۲۲۰‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبرى» ۲۷١ /٥(‏ رقم ۱۰۲۲۷). 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» ۲۷١ /٥(‏ رقم ۲( 


1۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قلت : رواه ابن عيينة”» عن ابن جريج » عن أبي الزبير » عن طاوس مرسلا 
قال : «ابتاع النبي اط قبل النبوة من أعرابي بعيرًا أو غيره فقال له النبي ايان : 
اختر » فنظر الأعرابي إليه فقال : عمرك الله ممن آنت؟ فلا كان اللإسلام جعل 
النبي اكك بعد البيع الخيار» . وهذا على الاختيار لا على الوجوب › وقد اجاب 
الطحاوي عن ما رواه أبو الزبير عن جابر بآنه اكلا إنما خير ذلك الأعرابي 
لیکون له ثواب من آقال نادمًا بیعته . 

وأما الحديث عبد الله بن عمرو فأخرجه آبو داود" : نا قتيبة بن سعيد » 
قال : نا الليث› عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول اله ال قال : «المتبايعان بالخيار ما ن 
يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا بحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 


يستقیله) . 
وآخرجه الترمذي” والنسائي“ أيضًا » والطحاوي أيضًا في كتابه «مشكل 
الآثار». 


ص: قال آبو جعفر كانه : فاختلف الناس في تأويل قول رسول الله اك : 
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا» » فقال قوم : هذا على الافتراق بالأقوال » فإذا قال 
البائع : قد بعت » وقال المشتري : قد قبلت » فقد تفرقا وانقطع خيار ها . 

وقالوا : الذي کان ه) من الخیار هو ما کان للبائع آن يطل قوله للمشتري : قد 
بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول المشتري » فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو 
والبائع وانقطع الخيار . 


(۱) رواه البيهقي أيضًا في «سننه الکبری» /٥(‏ ۲۷۰ رقم ۱۰۲۲۴ )٠١۲۲١۰‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۳/ ۲۷۳ رقم ۳٤٣٩١‏ ) . 

(۴۳) «جامع الترمذي» (۳/ ٥٥۰‏ رقم ۱۲٤١١‏ ) . 

(4 ) «المجتبي» (۷/ ۲۹۱ رقم ٤٤۸۳‏ 6 


ب ا 

وقالوا : هذا ک) ذكر الله كك في الطلاق » فقال : #وَإِن يَمَفَرَقَا يعن آله ڪَلا 
من سََوِ 4 فقالوا : الزوج إذا قال للمرأة قد طلقتك على كذا وكذاء فقالت 
مرآة : قد قبلت » فقد بانت» وتفرقا بهذا القول» وإن لم يتفرقا بأبدامي) » قالوا : 
فكذلك إذا قال الرجل للرجل : بعتك عبدي هذا بألف درهم » فقال المشتري : قد 
قبلت » فقد تفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانها . ومن قال بهذا القول وفسر 
مهذا التفسير : محمد بن اسن يناه . 

ش: أشار ذا إلى بيان اختلاف العلماء في تأويل التفرق المذكور في الآثار 
المذكورة » وقد افترقوا ثلاث فرق » وأشار إلى ما قال أهل المقالة الأول بقوله : «فقال 
قوم وأراد بهم : إبراهيم النخعي والثوري في رواية » وربيعة 1٦/ق۸-]‏ الرآي 
ومالکا وأبا حنيفة ومحمد بن الحسن ؛ فإنهم قالوا : المراد من قوله اثلا : «ما م 
يتفرقا» هو التفرق بالأقوال » فإذا قال البائع : قد بعت » وقال المشتري : قد قبلت › 
فقد تفرقاء ولا يبقى | بعد ذلك خيار » ويتم به البيع » ولا يقدر المشتري علل رد 
البيع إلا بخيار الرؤية » أو خيار العيب » أو خيار الشرط إن شرطه . 

قوله : «وقالوا : الذي كان فم)» آي قال هؤلاء القوم : الذي كان للبائع والمشتري 
هو ما كان للبائع أن يبطل قوله الذي خاطب به المشتري » وهو قوله : قد بعتك هذا 
العبد بألف مثلا قبل قبول المشتري ذلك » فهذا هو الذي له أن يبطله » فما إذا قبل 
المشتري ذلك فقد تفرق هو والبائع » وانقطع الخيار . 

قوله : «وقالوا : هذا كم) ذكر الله . . .» إلى آخره إشارة إلى اغيم يدوا تأويلهم ب 
ذكر الله كك في الطلاق حيث قال : # وَإِن يرقا قا يغ ن آله ڪَلا من سَعِ 4“ فان 
التفرق هاهنا بالأقوال بلا حلاف » فإن الزوج إذا قال لامرأته : قد طلقتك على كذا 
وكذاء فقالت المرآة : قد قبلت » فقد بانت وتفرقا بذلك » وإن لم محصل الافتراق 
بأبدانها » فكذلك في البیع کا ذكرنا . 


.]١٠١١[: سورة النساء» آية‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


وقال عياض : لم يأخذ مالك بهذا الحديث - يعني حديث : «ما م يتفرقا» واعتذر 
أصحابه عن خالفته إياه - مع أنه رواه بنفسه - بمعاذير منها : آنهم قالوا : لعله حمل 
التفرق هاهنا على التفرق بالاأقوال فيكون معنى قوله : «المتبايعان» أي المتساومان› 
فانم بالخیار ما داما يتساومان حتى يفترقا بالإجاب والقبول » فيجب البيع وإن لم 
يفترقا بالابدان . 

قالوا : والافتراق بالأقوال تسمية غبر مستنكرة» وقد قال تعالى : #وَإِن يرقا 
يعن آله لا من سَعمِ 4“ يعني المطلق » والطلاق لا يشترط فيه فرقة الآبدان» 
لاع ا ماوق اى راا وأبي داود“ من قوله : «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا بحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 
يستقيله» ولا وجه لحمل الاستقالة على الفسخ؛ لأن ذلك بعيد من مقتضاها في 
اللسان» ولأنه آيضًا إذا قال أحدهما لصاحبه : اختر » فاختار » وجب البيع » ولا فرق 
بين هذا الالتزام الثاني » والالتزام الأول؛ لآن المجلس لم يفترقا عنه» فإذا وجب 
بالقول الثاني وجب بالقول الأول . 

واعتذر آخرون بأن قالوا : العمل إذا خالف الحديث وجب الرجوع إلى العمل ؛ 
لآن من تقدم لا همون بمخالفة هذا الحديث الظاهر › إلا نهم علموا الناسخ له 
فترکوه لأجله . 

وقال آخرون : لعل المراد به الاستحباب على قبول استقالة أحد المتبايعين بالفسخ 
وتكون الإقامة في المجلس سنة ذا الحديث وبعد الافتراق في المجلس تفضلا 
واستحبابا. 
)١(‏ سورة النساء»آية ١٠١١١:‏ ]. 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۰ رقم .)۱۲٤۷‏ 


(۳) «المجتبی» (۷/ ۲٣١‏ رقم )٤٤۸۳‏ . 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۲/ ۲۹٤‏ رقم )۳٤٥٩‏ . 


کتاب البيوع 0 


قلت : ولقد شنع بعض المتعصبين على أبي حنيفة جيه في هذا المقام » منهم 
البيهقي ؛ فإنه حكى عن ابن المديني » عن سفيان » آنه حدث الكوفيون بحديث 
«البيعان بالخيار» قال : فحدثوا به أبا حنيفة فقال : أن هذا ليس بشيء» أرآيت 
إن كان في سفينة » قال ابن المديني : إن الله سائله عم| قال . 

قلت : هذه حكاية منكرة لا تليق بأبي حنيفة مع ما سارت به الركبان وشحنت به 
كتب أصحابه وغالفيه من ورعه المشهور » ولقد حكى الخطيب في «تاريخه» أن 
ا لخليفة في زمنه أرسل إليه يستفتيه في مسألة » فأرسل إليه بجوامما » فحدثه بعض 
من كان جالسا في حلقته بحديث يخالف فتياه فرجع عن الفتيا» وأرسل الجواب 
إلى الخليفة على مقتضى الحديث » ويحتمل أن تكون الآفة من بعض رواة هذه 
الحكاية » ولم يعين ابن عيينة من حدثه بذلك » بل قال : حدثونا . وعلل تقدير صحة 
الحكاية ؛ لم يرد بقوله : «ليس بشيء» الحديث » وإنما أراد ليس هذا لاحتجاج 
بشيء» بعني تأويله بالتفرق بالابدان» فلم Tn‏ 
ا بالأقوال /٦[‏ ق۸۳-ب] كقوله تعالل : #وَإِن يََفرّقا 
آله ڪلا من سََوهِ 4 و هذا قال : أرأيت لو كانا في سفينة » وتأول e‏ 
بالمتساومين علل ما هو معروف من مذهب الحنفية » ومذهبه هو قول طائفة من 
آهل المدينة وإليه ذهب مالك وربيعة والنخعي على ما ذكرناه » ورواه عبد الرزاق عن 
الثوري أيضًا والله أعلم . 

ص: وقال عيسى بن أبان : الفرقة قة التي تقطع الخيار المذكور في هذه الآثار هي 
الفرقة بالآبدان» وذلك أن الرجل إذا قال للرجل : قد بعتك عبدي بالف درهم 
فللمخاطب بذلك القول آن يقبل ما لم يفارق صاحبه » فإذا افترقا لم يكن له بعد 
ذلك آن يقبل » قال : ولولا آن هذا الحديث جاء » ما علمنا ما يقطع با للمخاطب 
من قبول المخاطبة التي خاطب بها صاحبه وأوجب له با البيع » فلا جاء هذا 


.] ٠١١1: سورة النساء»آية‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤٦ 


الحديث علمنا آن افتراق آبدان)| بعد المخاطبة بالبيع يقطع قبول تلك المخاطبة » وقد 
روى هذا التفسير عن أبي يو سف كانه . 

قال عيسى : وهذا أولى ما حمل عليه تأويل هذا الحديث ؛ لأنا رأينا الفرقة التي ها 
حكم - في) اتفقوا عليه - هي الفرقة في الصرف » فكانت تلك الفرقة إن يجب بها 
فساد عقد متقدم ولا بحب بها صلاحه » وكانت هذه الفرقة المروية عن رسول الله 
اك في خيار المتبايعين » إذا جعلناها على ما ذكرنا فسد بها ما كان تقدم من عقد 
الخاطب» وإن جعلناها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالآبدان يتم بها البيع 
بخلاف فرقة الصرف » ولم يكن ها أصل في) ات تفقوا عليه ؛ لأن الفرقة قة التفق عليها 
إن یفسد بہا ما تقدمها › إذا م یکن تم حت كانت » فأولى الأشياء بنا أن نجعل هذه 
الفرقة المختلف فيها كالفرقة المتفق عليها ؛ فيجب بها فساد ما قد تقدمها ما لم يكن تم 
حت كانت » فثبت بذلك ما ذکرنا . 

ش: هذا بيان مقالة الفرقة الثانية وهم : بو يوسف وعيسى بن بان وآخرون . 

وعيسى بن آبان بن صدقة آبو موسى الإمام الكبير تفقه على الإمام محمد بن 
ا لجسن » وكان ولي قضاء البصرة » وصنف التصانيف » وكان حسن الحفظ للحديث › 
وقال الذهبي : ماعلمت أحدًاضعفه ولا وثقه . 

قلت : إذا سلم من الطعن يكون ثقة ؛ لآن الأصل هو العدالة”''. 

قوله : «وذلك آن الرجل إذا قال ...» إلى آخره إشارة إلى بيان معنى قول 
عيسى بن أبان : الفرقة التي تقطع الخيار : هي الفرقة بالأبدان» وإن) فسر بذلك 
احترارًا عم| فسره آهل المقالة الثالثة ؛ فإغهم قالوا أيضًا : إن المراد من الفرقة هي الفرقة 
بالآبدان » ولکن فسر وها بغبر تفسير عيسى بن آبان » على ما يأتي إن شاء الله تعالى » 
وباقي الكلام ظاهر . 


(1) في هذا الكلام نظر» وهو عين ما أنكر على ابن حبان في إدخال الرواة في ثقاته » والمعول في 
توثيق الراوي ليس بأصل ظاهر في العدالة بالإسلام فقط ولكن ينضم إليها الحفظ والضبط 
والإتقان ك| هو معلوم في علم الحرح والتعديل . واللّه أعلم . 


كتاب البيوع 2۷ 

ص: وقال آخرون : هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي الفرقة بالأبدان › 
فلا يتم البيع حتى تكون » فإذا كانت تم البيع » واحتجوا في ذلك بأن الخبر أطلق 
ذكر متبايعين فقال : «البيعان بالخيار ما م يتفرقا» قالوا: فه) قبل البيع 
متساومان › فإذا تبايعا صارا متبايعين ›» فكان اسم التبايع لا يجب هما إلا بعد 
العقد» فثم يجب فى) الخيار . 


ش: أي قال قوم آخرون : وأراد بهم سعيد بن المسبب والزهري وعطاء بن 
اي رباح وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وابن 
أبي مليكة والحسن البصري وهشام بن يوسف وابنه عبد الرحمن وعبد الله بن الحسن 
القاضي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد وآبا سليمان وحمد بن جرير 
الطبري وآهل الظاهر ؛ فإنهم قالوا : الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي التفرق 
بالأبدان » فلا يتم البيع حتى يوجد التفرق بالأبدان . 

وقال ابن حزم : إلا أن الأوزاعي قال كل بيع فالمتبايعان فيه با لخيار ما م يتفرقا 
بأبدامي) إلا بيوعا ثلاتًا : المغنم » والشركاء في الميراث يتقاومونه» والشركاء في 
التجارة يتقاومونها» قال الأوزاعي : وحدٌ التفرق [٦/ق٤۸-أ]‏ أن يغيب كل واحد 
منهم| عن صاحبه حتی لا يراه » وقال عياض : قال الليث : هو أن يقوم آحدهما . 

وقال الباقون : هو افتراقه| عن مجلسه) أو مقامها . 

ص: واحتجوا في ذلك آیضًا بيا روي عن ابن عمر نت : «آنه کان إذا بايع 
رجلا شیئًا فآراد أن لا يقيله قام يمشي ثم رجع» قالوا : وهو قد سمع من النبي اع 
قوله : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فكان ذلك عنده على التفرق بالأبدان» وعلل أن 
البيع يتم بذلك » فدل ما ذكرنا على أن مراد النبي اك كان كذلك آيضًا . 

ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون أيضا في ذهبوا إليه من أن المراد من التفرق هو 
التفرق بالأبدان » بيا روي عن عبد اله بن عمر نط . 


. (o0 /۸) «المحلن»‎ )١( 


21۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


آخرجه مسلم”' : ثنا زهیر بن حرب وابن أي عمر » کلاهما عن سفیان - قال 
زهیر : نا سفيان بن عيينة - عن ابن جريج » قال آملى عل نافع » سمع عبد الله بن 
عمر يقول : قال رسول الله اط : «إذا تبايع المتبايعان بالبيع > فكل واحد منهم| 
با خیار من بیعه ما لم يتفرقا » أو يکون بيعه) عن خیار » فإذا کان بيعه| عن خيار 
فقد وجب» زاد ابن ابي عمر في روایته : قال نافع : «فکان إذا بايع رجلا فأراد أن لا 
يقيله ؛ قام يمشي هنيهة ثم رجع إليه» . انتهى . 

قالوا : وهو أي عبد الله بن عمر نتف قد سمع من النبي الث قوله : «البيعان 
بالخيار ما م يتفرقا» » فكان معنى ذلك عنده على التفرق بالأبدان » وعلى أن البيع لا 
يتم إلا بذلك » حتى كان قبل التفرق لكل منه| الفسخ . 

وقال عياض : هذا يدل علل أخذ ابن عمر بالحديث » وأن التفرق بالأبدان . 

ص: واحتجوا في ذلك بحديث أبي برزة الذي قد ذكرناه عنه في ول هذا الباب» 
وبقوله للرجلين اللذين اخحتص| إليه : «ما أراك) تفرقت)|» فكان ذلك التفرق عنده هو 
التفرق بالأبدان » ولم يتم البيع عنده قبل ذلك التفرق . 

ش: آي واحتح هؤلاء الآخرون أيضًا بحديث آبي برزة المذكور في هذا الباب» 
وفيه : «وما آراک| تفرقت|) فهذا يدل علل آن التفرق بالآبدان » وأن البيع لا يتم قبل 
ذلك » ولو كان التفرق بالآقوال لحكم اكك بتمام البيع بين ذينك الرجلين اللذين 
اختصم] عنده » فحيث قال : «ما أراكم| تفرقت|» دل أن المراد من التفرق هو التفرق 
بالأبدان » وقد مو الجواب عن ذلك عند ذكر الحديث » فافهم . 

ص: فكان من الحجة عندنا على أهل هذه المقالة لأهل المقالتين الأوليين : أن ما 
ذکروا من قوم لا يكونان متبايعين إلا بعد آن يتعاقد البيع » وهما قبل ذلك 
متساومان غير متبايعين » فذلك إغفال منهم لسعة اللخة » لأنه قد يجتمل أن يكونا 
سميا متبايعين لقر)] من التبايع » وإن لم يكونا تبايعا» وهذا موجود في اللغة» قد 


(۱) «صحیح مسلم) (۲/ ۳ رقم .)۱٥۳۱‏ 


كتاب البيوع ۹ 


سمي إسحاق أو إساعيل عليه) السلام ذبيحا؛ لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح › 
فكذلك يطلق على المنساومين اسم المتبايعين إذا قربا من البيع وإن لم يكونا تبايعاء 
وقد قال رسول الله بي : «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» وقال : لا يبيع الرجل 
عل بيع أخيه» ومعناهما واحد» فلا سمى رسول الله اك المساوم الذي قرب من 
البيع متبايعاء وإن كان ذلك قبل عقده البيع » احتمل أيضا أن يكون كذلك 
التساومان سماهما متبايعين لقربه) من البيع » وإن لم يكونا عقدا عقدة البيع » فهذه 
معارضة صحيحة . 

ش: هذا جواب عن ما قاله أهل المقالة الثالثة ء من قوهمم : الخبر أطلق ذكر 
المتبايعين فقال : «البيعان بالخيار ما م يتفرقا . . .» إلى آخره» تقريره آن يقال : إن 
الذي ذكروه من أن التبايعين قبل أن يتعاقدا البيع متساومان مُسَلّم » وآنه وإن دل على 
مدٌعاكم ؛ ولكن عندنا من الدليل على خلافه » وهو أن التبايعين يحتمل أن يكونا 
سميا بذلك لقربه| من التبايع وإن لم يكونا تبايعا حقيقة ؛ لأن الشيء إذا قرب إلى 
الثيء يأخذ حكمه» ومثل هذا كثير في لغة العرب » ألا تریٰ أنه [1/ق٤۸-ب]‏ قد 
أطلق على إسحاق أو على إسماعيل - على اختلاف المفسرين فيه - ذبيح لا بكونه 
قد ذبح حقيقة » إن أطلق عليه لكونه قد قرب من الذبح » فكذلك يكون إطلاق 
اسم المتبايعين على المتساومين لقرب)| من البيع فيكونان متبايعان والدليل على ذلك 
إطلاق النبي ا على لفظ السوم لفظ البيع » حيث قال : «لا يسوم الرجل على سوم 
آخيه» وقال : «لا يبيع الرجل على بيع أخيه» ومعناهما واحد» فل أطلق 
رسول الله اكا على المساوم الذي قد قرب من البيع وكان ذلك قبل عقده البيع › 
احتمل أيضا أن يكون كذلك المتساومان أطلق عليهم| اسم المتبايعين لقرم) من البيع 
وإن لم يكونا عقدا عقد البيع فهذا الذي ذكرناه معارضة صحيحة . 

فإن قیل : قد قال ابن حزم : وأما قوهم كا سمي الذبيح ولم يذبح فما سما الله 
تعالى قط ذبيحًا» ولا صح قط ذلك عن رسول الله ااذ وإذا كان هكذا فإن) هو 
قول مطلتق عامي لا حجة فيه » وإنم| أطلق ذلك من أطلق مساعحة » أو لأنه حمل 


3 تخب الأفكار (ج١١)‏ 
ا لخليل الت السكين على حلقه » وهذا فعل يسمى من فعاله ذبحًا» وما نبالي عن هذه 
التسمية ؛ لأا م تأت قط في قرآن ولا في سمة » فلا تقوم بها حجة . 

قلت : هذه مكابرة من ابن حزم وعدم معرفة بدلالات المعاني من الآلفاظ ؛ لأنا 
ندع آن الله تعالى سمي ذبيحا أو ثبت عن رسول اله اكع آنه سمی ذبيحًا » ولکن 
ضرب هذا تمثيلا لإطلاق اسم الشيء ء على الشيء باعتبار قربه منه » وهذا باب واسع 
شائع ذائع في العربية ولا ينكر إلا العامي وهو ناقص في كلامه فلم يفهمه ؛ لآن 
قوله : «وإن أطلق ذلك . . ٠.‏ إلى آخره يؤيد ما ذكره من أن الشىء يطلق على الثىء 
باعتبار قربه منه » وإن لم يكن حقيقة ذلك الشيء . فافهم . ۰ ۰ 

ص: وآما ما ذکروا عن ابن عمر #ښتعد من فعله الذي استدلوا به على مراد 
i SE‏ 
يجوز آن يكون ابن عمر أشكلت عليه تلك الفرقة التي قد سمعها من رسول الله اقث 
e AGEL ESN Shi ka‏ 
عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره آهل المقالة التي ذهب إليها عيسى » واحتملت 
عنده الفرقة بالأقوال علل ما ذهب إليه الآخرون» ولم يحضره دليل يدله آنه بأحدها 
آولی منه ما سواه عنها» ففارق بائعه بېدنه احتیاطاً . 

ويجتمل آيضا أن يكون فعل ذلك لأن , بعض الناس يرى أن البيع لا يتم إلا 
بذلك» وهو یری آن البیع یتم بغیره » فأراد آن یتم البیع في قوله وقول غالفه حتی 
لا یکون لبائعه نقض البیع عليه في قوله ولا قول خالفه . 

ش: هذا جواب عن ما ذكره أهل المقالة الثالثة عن عبد الله بن عمر شغد من 
فعله في البیع : «آنه إِذا بایع رجلا شيا فأراد آن لا یقیله قام يمشي ثم رجع» . على 
مراد رسول الله َيه في الفرقة » بيان ذلك » أن يقال : إن الاستدلال به لا يتم ؛ لأنه 
يحتمل ذلك ما قالواء ويجتمل غير ذلك ٠‏ بيانه أنه قد يجوز أن تكون الفرقة التي 
سمعها من النبي اكا أشكلت عليه ولم يتحقق ما هي فاحتملت أن تكون الفرقة 


كتاب البيوع ۱ 


بالأبدان على ما فسره آهل المقالة الأول » واحتملت أن تكون علل ما ذكره عيسى بن 
بان » واحتملت أن تكون الفرقة بالأقوال على ما فسره آهل المقالة الأخيرة› ول 
ينتصب عنده دليل على ترجيح واحد من هذه المعاني على البقية » فلأجل ذلك فارق 
بائعه ببدنه ؛ احتياطا ليخرج بذلك من الشبهة » ويجتمل أيضا أن يكون قد فعل ذلك 
لیکون بیعه علل وجه لا یکون فيه خلاف » فإن بعض الناس قد ذهبوا أن البيع لا يتم 
إلا بذلك » وهو قد ير آنه يتم بغيره » ففعل ذلك لیکون بیعه تامًا في قوله وقول 
مخالفه » حت لا يكون لبائعه سبيل في نقض البيع عليه /٦[‏ ق٠۸-١]‏ عند الكل » فإذا 
كان كذلك فبذا يدفع الاستدلال به على الخصم . 

ص: : وقد روي عنه ما یدل علل آن رآيه كان في الفرقة ة بخلاف ما ذهب إليه من 
ذهب آن البیع یتم بہا» وذلك آن سلیان بن شعیب قد حدثنا» قال : ثنا بشر بن 
بكر » عن الأوزاعي » قال : حدثني الزهري »› عن حزة بن عبد اله » آن عبد الله بن 
عمر ضعا قال : «ما آدركت الصفقة حيًا » فهو من مال المبتاع» . 

جا پوس قال آنا ان وهب قال : خرن بوتس غر ابن شهابت.:. 
فذکر بإسناده مثله . 

قال أبو جعفر يناث : فهذا ابن عمر قد كان يذهب في) آدركت الصفقة حيًا 
فهلك بعدها آنه من مال المشتري ؛ فدل ذلك آنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل 
الفرقة التي تكون بعد ذلك » وأن المبيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك 
المبتاع » حتى هلك من ماله إن هلك » فهذا الذي ذكرنا آدل على مذهب ابن عمر في 
الفرقة التي شمعها من النبي اث ما ذكروا . 

ش: هذا جواب آخر عن ما ذكروه من فعل ابن عمر المذكور» تقريره أن يقال : 
إن ما ذكرتم عن ابن عمر #نغد من فعله الذي استدل به على مراد رسول الله اتا في 
الفرقة يعارضه ما روي عنه مما يدل على أن ريه كان في الفرقة بخلاف ذلك » بيانه 
آنه قال : «ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع» فهذا يدل عل أنه قد كان 


۲< نخب الأفكار (ج١١)‏ 


يذهب في] أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري › ويدل أنه كان 
يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل التفرق بالأبدان الذي يكون بعد ذلك » وأن المييع 
ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المشتري » حتى إنه إذا هلك هلك من 
مال e‏ اعترض ابن حزم هاهنا باعتراض ساقط › وقال : هذا من 
عجاتبهم لأنهم أول حالف هذا الخبر » فالحنفيون يقولون : بل هو من البائع ما م يره 
المبتاع أو يسلم إليه البائع » والمالكيون يقولون : بل إن كان غاتبا غيبة بعيدة فهو من 
البائع » فمن أعجب ممن يجحتج بخبر هو عليه لا له؟! ويجاهر هذه المجاهرة» وما في 
کلام ابن عمر هذا شيء يخالف ما صح عنه من أن البيع لا يصح إلا بتفرق الأبدان» 
فقوله : ما آدركت الصفقة إنم| أراد البيع التام بلا شك» ومن قوله المشهور عنه أنه 
لا بيع يتم البتة إلا بتفرق الأبدان » أو بالتخيير بعد العقد . انتهى . 

قلت : لا نسلم نهم آول الف هذا الخبر ؛ لأن الحنفية إنما يقولون : مهلك المبيع 
من مال البائع إذا منعه بعد العقد عن تسلم المشتري » وآما إذا تم العقد وأخلل بينه 
وبين المشتري فهلك المبيع » فإنه هلك من مال المشتري » وذلك لأن التخلية بمنزلة 
القبض حقيقة » وقوله : «وما في كلام ابن عمر هذا شىء بخالف ما صح عنه . . ٠.‏ إلى 
آخره . غير صحيح » لأن قوله هذا يعارض فعله ذاك صريحا علل أن فعله ذاك قد 
محتمل الاحتالات المذكورة. 

وقوله : «هذا يدل على أن الفرقة بالأقوال» فهذا يكون دالا على أن الفرقة التي 
سمعها من النبي الا » هي الفرقة بالأقوال لا بالأبدان . فافهم . 

ثم إنه آخرج الآثر ا لمذكور من طريقين صحيحين : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن بشر بن بكر التنيسي شيخ الشافعي » 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن حزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن 
بيه عبد الله بن عمر نط . 


كتاب البيوع ۳ 
وهذا أخرجه البخاري”' تعليقًا ولفظه : وقال ابن عمر : «ما أدركت الصفقة حيًا 
مجموعا فهو من المبتاع» . 
وأخرجه الدارقطني“ موصولا من طريق الأوزاعي نحو رواية الطحاوي . 
والثاني : عن يونس بن عبد الأعلى المصري ٠‏ عن عبد الله بن وهب المصري ٠‏ 
عن يونس بن يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حزة بن 
عبد الله بن عمر »عن أبيه » عن عبد الله بن عمر . 


وآخرجه ابن حزم آیضًا" من طریق ابن وهب» وني روایته : «ما آدرکت 
الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع» . 

و«الصفقة» البيعة » سميت بذلك لأنهم كانوا يضربون الأيدي على الأيدي عند 
البيع › ومنه يقال : «(صفقة رابحة» و «(صفقة خاسرة) يقال : («(صفقت له بالبيع 
والبيعة صفقا» آي ضربت يدي علل يده . 

قوله : «من مال المبتاع» أي المشتري » وقال الطحاوي في «مشكل الآثار» : 
ولا يكون من المبتاع إلا ما قد وقع ملكه » فالصفقة عليه . 

ص: وآما ما ذكروه عن أبي برزة فلا حجة هم فيه أيضا عندنا » لأن ذلك الحديث 
إنہا هو /٦1‏ ق٥۸-ب‏ ]فی) رواه ماد بن زید عن جيل بن مرة : آن رجلا باع صاحبه 
فرسًا» فباتا في منزل » فلا أصبحا قام الرجل يسرج فرسه» فقال له : قد بعتني › 
فقال آبو برزة : إن شئتم) قضيت بنك بقضاء رسول الله اا » قال رسول الله 
الت : البيعان با نيار ما لم يتفرقا وما أراكم| تفرقت)» . 

ففي هذا الحدیث ما یدل على آنہ) قد كانا تفرقا بأبدانه) ؛ لأن فيه آن الرجل قام 
يسرج فرسه» فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع › فلم يراع آبو برزة ذلك»› 
(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷٥۱‏ قبل رقم ۲۰۳۱) . 


(۲) «ستن الدارقطني» )/ or‏ رقم )۲۱١‏ . 
(۳) «المحلی» (۸/ ۳۸۳) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ CY 


وقال : ما أراكا تفرقتا» آي لا كتا متشاجرين » أحدكا يدعي البيع والآخر 

ينكره »م تكونا تفرقت| الفرقة التي يتم بها البيع » وهي خلاف ما قد تفرقا بأبدا) . 
ثم بعد هذا فقد وجدنا عن رسول الله اڪ ما يدل علل أن البيع يملكه المشتري 

بالقول دون التفرق بالأبدان » وذلك آن رسول الله ال قال : من ابتاع طعاما فلا 

یبعه حتی يقبضه» فکان ذلك دللا على انه ذا قبضه حل له بیعه » وقد یکون قابضا 

له قبل افتراق بدنه وبدن بائعه » وقال رسول الله عي : «من ابتاع طعاما» فلا يبعه 

حتی يستوفيه» وسنذكر هذه الآثار في موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 
حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن يعة (ح) . 


وحدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا أبو الأسود» قال : ثنا ابن هيعة »عن موسي بن 
وردان » عن سعيد بن المسيب » قال : سمعت عثان بن عفان شه مخطب على 
المنبر يقول : «كنت أشتري التمر فأبيعه بربح الآصع » فقال لي رسول الله كيا : إذا 
اشتریت فاکتل » وإذا بعت فکل » فکان من ابتاع طعاما مكایلة فباعه قبل ن یکتاله 
لا جوز بیعه » فإذا ابتاعه فاکتاله وقبضه ثم فارق بائعه فکل قد أجمع آنه لا يحتاج بعد 
الغرقة إلى إعادة الكيل » وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق » وبين اكتياله 
إياه قبل البيع » فدل ذلك آنه ذا اکتاله اکتیالا يحل له بیعه » فقد کان ذلك الاکتیال منه 
وهو له مالك . 

و|ذا اکتاله اکتیالا لا جحل له بیعه فقد کاله وهو غير مالك له . 

فثبت با ذكرنا وقوع ملك المشتري في البيع بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد 
ذلك » فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: أي ثم بعد ما ذكرنا من الدلائل الدالة على أن المراد من التفرق هو التفرق 
بالأقوال لا بالأبدان» قد وجدنا في الأحاديث عن النبي اة ما يدل على أن 
المشتري يملك المبيع بالقبول من غير شرط التفرق بالأبدان» وهو في قوله اكل : 
«من ابتاع طعامًا فلا یبعه /٦[‏ ق٦۸-]‏ حت يقبضه» علل ما يأتي إن شاء الله تعالى » 


كتاب البيوع 0 
ففيه دليل صريح علل أن المشتري إذا قبض المبيع بحل له بيعه » ولا يتصور آن يحل له 
ذلك إلا إذا ملكه» وهذا يدل علن آنه يملكه بالقبول من غبر اشتراط التفرق 
بالأبدان » والقبض قد یکون قبل افتراق بدنه وبدن بائعه » ولا یلزم ن یکون بعد 
افتراقه| » فدل ذلك أن البيع يتم بالإيجاب والقبول من غير اشتراط التفرق 
بالاّبدان . 

وأن قوله اث : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» هو التفرق بالأقوال ؛ وإلا يلزم 

قوله : «حدثنا يونس ٩...‏ إلى آخره ذکره تأکیدًا لا قاله من أن المبيع يملكه 
المشتري بالقبول دون التفرق بالآبدان» وهو ظاهر . 

وأخرجه عن طريقين فيه| عبد الله بن هيعة الذي تكلم فيه ولكن لا يضره ذلك 
لأنه إنما بخرج له إما في المتابعات وإما في الشواهد على أنا قد ذكرنا غير مرة أن 
أمد بن حنبل وثقه وأثنى عليه غاية الثناء » وحدث عنه بكثر . 

الطريق الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم › عن عبد الله بن 
وهب المصري › عن عبد الله بن هيعة المصري » عن موسى بن وردان المصري 
القاضى » مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح » مدني الأصل » قال العجلي : مصري 
تإبعي ثقة . روئ له البخاري في غير «الصحيح» واحتجت به الأربعة. 


وأخرجه آحد في «(مسنده» : نا بو سعيد مول بني هاشم › نا عبد الله بن 
ابن عفان نه وهو بخطب على المنبر : كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال 
هم بنو قينقاع » وأبيعه بربح » فبلغ ذلك رسول الله َة فقال : يا عثمان إذا 
اشتریت فاکتل وإذا بعت فكل» . 


هيعة » حدثنى موسي بن وردان » سمعت سعيد بن المسيب يقول : «(سمعت عثان 


(۱) (مسند آحمد» (۱/ ٦۲‏ رقم 4( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ a 


الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي » عن آبي السود النضر بن 
عبد الجبار المصري كاتب فيعة بن عيسى قاضى مصر » عن عبد الله بن هيعة» عن 
موسی بن وردان . . . إلى آخره. 

وأخرجه البزار ي (مسنده)( ا حمد بن عبد الرحيم › فال : َا الحسن بن 
موسی » قال ابن هيعة : نا موسى بن وردان » قال : سمعت سعيد بن المسيب »› قال : 
سمعت عثمان بن عفان يقول على المنبر : «كنت ابتاع التمر واكتال في أوعيتي » ثم 
أهبط به إلى السوق » فقول فيه كذا وكذا» فآخذ ربحي وأخلي بينهم وبينه » فبلغ 
ذلك النبى الط . فقال : إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل» . 

قوله : «الآضع» بمد الهمزة وضم الصاد : جمع صاع » ويجيء عل أصوع أيضا 
وهو الأكثر » وقد تبدل الهمزة من الواو » وقد قيل : إن الآصع اصله الأصوع الذي 
هو جمع صاع » فتلت الواو إلى ما قبل الصاد» فصار أوصعًاء ثم قلبت الواو آلا 
فصار آصعًا » فيكون فيه قلبان قلب «الواو» من وضعه وقابها «آلفا» . فافهم . 

قوله : «اکتل» أمر من اكتال يكتال » وكذلك قوله : «کٍڵل» آمر من کال یکیل › 
كباع يبيع الأمر منه بع » فالاكتيال له والكيل عليه . 

ص: وآما من طريق النظر : فإنا قد رآينا الأقوال تملك بعقود في أبدان وني أموال 
وي منافع وفي أبضاع › فكان ما تملك به من الأبضاع هو النكاح » فكان يتم بالعقد 
لا بفرقه بعد العقد » وكان ما تملك به المنافع هو الإجارات » فكان ذلك أيضا لوكا 
بالعقد لا بفرقة بعد العقد » فالنظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المعقودة بسائر 
العقود من البيوع وغيرها» تكون مملوكة بالأقوال لا بفرقه بعدها ؛ قياسًا ونظرًا على 
ما ذكرنا من ذلك . 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد - رهم الله . 


.) ۹ «(مسند البزار» (۲/ رقم‎ )١( 


کتاب البيوع ¥ 


ش: وجه النظر والقياس ظاهر » وهو قياس العقود من البيع ونحوه على العقود 
التي تكون بالمنافع كالإجارات وبالأبضاع كالأنكحة » فك لا يشترط فيه| الفرقة 
بالآبدان بعد العقد ؛ فكذلك لا يشترط في عقود البيع » والجامع كون كل منهى| عقدا 
يتم بالإ جاب والقبول /٦[‏ ق٦۸-ب]‏ وقد اعترض ابن حزم اعتراضا تافها » حاصله : 
أن القياس باطل » ثم لو صح لكان هذا منكم عين الباطل ؛ لأن النكاح فيه إباحة 
فرج كان حرما ملك رقبته» ولا يجوز فيه اشتراط خيار أصلا ولا تأجيل » وأنتم 
تجيزون اللخيار المشروط في البيع والتأجيل ولا ترونه قياس أحدهما على الأخر . 

وال جارة إباحة منافع بعوض لا تملك به الرقبة بخلاف البيع . 

قلت : القياس في الحقيقة تشبيه حكم بحكم شيء آخر دون التشبه على العموم 
والجامع هاهنا في صفة خاصة وهو تملك الأبضاع في النكاح بمجرد العقد بدون 
الاحتياج إلى التفرق وذلك مثل تملك المنافع فيقاس على ذلك تملك الأموال بعقد 
البيع بمجرد وجوب العقد بدون الاحتياج إلى التفرق فهذا هو وجه هذا القياس 
الذي خفي على ابن حزم حت تصدى به إلى الاعتراض الذي طعن به علينا . 


٧ 8 a. 
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۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص : باب : بيع المصراة 


ش: آي هذا باب في بيان حكم بيع المصراة› و«المصراة» الناقة أو البقرة أو 
الشاة يُْصَرَى اللبن في ضرعها» آي يجمع ويجبس » قال الأزهري : ذكر الشافعي 
المصراة وفسرها : آنا التي تصر أخلافها» ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في 
ضرعها » فإذا حلبها المشتري استخزرهاء وقال الأزهري : جائز أن تكون سميت 
مصراة من صر آخلافها ك| ذكر » إلا أنهم لما اجتمع هم في الكلمة ثلاث راءات 
قلبت إحداهما ياء كما قالوا: تظنيت في تظننت» ومثله تقضي البازي في 
تقض » وتصدّى في تصدد » وكثبر من أمثال ذلك أبدلوا من إحدى الأحرف 
المكررة ياء ؛ كراهية لاجتماع الأمثال . 

قال : وجائز أن تكون سميت مصراة من الصَري» وهو الجمع » وإليه ذهب 
الأكثرون » فعلل هذا قوله ال : «لا تصروا الإبل والغنم» إن كان من الصرٌّ فهو 
بفتح التاء وضم الصاد» وإن كان من الصَري فيكون بضم التاء وفتح الصاد› 
فافهم . 

وقال عياض : قال الخطابي : اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصراة ومن ين 
أخذت واشتقت » فقال الشافعي كنتنه : التصرية أن تربط أخلاف الناقة والشاة 
وتترك حلبها اليومين والثلاثة حتى بجتمع لبنها » فيزيد مشتريا في تمنها لما يرى من 
ذلك » وقال أبو عبيد : إنه من صري الإبل في ضرعها يعني حقنه فيه » وأصل 
التصرية حبس الماء وجمعه » قال أبو عبيد : ولو كان من الربط لكانت مصرورة . قال 
ا لخطابي : وقول أبي عبيد حسن » وقول الشافعي صحيح » والعرب تصر ضروع 
الحلوبات » وتسمى ذلك الرباط صراراء واستشهد تصحيحا لقول الشافعي 
بقومم : العبد لا جسن الكر » إنم) جسن الحلب والصر . 


كتاب البيوع ۹ 
ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا عوف» عن محمد بن 
سيرين وخلاس بن عمرو » عن آبي هريرة جاه » عن النبي با قال : «من اشترى 
شاة مصراة و لقحة مصراة فحلبها فهو بخر النظرين : بين آن بختارها» وبين آن 
يردها وإناء من طعام» . 
حدثنا فهد» قال : ثنا حجاج بن المنهال» قال : ثنا حماد» عن محمد بن زياد 
قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم ية . 
وحدثنا فهد » قال : ثنا حجاج بن المنهال » قال : ثنا ماد » عن آيوب »عن محمد 


- هو ابن سيرين - عن أي هريرة» عن النبي بي قال : «من ابتاع مصراة فهو 
بالخیار : إن شاء ردھا وصاعا من تمر» . ھکذا فی حدیث محمد بن زیاد وف حدیث 


أيوب : «وصاعًا من طعام لا سمراء» . 
حدثنا رب الجيزي وصالح بن عبد الرهن [1/ ق۷-ا] قالا : ٿنا عبد الله بن 


وحدثنا پونس › قال : آنا ابن وهب » فالا : ثنا داود بن قیس »› عن موسی بن 
يسار » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ب : «من اشترى شاة مصراة فينقلب بها 
فليحابها » فإن رضي حلابها آمسكها » وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن هيعة » عن الأعرج » عن 
أي هريرة » عن رسول الله ان مثله . 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا عبد الغفار بن داود» قال : ثنا ابن ميعة › قال : ثنا 
أبو الأسود» عن عبد الرحمن بن سعد وعن عكرمة » عن أي هريرة» أن النبي بي 
قال : «من اشترى شاة مصراة فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر» . 

حدثنا علي بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني بكر بن 
مضر»› عن عمرو بن الحارث»› عن بکر بن عبد الله » آن آبا إسحاق حدثه» عن 
آي هريرة » عن رسول الله ات قال : «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها ء 
فإن رضي حلابہا آمسکها › > و إلا ردها ورد معها صاعا من تر) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ E» 


ش: هذه ث)ان طرق : 
الأول : عن بي بكرة بكار القاضي » وهو طريق صحيح ورجاله ثقات . 
وعوف هو ابن آي حيلة العبدي أبو سهل البصري المعروف بابن الأعرابي روی 


له الح اعة . 
روئ له ا لجاعة البخاري مقروتًا بخيره . 


وهذا الحديث آخر جه الجے|عة بألفاظ عختلفة وأسانيد متباينة › وآخر جه ذا 
الإسناد مد فى «(مسنده» : حدثنا عبد الواحد» عن عوف » عن خجلاس بن عمرو 
وحمد بن سيرين » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ال : «من اشترى لقحة 
مصراة - أو شاة مصراة - فحلبها » فهو بآخر النظرين بالخيار إلى أن بجوزهاء أو 
يردها وإناء من طعام» 1 

الثاني : صحيح آيضًا» عن فهد بن سليمان» عن الحجاج بن المنهال الأناطي 
شيخ البخاري » عن ماد بن سلمة » عن محمد بن زياد القرشي المدني مول عثان بن 
مظعون عن أبي هريرة . 

وأخرجه الترمذي” : ثنا بو كريب » قال : ثنا وكيع » عن حاد بن سلمة» عن 
محمد بن زیاد» عن آ هريرة» قال : قال النبى اا : «من اشترى مصراة فهو 
با لخيار - يعن إذا حلبها - إن شاء ردها ورد معها صاعا من تر . 
)۱( رواأه البخاري )۷0/۲ رقم (T°‏ ومسلم (۳/ 1104 رقم COTE‏ وأبو داود 

)۳/ ۲7۰ رقم  )٤‏ والترمذي (۳/ ٥٥۴۳‏ رقم «(\YoY‏ والنسائي )۷/ o۳‏ رقم 

۸ )) وابن ماجه (۳/ ۷٥۳‏ رقم ۲۲۳۹) . 
(۲) «مسند آحمد» (۲/ ۲٥۹‏ رقم )۷٥١۱۹‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» (۳/ ٥٥۳‏ رقم )۱۲١۱‏ . 


كتاب البيوع ۳١‏ 

الثالث : عن فهد أيضا» عن حجاج » عن حماد بن سلمة » عن يوب السختياني» 
عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة . 

وآخرجه مسلم”' : نا ابن أي عمر » قال : ثنا سفيان» عن أيوب» عن حمد» 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله ية : «من اشتري شاة مصراة فهو بخير النظرين › 
إن شاء آمسكها» وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء» . 

الرابع : عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج » وصالح بن عبد الرحمن بن 
عمرو بن الحارث » كلاهما عن عبد الله بن مسلمة القعنبي » شيخ البخاري ومسلم 
وأبي داود» عن داود بن قيس الفراء الدباغ » عن موسى بن يسار القرشي المطلبي › 
عن أي هريرة . 

وأخرجه مسلم : نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب » قال : ثنا داود بن قيس 
. . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي سندًا ومتئا ء غير أن في لفظه : «ردها ومعها 
صاع من تر» . 

الخامس : عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب المصري › 
عن داود ين قسن :إل اخرة. 

ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه النسائي" ١‏ آنا إسحاق , ا 
داود بن قيس » عن ابن يسار» عن أبي هريرة› عن رسول الله اك قال : ( 
اش PR‏ 
من تمر . 


.)۱١٥۲٤ «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۹ رقم‎ )١( 


(۲) (صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۸ رقم .)۱١۲۴١‏ 
() «المجتبی» (۷/ ۲٥۳‏ رقم )٤٤۸۸‏ . 


۲< نخب الأفكار (ج١١)‏ 


السادس : عن يونس أيضًا» عن عبد الله بن وهب » عن عبد الله بن يعة » فيه 
مقال » عن عبد الر هن بن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة » عن رسول الله كتا . 

وأخرجه البخاري” ومسلم" من حديث مالك » عن أب الزناد » عن الأعرج › 
عن أي هريرة » أن رسول الله الل قال : «لا تصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد آن يحلبها » فإن رضيها أمسكها» وإن سَخِطها ردها 
وصاع من تمر . 

السابع : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن عبد الخفار بن داود الحراني شيخ 
البخاري » عن عبد الله بن هيعة» عن أبي الأسود محمد بن عبد الر حن بن نوفل 
المدني » عن عبد الرحمن بن سعد المدني » وعن عكرمة مولى ابن عباس » كلاهما عن 
آي هريرة . 

وكل هؤلاء ثقات غبر أن ابن هيعة فيه مقال /٦[‏ ق ۸۷-ب] 

الثامن : عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن ال مخيرة ا معروف بعلان » عن عبد الله 
ابن صالح كاتب الليث» عن بكر بن مضر بن محمد المصري »› عن عمرو بن 
الحارث المصري » عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن أبي إسحاق عمرو بن 
عبد اله السبيعي » عن أبي هريرة . 

وهؤلاء کلهم ثقات تکرر ذکرهم . 

قوله : «آو لِقَحة» بكسر اللام وفتحها وهي الناقة القريبة العهد بالتتاج » والجمع 
لقح » وقد لَقَحَت لمحا ولِقًاحًاء وناقة لَمَوح إذا كانت غزيرة [اللبن]"» وناقة 
لاقح إذا كانت حاملا» ونوق لواقح واللقاح ذوات الألبان » الواحدة لقوح . 


. )۲٠ ٤۳ رقم‎ ۷٥۵ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۵۵ رقم )۱١۱١‏ . 
(۳) ليست في «الأصل » ك» » والمئيت من «النهاية في غريب الحديث» . 


کتاب البيوع TT‏ 


قوله : «وإناء» أي ويرد معها إناء» وقد فشر الإناء في بعض الروايات بالصاع» 
وقد قال البخاري : وقال بعضهم : عن ابن سيرين : «(صاعا من طعام» . 

قوله : «من طعام» الطعام عام في كل ما يقتات به من الحنطة والشعير والتمر وغير 
ذلك . 

وقال الخليل : إن الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة » ولكن آهل 
الحديث خصوا الطعام هاهنا بالتمر لأمرين : 

أحدها : آنه كان الغالب عل أطعمتهم . 

والثاني : أن معظم روايات هذا الحديث إنا جاءت : «صاعا من تمر» وفي بعضها 
قال : «من طعام ثم أعقبه بالاستثناء فقال : لا سمراء » والسمراء هي الحنطة . 

وقال البيهقي : المراد بالطعام التمر » فقد قال : لا سمراء. 

وقال عياض : قوله : «وإناء من طعام» يحتح به من قال بظاهره» أو عند عدم 
التمر » وقال الداودي : معناه من تمر » فسره في الحديث الآخر قوله : «لا سمراء» آي 
لا بر» إن) أنثها باعتبار الحنطة أو الحبة . 

ص: قال آبو جعفر لٹ : فقد رویت هذه الآثار عن رسول الله ایا کا 
ذکرناء ولم یذکر فیها یار المشتری وقتاء وقد روي عنه آنه جعل الخیار له في 
ذلك ثلاثة آيام . 

حدثنا بذلك آبو آمية قال : ثنا عبد الله بن جعفر الرقي » قال : ثنا ابن المبارك› 
عن عبيد الله بن عمر » عن آبي الزناد » عن الأعرج » عن آبي هريرة » عن النبي اكك : 
«أنه نه عن بيع الشاة وهي فلة » فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة آيام ؛ فإن 
کرهها ردها ورد معها صاعا من تر» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني يعقوب بن عبد الر حن › آن 
سهيل بن أبي صالح أخبره » عن أبيه » عن أبي هريرة » أن النبي اكك قال : «من 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام » فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد 
معها صاعامن تر» . 

حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا أسد» قال : ثنا هماد بن سلمة» عن أيوب 
وهشام وحبيب»› عن محمد بن سيرين » عن ابي هريرة» عن رسول الله ڪيا . . . 
مثله » غير آنه قال : «(ردها وصاعا من طعام لا سمراء) . 

ش: لما كانت أحاديث المصراة على نوعين : 

نوع منها مطلق عن ذكر مدة الخيار وبه أخذ بعض الالكية وحكموا فيه بالرد 
مطلقا . 

ونوع منها مقيد بذكر مدة الخيار ثلاثة أيام » وبه أخذت الشافعية على ما نبينه إن 
شاء الله تعالن . 

آشار الطحاوي إلى النوعين المذكورين » وأشار إلى النوع الأول بقوله: «فقد 
رويت هذه الآثار عن رسول الله اظ كا ذكرنا» » وإلى النوع الثاني بقوله : «وقد 
روي عنه» آي النبي اكل «آنه جعل الخيار له في ذلك» آي للمشتري في شراء المصراة 
«ثلاثة يام» وبين ذلك بقوله : «حدثنا بذلك أبو آمية . . .» إلى آخره . 

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي » عن عبد الله بن جعفر بن 
غيلان القرشي الرقي الثقة» عن عبد الله بن المبارك» عن عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن ا لخطاب » عن آي الزناد - بالنون- عبد الله بن ذكوان› 
عن عبد الرحمن الأعرج »عن أبي هريرة . . . إلى آخره . 

وخر جه العدني في «مسنده» : نا سفيان» عن آبي الزناد » عن الأعرج› عن 
آبي هريرة قال : قال النبي اك : «لا تصروا الإبل والغنم للبيع » فمن اشترى من 
ذلك شیئا فهو بالخیار ثلاثا » إن شاء آمسکها » وإن شاء ردها /٦1‏ ق۸۸-ا] ورد معها 
اغا موا 


کتاب البيوع 0 


الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد اله بن وهب . . . إلى آخره . 

وأحرجه مسلم” : نا قتيبة بن سعيد » قال : ثنا يعقوب - يعني بن عبد الرحمن 
- القاري » عن سهيل . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي » وأبو صالح اسمه ذكوان 
الزيات . 

الثالث : عن نصر بن مرزوق » عن أسدبن موسي » عن حاد بن سلمة» عن 
أيوب السختياني وهشام بن حسان وحبيب بن الشهيد» ثلاثتهم عن محمد بن 
سيرين » عن أي هريرة . 

وآخرجه البيهقي : من حديث حاد بن سلمة» عن أيوب وهشام وحبيب»› 
عن محمد . . . إلى آخره نحوه. 

ا ق ا و ی ق 
آبي هريرة » عن النبي اط قال : «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة يام » فإن 


ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء» . 
وآخرجه الترمذي ‏ : عن محمد بن بشار » عن آي عامر » عن قرة بن خالد» عن 


محمد بن سيرين » عن أبي هريرة . . . إلى آخره نحوه . 

وآخرجه النسائي : عن محمد بن منصور » عن سفيان » عن ايوب » عن حمد» 
فال : سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم بي : «من ابتاع محفلة أو مصراة فهو 
بالخیار ثلاثة آیام » إن شاء آن يمسکها آمسکها» وإِن شاء أن يردها ردها وصاعا من 


عر لا سمراء» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۸ رقم .)۱١۲٤‏ 

(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» /٥(‏ ۳۱۸ رقم .)٠٠١١۲‏ 
(۳) (صحیح مسلم) (/ ۱ رقم .)٠٥۲٤‏ 

(۲ رقم‎ ٥۳ /( «جامع الترمذي»‎ )٤( 

. )٤٤۸٩ رقم‎ ۲٥٤ /۷( «المجتبی»‎ )( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ c۳٦ 


ولا أخرج الترمذي : هذا الحديث عن أبي هريرة قال : وقي الباب عن آنس› 
ورجل من أصحاب النبي ا 

قلت : وفي الباب عن ابن عمر جه . 

أما حديث آنس فأخرجه البيهقي : من حديث إساعيل بن مسلم » وهو واو 

عن الحسن > عن انس قال : قال رسول الله كيه : «من اشترى شاة عفلة فإن 
لصاحبها أن يجحلبها » فإن رضيها فليمسكها » وإلا فليردها وصاعا من تمر» . 

وأما حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجه البيهقي 
أيضا" : من حديث يزيد » أنا شعبة » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن بي ليلى » عن 
رجل » عن النبي اڪ : «أنه هى أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد» ومن 
اشترى مصراة فهو بخير النظرين » فإن حلبها ورضيها أمسكها» وإن ردها رد معها 
صاعَا من طعام » آو صاعا من تمر» . 

وآما حدیث ابن عمر نند فأخرجه آبو داود : ثنا ابو کامل »› قال : نا 
عبد الواحد» قال : ثنا صدقة بن سعيد» عن جيع بن عمير التيمي › قال : 
سمعت عبد الله بن عمر تعد يقول : قال رسول الله اكت : «من باع حفلة فهو 
با لخيار ثلاثة آيام ؛ فإن ردها رد معها مثل - آو مثلي - لبنها قمحا» . 

وأخرجه البيهقي : وقال : قال البخاري : جُميع فيه نظر . 

قلت : ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين » وحسن له الترمذي حديتًا وذكره 
ابن حبان في «الضعفاء» أيضا» وقال : كان رافضيا يضع الحديث » وقال ابن نمير : 
کان من أكذب الناس . والله أعلم . 


(۱) «جامع الترمذي» (۳۲/ ٥٥۳‏ رقم )۱۲١۱١‏ . 

)۲( سنن البيهقي الکبریٰ» /٥(‏ ۳۱۹ رقم ٠٦‏ 10۹(. 
(۳) «سنن البيهقي الکبریٰ» /٥(‏ ۳۱۹ رقم )٠٠٥١۷‏ . 
)€( سنن ابي داود» (۳/ ۷ رقم .)۳٤٤٩‏ 

. )٠٠١١٤ «سنن البيهقي الکبریٰ» (۰/ ۳۱۹ رقم‎ )٥( 


كتاب البيوع ۳۷ 

ص: فذهب قوم إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها رجل » فحلبها فلم يرضى 
حلابها فيم بينه وبين ثلاثة آيام کان بالخیار » إن شاء آمسکهاء وإن شاء ردها ورد 
معها صاعا من تمر » واحتجوا ني ذلك هذه الآثار . 

ومن ذهب إلى ذلك : ابن أبي ليلل › إلا أنه قال : يردها ويرد معها قيمة صاع 
من تمر . وقد كان أبو يوسف أيضًا قال بهذا القول في بعض أماليه » غير آنه ليس 
بالمشهور عنه. 

ش: اراد بالقوم هؤلاء : الليث بن سعد والشافعي ومالکا - في قول - وأحمد 


وأبا ثور وإسحاق وأبا عبيد وأبا سليمان وزفر وبا يوسف - في بعض الروايات - 
وحمد بن أبي ليلى » فإنهم قالوا : من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض اء فإنه 
يردها إن شاء ويرد معها صاعا من تمر » إلا أن مالكا قال : يؤدي آهل كل بلد صاعا 
من غلب عيشهم » وابن بي ليلل قال : يرد معها قيمة صاع من تمر» وهو قول 
آي یوسف ولکنه غير مشهور عنه . 

وقال زفر : یرد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعیر /٦1‏ ق۸۸-ب] أو نصف 

وني «شرح الموطأ» للإشبيلي : قال مالك : إذا احتلبها ثلاثا وسخطها لاختلاف 
لبنها ردها ورد معها صاعا من قوت ذلك البلد» ترا کان او يرا أو غیره » وبه قال 
الطبري » وأبو على بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي » ورواه ابن القاسم عن مالك 
قال : من غالب قوت البلد» وروى زياد عن مالك يرد مكيلة ما حلب من اللبن ترا 
أو قيمته » وقال أكثر أصحاب الشافعي : لا يكون إلا من التمر » واختلف أصحاب 
الشافعي إذا وجب رد صاع التمر فكان يساوي قيمة الشاة أو أكثر » فأوجب بعضهم 
رد الصاع ولم يوجبه بعضهم . 

قال بعض أصحابنا : والأول أظهر وأنْبَع للحديث . 


)۱١ج( نخب الأفكار‎ A 


ص: وخالف ذلك کله آخرون» فقالوا : لیس للمشتري ردها بالعیب › ولکنه 
يرجع على البائع بنقصان العيب » ومن قال ذلك : أبو حنيفة ومحمد رمه الله . 

ش: أي خالف ما ذكر من الحكم كله جماعة آخرون» وأرد بهم : فقهاء الكوفيين 
وأبا حنيفة ومحمدًا ومالكا - في رواية - وأبا يوسف - في المشهور عنه - وأشهب من 
المالكية فإنمم قالوا : ليس للمشتري رد المصراة بخيار العيب ولكنه يرجع على البائع 
بنقصان العيب . 

وني «ا محلل“ قال آبو حنيفة ومحمد بن الحسن : إن كان اللبن حاضرًا م يتغير 
ردها ورد اللبن » وإلا يرد معها صاعا من تمر ولا شيا » وإن كان قد أكل اللبن ردها 
وقيمة ما أكل من اللبن . 

قلت : وفي كتب أصحابنا الحنفية : ليس له أن يرد المصراة؛ لأنه وجد ما يمنع 
الرد» وهو الزيادة المنفصلة عنهاء وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن أبي حنيفة » في 
رواية شرح الطحاوي يرجع على البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الرد» وف رواية 
الإصرار لا يرجع ؛ لأن اجتماع اللبن وجمعه لا يكون عيبا . واللّه أعلم . 

ص: وذهبوا إلى آن ما روي عن رسول الله ت في ذلك - ما قد تقدم ذکرنا له 
في هذا الباب - منسوخ » فروي عنهم هذا الكلام مجملاء ثم اختلف عنهم من 
بعد في الذي نسخ ذلك ماهو؟ 

فقال محمد بن شجاع فيا آخبرني به ابن ابي عمران عنه نسخه قول 
رسول الله يي : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في) تقدم 
من هذا الكتاب » فلا قطع رسول الله ا بالفرقة الخيار؛ ثبت بذلك أنه 
لا خيار لأحد بعدهاء إلا لمن استثناه رسول الله اكك في هذا الحديث بقوله : 
بیع الخیار» . 


. )٦۷ /۹( «المحلى»‎ )1( 


کتاب ا ۳۹ 


قال أبو جعفر كانه : وهذا التأويل عندي فاسد » لأن ايار المجعول في المصراة إنم) 
هو خيار عيب » وخيار العيب لا تقطعه الفرقة » ألا ترى آن رجلا لو اشترى عبدًا 
وقبضه وتفرقا» ثم رآى به عيبا بعد ذلك أن له رده على بائعه باتفاق المسلمين؟ ولا 
يقطع ذلك التفرق الذي روي عن رسول الله اك كان في الآثار المذكورة عنه في ذلك › 
فكذلك المبتاع للشاة المصراة إذا قبضها فاحتلبها » فعلم آنها على غير ما كان ظهر له 
منها » وكان ذلك لا يعلمه في احتلابه مرة ولا مرتين » جعلت له في ذلك هذه المدة - 
وهي ثلاثة آيام - ليحتلبها في ذلك » فيقف على حقيقة ما هي عليه » فإن كان باطنها 
کظاهرها فقد لزمته واستوني ما اشتریٰ › وإن کان ظاهرها بخلاف باطنها فقد ثبت 
العيب ووجب له ردها» فإن حلبها بعد الثلاثة الأيام فقد حلبها بعد علمه بعيبهاء 
فذلك رضا منه بها » فلهذه العلة التي ذكرت وجب بها فساد التأويل الذي وصفت . 

ش: هذا جواب عن أحاديث المصراة التى سبقت » أي ذهب هؤلاء الآخرون إلى 
أا حاديث الى تقد ذكرها أل اجعجت ما أل الغا الأرلن مسرخة »تر بن 
الطحاوي وجه هذا النسخ من ثلاثة أوجه : 

الأول : عن محمد بن شجاع البغدادي الفقيه المشهور بابن الثلجي - بالثاء المثلثة 
- من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب المصنفات الكثيرة . 

الثاني : عن عيسى بن أبان بن صدقة الفقيه » قاضي البصرة صاحب عمد بن 
ا لحسن الشيبان . 

الغالث : /٦[‏ ق۸۹-آ] هو اختيار نفسه على ما جيء بيانه إن شاء الله تعالن . 

ما ما ذكره محمد بن شجاع فقد قال الطحاوي : أخبرني به أحمد بن ابي عمران 
موسى الفقيه البغدادي » أن الناسخ للأحاديث المذكورة: قوله كك5 : «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» وقد ذكر ذلك الطحاوي بأسانیده ووجوهه فی) سبق في باب 
معقود لذلك» ووجه ما ذکره ابن شجاع ظاهر » ولكن الطحاوي آفسده» وهو 
أحرى بالفساد لا يظهر ذلك غا قاله الطحاوي 


۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «فلهذه العلة التي ذكرت» بضم التاء على أنه إخبار عن نفسه» وكذا قوله : 
«الذي وصف) . 

ص: وقال عیسی بن إبان : کان ما روي عن رسول الله كلمن الحكم في المصراة 
بم في الآثار الأول في وقت ما كانت العقوبات في الذنوب تؤخذ بها الأموال » فمن 
ذلك ما روي عن رسول الله ات في الزكاة : «آنه من دی طائعا فله آجرهاء وإلا 
آخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ك » ومن ذلك ما روي عنه في 
حديث عمرو بن شعيب في سارق الثمرة التي لم تحرز : «آنه يضرب جلدات نكالاء 
ويغرم مثليها» » وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب وطء الرجل جارية امرأته » فأغنانا 
ذلك عن إعادة ذكرها هاهنا . 

قال : فلم) كان الحكم في أول الإسلام كان كذلك حت نسخ الله كك الربا فرذت 
الأشياء المأحوذة إلى أمثاها إن كانت هما أمثال » وإلى قيمتها إن كانت لا آمثال اء 
وكان رسول الله اك نى عن التصرية وروي عنه في ذلك . 

فذكر ما حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا المسعودي» عن جابر 
ا لجعفي » عن أبي الضحى »عن مسروق » عن عبد الله ننه قال : اشهد على الصادق 
اللصدوق آبي القاسم بي آنه قال : «إن بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة مسلم» 
فكان من فعل ذلك وباع ما قد جعل بيعه إياه الفا لما آمر به رسول الله اكك 
وداخلا فی) نہ عنه » فكانت عقوبته في ذلك آن مجعل اللبن المحلوب في الأيام 
الثلاثة للمشتري بصاع من تمر » ولعله يساوي آصْعا كثيرة » ثم نسخت العقوبات 
في الأموال با معاصي » وردت الأشياء إلى ما ذكرناء فليا كان ذلك كذلك› ووجب 
رد المصراة بعينها » وقد زايلها اللبن ؛ علمنا أن ذلك اللبن الذي أخذه المشتري منها 
قد كان بعضه في ضرعها في وقت وقوع البيع عليها فهو في حكم المبيع » وبعضه 
حدث في ضرعها في ملك المشتري بعد وقوع البيع عليها فذلك للمشتري › فلا ن¿ 
یکن رد اللبن بكماله على البائع إذ كان بعضه ما لم يملك ببیعه » ولم یمکن آن يجعل 


کتاب البيوع ١‏ 


اللبن كله للمشتري إذ كان ملك بعضه من قبل البائع ببيعه إياه الشاة التي قد ردها 
عليه بالعیب » وقد کان ملكه له بجزء من الشمن الذي كان وقع به البيع › فلم جز أن 
پرد الشاة بج بجميع الثمن ويكون ذلك اللبن سانا له بغير ثمن » فلا كان ذلك كذلك 
ایر ا و ی 

قال عيسى كانه : فهذا وجه حكم بيع المصراة . 

ش: هذا هو الوجه الثاني من وجوه النسخ التي ذكرناهاء وهو الوجه الذي قاله 
عيسى بن بان » وهو أيضًا ظاهر » ولكن ملخصه أن حكم المصراة كان حين يؤخذ 
بالأموال في العقوبات ك| في الزكاة إذا امتنع صاحبها عن أدائها كان يؤخذ منه جيرا ء 
ويؤخذ معها نصف ماله » وكذا سارق الثمرة التي لم تحرز» كان يضرب جلدات 
e yg E‏ 
بقوله تعال : «فاعَتَدوأ عليه هقل ما أعْمَدَّى عَلَيكم4 ونزلت آية تحريم 
N NRA EG‏ 
مثل ها ثم في حكم المصراة التمر ليس من جنس اللبن » ومتلف الشيء إنما يخرم 
مثله آو قیمته کہا ذکرنا » فإذا كان كذلك /٦1‏ ق۸۹-ب] دل عل أن هذا الحکم قد کان 
ثم نسخ» وأيضًا فإن في دفع التمر لأجل اللبن ربا؛ لأنه بيع الطعام بالطعام 
متفاضلا » وقد قال الكل : «الطعام بالطعام ربا إلا هاء وهاء» فإِذا ڌ تقرر ذلك قلنا : إن 
المشتري يمنع من رد المصراة ولكن يرجع عل بائعها بنقصان العيب ؛ لأن السلامة 
في البيع مطلوبة المشتري فكانت شرطا في العقد دلالة » فإذا فاتت يثبت له خيار 
الرجوع بنقصان العيب » وإنم|ا يمتنع رجوعه بالمصراة بجميع الثمن للمعنى الذي 
ا ا ا ا 
البائع ٠‏ إلى آخره» وهو ظاهر . 

ثم الذي روي عن النبي اي ا في الزكاة . 


(1) سورة البقرة › آية .]١۹٤1:‏ 


33 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وآخر جه آبو داود' : نا موسی بن إسماعیل » نا هماد » آنا بہز بن حکیم . 

ونا محمد بن العلاء » آنا أبو أسامة » عن ہز بن حکيم » عن آبيه » عن جده» ن 
رسول الله اطا قال : «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن 
حساا من أعطاها مو تجرا - قال ابن العلاء : مورا مها - فله أجرهاء ومن منعها 
فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة عن عزمات ربناء ليس لآل حمد منها شى) . 

وآخرجه النسائي” أيضًا . 

قوله : (شطر ماله» آي نصف ماله . 


قوله : «عزمة» منصوب بفعل محذوف » تقديره : عزم الله علينا عزمة › والعزمة 
احق والواجب » وعزمة E‏ 

قوله : «ليس لآل محمد منها شيء ا 
إن هذا حق وفرض من فرائض الله تعالى وليس لآل محمد من هذا الفرض شيء آي 
نصیب حتی یترکوا ما یناهم . 

وفيه دليل على أن مانع الزكاة تؤخذ منه جرًا» ويؤّخذا أيضًا شطر ماله عقوبة 
عليه لامتناعه » ولکن کان هذا ني آول الإسلام ثم نسخ . 

واستدل الشافعي علل نسخه بحديث البراء بن عازب جيه في أفسدت ناقته » 
فلم ينقل عن النبي لكا في تلك القضية أن صَعَف الغرامة » بل نقل فيها حكمه 
بالض ان فقط . 

وآما حديث ابن مسعود انه » فأخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب 
الشافعي » عن أسد بن موسي » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود المسعودي الكوني » عن جابر بن يزيد الجعفي - فيه مقال كثير - عن 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۱۰۱ رقم )۱٥۷١‏ . 
)۲( »| لمجتبی» ۲١ /٥(‏ رقم )۲٤٤۹‏ . 


كتاب البيوع € 


أي الضحى مسلم بن ضيح الكوني العطار » عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله 
ابن مسعود عه . 

وأخرجه البيهقي في (سثنه»' : من حديث المسعودي » عن جابر» عن 
آبي الضحى » عن مسروق › عن عبد الله قال : أشهد على الصادق المصدوق 
أي القاسم بي أنه قال : «بيع المحفلات خلابة لا تحل خلابة المسلم» . وقال 
البيهقي : هذا جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود قوله : ثم أخرجه من حديث 
الأعمش »عن خيثمة » عن الأسود قال : قال عبد الله : «إياكم والمحفلات فإغها 


خلابة ولا حل الخلابة مسلم». 

قوله : «أشهد على الصادق الصدوق» أراد به النبي اة فإنه هو الصادق 
AR‏ 

و«المحفلات) جمع مُحَملة - بضم الميم وتشديد الفاء - وهي الشاة أو البقرة أو 


الناقة لا بجحلبها صاحبها ا ا ل احتلبها المشتري 
حسبها غزيرة فزاد في ثمنها» ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن آيام تحفيلهاء 

قوله : «خلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام » وهي الخداع والتغرير » وقال 
الجوهري : الخلابة : الخديعة باللسان» تقول منه حلمه يله بالضم» واختلبه 
مثله » وني المثل : إذا لم تغلب فاخلب ٠‏ أي : فاخدع . وفيه : دلالة على أن التصرية 
والتحفيل مكروه منهي عنها » ون بائع المحفلات غالف ما أمر به رسول الله اكا 
وداخل في| هى عنه » فلأجل هذا كانت عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن المحلوب 
[/ ق٠‏ -] في هذه الأيام كانت تساوي جملة من الصيعان » فكانت فيه عقوبة للبائع 
با لمال » ولكن لا نسخت العقوبات في الأموال با معاصي » ردت إلى ما ذكرنا من أن 
الحكم استقر على أن يؤخذ في الأموال مثلها إن كانت مثلية » وقيمتها إن كانت لا 
مثل ها » واللّه أعلم . 


)1( سنن البيهقي الكبرى» /٩(‏ ۳۱۷ رقم ۲ (). 


)١١ج( نخب الأفكار‎ E3 


ص: قال بو جعفر كانه : والذي قاله عیسی : من هذا يحتمل » غير آني رايت في 
ذلك وجها» وهو أشبه عندي بنسخ هذا الحديث من غير هذا الوجه الذي ذهب إليه 
عيسى » وذلك أن لبن المصراة الذي احتلبه المشتري منها في الثلاثة الأيام التي احتلبها 
فيها قد كان بعض ني ملك البائع قبل الشراء » وبعضه حدث في ملك المشتري بعد 
الشراء ؛ لأنه قد احتلبها مرة بعد مرة» فكان ما كان في يد البائع من ذلك مبيعا » إذا 
وجب نقص البيع في الشاة [وجب نقض البيع فيه » وما حدث في يد المشتري من 
ذلك فإنم) كان ملكه بسبب البيع أيضًا » وحكمه حكم الشاة]" لأآنه من بدنها» هذا 
على مذهبنا » وكان النبي اكا قد جعل لمشتري المصراة بعد ردها جيع لبنها الذي كان 
حلبه منها بالصاع التمر الذي أوجب عليه رده مع الشاة » وذلك اللبن حينئذ قد تلف 
أو تلف بعضه » فكان المشتري قد ملك لبنا دينا بصاع تمر ودين فدخل ذلك في بيع 
الدين بالدين » وقد نى رسول الله َي عن بيع الدين بالدين . 

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق » قالا : ثنا أبو عاصم - قال : بو بكرة في حديثه 
قال : آنا موس بن عبيدة» وقال ابن مرزوق في حديثه : عن موسی بن عبيدة 
الربذي » عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ضغ : «آن النبي اظ نى عن بيع 
الكالى بالكالى» يعني الدين بالدين فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ما روي عنه ي 
المصراة » ما حكمه حكم الدين بالدين . 

ش: هذا هو الوجه الثالث من وجوه النسخ التي ذكرناها» وهو الوجه الذي قاله 
الطحاوي من قوله واختاره على الوجهين الأولين» ملخص ذلك : أن حديث 
للصراة منسوخ بحديث النهي عن بيع الدين بالدين ؛ وذلك لأن في المصراة على 
الوجه الذي ذكره الخصم بيع الدين بالدين » فيكون منسوحًا» وقد أوضح ذلك 
الطحاوي » فلا حاجة إلى تكراره . 

ثم إنه أخرج حديث ابن عمر غ عن أبي بكرة بكار القاضي » وإبراهيم بن 
مرزوق » کلاهما عن آبي عاصم النبيل الضحاك بن غخلد شيخ البخاري» عن 


. والمئبت من «شرح معاني الآثار‎ ٠ ليست في «اللأصل » ك»‎ )١( 


كتاب البيوع 0 


موسي بن عبيدة بن نشيط الربذي ا مدني » فيه مقال » فعن يحيى : لا بجحتج بحديثه . 
وعنه : ضعيف . وعنه : ليس بشيء . وقال آبو حاتم : منكر الحديث . وقال ابن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث وليس بحجة. وعن يحي : موسي بن عبيدة ليس 
بالکذوب ولکنه يروي عن عبد الله بن دینار آحادیث مناکر . رو له الترمذي 
وابن ماجه » والرًبذي بفتح الراء والباء الموحدة وبالذال المعحجمة» نسبة إلى ربذة 


قرية من قرى مدينة الرسول اك اة وا قبر أبي ذر الغفاري جوت . 

وأخرجه البيهقي في «(سننه»' : من حدیث مقدام بن داود» ثنا ذۇيب بن 
عامة » نا حهمزة بن عبدالواحد» عن موسى» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر لق » عن النبي اكك : «آنه نهى عن بيع الكالى بالكالى» . 

وأخرجه البزار في «(مسنده» : بأتم منه: نا حمدبن معمر» نا بہلول» نا 
موسى بن عبيدة » عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : «غبى رسول الله اكان 
نو اکان ہی ی انی ری ہے آقئیر رای ہے کال اران س 
عاجل بآجل» قال : والمجر : ماني الأرحام » والغرر : أن تبيع ما ليس عندك » وكالى 
بكالئ : دين بدين » والأجل بالعاجل : أن يكون لك على الرجل ألف درهمء 
فيقول رجل أعَجّل لك خسمائة ودع البقية » والشغار : أن تنكح المرآة بالمرآة ليس هم) 
صداق » وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينارء 
عن ابن عمر ضط بہذاالتمام . 

وآخرجه البيهقي آبضا'" : من حديث ا لخصيب بن ناصح » نا الدراوردي٬‏ عن 
موس » عن نافع » عن ابن عمر : «أن النبي اه 11/ ق١۹-ب]‏ هى عن بيع الكالى 
بالكالئ» ثم قال : موسي هو أبن عبيدة . 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبریٰ» /٥(‏ ۲۹۰ رقم )٠١۳١۲١‏ . 
(۲) ذكره البيهقي في «مجمع الزوائد» )۸١ /٤(‏ وقال : رواه البزار» وفيه موسى بن عبيدة» وهو 


() «سنن البيهقي الکبریٰ» /۰٥(‏ ۲۹۰ رقم )٠١۳١١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٦ 


وقال ابن عدي أيضا: هذا معروف موسى بن عبيدة» وقال البيهقي »› ورواه 
عبيد الله بن موسي وزيد بن الحباب والواقدي عن سام ثم ساقه البيهقي إليهم ثم 
قال : العجب من الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في «سننه» فقال عن 
الدراوردي عن موسي بن عقبة » وقال الذهبي : وكذا وهم غيره فيه . 

قوله : «الكالى بالكالى» آي النسيئة بالنسيئة وهو مهموز اللام يقال : كلأ الدين 
كلوءا فهو كالى إذا تأحر » ومن قوم : «بلغ الله بك أكلأً العمر» أي أطوله وأكثره 
تأخرا» وكلأته إذا أنسآته وبعض الرواة لا همز الكالئ تخفيفا . 

ص: ويقال للذي ذهب إلى العمل با روي في المصراة ما قد ذكرناه في آول هذا 
الباب : قد روي عن رسول الله الت آنه قال : «الخراج بالضان» وعملت بذلك 
العلاء. 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بو عاصم » عن ابن آبي ذئب (ح) . 

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا ابن آبي ذئب» عن 
خلد بن خفاف » عن عروة» عن عائشة » قالت : قال رسول الله َة : «الخراج 
بالضان» . 

جدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا الزنجي بن خالد » سمعته 
يقول : زعم لناهشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة اغا : «آن رجلا اشترى عبدًا 
فاستغله » ثم رآى به عيبا فخاصمه إلى النبي َي فرده بالعيب » فقال : يا رسول الله 
إنه قد استغله » فقال له : الغلة بالضأن» . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا مطرف بن عبد الله » قال : ثنا الزنجي بن خالدء 
عن هشام بن عروة » عن آبيه » عن عائشة » عن النبي ياء مثله . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن › قال : ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون » قال : ثنا مسلم بن خالد . . . فذكر بإسناد مثله . 


کتاب البيوع ¥ 


فتلقى العلماء هذا الخر بالقبول» وزعمت آنت آن رجلا لو اشترى شاة 
فحلبھا » ثم آصاب با عيبا غير التحصيل أنه يردها » ويكون اللبن له » وكذلك لو 
كان مكان اللبن ولد ولدته » ردها على البائع وكان الولد له » وكان ذلك عندك من 
ا خراج الذي جعله النبي ا للمشتري بالضمان » فليس يخلو الصاع الذي توجبه 
على مشتري المصراة إذا ردها على البائع بالتصرية آن يكون عوضا من جيع اللبن 
الذي احتلبه منها الذي كان بعض في ضرعها في وقت وقوع البيع » وحدث بعضه 
في ضرعها بعد البيع » أو يكون عوضا من اللبن الذي كان في ضرعها في وقت البيع 
خاصة » فإن كان عوضا منه) فقد نقضت بذلك أصلك الذي جعلت به الولد 
واللبن للمشتري بعد الرد بالعيب؛ لأنك جعلت حكمه) حكم الخراج الذي 
جعله النبي اكا للمشتري بالضان . 

وإن كان ذلك الصاع عوضا ع كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة› 
والباقي سام للمشتري لأنه من الخراج » فقد جعلت للبائم صاعا دينا بلبن دين › 
وهذا غير جائز في قولك ولا في قول غيرك › فعلل آي الوجهين كان هذا المعنى عليه 
عندك؟! فأنت به تارك صلا من أصولك» وقد كنت بالقول بنسخ هذا الحكم في 
اللصراة أولى من غيرك ؛ لأنك آنت تجعل اللبن في حكم الخراج » وغيرك لا يجعله 
كذلك . 

ش: هذه إشارة إلى بيان فساد قول من يذهب إلى العمل بحديث المصراة الذي 
هو منسوخ بالوجوه التي ذكرناهاء ون القائلين به تاركون لأصلهم الذي يذهبون 
إليه » ومتناقضون في كلامهم » والمراد من هؤلاء هم الشافعية ومن تبعهم في هذا 
القول » والمراد من الخطابات فى قوله : «وزعمت أنت» وقوله : «فقد نقضت بذلك 
أصلك» » وقوله : «الذي جعلت به الولد»» وقوله : «جعلت حكمه|» وقوله : 
«فقد جعلت» /٦[‏ ق١4-آ]‏ وقوله : «وقولك ولا في قول غيرك» وقوله : «عندك)› 


وقوله : «فآنت به تارك أصلا من أصولك» وقوله : «وقد كنت» » وقوله : «أولى من 
غيرك ؛ لأنك أنت تجعل اللبن» » وقوله : «وغبرك) . 


€۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


بيان الفساد المذكور أن النبى اكا قد روي عنه آنه قال : «اللخراج بالضمان» » وني 
رواية : «الغلة بالضمان» يريد بالخراج ما مجحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان آو 
آمة أو ملكا » وذلك آن تشتریه فتستغله زمانا ثم تعثر منه على عیب قد ثم لم يطلعه 
البائع عليه » أو لم يعرفهء فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن » ويكون للمشتري ما 
استغله ؛ لآن المبیع لو کان تلف في يده لکان من ضبانه» ولم یکن له على البائع 
شىء ٠»‏ ومعنى قوله : «الغلة بالضان» مثل معنى قوله : «الخراج بالضان» » والغلة 
الدخل الذي محصل من الزرع والتمر والبن والاجارة والنتاج › والباء ٤‏ قوله 
«بالض|ن» للسببية › ومتعلقها حذوف تقديره : الخراج مستحق بسبب الضمان › 
والغلة مستحقة بسبب الضمان » وحل الباء رفع على الخبرية » وقوله «الخراج» مبتداً 
وكذا قوله «الغلة) . 

ثم إن هؤلاء ق قد زعموا ان رجلا لو اشتریٰ شاہ فحابھا ثم صاب ہا عيبا غير 
التحفيل والتصرية أ يردها ویکون اللبن له » وكذلك لو اشتر 1 جارية مشلا 
فولدت عنده » ثم ردھا على البائع لعیب وجد بها » یکون الولد له . 

قالوا : لأن ذلك من الخراح الذي جعله النبي اكا ل للمشتري بالض ان »› فإدا 

كان الأمر كذلك فالصاع من التمر الذي يوجبه هؤلاء على مشتري المصراة إذا 
ردها علل بائعها بسبب التصرية والتحفيل » لا يخلو إما أن يكون عوضا من جميع 
اللبن الذي احتلبه منها الذي كان بعضه في ضرعها وقت البيع وحدث بعض في 
ضرعها بعد البيع . 

وإما أن يكون عوضا عن اللبن الذي كان في ضرعها وقت وقوع البيع خاصة . 

فإن أرادوا الوجه الأول فقد ناقضوا أصلهم الذي جعاوا به اللبن والولد 
للمشتري بعد الرد بالعيب في الصورتين اللتين ذكرناهماء وذلك لأنهم جعلوا 
حكمهم)| كحكم الخراج الذي جعله النبي َ4 للمشتري بالضمان . 


كتاب البيوع 2۹ 

وإن آرادوا الوجه الثاني » فقد جعلوا للبائع صاعا دينا بلبن دين » وهذا غير جائز 
لا ي قوهم ولا ي قول غيرهم فاي المعتبن أرادوا فهم فيه تارکون آصاد من 
أصوهم › وقد کان هؤ لاء أولل بالقول بنسخ الحكم ي اللصراة؛ لکونہم مجعلون 
اللبن في حكم الخراج » وغيرهم لا يجعلون كذلك ؛ فظهر من ذلك فساد كلامهم 


وفساد ما ذهبوا إليه . 
فان قيل : لا نسلم أن يكون اللبن في حكم الخراج » لأن اللبن ليس بغلة وإنم 
کان محفلا فیها » فلزم رده . 


قلت : هذا منوع ؛ لأن الخلة هي الدخل الذي يحصل على ما ذكرناء وهو أعم من 
أن يكون لبنا أو غيره » وأيضًا يلزمهم على هذا آن يقولوا : برد عوض اللبن إذا رد 
الملصراة بعيب آخر غير النصرية ؛ وم يقولوا به . 

فإن قيل : هذا حكم خاص في نفسه » وحديث الخراج بالضان عام » والخاص 
يقضي على العام . 

قلت : هذا زعمك وإن)ا الأصل ترجيح العام على الخاص في العمل به 
وهذا رجحنا قوله اظ : «ما أخحرجت الأرض ففيه العشر» على الخاص الوارد 
بقوله : «ليس في الخضروات صدقة » وليس في دون خمسة أوسق صدقة» وأمثال 
ذلك كثرة . 

ثم إنه آخرج حديث عائشة غا من هس طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن ابي عاصم النبيل الضحاك بن علد شيخ 
البخاري» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني» عن خلد - بفتح الميم 
وسكون الخاء -ابن خفاف - بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء - ابن آيماء 
الخفاري » عن عروة بن الزبير بن العوام » عن عائشة يبعا . 


0۹ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وخر جه آبو داو : نا امد بن يونس » قال : ثنا ابن ابي ذئب» عن ملد بن 
[١/ق١۹-ب]‏ خفاف » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله ي : «الخراج 
بالضان» . 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 
شيخ البخاري ومسلم وأ دواد » عن ابن ابي ذئب . . . إلى آخره . 

وآخرجه الترمذي” : نا عمد بن [ا لمن ]" قال : ناعثان بن عمرو وأبو عامر 
العقدي » عن ابن آبي ذئب» عن خلد بن خفاف» عن عروة» عن عائشة : «أن 
رسول الله هط قضى آن الخراج بالضان» . 
ي“ : عن إسحاق بن إبراهيم » عن عيسی بن يونس ووكيع › 
کلاا عن این ¿ آي ذثب » عن مخلد بن خفاف . .. إلى آخره نحوه. 

وهذان الطريقان حسنان جيدان . 

فن قیل : کیف د تقول هذاء وقد قال بو حاتم : خلد بن خفاف روی عن عروة 
عن عائشة : حديث «الخراج بالضمان» رویٰ عنه ابن ابي ذئب ولم يرو عنه غيره. 
ولیس هذا إسنادا تقوم بمثله الحجة. وقال ابن عدي : لا يعرف له غير هذا 
ا لحديث . وذكره ابن الجوزي في كتاب «الضعفاء» » وقال : قال الأزدي : ضعيف . 
وقال البخاري : هذا حديث منكر » ولا أعلم لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث؟! 

قلت : ذكره ابن حبان في «الثقات» » وقال الترمذي : بعد أن أخرح هذا الحديث 
عنه : هذا حديث حسن » وأشار الطحاوي أيضا إلى تحسينه وقبوله » بقوله : «فتلقى 
العل|ء هذا الخر بالقبول» . 
(۱))» سنن أبي داود» (۳/ ۲۸٤‏ رقم ۰۸ 0۰( 
9( «جامم الترمذي؛ (۳/ ۸۱ رق ۱۲۸۵). 
(۳) في «الأصل» : بشار . وهو خطاًء والمثبت من «جامع الترمذي» » و«تحفة الآشراف» (۲/ ١١۹‏ 

. )۱۹۷٥٩ رقم‎ 
.)٤٤۹١ رقم‎ ۲٥٤ /۷( «المىجتبی»‎ )٤( 


كتاب البيوع ٤٥١‏ 

الثالث : عن محمد بن خزيمة » عن أي الوليد هشام بن عبد ا ملك الطيالسي شيخ 
البخاري › عن مسلم = المعروف بالزنجي - بن خالد بن قرقرة لمكي اڪ 
الشافعي »عن هشام بن عروة . . . إلى آخره . 


وأخرجه البيهقي' : من حديث الزنجي » عن هشام بن عروة» عن آبيه » عن 
عائشة : «آن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي اكك وفيه عيب لم يعلم به » فاستغله 
ثم علم بالعيب فرده » فخاصمه إلى النبي اة » فقال : يا رسول الله » إنه استغله منذ 
زمان» فقال رسول الله اليا : الغلة بالضان»» وفي رواية بحيى بن محيى عن 
الزنجي : «الخراج بالض|ن) . 

الرابع : عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج شيخ ابي داود والنسائي» عن 
مطرف بن عبد الله المديني شيخ البخاري» عن مسلم الزنجي» عن هشام بن 
عروة . . . إن آخره. ) 

وأخرجه آبو داود"' : نا إبراهيم بن مروان الدمشقي › قال : ثنا آي » قال : نا 
مسلم بن خالد الزنجي » قال : ثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : «آن رجلا 
ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم » ثم وجد عيبا » فخاصمه إلى النبي اط 
فرد عليه » فقال الرجل : يا رسول الله » قد استغل غلامي » فقال رسول الله اكك : 
«الخراج بالضان» . 

ا لخامس : عن صالح بن عبد الرحمن » عن عبد الملك بن عبد العزيز . . . إلى آخره . 

وأخرجه آحمد” وابن ماجه”“ والبزار كلهم من حديث الزنجي » عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن عائشة نحوه . 
(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» /٥(‏ ۳۲۱ رقم )٠٠٥١۲۳‏ . 
(۲) «سنن آبي داود» (۳/ ۲۸٤‏ رقم )٥۱۰‏ . 


(۳) «مسند احمد» /٦(‏ ۸۰ رقم )۲٤٥۵۸‏ . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷٥٤‏ رقم )۲۲٤٩۳‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ t0۲ 


وهذه الطرق الثلاثة ضعيفة لأن فيها مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف »› وقال 
البخاري : هو ذاهب الحديث . وقال ابن المديني : ليس بشيء . وقال النسائي : ليس 
بالقوي . وقال ابو داود ويحیی : ضعيف . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بس به. 
وإنما سمي زنجيا لأنه كان شديد السواد» قاله سويد بن سعيد» وقال عبد الرحمن 
ابن بي حاتم : الزنجي إمام في الفقه والعلم » وكان أبيض مشربا بالحمرة» وإنم) 
لقب بالزنجي لمحبته التمر » فقالت له جاريته : ما آنت إلا زنجي ؛ لأكل التمر» 
فبقي عليه هذا اللقب والله أعلم . 


ثم إن الشافعي : استدل به أن كل ما حدث من غلة أو نتاج في ملك المشتري فهو 
للمشتري لا يرد من ذلك شيئا » إذا رد المبيع لأجل العيب» وبه قال مالك : إلا في 
النتاج خاصة ؛ فإنه يرده مع الأمهات » وقال أصحابنا في الدار والدابة والعبد : له 
الغلة ويرد بالعيب» وفي النخل والشجر والماشية : يرجع بالأرش [٦/ق۹۲-أ]‏ 
ولا يرد» واختلفوا في البيع إذا كانت جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا » فقال أصحابنا 
تلزمه ويرجع بأرش العيب . 

وقال ابن أي ليلل : يردها ويرد معها مهر مثلها . 

وقال مالك یردھا إن کانت ٹیبا ولا یرد معھا شیا » وإن کانت بكرا فعليه ما 
نقص من ثمنها» وقال الشافعي : ترد الثيب ولا شيء عليه » ولا ترد البكر ويرجع 
با نقصها العيب من أجل الثمن . 

وقاس أصحابنا الغصب على البيوع من أجل ن ضماا على الغاصب» ول 
يجعلوا عليه رد الغلة » واحتجوا بعموم الحديث . 

وقال الخطابي : والحديث إن) جاء في البيع وهو عقد يكون بين المتتابعين 
بالتراضي » وليس الخصب بعقد عن تراض من المتعاقدين » وإنا هو عدوان» 
وآصله وفرعه سواء في وجوب الرد» ولفظ الحديث مبهم لأن قوله : «الخراح 
بالضمان» بحتمل أن يكون معناه أن يملك الخراج بضمان الآأصل » ويجتمل أن يكون 


كتاب البيوع t۳‏ 


المعنى أن ضان الخراح بضان الأصل » واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس 
بالبين » والحديث في نفسه ليس بالقوي إلا أن الأكثر استعملوه في البيوع والأحوط 
أن یتو قف عنه في سواه . 

قلت : ذهل الخطابي عن قوهم : العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وقوله : 
«واقتضاء العموم ...) إلى آخره. غير سديد؛ لأنه يلزم أن تكون كذلك سائر 
الألفاظ العامة المحتملة للمعنيين أو المعاني » وليس كذلك . فافهم . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ t٤ 


ص: باب : بيع الثمار قبل أن نتناهى 


ش: آي هذا با ني بيان حكم بيع الثمار قبل تناهيها وبدو صلاحها. 

ص: حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد» قال : 
آخبرني يونس بن يزيد » قال : حدثني نافع » أن عبد اله بن عمر ضف قال : 
«کان رسول الله بی ینهی عن بیع الشمر واشتراؤه حت يبدو صلاحه» . 

حدثنا یزید بن سنان » قال : ٹنا آبو داود» قال : ثنا عبد العزیز بن عبد اله 
ابن آبي سلمة (ح) . 

وحدثنا يزيد › قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنا الليث» قال : حدثني عقيل › 
قالا معا : عن ابن شهاب (ح) . 

Ca GC I 
. عن سام » عن آبيه » عن النبي اك قال : «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»‎ 

حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا إساعيل بن جعفر 
عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر» عن النبي اكك أنه قال : «لا تبيعوا الثمر 
حت يبدو صلاحه) . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا عبد الله بن رجاء - هو الخداني - قال : آنا 
شعبة » عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر » عن النبي ا© یا مثله » وزاد : 
«فکان إذا سئل عن صلاحها » قال : حت تذهب عاهتها» . 

حدثتا ربيع امون » قال : ثنا خالد بن عبد الرحن » قال : ٿن ابن آي ذتب» 
عن عثمان بن عبد الله بن سراقة » عن ابن عمر» عن النبي ات : «آنه هى عن 
يح لباز خن لخب العاحة؛ قال قلت + من ذلك يا آبا غب الرخي؟ قان : 
طلوع الثريا» . 


كتاب البيوع 00 
ش: هذه سبع طرق صحاح : 


الأول : عن نصر بن مرزوق »عن أبي زرعة . . . إلى آخره . 

وهذاالحديث أخرجه الج اعة بألفاظ غختلفة وأسانيد متغايرة . 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي › 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن بي سلمة الماجشون» عن محمد بن مسلم بن شهاب 
عن النبى اكع 

E E 
الماجشون› عن الزهري » عن سام » عن أبيه قال : ہیی رسول الله اكت شڪ عن بيع‎ 
ا ااا ا و ی ا‎ 

الرابع : عن يونس بن عبد العلل شيخ مسلم [٦/ق۹۲-ب]‏ عن عبد الله بن 
آخره . 

وآخرجه النسائي ااا ا و و 
عن أبيه » عن النبي ا : نه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه) . 
(۱) البخاري (۲/ ۷٦٦‏ رقم ۲۰۸۷)» ومسلم (۱۱۹۲/۳ رقم »)۱٥۳٩٤‏ وآبو داود (۳/ ۲٣۲‏ 

رقم »)۳۳٣۷‏ والترمذي (۳/ ٥۲۹‏ رقم »)۱۲۲١‏ والنسائي (۷/ ۲٢٤‏ رقم »)٤٥۱۹٩‏ وابن 

.)۲۲۱٤ رقم‎ ۷٤1 /۲( ماجه‎ 


(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» ۲۰٤ /٥(‏ رقم )٠۱١۳۹٩‏ . 
(۳) «المجتبی» (۷/ ۲۹۲ رقم )٤٥١١‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤0٦ 


الخامس : عن نصر بن مرزوق . . . إل آخره. 

3 E ET آ- ا‎ 

واخرجه مسلم ': نا بحي بن بحي ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر 
قال يحي بن بحيى : آنا . وقال الآخرون - : ثنا إساعيل بن جعفر » عن عبد ال 
ابن دينار » آنه سمع ابن عمر قال : قال رسول الله ب : «لا تبيعوا الثمر حتى 
يبدو صلاحه» . 

السادس : عن محمد بن خزيمة . . . إلى آخره. 

وأخرجه مسلم آيضًا : نا زهير بن حرب » قال : نا عبد الر حن » عن سفيان . 

ونا ابن مثنى » نا محمد بن جعفر» قال : نا شعبة » كلاهما عن عبد الله بن 
دينار » آنه سمع ابن عمر . . . بهذا الإسناد . 

وزاد ي حديث شعبة : «فقيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال : تذهب عاهته» . 
والنسائي وابن ماجه » عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني شيخ بحي بن معين › 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني » عن عثمان بن عبد الله بن سراقة بن 
المعتمر القرشى العدوي المدنى » عن خاله عبد الله بن عمر » عن النبى اكا . 
عبد الله بن سراقة » عن ابن عمر : «غهى رسول الله الا عن بيع الثمار حتى يؤمن 
عليها العاهة » قيل : ومتى ذلك يا عبد الرحمن؟ قال : إذا طلعت الثريا» . 

قوله : (حتی يبدو صاحه») وندو صلاح الثم يتفاوت بتفاوت الأثار» 
فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض 


(۱) «(صحیح مسلم) (7/ 1 رقم .)۱١۳٤‏ 


(۲) «(صحیح مسلم) (/ رقم .)۱٠١۳١‏ 
() «سنن البيهقي الكبرى» /٠(‏ رقم ۱۰۳۷۲) . 


كتاب البيوع (0V‏ 
في أبيضه » وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد» وأن ينحو 
أبيضه إلى البياض مع النضج»› وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى 
السواد» وبدو صلاح القثاء والفقوص أن ينعقد ويبلغ مبلغا يوجد له طعم › 
وأما البطيخ فإنه ينحو ناحية الاصفرار والطيب . 

وروی أصبغ عن أشهب : بدو صلاح البطيخ أن يؤكل فقوصاء قال أصبغ : 
فقوصا قد تهياً ليتسطح . 

وأما الموز فروى شهب وابن نافع عن مالك : أنه يباع إذا بلغ في شجره قبل 
آن یطیب » فإنه لا يطیب حتی ينزع . 

وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه 
وتم وانقِعَ به » ولم یکن في قلعه فساد . 

وقصب السكر إذا طاب ولم يكن كسره فسادا والبر والفول والجلبان والحمص 
والعدس إذ يمس ذلك » والورد والياسمين وسائر الأنوار أن تتفتح كمه ويظهر 
تؤره » والقصيل والقصب والقرطم إذا بلغ أن يرع دون فساد . 

قوله : «حتى تذهب عاهتها» آي الآفة التي تصيبها فتفسدهاء يقال : عاه 
القوم » وأعوهوا إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة » وني «شرح الموطأً» لابن 
زرقون : الإزهاء في ثمر النخل أن تبدو فيها الحمرة والصفرة» وهو بدو 
الصلاح » وبذلك ينجو من العاهة » وذلك بعد أن تطلع الثرَيًا مع طلوع الفجر 
في النصف الأخير من شهر بابه الأعجمي » ويقال : طلوعها صباحا عند أهل 
العلم بها لاثني عشرة ليلة مضي لأيار وهو بابه» وحينئذ يبدو صلاح الثار 
با لحجاز » والثريا النجم المعروف » وهو تصغير ثروى . فافهم . 

ص': حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا زکرياء بن 
إسحاق › قال : ثنا عمرو بن دینار» آنه سمع جابر بن عبد الله يقول : «نهی 
رسول الله ال عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» . 


0۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو داود» عن سلیم بن حیان » قال : ثنا سعید 
إبن ميناء » عن جابر بن عبد الله مانت قال : نى رسول الله ا6 عن بيع الثمار 
حتی تشقح › > فقيل حابر : ف) تشقح ؟ [1/ ق۹۳-] [قال]' : تحمر وتصفر › 
ويؤکل منها . 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري الثقة . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم" : نا أحمد بن عثأن النوفلي » قال : ثنا بو عاصم . 
وحدثني محمد بن حاتم - واللفظ له - قال : ثنا روح › قال : ثنا زکریاء بن 
ا ا 
غه رسول الله اط عن بيع الثمر حت يبدو صلاحه» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن آبي داود سليان بن داود الطيالسي › 
عن سَليم - بفتح السين وكسر اللام - ابن حَيّان - بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء آخر الحروف - ابن بسطام الهذلي البصري » عن سعيد بن ميناء الملكي » عن 
جابر جوشعه . 

وأخرجه آبو داود”" : ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي » قال : ثنا بجی بن 
سعيد» عن سليم بن حيان» قال : حدثني سعيد بن ميناء» قال : سمعت 
جابر بن عبد الله يقول : «نهى رسول اله اة أن تباع الثمرة حتى تُسقح؟ قيل : 

وما تشقح؟ قال : تحار وتصفار »› ويؤكل منها» . 

وأخرجه البخارى°“ ومسلم” آيضًا. 
)١(‏ ليست في «الأصل» » والمئبت من «شرح معاني الآثار» . 


. )۱٥١۳۲ رقم‎ 111۷/۳) E 
. (TV ان داود» (۳/ ۴ رقم‎ JT) 


(° ۸٤ رقم‎ ۷٦1 /۲( «صحيح البخاري»‎ )٤( 
(٦ (صحيح مسلم) (۳/ 11۷0 رقم‎ )۵( 


كتاب البيوع ٤۹‏ 

قوله : «حتی تَشَقّح» من الإشقاح والتشقيح أيضاء يقال : اشقحت البسرة› 
وفحت إشقاحا وتشقيحاء والاسم الشفْحة» وقد فسره في الحديث بقوله : 
«أن تحمر أو تصفر» . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن وربيع الجيزي › قفالا : ثنا عبد الله بن 
مسلمة» قال : ثنا خارجة بن عبد الله بن سليان بن زید بن ابت » عن 
آبي الرجال » عن آمه عمرة » عن عائشة غا : «أن رسول الله اك سڪ نه عن بيع 
الثأر حتى تنجو من العاهة» . 

ش: عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ الشيخين وأبي داود . 

وخارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري› 
أبو ذر المدني » وقد ينسب إلى جده » فيه مقال » فعن أحمد : ضعيف الحديث . 

وعن ابن معین : ليس به بس . 

وقال آبو داود : شيخ . روئ له الترمذي والنسائي . 

وأبو الرجال - بالجيم- محمد بن عبد الرحهمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري 
النجاري المدني » قال أبو داود والنسائي وابن حبان : ثقة . وروی له غير آي داود 
والترمذي . 

وأمه عمرة نشت عبد ال رحن آلأتضارية: نة تانحة + روئ ها ال اعة: 

NP PR E 
أبيه > عن عمرة » عن عائشة » عن النبي ا کک قال : «لا تبیعوا ثہارکم حت يبدو‎ 
. صلاحها » وتنجو من العاهة)‎ 

ص: حدثنا محمد بن سلي)ن الباغندي » قال : ثنا إبراهيم بن حيد الطويل › 
قال : ثنا صالح بن بي الأخضر » عن الزهري » عن خارجة بن زيد» عن زيد بن 
ثابت : «آن رسول الله اث نہ عن بيع الثار حت يبدو صلاحها» . 


.)۲٤٤٥ (مسند أحمد» (7/ ۷۰ رقم‎ )١( 


3 نخب الأفكار (ج١١)‏ 
لا باس به . 
وإبراهيم بن هيد الطويل وثقة ثقة أبو حاتم ا وکتب یره » e‏ 


PPD O Ae 


والزهري هو محمد بن مسلم » وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري 
المدنى » أحد الفقهاء السبعة » روى له الجاعة. 

وا لحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي › 
ثنا إبراهيم بن حيد الطويل » ثنا صالح بن أبي الأخضر » عن الزهري » عن 
خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه » عن النبي اكك قال : «لا تبيعوا الثمر حتى 
تطلع الثرياء ويبدو صلاحها» . 

ص: حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا عمر بن يونس بن القاسم » قال : 
حدثني ابي » عن إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة » عن أنس بن مالك قال : 
«نهى رسول اله اة بيع المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة» قال 
ا ا ی او ی و 
ثمر النخل حتى يونع » حمر أو يصفر» . 

ش: هذا إسناد صحيح ورجالة ثقات . 

وأخرجه البخاري"" نحوه . غير أنه ليس فيه قال عمر . . . إلى آخره . 
و«المحاقلة» هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث » وهو 
الذي يسميه الزرًاعون المحارثة . 


. )٤۸٤٥ «المعجم الكبير» )/ ۳۰ رقم‎ )١( 
. )۲۰۳۹ رقم‎ ۷٥٤ /۲( «صحیح البخاري»‎ )۲( 


كتاب البيوع ا 


وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوها. 

E 

وقيل : هي بيع الزرع قبل إدراكه» وهي مفاعلة من الحقل وهو الزرع إذا 
تشعب قبل أن يغخلظ سوقه» وقيل : هو من الحقل » وهي الأرض التي تزرع › 
ويسميه آهل العراق : القراح . 

وني «الموطأً» : «نهى رسول الله اة عن المزابنة والمحاقلةء والمزابنة : 
E RE‏ وي 
«شرح الموطأ» لابن زرقون : معنى قوله : «المحاقلة : كراء الأرض بالحنطة» آنه 
يؤول إلى بيع الحنطة بالحنطة » جزافا بجزافي » أو جزاقا بمكيل . 

وقال صاحب «العين» : المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه » وقال سيان : 
المحاقلة : بيع السنبل في الزرع بالحب . 

وأما «المزابنة» : فقال ابن الأثير : هي بيع الرطب في رءوس النخل » بالتمر» 
وأصله من الرّبن وهو الدفع » كآن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه 
)| یزداد منه . 

وني «شرح الموطأً“ : المزابنة اسم لبيع رطب كل جنس بيابسه ومجهول منه 
بمعلوم » ولعله مأخوذ من الزبن وهو الدفع عن البيع الشرعي »› وعن معرفة 
التساوي 

وقال ابن حبيب : الزبن والزبان هو الخطر والخطار»ء وقال مالك : « 
رسول الله اظ عن المزابنة » وتفسيرها : آنا كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم 
کیله ولا وزنه ولا عدده بيع بشيء من الكيل أو الوزن أو العدد» مثل أن يكون 
لرجل صبرة طعام حنطة أو تمر وشبه ذلك أو صبرة خبط أو نوئ أو قصب أو 
عصفر أو کتان أو قر لا يعلم کيل ذلك ولا وزنه ولا عدده » فيقول له رجل : کل 


(۱) «الموطاً» (۲/ ٦۲۰‏ رقم ۱۲۹۰) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ Eh 
أو اعدد ما يعد من ذلك »فما نقص من كذا فَعَلْىَ‎ ٠ سلعتك هذه » أو زِن ما يوزن‎ 
غرمه وما زاد فل » أضمن ما نقص عل أن يكون لى ما زاد» فليس ذلك بيعا‎ 
. ولكنه خاطرة أو قار‎ 

قال : ومن ذلك أن يكون له ثوب فيقول له رجل أضمن لك من ثوبك هذا 
كذا وكذا ظهارة » قدر كل ظهارة كذا أو يقول لرجل له جلود : أضمن لك من 
جلودك هذه نعالا مائة » فما ينقص من ذلك كله فَعَلَنَ » وما زاد فلي ٠‏ )ا ضمنت 
لك ومثله أن يقول لرجل له حب البان : اعصر حبك »› > ف)] نقص من كذا وکذا 


O 5 
EEE 


فهذا كله من المزابنة التي لا تصح ولا تجوز » وقال الشافعي : المزابنة الجزاف 
با مكيل » والحزاف بالحزاف في| لا جوز بعضه ببعض متفاضلا » يدا بيلِ ونحوه 
نقل عن أحمد» وقال أصحابنا : المزابنة : بيع الرطب على النخل بتمر مجزوز مثل 

ااا ہی ا ر ی ۲ ری وو کی 
قال أحمد» وله في الخمسة قولان » وفي الزائد يبطل قولا واحدًا. 

قوله : «والمخاضرة» بالخاء والضاد المعجمتين » وهي بيع الشمار خاضرًا لم يبد 
صلاحها. ` 

وقال أبو عمر : المزابنة عام ؛ لأنها تطلق على اشتراء التمر بالتمر» وعلى 
اشتراء الزرع بالحنطة» وعللى بيع تمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا» وإن كان 
كرما بزبيب كيلا وإن كان زرعا بكيل طعاماء والمحاقلة خاص في الزرع › 
والمخاضرة خاص في الخضرة . 

قوله : «والملامسة» وهي أن يقول إذا لمست ثوب أو /٦[‏ ق٤٠-]‏ لمست ثوبك 
فقد وجب البيع » وقيل : هو أن يلمس المباع من وراء ثوب ولا ينظر إليه 
يوقع البيع عليه » هى عنه؛ لأنه غررء أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة 


كتاب البيوع E‏ 
الشرعية » وقيل : معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى 
تعليق اللزوم » وهو غير نافذ » وقال مالك في «الموطا»”' : والملامسة : أن يلمس 
الرجل الثوب ولا ینشره ولا يتبین ما فيه » أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه . 

قوله : «والمنابذة» وهي أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلي الثوب أو أنبذه 
إليك فيجب البيع » وقيل : هي أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب 
البيع فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح » يقال : نبذت الشيء انبذه 
نبذاء فهو منبوذ إذا رميته وأبعدته . 

وقال مالك : المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الآخر إليه 
ثوبه » علل غیر تمل منھ)| » ویقول کل واحد منھم] هذا بهذا . 

وا ا ی ۰ و ا ا 
فنهى رسول الله اة عن ذلك . 

وبيع الحصاة أن تكون ثياب مبسوطة فيقول المبتاع للبائع : آي ثوب من هذه 
وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي بكذاء فيقول البائع : نعم . 

فهذا کله وما کان مثله غرر وقمار . 

قوله : «وحتى يونع» من أينع الثمر ويُونع ويكَع ٠‏ يينع وينع فهو مُونِع 
ويانع » إذا أدرك ونضج ٠‏ وأيْنَحَ أكثر استعالا . 

قوله : «يحمر آو يصفر» تفسير لقوله يونع . 

ech E EARS 
ثنا هماد بن سلمة» عن حيد» عن آنس › قال : «. نه رسول الله اك عن بيع‎ 
. الثمرة حتى تزهو » وعن العنب حتى يسود» وعن ا لحب حتى يشتدا‎ 


(۱) «الموطاً» (۲/ 117 بعد رقم .)٠١٤١١‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


حدثنا نصر بن مرزوق» قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا إساعيل بن 
جعفر » عن حيد » عن آنس : «أن النبي َي هى عن بيع النخل حتى تزهو فقلت 
لأنس : وما زهوها؟ قال : تحمر وتصفر » أرأيت إن منع الله الثمرة › بم يستحل 
آحدکم مال آخیه؟» . 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عبد الله بن بکر» قال : ثنا حهيد» عن آنس› 
قال : «غبى رسول الله ات عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو › قيل له : ما تزهو؟ 
قال : تحمر وتصفر» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث › قال : حدثني 
بجی بن يوب » عن حيد الطويل » عن آنس بن مالك اشغ » آن رسول الله ب 
قال : «لا تتبایعوا الثار حت تزهو › قلنا : يا رسول الله » وما تزهو؟ قال : حمر 
آو تصفر » آرآيت إن منع الله الثمرة » بم يستحل آحدكم مال آخيه؟» 

ش: هذه أربع طرق أخرى عن آنس » وهي أيضا صحاح : 

الأول : عن إبراهيم » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي . . . إلى آخره . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»”' : آنا عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي ٠‏ آنا 
SS‏ 
آنا ميد » عن نس : «آن رسول الله اقث هى عن بيع الثمرة حتى تزهو» وعن 
بيع ا لحب حتى يشتد» وعن بيع العنب حتى يسود . 

الثاني : عن نصر بن مرزوق . . . إلى آخره . 

واخرجه البخاري ومسلم” من حديث إساعيل »عن يد عن آتس » 
نحوه. 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۰/ ۳۰۱ رقم )۱١۳۷۸‏ . 
(۲) «(صحيح البخاري» رقم (A0‏ . 


(۲) (صحیح مسلم» (۳/ ۱۹۰ رقم )۱٥٥۵‏ . 


کتاب البيوع 0 


الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في (مسنده» نحوه . 

الرابع : عن فهد بن سليان » عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري ... إلى 
آخره . 

وأخرجه البخاري” ومسلم" من حديث مالك »عن حيد » عن انس » نحوه . 

EO 


قوله : «حتى يزهو» وني رواية : «حتى يزهى» يقال : زها النخل يزهو › إدا 
و و 
ومنهم من انكر يزهو » ومنهم من انكر يزهي . 

وقال ابن حبيب : لثمرة النخل سبع درجات » الطلع ثم يتفتح الزر عنه 
فيكون إغريضًا ثم يذهب عنه بياض الإغريض ويعظم حبه وتعلوه خضرة 
فیکون بلحاء ثم تعلو الخضرة رة فیکون زهواء ثم یصفر فیکون بسراء ثم 
r‏ 

قوله : [٦/ق٤۹-ب]‏ «حتى يزهو» غاية النهي › فإادا وقع الزهو» وقعت 
الإجازة على الإطلاق بخلاف ما قبل الزهو » فإنه هى عن ذلك أيضا مطلقاء 
ولم تجر في ذلك عادة واضحة » فوقع الأاضطراب لذلك . 

ص': حدثنا یونس» قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني یونس»› عن ابن 
شهاب » قال : حدثني سعید وآبو سلمة » آن آبا هريرة قال : قال رسول الله 4 : 
0لا تبیعوا الثمر حتی يبدو صلاحه» . 


(۱) «مسند احمد» (۳/ ۱۱١‏ رقم ۱۲۱۵۹) . 
(۲) «صحيح البخاري» (1/ ۷11 رقم °۸1). 


(۳) «صحیح مسلم» (۳/ ۱1۹4۰ رقم )۱٥۵۵‏ . 
(€ ) «(المجتبى»» (۷/ ۲۹٤‏ رقم (O0٦‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ a 


ش: إسناده صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح » ويونس الأول هو ابن 
عبد الأعلل » والثاني هو ابن يزيد الأيلي » وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري 
وسعيد هو ابن المسيب » وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحهمن بن عوف . 

والحديث أخرجه مسلم”"' : حدثني أبو الطاهر وحرملة - واللفظ لحرملة - 
فالا : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس [عن ابن شهاب ]قال : حدثني سعید 
ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال : قال رسول اله اللي : 
«لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه » ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» . 

وخر جه السات" أيضا. 


د 


وھذا ک]| ریت قد آخرج الطحاري أحاديث هذا الفصل عن ستة من الصحابة 


تفہ » وهم : عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين وزيد بن 
ثابت وانس بن مالك وأبو هريرة تہ . 

ولا أخرج الترمذي““ حديث ابن عمر في هذا الباب قال : وفي الباب عن 
أنس وعائشة وبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعید وزید بن ثاإبت وت . 

قلت : ل يمت الطحاوي ممن ذكرهم إلا حديث أبي سعيد . 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطحاوي في هذا الباب على ما يأتي إن 
او ا 

وآما حديث آبي سعيد فآخرجه عبد الله بن أحمد في «مسنده» : ثنا آي 


قال : ثنا حسن » قال : ثنا ابن هيعة » نا ابن هبيرة» عن حنش بن عبد الله » عن 


.)۱٥۳۹ «(صحیح مسلم) (۳/ ۸ رقم‎ )١( 

(۲) ليس في «الأصل» » والمثبت من «صحيح مسلم» . 

.)٤٥١١ رقم‎ ۲٢۳ /۷( «المیجتبی»‎ )۳( 

( ۱.۲۲۷ «جامع الترمذي» (/ 4 رقم‎ )٤( 

)٥(‏ «مسند أحمد» (۱/۳ رقم (۱۱۱۲١‏ وهو کا تری من «مسند أحمد» ولیس من زوائد ابنه 


عبد الله عنه . فالله 


كتاب البيوع ۷ 
والشعير والسلت حتى يفرك» ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى 
يمجج » ولا ذهبا عينا بورق دينا» ولا ورق دينا بذهب عينا) . 


” * م 


قوله : «حتى يمجج» من قوهم مَجَّج العنب يُمَجُج إذا طاب وصار حلواء 
ومنه الحديث : «لا تبع العنب حتى بظهر مججه» أي بلوغه . 

ص: قال آبو جعفر كاله : فذهب قوم إلى هذه الآثار» فزعموا آن الثمار 
لا جوز بيعها ني رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الثوري وابن أبي ليلي والشافعي ومالكا وأحد 
وإسحاق » فإهم قالوا : لا جوز بيع الثمار في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر . 

وني «شرح الموطا» لابن زرقون : وإذا وقع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
بشرط الحذ فلا حلاف في جوازه» وإن شرط التبقية فلا خلاف في منعه إلا ما 
روي عن يزيد بن أبي حبيب ني العريّة » وإن أطلق البيع فالمشهور عن مالك 
منعه » وبه قال الشافعي . 

وروى ابن القاسم عن مالك في البيوع الفاسدة من «المدونة» : جوازه ويكون 
مقتضاه الجذ وبه قال أبو حنيفة » ولا يباع الزرع إذا آفرك ولا الفول إذا اخضر › 
ولا ا لحمص ولا الحلبان إلا بشرط القطع ؛ لأن المقصود منه اليبس › وإنما يؤكل 
اليسير أخضر كا يؤكل البلح » وعلى هذا عندي حكم الجوز واللوز والفستق › 
فإن بيع الفول أو الحنطة أو العدس أو الحمص على الإطلاق قبل يبسه وبعد آن 
أفرك » فقال ابن عبد الحكم : يفسخ كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها» ورول حى 
عن ابن القاسم يفوت باليبس ويمض . 

وقال مالك في «المدونة» : أكرهه» فإذا وقع وفات فلا ری أن يفسخ » قال 
أبو محمد : معناه يفوت بالقبض › ورو محمد عن مالك : إن ترك لم أفسخه› 
وظاهره آنه يمضي بنفس العقد وإذا كانت النخل في جهة واحدة» فبدا الصلاح 


۸ نخب الأفكار (جا۱) 


في نخلة منها؛ جاز بيع ذلك الصنف كله وكذلك 1٦/ق٩۹-١]‏ إذا بدا صلاح 
نوع ؛ جاز بيع سائر آنواع ذلك الجنس مما يقرب منه في بدو الصلاح » وإن لم يبد 


وقال مالك : لا جوز بيع التين بطيب الباكور منه حتى يطيب أول تين العصير» 
ویکون طیبه متتابعا . 


وقال ابن القاسم عن مالك : لا بأس أن يباع الحائط » وإن لم يره إذا أزهى ما 
حوله» وكان الزمن قد أمنت فيه العاهة - يعني بطلوع الثريا - وقال ابن 
القاسم : أحب إلي أن لا يبيعه حتى يزهي ؛ لنهيه اة عن ذلك » ولا أراه حراماء 
وقال أيضا في «شرح الموطأً» : ولا يباع جنس من الثار ببدو صلاح جنس آخر » 
خلافا لليث بن سعد» وإذا بدا صلاح نخلة في حائط جاز بيعه وبيع ما حواليه 
من الحوائط مما يكون كحاله في التبكير والتأخير خلاقا لمطرف من أصحابنا 
وللشافعي » ولا خلاف آنه لا جوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون 
السنبل » وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على 
الجزاف ما دام فيه » وما شراء السنبل إذا يبس ولم ينقعه الماء فجائز » وكذلك 
اجوز والباقلاء » وقال الشافعي : لا جوز بيع شيء من ذلك . 

وقال مالك : الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا 
صلاحه حلال جائز» ثم يكون للمشتري ما نبت حي ينقطع ثمره ولك › 
وليس في ذلك وقت يوقت ؛ وذلك أن وقته معروف عند الناس » ورب) دخلته 
العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يآتي ذلك الوقت » فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ 
الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعاعن الذي ابتاعه . 

ثم قال ابن زرقون : هذا قول مالك وأصحابه » وقال الشافعي والكوفيون 
وأحمد وإسحاق : لا يجوز بيع شيء من ذلك إلا بطَّا بعد بطن » ولا جوز بيع ما 
خلق » ولا بيع ما خلق ولم تقدر على قبضه في حين البيع » ولا بيع ما لق وقدر 


کتاب البيوع 2۹ 


عليه إذا لم ينظر إليه قبل العقد» وكذلك بيع كل مغيب في الأرض مثل الجزر 
والبصل . 

وني «الاستذكار» لابن عبد البر : ما يباع من هذا فعلل ثلاثة أضرب : 

ضرب تتميز بطونه ولا تتصل كشجر التين والنخيل والورد والياسمين 
والتفاح والرمان والجوز ؛ فهذا الايباع ما لم يظهر من بطونه بظهور ما ظهر منها › 
وبدا صلاحه » وحکم کل بطن منها ختص به . 

وضرب تتميز بطونه ويتصل كالقصيل والقصب والقرط بإطلاق العقد في 
Li a Ca a‏ 
أصله» ولذلك لا جوز له ت تبقیته إن أن يبدو صلاحه » فإن شرط المبتاع خلفته 


ری انی ا ا ا 

إحداها : أنه جوز إذا كان لا بختلف وإن كان بختلف فلا أحب اشتراطها . 

والثانية : أنه قال : ما هذا عندي بحسن ؛ لأنها ختلفة . 

وضرب لا تتمیز بطونه ولکنه يتصل فيتقدر بالزمان كالمياه وألبان الخنم › 
وأما الموز فقال محمد بن سلمة يباع سنين كألبان الخنم يباع إذا ولدت شهرا آو 
شهرين » وأما ا لحميز فقال محمد عن مالك : إن كان نباته متصلا فهو مثل المقاتي › 
وإن كان منفصلا فلا خر فيه والسدر كذلك . 

وني «شرح الموطا» وفي هيه اة عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها دليل على 
جواز بيعها بعد ذلك في رءوس الأشجار وإن ل تصرم . وعلى ذلك حاعة 
العلماء » وقال بو سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة : لا جوز بيع الثمرة في رءعوس 
الشجر قبل أن تصرم . 

وني «المحلى»”“ لابن حزم : فإذا سنبل الزرع لا يحل بيعه أصلا لا على القطع 
ولا على الترك إلا حتى يشتد» فإذا اشتد حل بيعه حينئذ» وروى ذلك عن 


.)6٨۸- £2٨2 /۸( «المحلى»‎ )1( 


۷ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الحسن وابن سيرين وعكرمة أيضًاء قال : ومنع أبو حنيفة ومالك والشافعي من 
بیع /٦[‏ ق٥۹-ب]‏ القصيل حت يصير حبا يابسًا . 

وقال سفيان الثورى وابن آبي ليل : لا يجوز بيع القصيل لا على القطح ولا 
على الترك » واختلفوا إن ترك الزرع فزاد » فقال مالك : يفسخ البيع جملة . 

وقال أبو حنيفة : للمشتري المقدار الذي اشترى ويتصدق بالزيادة» وروي 
عنه آنه رجع فقال : للمشتري المقدار الذي اشترى › وأما الزيادة فللبائع . 

وقال الشافعي : البائع خير بين أن يدع له الزيادة فيجوز البيع والبة معا أو 

يفسخ البيع . وقال أبو سليمان : الزيادة للمشتري مع ما اشترى . 

وقال ابن حزم أيضًا : ومجوز : بيع ما ظهر من المقاثي وإن کان صغيرًا جدًا؛ 
کل دا ھن ہے اا یکی جمد یی الاق راتان بال بغر 
ذلك » ولا جزة ثانية من القصيل ؛ لأن كل ذلك بيع ما لم يخلق » ولعله لا يخلق › 
وإن خلق فلا يدري آحد غير الله ما کمیته ولا ما صفاته ؛ فهو حرام بکل وجه» 
وبیع غرر وکل مال بالباطل . 

وأجاز مالك كل ذلك » وما نعلم له في تخصيص هذه الأشياء سلمًا» ولا أحدًا 
قاله غيره قبله» ولا حجة» واحتج بعضهم باستئجار الطير» وهذا نحريف 
لكلام الله تعالى عن مواضعه » وآين الاستئجار من البيع » ثم آين اللبن المرتضع 
من القثاء والياسمين » وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حابه » ولا يقيسونه على 
الطير » ثم يقيسون عليه بيع القثاء والموز والياسمين قبل أن يخلق . 

ومن طریق سعد بن منصور : ثنا هشيم » آنا يونس بن عبيد» عن الحسن : 
«آن کره , بيع الرطب جزتين) . 

ومن طريق ابن آبي شيبة : نا شريك » عن المغيرة » عن إبراهيم النخعي والشعبي» 
فالا جيعًا : «لا بأس ببيع الرطاب جزة جزة) . 

ومن طريق وكيع » عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة قال : «سألت عطاء عن 
بيع الرطبة جزتين » فقال : لا يصلح إلا جزة) . 


کتاب البيوع ۷١‏ 


ومن طريق وکيع عن محمد بن مسلم » عن ابن ابي نجيح » عن ماهد : «أنه 
كره بيع القصب والحناء إلا جزة » وكره بيع الخيار والحزبز إلا جنية) . 

ومن طريق وكيع » عن إسرائيل » عن جابر » عن ابن أأشوع والقاسم : «أ) 
كرها بيع الرطاب إلا جزة» . وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحد وأبي سليمان 
وغیرهم . 

وقال الشيخ يي الدين : في «الروضة»"' : فإذا باع ثمرة لا كام ها كالتين 
والعنب والكمثرى جاز » سواء باعها على الشجرة أو على الأرض ٠‏ ولو باع 
الشعير أو السلت مع سنبله جاز بعد الحصاد وقبله ؛ لآن حباته ظاهرة» ولو كان 
للثمر أو الحب كام لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والعلس فكمثل » وأما ماله 
كمامان يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل كال جوز واللوز والرانج فيجوز 
بيعه في القشر الأعلى مادام رطبا وبيع الباقلاء في القشر الأعلل فيه على هذا 
الخلاف » وادعى إمام الحرمين أن الظاهر فيه الصحة ؛ لأن الشافعي آمر أن 
يشتري له الباقلاء الرطب . 

وقال النووي : المنصوص في «الآم» : آنه لا يصح بيعه » وقال صاحب «التهذيب» 
وغيره : هو الأصح . وقطع به صاحب «التنبيه» هذا إذا كان الجوز واللوز 
والباقلاء رطبا » فإن بقي في قشره العلل فيبس ؛ لم جز بيعه وجهًا واحدًا» وقيل : 
يصح . ويصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح› وآما ما لا ير حبه في 
سنبله كالحنطة والعدس والسمسم ف)| دام في سنبلة لا جوز بيعه مفردًا عن سنبله 
قطعًا» ولا معه على الجديد الأظهر » كبيع تراب الصاغة » وكبيع الحنطة في تبنهاء 
فإنه لا يصح قطعًا . 


وني الأرز طريقان : المذهب أنه كالشعير فيصح بيعه في سنبله » وقيل : كالحنطة . 


. )٤۷۸/١( «روضة الطاليين»‎ )١( 


۷۲ تخب الأفكار (ج١١)‏ 


ولا يصح بيع الجزر والثوم والبصل والفجل 1٦/ق٦۹-]‏ والسلعق في 
الأرض› ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع » ويجوز بيع القنبيط في 
الأرض لظهوره » وكذا نوع من اللجم يكون ظاهرًا . 

ويجوز بيع اللوز في القشر الأعلل قبل انعقاد الأسفل . 

وني «الحاوي» في فقه أحمد : ويجوز بيع الزرع المسند في سنبله سواء كان الحب 
ظاهرًا كالشعير أو في عصفره كالحنطة » ويجوز بيع الباقلاء والجوز واللوز 
والفستق والبندق في قشر ته والله أعلم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: هذه الآثار كلها عندنا ثابتة 
صحیح مجیئھا › فنحن آخذون بہا غير تاركين ما » ولكن تأويلها عندنا غير ما 
تأوها عليه آهل المقالة الأول › واحتمل أن يكون آراد به بيع الثار قبل أن 
تکون » فیکون بائعها بائعَا لما ليس عنده» وقد هى رسول الله َة عن ذلك في 
نهيه عن بيع السنين . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن حيد الأعرج » عن سليمان بن 
عتيق » عن جابر بن عبد الله : «أن النبي بيا نى عن بيع السنين» . 

قال يونس : قال لنا سفيان : «هو بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها» . 

حدثنا ربيع الجيزي وابن آبي داود» قالا : ثنا سعید بن کثیر بن عفیر› قال : 
ثنا كهمس بن المنهال » عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة » عن الحسن » عن 
سمرة بن جندب : «قال هى رسول الله اكا عن بيع السنين» . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا ابن عفیر » قال : ثنا بجی بن أيوب» عن ابن 
جريح » عن عطاء وآبي الزبير » عن جابر : «أن النبي الت هى عن بيع الثمر حتى 
يطعم» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا مسلم بن إبراهيم › قال : ثنا هشام بن 
آي عبد الله » قال : ٿنا أبو الزبير » عن جابر بن عبد الله » عن رسول الله با » مثله . 


کتاب البيوع A1‏ 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب وأبو الوليد» قالا : ثنا شعبة » عن عمرو 
ابن مرة» عن آبي البختري قال : «سألت ابن عباس غه عن بيع النخل› 
فقال : نه رسول الله ا ع عن بيع النخل حتی یاکل منه » أو حت يؤکل منه» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا عبد الله بن رجاءء قال : آنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة» قال : سمعت آبا البختري الطائي يقول : «سأالت ابن عباس عن 
السلم » فقلت : إنا ندع أشياء لا نجد ها في كتاب الله كان تحريمًاء فقال : إنا 
نفعل ذلك ؛ هى رسول الله اط عن بيع النخل حتى يؤكل منه» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا يحي بن عبد الله بن بكير » قال : ثنا الفضل 
ابن فضالة » عن خالد : «آنه سمع عطاء بن آبي رباح سئل عن الرجل يبيع ثمرة 
آرضه رطبا کان آو عنبا» يسلف فیها قبل آن تطیب » فقال : لا يصلح ؛ إن ابن 
الزبير تعد باع ثمرة أرض له ثلاث سنين» فسمع بذلك جابر بن عبد الله 
الأنصاري ٠‏ فخرج إلى المسجد فقال في أناس : منعنا رسول الله ات آن نبيع 
الثمرة حت تطيب» . 

حدثنا ابن مرزوق »› قال : ثنا وهب ٠»‏ قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة» عن 
آبي البختري » قال : «سألت ابن عمر غد عن السلف في الثمر» فقال : نى 
عمر يته عن بيع الثمر حت يصلح» . 

فدلت هذه الآثار التي ذكرناها على الثار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها 
ما هي » وآنبا المبيعة قبل كونها المسلف عليها» فنهى عن ذلك رسول الله اكان 
حت تكون » وحتى يؤمن عليها العاهة » فحينئذ يجوز السلم فيها » أوَلا ترى أن 
ابن عمر #تتط لما سأله أبو البختري عن السلم في النخل كان جوابه له في ذلك ما 
ذكر في حديثه من النهي عن بيع الثمار حتى تطعم » فدل ذلك على أن النهي إن 
E DOE EE‏ 
آلا ترى إلى قول النبي اك ك : «أرأيت إن منع الله الثمرة . ب) يأخذ آحدكم مال 


أخيه؟» ۰ -ب] 


)١١ج( نخب الأفكار‎ V٤ 


فلا يكون ذلك إلا على البيع من ثمرة لم يكن آن تكون» وإن) الذي في هذه 
الآثار هو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها » وهذه الأثار تدل على النهي 
عن ذلك > فآما بيع الثمار في آشجارها بعدما ظهرت ٠»‏ فإن ذلك عندنا جائز 
E‏ 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بم الأوزاعي وأبا حنيفة 
وأبا يوسف وعحمدًا ومالكا ني رواية وأحمد في قول » فإنهم قالوا : بيع الثار على 
O A PPOO‏ 

قوله : «فقالوا هذه الآثار . . ٠.‏ إلى آخره جواب ع احتجت به آهل المقالة 
الأولى من الآثار المذكورة» بيان ذلك أن الأحاديث المذكورة عن حماعة من 
الصحابة تہ أحاديث صحيحة لا نزاع في صحتهاء ولا يتمكن أآحد من 
ردها» ونحن آخذون بها غير تاركين هاء وإن) تأويلها عندنا على غير الوجه 
الذي ذكره أهل المقالة الأول » وهو أن المراد به بيع الثمار قبل كونها» وقبل أن 
تلق » وذلك لأنه حینغذ یکون بائعًا لما لیس عنده » وقد نه رسول الله ااا عن 
ذلك وهو نيه عن بيع سنين » وإنما نى عن ذلك لأنه من المعلوم آن ثمرة السنة › 
والثانية والثالثة | تخلق » فهي لو خلقت ولم يبد صلاحها لم جز العقد عليها» فإذا 
ل تخلتق فأولى أن لا جوز » ووردت آثار أخرى دلت على الثمار المنهي [عن]“ 
بيعها قبل دو صلاحها ما هي » وآنها هي التي تباع قبل کونها ويسلف عليها» 
فنهى رسول الله اة عن ذلك حتى تكون وتخلق ويؤمن عليها العاهة » فحينئدذ 
a‏ 
المذكور : قوله الان فى حديث أنس يه » الذي هو من جملة حجح أهل المقالة 
الأولن : «أرأيت إن منع الله الثمر» بيا يستحل أحدكم مال آخيه» فهذا يدل 
صريحا علن أن البيع كان قبل كون الشمار » وقبل أن تخلق » فإذا كان الأمر كذلك م 


(۱) في «الأصل» : «(عنها) . 


کتاب البيوع V0‏ 


يبق في الأحاديث المذكورة طريق إلى صحة استدلال أهل المقالة الأول في ذهبوا 
إليه » وآما استدلالنا نحن فيا ذهبنا إليه من جواز بيع الثمار على الأشجار بعد ما 
ظهرت » فبأحاديث وأخبار يأتي ذكرها عن قريب » إن شاء الله تعالى . 


ثم إنه آخرج حديث جابر بن عبد الله لته من أربع طرق صحاح 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة » عن يد بن قيس 
الأعرج المكي أبي صفوان القارئ الأسدي » عن سليمان بن عتيق الحجازي ا مكي 
- ويقال : ابن عتيك وهو وهم - عن جابر بن عبد الله . 

وهذاعلل شرط مسلم . 

وآخرجه مسلم' : نا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 
ا 
عتيق » عن جابر قال : «نهى النبي ال ك عن بيع السنين» وفي رواية ابن أبي شيبة : 
«(عن بيع الثمر سنين) . 

وأخرجه آبو داود" : أيضًا هذا الإسناد عن أحمد بن حنبل وجحيى بن معين › 
كلا*ما عن سفيان بن عيينة . . . إلى آخره » وفي آخره : «(ووضع الجوائح» . 

وأخرجه النسائي : : آنا قتيبة بن سعيد» نا سفيان » عن حيد الأعرج » عن 
سليان بن عتيك - قال قتيبة : عتيك بالكاف » والصواب عتيق - عن جابر» 
عن النبي اعطلا هى عن بيع الثمر سنين . 

قلت : معناه أن يبيع الرجل ثمرة حائطه سنين » وهو الذي يسمى أيضًا بيع 
المعاومة » وفيه دلالة على آن بيع الإنسان ما ليس عنده باطل . 


.)۱١۳۲١ ارقم‎ 1۷۸/۳) nee 
. (TTY رقم‎ Yo /۳( ن ان داود»)‎ »(Y) 


.)٤٥۳١ رقم‎ ۲۹٦ /۷( «المجتبی»‎ )( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٤۷٦ 


الثاني : عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرح وإبراهيم بن أبي داود البرلسي 
كلاهما عن [٦/ق4۷-ا]‏ عن سعيد بن كثر بن عفير بن مسلم الأنصاري 
أي عثان المصري من رجال مسلم » عن كهمس بن المنهال السدوسي آي عثان 
البصري اللؤلؤي » قال أبو حاتم : عله الصدق يكتب حديثه » أدخله البخاري 
في كتابه «الضعفاء» يحول منه . وذكره ابن حبان في «الثقات) قال : وکان يقول 
بالقدر . روئ له البخاري حديتا واحدًا مقرونا بغيره . 

وهو يروي عن سعيد بن آبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة بن 
جندب ائه » قال أبو بكر البزار : يقال : إن الحسن ل يسمع من سمرة إلا 
حدیٹا واحدًا» وهو ما حدثناه اسحاق بن إبراهیم بن حبيب » عن قريش بن 
آنس » عن حبيب بن الشهيد » قال : قال لي محمد بن سيرين : «سل الحسن ممن 
سمع الحديث في العقيقة » فسألته فقال : من سمرة يغه » وقال الترمذي : قلت 
للبخاري في قوم : م يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة » قال سمع منه 
أحاديث كثبرة » وجعل روايته عنه س)اعا وصححها . 

وآخرج حديث عبد الله بن عباس فت عن طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم من مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » وأبي الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري » كلاهما عن شعبة » عن عمرو بن 
مرة بن عبد الله ا حملي الكوني الأعمى أحد مشايخ أبي حنيفة » عن أبي البختري 
- بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء ا مثناه من فوق وكسر الراء 
- واسمه سعيد بن فيروز الطائي الكوفي روى له ا لج)عة . 

عن عبد الله بن عباس . 

وآخرجه مسلم' : نا محمد بن مثنیٰ » وابن بشار » قالا : ثنا عمد بن جعفر » 
قال : نا شعبة » عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري » قال : «سألت ابن عباس 


.) ۱٥۳۷ «صحيح مسلم» (۳/ ۷ رقم‎ )١( 
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عن بيع النخل » فقال : هى رسول الله اللا عن بيع النخل حتى يأكل منه - أو 
يؤکل - وحتی یوزن » فقلت : ما یوزن » فقال رجل عنده : حتی بجرز) . 


الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن عبد الله بن رجاء الغذاني » عن شعبة. . . 


إلى آخره . 

قوله : «حتى يأكل منه» على صيغة المعلوم أي حتى يأكل البا منه . 

قوله : «أو حت يؤكل منه» شك من الراوي . 

وآخرج حديث عبد الله بن عمر نت » عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب 
ابن جرير » عن شعبة . . . إلى آخره. 

وهذا أيضًا إسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق . 

ص: والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله ان . 

حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنا الليث» قال : حدثني 
ابن شهاب » عن سام بن عبد الله بن عمر» عن ابن عمر» قال : سمعت 
رسول الله َيه يقول : «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرها للذي باعها إلا أن 
يشترط المبتاع » ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا آن يشترط المبتاع» . 

حدثنا يزيد » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا ابن آبي ذئب › عن ابن شهاب » عن 
سام » عن آبیه » عن رسول الله ی قال : «من اشتری عبدًا ولم یشترط ماله فلا 
شيء له » ومن اشتریٰ نخلا بعد إبارها ولم یشترط الثمر فلا شيء له» . 

حدثنا حسین بن نصر › قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : ثنا هماد بن سلمة» 
عن عكرمة بن خالد المخزومى » عن ابن عمر : «أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها 
صاحبها » فخاصمه إلى النبي اتك فقضى رسول اله اقث أن الثمرة لصاحبها الذي 
أبرها إلا آن يشترط المشتري» . 

قال آبو جعفر اة : فجعل النبي اتل في هذه الآثار » ثمر النخل لبائعها إلا 
آن یشترط مبتاعها » فیکون له باشتراطه إیاها ویکون بذلك مبتاعًا ها . 


V۸‏ نخب الأفكار (جا۱) 


فقد باح النبي اك هاهنا بيع ثمرة في رءوس النخل قبل بدو صلاحهاء فدل 
ذلك أن المعنى المنهي عنه في الآثار الأول هو خلاف هذا المعنى . 

ش: أي الدليل على جواز بيع الثمار في آشجارها بعدما ظهرت : ما جاء عن 
النبي اكا من رواية عبد الله بن عمر لنت . 

وهو ما أخرجه من ثلاث طرق صحاح . 

الأول : عن يزيد بن سنان القزاز » عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
الليث وشيخ البخاري » عن الليث بن سعد» عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري »عن سام بن عبد الله بن عمر » عن أبيه . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم' : /٦1‏ ق۹۷-ب] ثنا قتيبة بن سعيد » قال : ثنا ليث » عن ابن 
شهاب » عن سام بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر › قال : «(سمعت رسول الله 
لكت . . . إلى آخره نحوه. 

وأخرجه بقية ا عة . 

الثاني : عن يزيد أيضًا» عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ 
البخاري ومسلم وأبي داود» عن محمد بن عبد الر هن بن آبي ذئب المدني» عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سا م » عن أبيه . . . إلى آخره . 

وآخرجه الدارمي في «(مسنده»" : عن عبد الله بن مسلمة » عن ابن ابي دئب » 
عن ابن شهاب . . . إلى آخره نحوه . 

الثالك : عن حسين بن نصر بن المعارك› عن يزيد بن هارون شيخ أحمد› 
عن حاد بن سلمة » عن عكرمة بن خالد المخزومي المكي » عن عبد الله بن عمر . 


(۱) (صحیح مسلم» )7/ VT‏ رقم .)۱١٤٩‏ 
(۲) البخاري ATA/Y)‏ رقم ۰))» وأبو داود )۸/۳ رقم ۳ ٣»)‏ والترمذي (۳/ 0 


رقم ٤٤‏ ۰)۱۲ والنسائي (۷/ ۲۹۷ رقم »)٤٩۳٩‏ وابن ماجه (۲/ ۷٤٩‏ رقم ۲۲۱۱) . 
(۳) «سنن الدارمي» (۲/ ۳۳۰ رقم )۲٠٠١۱‏ . 


د 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث عبد الوهاب بن عطاء» عن 
سعيد » عن قتادة » عن عكرمة بن خالد » عن ابن عمر » أن النبي اكك قال : «أيم) 
رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول » إلا آن يشترط المبتاع » ويم رجل باع 
نخلا قد أينعت فثمرتما لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع» . 

قوله : «من ابتاع نخلة» أي من اشترى نخلا» وذكر النخل ليس بقيد وإنم 
ذكرها لأجل أن سبب ورود الحديث كان في النخل » وهو الظاهر بدلالة قوله : 
«أن رجلا اشترى نخلا قد أكرها صاحبها » فخاصمه إلى النبي الط . . . الحديث › 
وإما لأن الغالب في أشجارهم كان النخل . فافهم . 

قوله : «بعد أن توؤبر» من التأبير وهو التلقيح» يقال : أكرت النخلة - 
بالتشديد - وآبر تا - بالتخفيف - فهي مؤبرة ومأبورة. 

قال القاضى : التأبير في النخل كالتذكر ههاء وهو أن مجعل في طلعها أول ما 
بطل مى فلن تل الل روان غا ل سط مرح الاعاع اا رن 
ابن حبيب : الإ بار : شق الطلع عن الثمرة . 

قوله : «بعد إبارها» بكسر الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وهو اسم من أبرت 
النخلة » ومعناه ماذكرنا. 


ويستفاد من أحكام : 

الأول : ما ذكره الطحاوي وهو أنه يدل على جواز بيع الثمرة على رءوس 
النخل قبل دو صلاحها؛ وذلك لأنه اة جعل في هذه الآثار ثمر النخل للبائع 
عند عدم اشتراط المشتري » فإذا اشترط المشتري ذلك يكون له » ويكون المشتري 
مشتريا ها أيضًا . 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» ۳۲٣ /٥(‏ رقم )٠٠۰٥٤۸‏ . 
(۲) وقال في «عمدة القاري» )٠١ /٠١(‏ : وهو التشقيق والتلقيح » ومعناه : شق طلع النخلة الأنثى › 


يلر فيه شيء من طلع النخلة الذكر . ونقل عن القرطبي قال : وإبار كل ثمر بحسبه » وبا جرت 
عاداتهم فيه . با يثبت ثمره ويعقده » وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادها. 


)١١ج( نخب الأفكار‎ A٠ 


العاني : استدلت به المالكية على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعد الإبار إلا 
أن يشترط » وأنها قبل الإبار للمشتري . 

قلت : إن] قالوا كذلك لأن مالكا يرى أن ذكر الإبار هاهنا لتعليق الحكم عليه 
لیدل عن أن ما عداه بخلافه . 

وقال أبو حنيفة : تعليق الحكم به إما للتنبيه به على ما لا يؤبر أو لغير ذلك› 
ولم يقصد به نفي الحكم ع)| سوئ الحكم المذكور . 

وقال القاضي عياض : الثمرة قبل الإبار تشبه الجنين قبل الوضع » وبعد الإبار 
تشبه اجنين بعد الوضع » فكى| كانت الأجنة قبل وضعها للمشتري » وبعد وضعها 
للبائح » وجب أن يجري الثمر هذا المجرى » وآما إذا م تبر » وثبت آنها للمشتري › 
فهل جوز للبائع أن يشترطها؟ المشهور في المذهب عندنا: أن ذلك لايجوزء 
وبالإجازة قال الشافعي » وتلخيص مآخذ اختلافهم في الحديث : أن أبا حنيفة 
استعمل الحديث لفظا ومعقولا » واستعمله مالك والشافعي لفظا ودليلا» ولكن 
الشافعي يستعمل دلالته من غير تخصيص ويستعملها مالك خصصة . 

وبيان ذلك : أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين وكأنه رأى أن ذكر 
الإبار تنبيه على ما قبل الإإبار» وهذا المعنى يسمي في الأصول معقول الخطاب › 
واستعمله مالك والشافعي علل أن المسكوت عنه حكم غير حكم المنطوق وهذا 
يسميه أهل الأصول : دليل الخطاب . 

الالث : قال مالك : إذا م يشترط المشتري الثمرة في شراء الأصل [1/ ق۹۸-] جاز 
له شراؤها بعد شراء الأصل » وهذا مشهور قوله » وعنه آنه لا جوز له إفرادها بالشراء 
ما ل تطب . وهو قول الشافعي » والثوري وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث . 

وأبو حنيفة يراها إذا ل يشترطها المشتري قبل الإبار» وبعده إذا كانت قد 
ظهرت للبائع إلا أن عليه قلعها لحينه » وليس عليه تركها للجذاذ والقطاف فمتى 
اشترط بقاءها فسد عنده البيع . 


کتاب البيوع EAI‏ 


وقال محمد بن الحسن : إلا أن کون بدا صلاحها فيجوز له اشتراط بقاء ها » 
وقد خالف ابن أي ليلي هذا الحديث وقال : سواء أبرت أو لم تؤبر الثمرة 
للمشتري » اشترط آو لم يشترط . 

وقال أبو عمر : وأما ابن أبي ليلى فإنه رد هذا الحديث جهلا به » وأما أبو حنيفة 
وأصحابه والأوزاعي فلا يفرقون بين المؤبر وغيره » ويجعلون الثمرة للبائع آبدًا 
إذا كانت قد ظهرت ولم يشترطها المبتاع قبل البيع . 

الرابع : استدل به شهب من الالكية على جواز اشتراط بعض الثمر » وقال : 
يجوز لمن ابتاع نخلا قد أبرت أن يشترط من الثمرة نصفها أو جزءا منهاء 
وكذلك في مال العبد؛ لأن ما جاز اشتراط جيعه جاز اشتراط بعضه» وما م 
يدخل الربا ني جميعه فأحرى أن لا يدخل في بعضه» وقال آبو عمر : قال ابن 
القاسم : لا جوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءاء وإن) له أن يشترط 
جمیعھا لا یشترط شيا منها . 

ا لخامس : استدلت به أصحابنا علل أن من باع رقیقا وله مال » آن ماله لا يدخل 
في البيع ويكون لابائع إلا أن يشترطه المبتاع » وعلى هذا يقتضي القياس أن لا 
تدخل ثياب بدنه ك) لا يدخل اللجام والسرج والعذار في بيع الدابة ؛ لأن العبد 
وما في يده لمولاه » ولكنهم استحسنوا في ثياب البذلة والمهنة وهي التي يلبسها في 
اليوم والليلة لتعامل الناس وتعازفهم . 

وأما الثياب النفيسة التي لا يلبسها إلا عند العرض للبيع فلا تدخل ي البيع ؛ 
لانعدام التعارف في ذلك فبقي على أصل القياس » وكذا لو أعتق عبده على مال 
فماله لمولاه » وکذا لو آعتق مدبره او ام ولده ولو کانت عنده فم) کان له من الال 
وقت الكتابة يكون لمولاه» ومااكتسبه بعد الكتابة يكون له . 


وقال أبو عمر : لا أعلم خلافا عن مالك وأصحابه نه جوز أن يشتري العبد 
وماله بدراهم إلى أجل »› وإن کان ماله دراهم ودنانبر وعروضًاء وان ماله کله 


)١١ج( نخب الأفكار‎ AY 


تبع » وكان الشافعي يقول ببغداد في كتابه «البغدادي» كقول مالك » هذا حکاه 
عنه الحسن بن محمد الزعفراني » وهو قول أبي ثور أيضًا» وقال الشافعي بمصر 
ي كتابه «المصري» -ذكره عنه الربيع والمزني والبويطي- لا يجوز اشتراط مال 
العبد إذا كان له مال فضة فاشتراه بفضة أو ذهب فاشتراه بذهب إلا أن يكون 
ثمنه خلاف الثمن » آو يکون عروصًا کك| يكون في سائر البيوع» وهو قول 
أي حنيفة وأصحابه» ولا جوز عند أبي حنيفة وأصحابه أن يباع العبد بالف 
درهم وله آلف درهم » حتى يكون مع الألف زيادة فيكون الألف بالألف 
وتكون الزيادة ثمنا للعبد» وقال أيضًا : قال الحسن والشعبي : مال العبد تبع له 
أبدا في البيع والعتق جيعًا» لا يحتاج مشتريه فيه إلى اشتراط › وهذا قول مردود 
بالسنة لا يُعَرّج عليه . 

وقال مالك والزهري وأكثر آهل المدينة : إذا أعتق العبد تبعه ماله » وفي البيع 
لا يتبعه فيه وهو لبائعه » وقال الشافعي بمصر والكوفيون : إذا أعتق العبد أو 
بيع ؛ م يتبعه ماله » ولا مال له ولا ملك إلا مارا أو اتساعًا لا حقيقة . 

وقال القاضي عياض : قال الإمام مالك : العبد يزول عن سيده علل أربعة أوجه : 

الأول : بعقد معاوضة كالبيع والنكاح » فالمال في ذلك للسيد إلا ن يشترط 
عليه » خلافا للحسن والزهري في قوم : إن المال يتبع العبد في البيع » وهذا 
الحديث برد عليه . 

الثاني : العتق وما في معناه من العقود التي تفضى [إلى ] /٦[‏ ق۹۸-ب] العتق 
وتسقط النفقة عن السيد كالكتابة » فالمال للعبد إلا أن يشترط ؛ خادف لأب حنيفة 
والشافعي في قو : إنه للسيد في العتق . 

العالث : الكتابة فالمال فيها يتبع الرقبة وينتقل بانتقاها. 


(1) تكررت في «الأصل» . 


کتاب البيوع EAT‏ 


الرابع : الحبة والصدقة » وفيها قولان عندناء والله أعلم . 

ومن أحاديث هذا الباب التي فاتت الطحاوي كاه : حديث عبادة بن الصامت › 
وجابر بن عبد الله » وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود ا . 

أما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه ابن ماجه' بإسناده إليه أن النبي بيا 
قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط البتاع » وقضى أن مال المملوك لمن 
باعه إلا أن يشترط المبتاع» . 

وآما حدیث جابر بن عبد الله فأخر جه عبد الله بن أحمد في «مسنده»"' فقال : 
وجدت في كتاب أبي » آنا ا لحكم بن موس » قال : عبد الله : وحدثناه الحكم بن 
موسیٰ» نا يجیی بن حزة» عن أي وهب» عن سليمان بن موس » آنا نافعا 
حدثه» عن عبد الله بن عمر وعطاء بن آبي رباح› عن جابر بن عبد الله ان 
رسول الله اطا قال : «من باع عبدًا وله مال » فله ماله وعلیه دینه إلا آن یشترط 
المبتاع » ومن أبر نخلا وباعه بعد تأبيره فله ثمرته » إلا آن يشترط المبتاع» . 

وآما حديث علي بن آي طالب ته فأخر جه البيهقي ف (سننه»" من 
حدیث سلیے‌ان بن بلال» عن جعفر بن حمد» عن أبيه» أن عليا حولنطه قال : 
«من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » قضى به رسول الله اكع 
ومن باع نخلا . . .» الحديث . 

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه البيهقي آيضًا'' مقتصرًا على قضية مال 
العبد من حديث الأنصاري» ثنا عبد الأعللى بن أبي المساور» ثنا عمران بن 
عمر» عن أبیه - وکان مملوکا لابن مسعود - قال : «قال له عبد الله : ما لك 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۷٤٩‏ رقم ۲۲۱۳). 

(۲) «مسند احمد» (۳/ ۳۰۹ رقم )۱٤۳٦۹٤‏ . 

(۳) «سنن البيهقي الكبرىئ» (۰/ ۳۲٣‏ رقم 00۲ *\(. 
)٤(‏ «سنن البيهقي الکبری» ۳۲۹/٥(‏ رقم )٠٠١١٤‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ <A 


يا عمير؟ لأني آريد أن أعتقك » إني سمعت رسول الله ية يقول : من أعتق عبدًا 
فېاله للذي أعتق» . 

قلت : عبد الأعلل متروك » قاله الذهبي . 

ص: فإن قال قائل : إنما أجيز بيع الثمر في هذه الآثار لأنه مبيع مع غيره 
ولیس في جواز بيعه مع غيره ما يدل أن بيعه وحده كذلك ؛ لأنا قد رأينا أشياء 
تدخل مع غيرها في البياعات ولا يجوز إفرادها بالبيع » من ذلك : الطرق والأفنية 
تدخحل في بيع الدور» ولا جوز آن تفرد بالبيع » فجوابنا له في ذلك آن الطرق 
والأفنية تدخل في بيع الدور وإن م تشترط » والثمر لا يدخل في بيع النخل إلا أن 
يشترط » فالذي يدخل في بیع غیره لا باشتراط هو الذي لا جوز آن يکون مبيعًا 
وحده » والذي لا یکون داخلا في بيع غيره إلا باشتراط هو الذي إذا اشترط كان 
مبیعًا » فلم یجز آن یکون مبیعًا مع غیره إلا وبیعه وحده جائز » آلا تریٰ آن رجلا 
لو باع دارا وفيها متاع أن ذلك المبتاع لا يدخل في البيع » وأن مشتريما لو اشترطه 
في شرائه الدار صار له باشتراطه إياه» ولو کان الذي في الدار خُرَا أو خنزيرًا 
باشتراطه في البيع فسد البيع » فكان لا يدخل في شرائه الدار باشتراطه في ذلك إلا 
ما جوز له شراؤه وحده لو اشتراه » فکان الثمر الذي ذکرنا جوز له اشتراطه مع 
النخل » فلم يكن ذلك إلا لأنه يجوز بيعه وحده ألا ترى » أن النبي ات قد قال 
في هذا الحديث وقرنه مع ذكر النخل : «من باع عبدًا له مال فباله للبائع إلا آن 
يشترطه المبتاع » فجعل الال للبائع إذا م يشترطه المبتاع » وجعله للمبتاع باشتراطه 
إياه » فكان ذلك المال لو كان خرًا أو خنزيرًا فسد بيع العبد إذا اشترطه فيه » وإنم) 
جوز آن یشترط مع العبد من ماله ما جوز بیعه وحده» فأما ما لا جوز بیعه وحده 
فلا يوز اشتراطه في بیعه ؛ لأنه يكون 1٦/ق٩۹-١]‏ بذلك مبيعاء وبيع ذلك 
الشيء لا يصلح » فذلك آيضًا دليل صحيح علل ما ذكرنا في الثمار الداخلة في بيع 
النخل بالاشتراط » آنا الثمار التي يجوز بيعها على الانفراد دون بيع النخل ؛ 
فثبت بذلك ما ذكرنا. 


كتاب البيوع AO‏ 

وهذا قول آي حنيفة وآبي يوسف رمه الله . 

وقد كان محمد بن الحسن يذهب إلى آن النهي الذي ذكرناه عن رسول الله 5 
في أول هذا الباب هو بيع الثمر على أن يترك في رءوس النخل حتى يبلغ 
ويتناهى » وحتى يجذ » وقد وقع البيع عليه قبل التناهي » فيكون المشتري قد ابتاع 
ثمرّا ظاهرًا» وما ينميه على نخل البائع بعد ذلك إلى أن يُجذ فذلك باطل › قال : 
فأما إن وقع البيع بعدما تناهی عظمه وانقطعت زیادته› فلا باس بابتیاعه 
واشتراط تركه إلى حصاده وجذاذه» قال : فإنم) وقع النهي عن ذلك لاشتراط 
الترك ؛ لمكان الزيادة » قال : وني ذلك دليل على أن لا بأس بذلك الاشتراط في 
ابتياعه بعد عدم الزيادة » حدثني سليمان بن شعيب بهذا ٬‏ عن آبيه » عن محمد . 


وتأويل آبي حنيفة وأبي يوسف في هذا حسن عندنا . والله أعلم . 

والنظر أيضًا يشهد له ؛ لأنه إذا وقع البيع على الشار بعد تناهيها على أن ترك 
إلى الحصاد فالنخل هاهنا مستأجرة لتكون الش|ار فيها إلى وقت جذاذها عنهاء 
وذلك لو كان على الانفراد م جز » فإذا كان مع غيره » فهو أيضًا كذلك 

ش: هذا سؤال وارد من جهة أهل المقالة الأول على ما استدلت به آهل المقالة 
الثانية » فيم ذهبوا إليه من جواز بيع الثمار في أشجارها بعدما ظهرت » وتقريره 
أن يقال : إنما أجيز بيع الثار في الأحاديث التي استدللتم ؛ لأا مبيعة مع 
غبرهاء ولیس شىء يدل على جواز بيعها بانفرادها؛ لأنه لا ملازمة بين جواز 
بيعها مع غيرها» وبين بيعها وحدهاء والدليل على ذلك آنا وجدنا أشياء تدخل 
مع غيرها في البيع بالتبعية مع أن بيعها بانفرادها لا يجوز » وذلك كالطريق › 
وفناء الدار » فإن من باع دارا يدخل فيه طريقها وفناؤهاء ومع هذا لا يجوز بيع 
الطريق ولا الفناء بانفرادها. 


والجواب عنه ظاهر غنئ عن الشرح . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۸٦ 


قوله : «في البياعات» بكسر الباء : جمع بياعة بمعنى البيع » والبياعة السلعة 
أيضًا » قاله الجوهري . 

و«الأفنية» جمع فناء الدار - بكسر الفاء - وهو ما امد من جوانبها . 

قوله : «وحتى تُجَذّ» على صيغة المجهول من جد الثمرة يجذها جذًا إذا قطعهاء 
0 النخل» وهو قطع ثمراتهاء وبابه قعل يمْعَلٌ › 

قوله : (بعدما تناه عظمه» بكسر العين وفتح الظاء ومجوز : بضم العين 
وسكون الظاء . 

ثم تحقيق الخلاف في هذه المسألة بين أصحابنا وغيرهم أن , بيع الثمر على 
ات د لزید ارخ ق اض 32 آن یکون ۾ 
یبد صلاحه بعد بان صار منتفعًا به بوجه من الوجوه» وإما أن یکون قد بدا 
صلاحه وكل ذلك يخلو من أن يكون بشرط القطع » أو مطلقا» أو بشرط الترك 
حتى يبلغ » فإن كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جاز » وعلى المشتري أن 
يقطع للحال» وليس له آن يترك من غير إذن البائع » ومن مشالخنا من قال : 
لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه» وهو خلاف ظاهر الرواية » ولوباع مطلقا عن 
شرط ؛ جاز أيضًا عندناء خلافا للشافعي » وأما إن بدا صلاحه فباع بشرط 
القطع » أو مطلقا» جاز آيضًا» وإن باع بشرط الترك» فإن م يكن تناه عظمه 
فالبيع فاسد بلا خلاف » وإن كان قد تناه عظمة فكذلك فاسد عند أي حنيفة 
وأبي يوسف» وقال محمد : يجوز استحسانا ء لتعارف الناس على ذلك وتعاملهم» 
فلو اشتری ى مطلقا عن شرط » فترك فإن كان قد تناهي عظمه ولم يبق إلا النضح ل 
یبطل /٦[‏ ق٩٩‏ -ب] بشيء» سواء ترك باذن البائع أو بغبر إذنه؛ لأنه لا يزداد 
بعد التناهي » وإنم) يتغير إلى حالة النضج » وإن كان ل يتناه عظمه ينظر » إن كان 
الترك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل » وإن كان بغير إذنه يتصدق بم| زاد في 


كتاب البيوع AV‏ 
ذاته على ما كان عند العقد؛ لأن الزيادة حصلت بجهة حظورة » فأوجبت خبثا 
فيها» فكان سبيلها التصدق » فإن استأجر المشتري من البائع الشجر للترك إلى 
وقت الإدراك » طاب له الفضل لأن الترك حصل بإذن البائع » ولكن لا جب 
الأجرة ؛ لأن هذه الإجارة باطلة ؛ لأن جوازها ثبت على غالفة القياس » لتعامل 
الناس» ف لم يتعاملوا فيه لا تصح فيه الإجارة» وهذا لم تصح إجارة للآشجار 
لتجفيف الثياب » وإجارة الأوتاد لتعليق الأشياء عليها » وإجارة الكتب للقراءة › 


ونحو ذلك حتى لم تجب الأجرة. 

ولو أخحرجت الشجرة في مدة الترك ثمرة أخرى فهي للبائع سواء كان الترك 
بإذنه أو بغير إذنه » لأنه ناء ملك البائع فيكون له » ولو حللها له البائح جاز وإن 
اختاط الحادث بعد العقد بالمو جود عنده حت لا يعرف بنظر»› إن كان قبل 
التخلية بطل البيع ؛ لأن المبيع صار معجوز التسليم بالاختلاط » للجهالة وتعذر 
التمييز » فأشبه العجز عن التسليم با ملاك . 

وإن كان بعد التخلية لم يبطل ؛ لآن التخلية قبض » وحكم البيع يتم ويتناهى 
بالقبض » والثمرة تكون بينهى| لاختلاط ملك أحدها بالآخرة اختلاطا لا يمكن 
التميز بينهم| » فكان الكل مشتركا بينه) » والقول قول المشتري في المقدار ؛ لأنه 
صاحب يد لو جود التخلية » فكان الظاهر شاهدًا له فكان القول قوله » ولو اشترى 
ا صلاح بعضها دون بعض بأن درك البعض دون البعض بشرط الترك › 
فالبيع فاسد علل أصله] وأما على أصل عمد ينث : فهو اختيار العادة » فإن كان 
صلاح المتأخر متقاربا جاز ؛ لأن العادة في الثار أن لا يدرك الكل دفعة واحدة» بل 
يتقدم إدراك البعض على البعض » يلحق بعضها بعضاء فصار كأنه اشتراها بعد 
إدراك الكل » ولو كان كذلك يصح الشراء عنده بشرط الترك » فكذاهذا. 

وإن كان يتأخر إدراك البعض عن البعض تأخرًا فاحشا كالعنب ونحوه؛ جوز 
البيع فيا أدرك » ولا يجوز في) م يدرك » والله أعلم . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ A^ 


ص: وقد قال قوم أن النهي الذي كان من رسول الله ياء عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحها لم يكن منه تحريم ذلك » ولكنه على المشورة منه عليهم » لكثرة ما 
كانوا بختصمون إليه فيه » ورووا ذلك عن زید بن ثابت ت : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : ثنا أبو زرعة وهب الله » عن 
يونس بن يزيد » قال : قال أبو الزناد : كان عروة بن الزبير محدث» عن سهل 
ابن آي حثمة الأنصاري آنه آخبره» أن زید بن ثابت كان يقول : «كان الناس 
في عهد رسول الله اث يتبايعون الثمار » فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال 
لمبتاع : إنه أصاب الثمر العفن والرمان وأصابه مراق» . 

قال آبو جعفر كاله : الصواب هو مراق وأصابه قشام عاهات يحتجون بهاء 
والقشاب شیء یصیبه حتی لا یرطب » قال : فقال رسول الله اد لما كثرت عنده 
الحصومة في ذلك : فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الشمر ؛ كالمشورة يشير بها لكثرة 

فدل ما ذكرنا أن ما روينا في أول هذا الباب عن رسول الله اث من نميه كلع 
عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها إنم) كان علل هذا المعنى لا على ما سواه. 

شن انار بهذا الجواب الآخر عن الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الثمار 
حت يبدو صلاحها» التي احتجت ا أهل المقالة الأول » وهو أن قوما من 
العلاء قالوا: إن النهي الذي صدر من النبي /٦[‏ ق ١٠٠-آ]‏ عن بيع الثار 
حتى يبدو صلاحها ؛ م يكن ذلك على التحريم ولكنه على التشاور في بينهم ؛ 
لأجل ما كانوا بختصمون إليه في كل وقت في ذلك » والدليل على ذلك ما قاله 
زيد بن ثابت ائه في الحديث المذكور» فإنه يدل على أن نيه اك عن ذلك 
كان على التشاور في بينهم ؛ لقطع اختصامهم حين كثر ذلك عنده .ك 

وآخرجه بإسناد صحيح » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري 
شيخ النسائي وأبي بكر بن خزيمة » قال النسائي : ثقة . وعنه : صدوق» وعن 
أي زرعة وهب الله بن راشد الحجري المؤذن » غمزه سعيد بن أبي مريم . 


کتاب البيوع A۹‏ 


عن يونس بن يزيد الأيلي روى له الجماعة » عن أبي الزناد بالنون عبد الله بن 
ذكوان المدني روى له الجأعة» عن عروة: بن الزبير بن العوام > عن سهل بن 
أبي حثمة واسمه عبد الله » أبو محمد المدني» صاحب النبي اعا يا قال الواقدي : 
مات النبي اك وهو ابن ثماني سنین » وقد حفظ عنه . 

عن زید بن ثابت يسه . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»'“ نحوه من حديث وهب الله بن راشد» عن 
يونس بن يزيد قال : قال أبو الزناد : كان عروة بن الزبر بحدث » عن سهل بن 
أي حثمة آنه آخبره » أن زيد بن ثابت كان يقول : «كان الناس في عهد رسول اله 
اة يتبايعون الثمار » فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم . قال المبتاع : إنه أصاب 
الثمر العفن الدمان » أصابه مراق » أصابه قشام ؛ عاهات يحتجون بها - والقشام 
شىء يصيبه حت لا يرطب - قال : فقال رسول الله ات لما كثرت عنده الخصومة 
ني ذلك : فأما لاء فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرء كالمشورة يشير بها لكثرة 
خصومتهم» » قال أبو الزناد : وأآخبرني خارجة بن زيد: «آن زيد بن ثابت ل 
يكن يبيع ثمار أمواله حتى تطلع الثريا فيتبين الأحر من الأصفر» . 

وآخرجه آبو داود"" : ثنا مد بن صالح » قال : ثنا عنبسة بن خالد» قال : 
حدثني يونس » قال : سألت أبا الزناد » عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه » وما 
ذكر في ذلك . فقال : كان عروة, بن الزبير يحدث » عن سهل بن آبي حثمة » عن 
زید بن ثابت انه قال : «كان الناس يتبايعون الثار قبل أن يبدو صلاحها» 
فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم » قال المبتاع : قد أصاب الثمر الدمان » وأصابه 
قشام » وأآصابه مراض ؛ عاهات يحتجون بها » فلا كثرت خصومتهم عند النبي 
لقث قال رسول الله اكا كالمشورة يشر ا : فأما لا فلا تبايعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحها ؛ لكثرة خصومتهم واختلافهم) . 


NES (1)‏ ۰ رقم )۱۰۳۸٩‏ . 
X02‏ سنن ابي داود» (۳ ۳ رقم .(FTVY‏ 


2۹۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه البخاري”“ أيضًا ولكن غير موصول › وأخرجه عن الليث معلقًا . 

قوله : «في عهد رسول الله ااا أي في زمنه وآيامه . 

قوله : «فإذا جد الناس» أي فإذا قطع الناس ثمارهم . 

قوله : «العفنٌ» بالرفع فاعل لقوله : «أصاب الثمر» والثمر مفعوله . والعفن 
بفتح العين والفاء : الفساد» والعفن -بفتح العين وكسر الفاء- من الصفات 
المشبهة » يقال : شىء عفن إذا كان بيّن العفونة » وعَفِن الحبل -بالكسر- عَمنًا 
إذا بلي من الماء . 

قوله : «والدمان» بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم وفي آخره نون» وهو فساد 
الثمر قبل إدراكه حتى يسود من الدمن وهو السرقي » ويقال : «الدمال» باللام 
موضع النون» وقد قيد الجوهري وغيره «الدال» بالفتح » وقال الخطابي : بالضم . 
وكأنه أشبه ؛ لأن ما كان من الأدواء فهو بالضم كالشعال » والزكام » قال الخطابي : 
ويروى ب«الراء» موضع النون» ولا معنى له . 

قلت : وقد وقع في بعض نسخ الطحاوي بالراء» وله وجه؛ لأن الدمار : 
اللاك . 

قوله : «وآصابه مراق» بضم اليم وتخفيف الراء وني آخره قاف وهو آفة تصيب 
الزرع » قال الجوهري : المرق آفة تصيب الزرع . 

قوله : «قال آبو جعفر ناه : الصواب هو مراق» شار بهذا 1٦/ق٠٠٠-ب]‏ إلى 
أن المراق تفسير الدمان» وتقدير الكلام : أصاب الثمر العفن والدمان هو 
مراق » وقال البيهقي بعد أن روى الحديث المذكور : رواه البخاري فقال : وقال 
الليث » عن أبي الزناد . . . فذكره» وعنده مراض بدل مراق » وقال الأصمعي : 
أ فو انه ارا مدو غاهاغن عاض ومر ال راا ان ن 
ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا » والمراض اسم لأنواع الأمراض . 


.)۱ «(صحيح البخاري» (۲/ ۷ رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ٤۹۱‏ 


قلت : المّشام بضم القاف » والراض بضم اليم : داء يقع في الثمرة فتهلك › 
وقد أمرض الرجل إذا وقع في ماله العاهة . 

قوله : «عاهات» مرفوع علل آنه خبر مبتداً حذوف » أي المذكورات من العفن 
والدمان والمراق والقشام : عاهات » آي آفات وأمراض يحتجون با» وهي جمع 
عاهة » وأصلها عوهة » ذكرها الجوهري : في الأجوف الواوي » وقال : العاهة 
الآفة ء يقال : عِيه الزرع وإيف وأرض معيوهة » وأعاه القوم : أصابت ماشيتهم 
العاهة » وقال الأموي : أعوه القوم مثله . 

قوله : «حتى لا يرطب» من الإرطاب » يقال : أرطب النخل : صار ما عليه 
رطبًا » وأرطب البسر : صار رطبًا . 


2۹۲ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: باب : العرايا 


ش: أي هذا باب في بيان حكم العرايا» وهو جمع عرية » فعلية بمعنى مفعولة › 
من عراه يعروه : إذا قصده » ويحتمل آن تكون فعلية بمعنى فاعلة » من عَرِي يَعْرَى : 
إذا خلع ثوبه كأنها ريت من جملة التحريم » فرت أي خرجت» قال القاضي : قد 
اختلف أهل اللغة في هذه التسمية » فقال بعضهم : ذلك مأخوذ من عروت الرجل 
إذا أتيته تسأل معروفه » فأعراه نخلة على هذا أعطاه ثمرهاء فهو يعروها : أي يأتيها 
ليأكل ثمرهاء وهم يقولون : سألني فأسألته » وطلبني فأطلبته » فعللى هذه الطريقة 
هي التي فسرها بعض آهل العلم » وهي التي صوَب ابو عبيد في التفسير وهو من 
أئمة اللغة » وقد قال بعض أهل اللغة : إنا مأخوذة من كون الغري قد أخلى ملكه 
عنها وأعراها من ملكه » وعلل هذا يصح صرف العرية إلى إخلائه ملكه من الثمر › أو 
من بعض الشجر » وقال ابن الأثير في «النهاية» : اختلف في تفسيرها » فقيل : إنه لما 
نهن عن المزابنة وهو بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر ؛ ر حص من جلة المزابنة في 
العرايا» وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري 
به الرطب لعياله » ولا نخل هم يطعمهم منه» ویکون قد فضل له من قوته تمر › 
فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة آو نخلتين بخرصها من التمر 
له داك اقل من الم فر لك اللات اص من رطا مع الاس: 
ف رخص فيه إذا كان دون مس أوسقه » وني «شرح الموطا» لابن زرقون : العرايا : 
جمع عرية » وهي عطية ثمر النخل دون الرقاب كانوا يعطون ذلك إذا د*متهم سنة 
لمن لا نخل له» فيعطيه من نخله ما سمحت به نفسه مثل الأفقار والأحبال والمنحة 
والعمرى» وكانت العرب تتمدح بالإعراء » وني «الاستذكار» : قال آهل اللغة : 
العرية مأخوذة من قوم : عَروت الرجل أعروه إذا آتيته تلتمس بره ومعروفه من 
قوله تعالى : #وَأطْعِمُوأآلَقَايِعَ وَلمُعًَّ4“ وقيل : هو مأخوذ من تخلي الإنسان عن 


.]۳١1: سورة الحج »آية‎ )١( 


كتاب البيوع ۹۳ 


ملكه من الثمرة » من قوله تعالى : 3 فتَبذكه بالْعرآء 4“ أي با موضوع الخالي » وقال 
صاحب «العين» : العرية من النخل الذي تعرى من المساومة عند بيع النخل . قال 
عبد الوهاب : معنى العرية عندنا أن يهب الرجل ثمر نخلة أو نخلات من حائطه 
لرجل . قال ابن زرقون : وهذا الذي ذکر جيء عل مذهب آشهب وابن حبيب› 
وأما ابن القاسم فالعرية عنده أن يعطيه الثمرة على وجه خصوص › وهو أن يكون 
على المعرى ما يلزمها إلى بدو صلاحها . /٦[‏ ق٠١٠-أ]‏ وذلك عنده يلزم الموهوب له 
من يوم اهبة » ففرق في ذلك بين العرية والهبة » ولذلك قال : عن مالك : زكاة العرية 
على المعرى » وزكاة الهبة على الموهوب له» قال : ففرق بينها في الزكاة والسقي › 
وقال أشهب : زكاة العرية على المعري كافبة إلا أن يعروه بعد الزهو » ويلزمه مثل 
ذلك في السقي » وقال محمد : لاخلاف بينهم أن السقي على المعري › وقال ابن 
حبيب : السقى والزكاة على المعري والواهب» وقال سحنون : إن كانت العرية 
واهبة بيد المعري والواهب يسقيها ويقوم عليها فالزكاة عليه » وإن كانتا بيد المعرى 
أو الموهوب له يقوم عليها ويأكل منها فال زكاة عليه 

قلت : الذي ذكره الأئمة الأربعة وغيرهم في تفسير العرايا وحكمها سيجيء في 
موضعها في هذا الباب إن شاء الله تعالى 

ص: حدثنا إسماعیل بن يحیی » قال : ثنا محمد بن إدريس › عن سفيان» عن 
الزهري »عن سال » عن أبيه : «أن رسول الله بيا هى عن بيع الثمر بالتمر» . 

قال عبد الله : وحدثنا زيد بن ثابت «أن رسول الله اكا أرحص في العرايا» . 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثناعارم (ح) . 

وحدثنا ابن أي داود» قال : ثنا سلیمان بن حرب » قال : ثنا هماد بن زيد» عن 
أيوب »عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اظ «أنه نه عن المزابنة) . 

قال ابن عمر #تغد : وآخبرني زید بن ثابت «آن رسول الله ات آرخحص في 
العرايا» . 


.]۲٤٠٥[: سورة الصافات »آية‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ۹٤ 


حدثنا عل بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا محمد بن إسحاق › 
عن نافع » عن ابن عمر » عن زید بن ثابت اه : أن رسول الله اث آ رخص في 
العرايا» . 

حدثنا على بن شيبة هذا الإسناد قال : «نهى رسول الله الك عن المحاقلة 
والمزابنة » ورخص في العرايا» . 

ش: هذه مس طرق صحاح : 

الأول : عن إسماعيل بن يجيي المزني » عن الإمام حمد بن إدريس الشافعي » عن 
سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري» عن سام بن عبد الله » عن بيه 
عبد الله بن عمر » عن النبي اكطد 

وأخرجه مسلم'' : نا حيبي ين يجبي قال : نا سفيان » عن الزهري (ح) . 

وکا ابن هر وزهر بن حرب -واللفظ هى]- قالا: نا سفيان» قال : آنا 

الزهري» عن سام » عن ابن عمر : «آن النبي اقث غه عن بيع الثمر حت يبدو 
صلاحه» وعن بيع الثمر بالتمر». قال ابن عر وتا نكن ایت ان 
رسول الله ا رحص ني بيع العرایا - زاد ابن نمیر في روایته - : أن تباع» . 

O ay, 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي 
البصري شيخ البخاري » عن حاد بن زيد» عن أيوب السختياني » عن نافع » عن 
عبد الله بن عمر . 

وأخحرجه الترمذي : ثنا قتيبة » قال : ثنا ماد بن زيد» عن آيوب» عن نافع › 


.)۱١۲٤ رقم‎ ۱A-17۷( «(صحيح مسلم)‎ )١( 
(¥1۲ «صحيح البخاري» (۲/ ۷۳ رقم‎ )۲( 


() «جامع الترمذي» (۳/ رقم °۲). 


کتاب البيوع ۹0٥‏ 


عن ابن عمر » عن زيد بن ثابت : «1 أن رسول الله 84] رخص في بيع العرايا 
بخرصها) . 

الثالث : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي » عن سليان بن حرب الواشحي 
البصري شيخ البخاري وأبي داود عن حاد بن زيد . . . إلى آخره . 

واخرجه الکنجي في (مسنده» : عن سلييان بن خرب ٤‏ عن ماد بن زيد؛ عن 
يوب » عن نافع »عن ابن عمر »عن زيد بن ٿابت : «أن رسول الله اه کڪ رخص ي 


بيع العرايا بخرصها كيلا . 

الرابع : عن على بن شيبة . . إل آخره 

وآخرجه ابن أبي شيبة e‏ : تنا أبن نمير » عن محمد بن إسحاق »عن نافع . . 0 
آخره نحوه . 


الخامس : عن على بن شيبة آيضًا» عن يزيد بن هارون ... إلى آخره بعين 
الإسناد المذكور » ولكن اتن ختلف كا ذكره . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»" : عن يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق » عن 
نافع » عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت : «أن رسول الله اة هى عن المزابنة 
والمحاقلة » إلا أنه رخص لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» . 

قوله : عن بيع الشمر» بفتح الثاء ا مخلثة والميم . 

وقوله : «التمر» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اليم . 

قوله : «أرخص في العرايا» وفي رواية مسلم [٦/ق٠١٠-ب]‏ «رخص» بالتشديد» 
)١(‏ تكررت في «الأصل» . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ ۷ رقم ۲۹۲!). 
(۳) «(مسند أحمد» (/ ۱۹۰ رقم ۲۱۷۰۰). 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 2۹٦ 


وقد ذكرناهاء والرخصة عند الفقهاء تخصيص بعض الحملة المحظورة بالإباحة. 
وباقي تفسير الألفاظ قد مر مستو . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني پونس بن يزيد ٬‏ عن ابن 
شهاب » قال : أآخبرني خارجة بن زید بن ثابت»› عن آبیه : «آن رسول الله یا 
رخص ني بيع العرايا بالتمر والرطب» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وآخرجه مسلم”' : من حديث سام » عن أبيه عن زيد بن ثابت » عن رسول الله 
اتا : «أنه رخص في بيع العرية بالرطب آو بالتمر » ولم يرخص في غير ذلك) . 

وذكر ابن زرقون في «شرح الموطا» آنه سباه بيعًا لما فيه من معنى المعاوضة › 
ولوجه آخر من معني البيع وهو آنه لا يثبت حكمه إلا باختيار المبتايعين . 

وقال القاضي في «شرح مسلم» : هذا الحديث خالف لا قبله ؛ لأنه لا يجوز بيعها 
بالرطب وإنم| هي رخصة فلا تجوز إلا على ما وردت به » وجل الأحاديث ل يذكر 
فيها إلا شراءها بالتمر » وهذا الذي وقع هاهنا بالرطب آو بالتمر» لو تركنا نقيض 
اللسان لاحتمل أن يكون شكا من الراوي ؛ هل قال ات : بالرطب أم قال : 
بالتمر؟ وشك الراوي يمنع من النطق به في الرطب . 

قلت : يدفع ما قاله في ذلك ما جاء في رواية آبي داود «بالتمر والرطب» بحرف 
الواو دون «آو» » وكذلك في رواية الطحاوي عل مامَرّت . 

وقال القاضى أيضًا : قد قال بعض أصحابنا في حديث خارجة : هو حديث 
أ وا ا ا ا 

قلت : لا نسلم هذا الكلام ؛ لأن رواة هذا الحديث كلهم حفاظ ثقات » وأئمة 


مشهورون » وتفرد واحد منهم برواية لا يضر . 


.)۱١۳۹ «(صحیح مسلم) (۳/ ۱۱۸ رقم‎ )١( 


کتاب البيوع ۹۷ € 


ص: حدثنا إسماعيل بن يجيي » قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعي » قال : ثنا 
سفيان » عن عمرو بن دينار » عن إسم|اعيل الشيباني » قال : «بعت ما في رءوس نخل 
بمائة وسق ؛ إن زاد فلهم » وإن نقص فعليهم » فسألت ابن عمر عن ذلك فقال : هى 
رسول الله اتا عن بيع الشمرة بالتمر »إلا آنه رخص في العرايا» . 


ش: إسناده صحيح . 
وسفيان هو ابن عيينة » وإسماعيل هو ابن إبراهيم الشيباني » ذكره ابن حبان ي 


وأخرجه أحمد في «مسنده»"' : ثنا سفيان » عن عمرو » عن إسماعيل الشيباني : 
بعت ماني رءوس نخلي بمائة وسق ؛ إن زاد فلهم » وإن نقص فعليهم » فسألت ابن 
عمر » فقال : نه عنه رسول الله اك » ورخص في العرايا» . 

قوله : «بمأئة وسق» الوسق - بفتح الواو - ستون صاعا» وهو ثلاث ئة وعشرون 
رطلا عند آهل الحجاز » وأربعمائة وثانون رطلا عند أهل العراق » على اختلافهم 
في مقدار الصاع والمد» والأصل في الوسق الحمل » وكل شيء وسقته فقد حلته ‏ 
والوسق أيضًا ضم الشيء إلى الشيء . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي › قال : ثنا سعيد بن کثير بن عفير› قال : نا بجيي بن 
آيوب » عن ابن جريج » عن عطاء وبي الزبير » عن جابر : «آن رسول الله اكت هى 
عن بيع الثمر حت يطعم » وقال : لا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانیر ؛ إلا 
العرايا فإن رسول الله ال رخص فيها» . 

ش: قد مر هذا في الباب السابق بعين هذا الإإسناد والتن إلى قوله : «حتي يطعم . 

رارج البخاري ومسل "والماق ‏ : | 


. (0° «(مسند أحمد) (۱/۲ رقم‎ )١( 
. )*¥۷ رقم‎ ٤ /۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


(۳) (صحیح مسلم» (۳/ ۷ رقم .)۱٥۳١‏ 
() «المجتبی» (۷/ ۴۷ رقم ۳۸۷۹) . 


2۹۸ نخب الأفكار (ج١۱)‏ 


ص: حدثنا إس|عيل بن يجيي › قال : ثنا حمد بن إدريس الشافعي » قال : ثنا 
سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء » عن جابر بن عبد الله قال : «غپی رسول الله ا 
عن المزابنة ء إلا آنه رخص في العرايا» . 

PN PORE ap e BEAR Ek 
أي الزبير وسعيد بن ميناء » عن جابر : «أن النبي اكا هى عن المحاقلة والمزانبة‎ 
- الأخر : بيع السنين‎ E ٠۲ق‎ /٦[ والمخابرة - وقال‎ 
. ونهي عن الثنيا ورخحص في العرايا»‎ 

ش: هذان طریقان آخران صحیحان : 

الأول : عن المزني» عن الشافعي» عن سفيان بن عيينة » عن عبدالملك بن 
جريج » عن عطاء بن أبي رباح المكي . . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم بأتم منه : نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » قال : نا خلد بن 
يزيد الجزري » قال : نا ابن جريج » قال : أخبرني عطاء » عن جابر بن عبد الله : «أن 
رسول الله اكت نى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة » وعن بيع الثمرة حت تطعم › 
ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. . .) الحدیث . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ 
البخاري» عن حاد بن زيد» عن آيوب السختياني » عن آي الزبير محمد بن مسلم 
اللكي وسعيد بن ميناء كلما » عن جابر يته . 

وأخرجه مسلم : ثنا عبيد الله بن عمر القواريرى ومد بن عبيد الغبري - 
AS PO E‏ 


ميناء» عن جابر بن عبد الله قال : ۱ نىى رسول الله الت عن المحاقلة والمزابنة 
والمعاومة والمخابرة -قال Np‏ الثنياء ورخص 
في العرايا) . 


(1) (صحیح مسلم) ۲/۲ رقم )۱٥۳١‏ . 


كتاب البيوع 2۹ 

وقد مر تفسبر المحاقلة والمزابنة » وأما المخابرة فقد فسرها جابر في كتاب مسلم بأنها 
اللأرض يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيهاء ثم يأخذ من الثمر » وقال أهل اللغة : 
المخابرة هي ال مزارعة على النصيب كالثلث وغيره » والثبرة النصيب » وقال الأزهري : 
ا بر یكون زرعًا ويكون إكارا » وقال ابن الأعرابي : أصل المخابر مأخوذ من خيبر ؛ 
لأن النبي اط كان آقرها في يدي أهلها على النصف » فقيل : خابرهم آي عاملهم في 
خيبر . وقيل : هي من الخبار وهي الأرض اللينة » قاله ابن الأثير . 


قوله : «والمعاومة» وهي بيع السنين » يعني بيع ثمرة حائطه سنين » وقد مر الكلام 
فيه آيضًا . 

قوله : «وغهى عن النيا» بضم الثاء ا مئلثة وسكون النون » وهي أن يستثني في البيع 
شيء مجهول فيفسده . وقيل : هو ان يباع شيء جزافا فلا جوز آن يستثني منه شيء ۰ 
َل أو گر » وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثني بعد النصف أو الثلث كيل معلوم . 

وقد استدل أبو حنيفة والشافعي بظاهر هذا الحديث » وتمسكا بعموم نهيه عن بيع 
الثنياء ولم يُجرّزا إذا باع صبرة واستثني منها جزءا» وإن كان معلوما » وأجاز مالك 
أن يستثني منها من الملكية ما يعلم أنه لا يزيد على ثلث جيعه » لأن ذلك عنده في 
حكم اليسير الذى لا يؤدي إلى الجهالة بالبيع » فوجب أن يجوز . 

وقال القاضي : ومن الثنيا اشتراط البائع على المبتاع متي جاءه بالثمن فالسلعة له 
وهذا الذي يسميه الموثوقون بيع اليا » ومنها قول المشتري : إن لم آتك بالثمر يوم 
كذا فلا بيع بيني وبينك . ) 

فاختلف العلماء » فبعضهم أبطل الشرط وصحح البيع » ومنهم من آلزم قائله ما 
شرط وجعل الآخر بالخيار . والوجهان يرويان عن مالك » وما كان من ذلك على 
التطوع بعد العقد لزم الوفاء به . وأما ثيا المشتري بعض ثمرة نخله التى باع فلا يخلوا 
أن يكون على الكيل أو الحزء أو ثمرة نخلات معينات » فأما النخلات المعينات فلا 
خلاف في جواز استنائها ؛ لأنه م يقع عليها بيع جملة » وإن استثني بعضها على الكيل 


O + ¢‏ نخب الأفكار (جا١١)‏ 


فمذهب عامة العلماء وفقهاء الفتيا بالأمصار : آنه لا جوز من ذلك قليل ولا كثر» 
وذهب مالك في جحاعة آهل المدينة إلى جواز ذلك ما بينه وبين ثلث الثمرة» لا يزيد 
على ذلك » وإن استثني جزءا مشاعًا فيجوز عند مالك وعامة أصحابه ؛ قل أو كثر . 

وذهب عبد الملك إلى آنه لا يجوز استثناء الأكثر » والخلاف في ذلك مبني على 
جواز استشناء الأكثر [٦/ق١٠٠-ب]‏ من الأقل » وقد اختلف في ذلك النحاة 
والأصوليون وکتاب الله يشهد بجوازه ؛ فإن الله تعالن قال عن إبليس : #قال 
رما أُعوََتی لأريَتَنّ لَهُم فى آلأرض وَلأغويهم اَن © إا عِبادلك يم 
آلمُحلَصیر 4ء ثم قال تعالل : 3 إن عِبّاوی ليس لَك عَلَهْم سَلْطّنٌ إلا م 
بعك ِن الْعَاوين 4“ فقد استثني كل صنف من الآخر [ ....]" لا سی ما 
وردت به الآثار في تحشر الغاوين . 

ص: حدثنا إسماعیل بن محییٰ » قال : ثنا حمد بن إدريس» عن سفيان» عن 
يجيي بن سعيد » عن بشير بن يسار » عن سهل بن آي حشمة نه : «آن رسول الله 
اتا هي عن بيع الثمر بالتمر » إلا آنه رخص في العرية أن تباع بخرصها من التمر › 
يأكلها هلها رطبًا» . 


ش: إسناده صحيح 
وسفيان هو ابن عيينة » وبجيي بن سعيد الأنصاري المدني » وؤشير -بضم الباء 


)١(‏ سورة ص ٠»‏ آية : ۸۲1 - ۸۳] ولعل مراد المؤلف : ذكر آية الحجر رقم (۳۹ ۰ )٤١‏ وفيها: 
ET‏ £ > 2 سے gps‏ 7 
اغوم این ج إل عبادلک يم المُحلَصِی 4 . 

(۲) سورة الحجر »آية .]٤١1:‏ 

(۳) طمس في «الآصلل»» وجاء في «عمدة القاري» )۲١/٠١(‏ : وإنم| الحجة في ذلك قوله تعالى : 
3إ من بعك مِنَ الْعَاوين) › وقوله : ار عبادلک يتم آلمُخلَصير 4 فان جعلت 
الخلصين الأكثر فقد استثناهم » وإن جعلت الغاوين الأكثر فقد استفناهم أيضًاء ولأن 

الاستثناء إخراج » فإذا جاز إخراج الأقل ؛ جاز إخراح الأكثر . 
ومذهب البصريين من أهل اللغة وابن الماجشون المنع . 


كتاب البيوع 0٥۰۱‏ 
لموحدة وفتح الشين المعجمة- بن يسار -بفتح الياء اخر الحروف والسين المهملة- 
ا لحارثي الأنصاري المدني روي له الجاعة. 

وأخرجه مسلم' : نا عمرو الناقد وابن نمير» قالا : نا سفيان بن عيينة » عن 
يجيي بن سعيد » عن بشير بن يسار » عن سهل بن أبي حثمة » عن النبي اك نحوه . 

وأخرجه بقية الجاعة بألفاظ عختلفة" . 

قوله : «عن بيع الثمر» بالثاء ا لمخلثة » واليم المفتوحتين . 

وقوله : «بالتمر» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اليم . 

قوله : «بخرصها» أي بخرص العرية من التمر » وهو أن يتحرى ذلك ويخرصِ 
في رءوس النخل وليست له مكيلة . 

قوله : «رطبا» نصبت على الحال من التبادل » فافهم . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا سليمان بن بلال » عن 
يجيي بن سعيد» عن بشير بن يسار » عن بعض أصحاب رسول الله َيه من آهل 
دارهم منهم : سهل بن آبي حثمة «آن رسول الله َيه هى عن بيع الثمر بالتمر› 
وقال : ذلك الربا؛ تلك المزابنة » إلا آنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين 
يأخذها آهل البيت بخرصها يأكلوغها رطبًا» . 


ش: إسناده صحيح . 
والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة » شيخ البخاري ومسلم وأبي داود . وبقية الرجال 
ذکرواالآن . 


وأخرجه مسلم" : عن القعنبي » نحوه . 


. )۱١٤١ (صحيح مسلم» (۳/ ۰ رقم‎ )١( 
٥۹٩٩ /۳( والترمذي‎ .)٣۳ وأبو داود (۲۷۱/۲ رقم‎ ٧)۹ رقم‎ ۷٦٤ /۲( البخاري‎ )۲( 


رقم ۱۳۰۲۳)» والنسائي (۷/ ۲۹۸ رقم )٤٥٤١‏ . 
وأما ابن ماجه فلم يعزه له ا لمزي في «تحفة الأشراف» ٩۳ /٤(‏ رقم .)٤٦٤١‏ 
(۳) (صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۷۰ رقم .)٠٥٤١‏ 


ا 
قوله : «ذلك الربا» آي بيع الثمر بالتمر » وإنم| آنث اسم الإشارة في قوله : «تلك 
امزابنة» باعتبار لفظ المزابنة 

قوله : «النخلة والنخلتين . . ٠.‏ إلى أخره تفس لقوله : «العرية) . 

قوله : «بخرصها» الباء فيه متعلقة بقوله : «ياخذها» . 

ص: حدثنا أبن مرزوق » قال : ثنا القعنبي وعثان بن عمر » قالا : ثنا مالك بن 
آنس »عن داود بن ا لحصين » عن آي سفيان مولي ابن آي آحمد» عن أبي هريرة : «آن 
رسول الله اك رحص في بيع العرايا في خسة آوسق -أو في) دون خمسة أوسق › 
شك داود هي خسة أو فيها دون خُسة؟» . 

ش: إسناده صحیح . ورجاله ثقات . 

وعثان بن عمر بن فارس » شيخ أحمد» روي له الجاعة» وأبو سفيان اسمه 
قزمان » قاله الدارقطني » روي له الجاعة » وهو مولي عبد الله بن أبي أحمد بن جحش 
القرشي الأسدي . 

والحديث آخرجه مسلم” وأبو داود"" : عن القعنبي . 

والترمذي' : عن قتيبة » عن مالك » وعن ابي كريب » عن زيد بن حباب» عن 
مال 

وخر جه البخاري“ والنسائي وابن ماجه" . 

وقال القاضي : قوله : «في] دون خسة أوسق أو في خمسة أوسق» ما يدل أنه يختص 


.)۱١٥٤١ «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۷۱ رقم‎ )١( 
. )۳۳٣٤١ «سنن آي داود» (۲/ ۲۷۲ رقم‎ )۲( 


() «جامع الترمذي» (۳/ ۹ رقم ۳۰۱( 

.)*۷ «صحيح البخاري» (1/ ۷1 رقم‎ )٤( 

(0) «المجتبی» (۷/ ۲۹۸ رقم‎ )٥( 

(1) ولم يعزه المزي لسنن ابن ماجه ؛ انظر «التحفة) (۱۰/ ٤0۷‏ رقم .)۱٤۹ ٤‏ 


كتاب البيوع 0۰۴۳ 
با يوسق ويكال » ويحتج به لأحد القولين » لاختصاص ذلك بالتمر والزبيب › وما 
في معناه نما ييبس ويدخر ويأخذه المكيل . 

وقد ذكر أبو داود عن أبي هريرة الحديث وفيه : «في) دون خسة أوسق» 

/٦[‏ ق۳٠٠-آ]‏ فقد قصر القثاة الرخحصة والحكم في العرية على هذا القدر المذكور يي 
الحديث فلا يزاد عليه » وكان الخمسة الأوسق هو أول مقادير الال الكثبر الذي تجب 
فيه الزكاة من هذا ا لجنس » وقد اختلف قول مالك في إجراء حكم العرية في ُسة 
أوستق فقال به في مشهور قوله ؛ اتباعًا لما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة » وقال 
أيضًا : لا يجوز في الخمسة ويجوز في دونهاء لآنه المتحقق في الحديث »› والخمسة 
مشكوك فيها » وبمذا قال الشافعي إلا أنه قال : لا أفسخ البيع في مقدار خسة أوسق 
وأفسخه في) وراءه » وحكي ابن القصار عنه اختلاف قوله كاختلاف قول مالك › 
وهذا في شرائها بخرصها تمرّاء وآما شراؤها بالدنانير والدراهم والعروض على 
مشهور قول مالك ؛ فجائز من ربا وغيره وإن جاوزت خسة أوسق » وقال الإمام ما 
شك الرواي في الخمسة أوسق فعندنا اختلاف في جواز البلوغ إليها » وقد قال بعض 
المخالفين : إذا شك الراوي بين خمسة فم| دون فلا وجه للتعلق بروايته في تحديد 
دار ما دون اة أوسق: ولکن وقع في بعض الروايات : «أربعة أوسق» 
فوجب الانتهاء إلى هذا للتيقن » وإسقاط ما زاد عليه » وإلى هذا المذهب مال ابن 
المنذر» وآلزم المزني الشافعي أن يقول به . 

ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا عبيد اله بن محمد التيمي » قال : آنا هماد بن 
سلمة » عن عمد بن إسحاق » عن محمد بن بجي بن حَبان » عن الواسع بن بان › 
عن جابر بن عبد الله : «آن رسول الله ية رخص في العرية في الوسق والوسقين 
والثلاثة والأربعة » وقال : في كل عشرة أقناء قنو » يوضع في المسجد للمساكين» . 

ش: إسناده صحیح » ورجاله ثقات قد تکرر ذکرهم . 


وحَجان في الموضعين بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة. 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 0٤ 


وأخرجه البيهقي “ من حديث ابن إسحاق » عن محمد بن يجيي بن حبان» عن 
عمه واسع » عن جابر : «نهى رسول الله اللا عن المحاقلة والمزابنة » وأذن لأصحاب 
العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» ثم قال : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة) . 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : نا أحمد بن عبد ا ملك » نا محمد" بن سلمة» عن 
عفدن اسو ان عد ج ن ا عن ع وات بن جا عن 
جابر بن عبد الله قال : «آمر رسول الله اكا من كل جاد بعشرة أوسق من تمر بقنو» 
يعلق في المسجد للمساكين» 


حدثنا یعقوب » نا آي » عن ابن إسحاق » حدثنی محمد بن بجی بن حبان » عن 
ل - حين آذْنَ لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها - يقول : الوسق والوسقين 


والثلاثة والأربعة» . 
قوله : «آقناء» جع قو - بكسر القاف - وهو العذق بم) فيه من الرطب . 
ص: حدٹا ابن ابي داود» قال : ثنا الوهبي › قال : ثنا ابن إسحاق . . . فذكر 


(1) «سنن البيهقي الکبری» (۰/ ۳۱۱ رقم )٠٠١٤٤۹‏ . 

(۲) «مسند آحمد» (۳/ ۳٣۹‏ رقم .)۱٤۹۱۰‏ 
خزيمة) /٤(‏ ۱۱۰ رقم .)۲٤۹۹‏ 
والصحيح : محمد بن سلمة . كذا هو في «مسند آحمد» (۳/ ۳٥۹‏ رقم »)۱٤۹١١‏ و«سنن 
آي داود» (۱/ ٥۲۲‏ رقم ۲,),)» و«مسند أبي يعلل» ۳٤/٤(‏ رقم ۲۰۳۸). فان ماد بن 
سلمة لم يُذكر في شيوخ آحمد بن عبد الملك الحراني» وقال الحافظ العراقي في «التقييد 
والإيضاح» :)٤١١/١(‏ فممن يروي عن حاد بن زيد دون ابن سلمة أحمد بن إبراهيم 
موص وأحمد بن عبد الملك الحراني . . .» . 
وأحمد بن عبد الملك عن عمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إسناد دائر . 
انظر «(مسند آحمد» فی الاحادیث (۱۷0۷ ۹۲۲٤ ١ ۹۲۲۰ ۰ ۷۰۳۰٥) ٥0۳۰‏ ۱۱۸۰۱۰ ۰ 
YEA < YTIAY0 IAT 0+: 101°‏ ۲۰ والله آعلم . 


كتاب البيوع 00 
بإسناده مثله » غير آنه قال : «ثم قال : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» ولم يذكر 
e‏ 

ش: هذا طريق آخر وهو أيضًا صحيح . 

عن إبراهيم بن آبي داود البرلسى » عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي الحمصي 
أحد مشايخ البخاري في غير الصحيح » عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي » عن 
محمد بن يجيي بن حڳان » عن عمه واسع بن حڳان » عن جابر بن عبد الله وش , 

ص: قال آبو جعفر رحة الله : فقد جاءت هذه الآثار » عن رسول الله ية وتواترت 
في الرخحصة في بيع العراياء فقبلها أهل العلم جيعًا ولم يختلفوا في صحة مجيئهاء 
وتنازعوا في تأويلها » فقال قوم : العرايا أن يكون الرجل له النخلة والنخلتان في وسط 
النخل الكثير لرجل آخر » وقد كان آهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى 
حوائطهم » فيجيء صاحب النخلة والنخلتين بأهله؛ فيضر [٦/ق١٠٠-ب]‏ ذلك 
بصاحب النخل الكثير . 

فرخص رسول الله َيه لصاحب النخل الكثير أن يعطي صاحب النخلة آو 
النخلتين بخرص ماله من ذلك تمراء لينصرف هو وأهله عنه » ويخلص تر الحائط 
كله لصاحب النخل الکثر › فیکون فيه هو وآهله . 

وقد روي هذا القول عن مالك بن نس شه . 

ش: شار مہذا الكلام إلى أن هذه الأحاديث التى وردت في العرايا لم ينازع أحد في 
صحتها» ولا اختلف في صحة ججيئها وإنم| تنازعوا في تأويلها» فقال قوم : «العرايا 
أن يكون الرجل له النخلة أو النخلتين . . ٠.‏ إلى آخره. 

وأراد بالقوم هؤلاء : سعيد بن جبير والأوزاعي ومالك بن نس رحمهم الله 
فإنهم قالوا : العرايا هي أن يهب الرجل لآخر ثمر نخلة - أو نخلتين أو نخلات - 
من ماله ويكون الواهب سكن بآهله في ذلك الحائط » فيشق عليه دخول المعرى في 
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الحائط » فله أن يبتاع منه ذلك الثمر يخرصه ترا إلى الجداد» ولا يجوز عندهم إلا 
نسيئة » وأما يدا بيد فلا . 

وقال أبو عمر : فجملة قول مالك وأصحابه في العرايا : أن العرية هي ن مهب 
الرجل من حائطه خسة أوسق ف) دونها» ثم يريد أن يشتريا من المعرى عند طيب 
الثمرة » فأبيح له أن يشتريا بخرصها ترا عند ا لجذاذ» وإن عل له م جز » ولا جوز 
ذلك لغبر المعرى؛ لأآن الرخصة فيه وردت› وجائز بيعها من غيره بالدنانير 
والدراهم وسائر العروض . 

وقال أيضًا ولا يجوز البيع في العرايا عند مالك وأصحابه إلا لوجهين : إما لدفع 
ضرر دخول المعرى على المعري » وإما لآن يرفق المعري المعرى فيكفيه المؤنة فيها 
فأرخص له أن يشتريا منه بخرصها تمرًا إلى الجذاذ . 

وني «الاستذكار» : جوز اللإعراء في كل نوع من الثمر کان ما ييبس ويدخر أم لا؟ 
وفي القثاء والموز والبطيخ قاله ابن حبيب قبل الأبار وبعده لعام أو لأعوام في جميع 
ا لحائط أو بعضه » وقال ابن حبيب عن مالك : يكون باجتماع آمرين : أن يصلح فيها 
ثمره وأن يقبضها » فإن عدم أحد الأمرين قبل موت المعري فلا شيء فيها للمعرى › 
وقال عبد الوهاب : بيع العرية جائز بأربعة شروط : 

أحدهما : أن تزهى وهو قول هور الفقهاء » وقال يزيد بن أبي حبيب : يجوز قبل 
بدو الصلاح . 

والثاني : أن تكون خمسة أوسق فأدنى » وهو رواية المصريين عن مالك» وروى 
عنه أبو الفرج عمرو بن محمد : أنه لا يجوز إلا ني قل من خسة آوسق » فإن خرصت 
أقل من خمسة أوسق فلا جذت وجد أكثر » ففي «المدونة» رو صدقة بن حبيب 
عن مالك : أن الفضل لصاحب العرية » ولو جذ أقل من الخرص ضمن الخرص » 
ولو خلطه قبل آن یکیله ل یکن عليه زيادة ولا نقص . 


(۱) «التمھید» (۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸) . 


كتاب البيوع 0۰¥ 


والثالث : أن يعطيه خحرصها عند الحذاذ» ولا جوز له تعجيل الخرص ترا خلاقا 
للشافعي في قوله : إنه جب عليه أن يعجل الخرص ترا ء ولا جوز أن يفترقا حتى 


يتقابضا . 
والشرط الرابع : أن يكون من صنعها فإذا باعها بخرصها إلى الجذاذ» ثم أراد 
تعجیل الخرص جاز » قاله ابن حبیب . 


وعن مالك في يصح ذلك فيه من الثأر روايتان : 

إحداهما : آنه لا يجوز إلا في النخل والعنب › وبه قال الشافعي . 

والثانية : آنه جوز في كل ما ييبس ويدخر من الشمار» كالحوز واللوز والتين 
والزيتون والفستق . رواه حمد» وقال شهب في الزيتون : جوز [1/ ق٤١٠-]‏ إذا كان 
ييبس ويدخر » وآما النخل الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب ؛ فعلى اشتراط 
التيبيس يجب آن لا يجوز . انتهي . 

وقال قوم : العرية النخلة والنخلتان والثلاث تجعل للقوم» فيبيعون ثمرها 
يخرصها ترا . وهو قول يحي بن سعيد الأنصاري ومد بن إسحاق » وروي عن 
زید بن ثابت . 

وقال قوم مثل هذا إلا أنہم خصوا بذلك المساكين مجعل هم ثمر النخل فيصعب 
عليهم القيام عليها » فأبيح هم أن يبيعوه بيا شاءوا من التمر ؛ وهو قول سفيان بن 
حسين » وسفيان بن عيينة » وأحمد بن حنبل . 

وقال قوم : العرية : الرجل يعري النخلة - أو يستثني من ماله النخلة - أو 
النخلتين يأكلها » فيبيعها بمثل خرصها . وهو قول عبد ربه بن سعيد الأنصاري . 

وقال قوم : العرية أن يأتي وان الرطب » وهنالك قوم فقراء لا مال هم ويريدون 
ابتياع رطب يأكلونه مع الناس وهم فضول تمر من آقواتہم » فإنه هم ن يشتروا 
الرطب بخرصها من التمر فيم دون خمسة آوسق . 
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وهو قول الشافعي وأآبي ثور » ولا عرية عندهما في غير النخل والعنب » وقال ابن 
قدامة في «المخني» : العرايا لا تجوز إلا في دون خمسة وسق . وبهذا قال ابن المنذر 
والشافعى - في أحد قوليه - وقال مالك والشافعى - في القول الآخر -: يجوز في 
لاعن تعن اح را حن ا 
تجوز في الزيادة على خسة أوسق . 

قال افا ن کا مها هاف ال اال هرل کروی ال 
يكون التمر الذي يشترئ ی به معلومًا بالکیل » ولا جوز جزافا» ولا نعلم في هذا عند 

من أباح بيع العرايا اختلافا . 

واختلف في معني خحرصها من التمر» فقيل : معناه : أن يطيف الخارص بالعرية 
فينظر كم بجيء منها تمر فيشتر ما بمثله من التمر » وهذا مذهب الشافعي . 

ونقل حنبل عن أحد أنه قال : بخرصها رطبا ويعطي تمرًاء ولا جوز آن يشتريا 
بخرصها رطبا . وهو أحد الوجوه لأصحاب الشافعي . 

والثاني : جوز . 

والثالث : جوز مع اختلاف النوع» ولا يجوز مع اتفاقه » ولا جوز بيعها إلا 
لمحتاج إلى أكلها رطا » ولا يجوز بيعها لغني » وهذا أحد قولي الشافعي » وأباحها في 
القول الآخر مطلمًا للغني والمحتاج » ولا يجوز بيعها في غير النخل » وهو مذهب 
الليث » وقال القاضي : جوز في بقية الثمار من العنب والتين وغير*ما. وهو قول 
مالك والأوزاعي . 

وأجازه الشافعي في النخل والعنب دون غير هما . 

ص: وكان أبو حنيفة رحة الله يقول - في) سمعت آحد بن آي عمران يذكر - : 

آنه سمع حمد بن سياعة ‏ عن آي يوسف » عن آي حنيغة قال e‏ 
أن يعري الرجلٌ الرجل ثمر نخلة من نخله فلم يُسَلّم ذلك إليه حتى يبدو له» 
ف رخص له أن حبس ذلك ویعطیه مکانه حرصه تمرًا . وکان هذا التأويل أشبه وآولى 
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ما قال مالك ؛ لأن العرية إن هي العطية ‏ آلا تري إلى الذي مدح الأنصار كيف 
مدحهم إذيقول : 
ليست بسنهاءولارْجية ولكن عرايا في السنين الواح 

أي أنهم كانوا يعر وما في السنين الجوائح » فلو كانت العرية كا ذهب إليه مالك 
ذا ؛ لما کانوا مدوحین بها إذ كانوا يُعْطّون ك يُعْطّون » ولكن العرية بخلاف ذلك . 

ش: أول أبو حنيفة : معني العرايا بأن يهب الرجل رجلا آخر ثمر نخلة أو 
نخلتين » فلم يسلّم ذلك إليه ثم يبدو له -يعني يظهر له أن لا يُمكنه من ذلك- 
فيعطيه مكان ثمر ما أعطاه تمرًا يابسًا» فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد» وهذا هو 
معنى العرية عند أبي حنيفة وحكمها» ثم ادعي الطحاوي أن هذا التأويل هو أشبه 
وأولي التأويلين - أعني التأويل الذي أوله وتأويل مالك [٦/ق٤٠٠-ب]‏ وذلك لأن 
العرية معناها : العطية » آلا تري إلى الذي مدح الأنصار بقوله : ليست بسَنهاء. . . 
إلى آخره ٠‏ ذكر العرايا وراد بها العطايا » يعني أنهم كانوا يعرونها أي يعطونها في 
السنين الجوائح؟ ولو كانت العرايا كا ذهب إليه مالك ؛ إِذا لما وقع كلام الشاعر 
مدحا في حقهم › ولا کانوا هم مدوحین اء لأنہم کا کانوا طون کانوا طون 
أبضًا » فتقع المعاوضة ؛ فلا يصير فيه فضل لأحدهما على الآخر . 

فعلم من ذلك أن معنى العرية على ما قاله أبو حنيفة » لا على ما قاله مالك ولا 
غبره من الأئمة . 

ثم اعلم أن قائل هذا الشعر هو سويد بن الصامت من شعراء الأنصار . 

قوله : «ليست بسنهاء» . أي ليست نخلهم بسنهاء » والسنهاء النخل التي تحمل 
سنة وتحول سنة فلا تحمل » وذلك عيب في النخل » فوصف نخله آنا ليست كذلك › 
ولكنها حمل في كل عام » وهو على وزن صحراء» يقال : سهت النخلة وكَسَنّهت 
إذا أتت عليها السنون والسَنْهة - مثل الحبهة - أصل السنة . 
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قوله : «ولا رُجَريّة» بضم الراء المهملة وفتح الجيم وكسر الباء الموحدة وتشديد 
الياء آخر الحروف » نسبة إلى الرجب وهو جع رجبة مثل ركبة تجمع على ركب › 
والرجبة اسم من الترجيب» وهو أن تدعم الشجرة إذا كثر حلها للا تنكسر 
أغصانما » وقال ابن قتيبة : الرجبية هي التى تميل لضعفها ؛ فتذعَم من تحتها . 

قوله : «ولكن عرايا» . استدراك من المعني الأول » أي ولكن كانوا يُغْرون عرايا : 
آي عطايا . 

قوله : «من السنين الجوائح» . بالجيم » وفي آخره حاء مهملة » وهو جمع جائحة 
وهي الشدة التىى تجتاح المال من سنة آو فتنة » يقال جاحتهم الحائحة واجتاحتهم › 
وجاح الله ماله وأجاحه واجتاحه بمعنى » آي آهلكه بالحائحة » وأصل الكلمة من 
الجوح وهو ااا يقال : ححت الثىء أجو حه » ویرویٰ ۰ ٤‏ السنين 
المواحل » وهو جمع ماحلة من المحل » وهو الجدب والقحط » والمعني نهم يعرونها في 
السنين الحدبة » يعنى يعطون ثمرتها آهل الحاجة في سني الجحدب والمجاعة والشدة . 

ص: فان قال قائل : فقد ذکر في حدیث زید بن ثابت : «أن رسول الله اك هى 
عن بيع الثمر بالتمر » ورخص في العرايا» فصارت العرايا في هذا الحديث أيضًا هي 
بيع ثمر بتمر » قيل له : ليس في الحديث من ذلك شيء 1ن[ فيه ذكر الرخصة في 

ش: هذا السؤال وارد على تأويل أبي حنيفة » يعنى العرية : هي العطية بلا بدل» 
ولیست بيعًا» تقريره أن يقال : إن ما ذكره أبو حنيفة منقوض ب رواه زید بن 
ثابت : «أن رسول الله اة بى عن بيع الثمر - بالثاء المثلثة- بالتمر -بالتاء المخناة 
من فوق- ورخص ني العرايا» فدل ذلك أن العرية أيضًا بيع ثمر بتمر» ولكنه 
رخص فيها ترفيقًا للناس . 


. ليست في «الأصل»‎ )١( 
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وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن يدل هذا الحديث على ما ذكرتم » غاية ما 
ني الباب ن هذا الحديث مشتمل على حكمين مقرونين : 

أحدهما : النهي عن بيع الثمر بالتمر . 

والآخر : الترخيص في العرايا. 

ولا يلزم من ذكرهما مقرونين أن يكون حكمهم)] واحد» وقد يقرن الشيء بالشيء 
وحكمه| بختلف » ونظائر هذا كثرة » وقد ذكر آهل التحقيق من الأصوليين : أن من 
العمل بالوجوه الفاسدة ما قال بعضهم : إن القران في النظم يوجب القران في 
ا لحكم » ووجه فساد ذلك : أن ما بجحب في الحملة الناقصة لافتقارها إلى ما يتم به » فإذا 
تم بنفسه لم تجب الشركة إلا فيم) يفتقر إليه » 11/ ق٠٠٠-أ]‏ وقوله اة : «(ورخص في 
العرايا» جملة تامة لا تفتقر إلى ما تتم به » فلا يطلق حينئذ على العرية نها البيع . 

فإن قيل : حديث زيد بن ثابت اف : «آن رسول الله ئة رخص في بيع العرايا) 
وحديث سهل بن أبي حثمة : «إلا أنه رخص في بيع العرية» يدل على أن العرية بيع 
ثمر بتمر » ونه يرد ما قاله أبو حنيفة - ومن تبعه - : إن العرية هي العطية . 

قلت : الراوي هو الذي سباها بيعًَا لتصورها بصورة البيع لا أن يكون بيعَا 
حقيقة » آلا تري أنه م يملكها المعرى له لانعدام القبض » فكيف يجعل بيعًا؟ ولأنه 
لو جعل بيعًا لكان بيع الثمر بالتمر إل أجل » ونه لا جوز بلا حلاف » فدل ذلك أن 
a SC E‏ 

ص: فإن قال : فقد ذكر التوقيف في حديث أبي هريرة #نه على خسة أوسق» 
وني ذکره ما ينفي آن يکون حکم ما هو أكثر من ذلك کحکمه . 

ا ا 
رسول الله اکن : لا تكون العرية إلا في خسة أوسق أو فيا دون خسة آوسق » فأما إذا 
کان الحدیث إن) فيه : «آن رسول الله كي رحص في بيع العرايا في خسة آوسق آو فيم 
دون خسة أوسق فذلك يحتمل آن يكون النبي | ل رخص فيه لقوم في عرية هم هذا 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o۱۲ 


مقدارهاء» فنقل أبو هريرة ذلك» وأخبر بالرخصة في) كانت» ولا ينفي آن تكون 
تلك الرخحصة جارية في هو أكثر من ذلك . 

ش: هذا السؤال وارد على تأويل أبي حنيفة » حيث ل يقدر بخمسة أوسق ولا ب 
دونها . وحديث أبي هريرة يرده ؛ لأن فيه توقيقا على خسة أوسق » وتنصيصه بذلك 
ينفي أن يكون حكم الأكثر من ذلك كحكم الخمسة أو ما دونها . 

وآيضًا لو كانت العرية عطية - على ما ذكره - لما حددها وقصرها على خسة 
أوسق » فقصره عليها يدل علل آنا بيع رخص فيه واستثني من البيع ا محرم الذي هو 
بيع الثمر بالتمر . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن التحديد بالخمسة ينفي أن يكون ما هو أكثر 
خارجًا عن حكم الخمسة » وإنما يلزم ذلك أن لو كان فيه شيء يدل على ا لحصر » نحو 
ما إذا قال : لا تكون العرية إلا في خمسة أوسق أو في| دون خسة آوسق » وليس نظم 
الحديث كذلك وإنم| هو آنه الك رخص فيها لقوم في عرية كانت عندهم هذا المقدار › 
فنقل الراوي ذلك ك| كان عليه أهل القضية وذلك لا ينفي أن تكون الرخصة في| هو 
أكثر من ذلك » ثم العجب أنهم يجعلون الخمسة تحديدًا ويقصرون الحكم عليهاء 
والحال أنها مشكوك فيها » والنهي عن المزابنة ثابت بيقين ؛ فوجب أن لا يستثنى منها 
إا ود ا ا 

ص: فان قال قائل : ففي حدیث ابن عمر وجابر قغہ : «إلا آنه رخص في 
العرايا» فصار ذلك مستثنى من بيع الثمر بالتمر ء فثبت بذلك آنه بيع ثمر بتمر . 

قيل له : قد جوز أن يكون قصد بذلك إلى المعری » فرخحص له آن يآخذ تمرًا بدلا 
من ثمر في رءوس النخل » لأنه يكون ذلك في معني البيع » وذلك له حلال » فيكون 
الاستثناء هذه العلة » وفي حديث سهل بن أبي حثمة : «إلا أنه رخص في بيع العرية 
بخرصها تمرا ء يأكلها رطبا» فقد ذكر للعرية هلا وجعلهم يأكلونها رطباء ولا يكون 
ذلك إلا ومَلكها الذين عادت إليهم بالبدل الذي آخڏ منهم . 


کتاب البيوع o1۳‏ 


فبذلك ثبت قول آبي حنيفة جات . 

ش: تقرير السؤال [٦/ق٠٠٠-ب]‏ أن يقال : نظم حديث عبد الله بن عمر 
SSE‏ بيع ؛ لأن ني حديثه) : «إلا آنه رخص 
في العرايا» وقد استثني ذلك من , O‏ 
منه» فثبت بذلك أن العرية بيع ثمر بتمر مستئنى من البيع المحرم المنهي عنهء 
وهو بيع الثمر بالتمر . 

وتقرير الجواب أن يقال : يجوز أن يكون الاستشناء هاهنا لا لما ذكرتم » بل يكون 
قصد بذلك إلى أن المعرَى - بفتح الراء - قد قصد له آن يأخذ ترا بدلا من التمر 
الذي في رءوس النخل التى أعريت له » فهذه الصورة في حق غيره حرام » وني حق 
المعرى -بفتح الراء- حلال » فاستثني بذلك بياتًا هذه العلة ثم إن المعرى - بفتح 
الراء- بآخذه التمر بدلا عن الثمر الذي في رءوس النخل يكون كالبائع لذلك الثمر 
بالتمر الذي يأخذه من المعري - بكسر الراء- فإطلاق البيع على العرية بهذه الحيشية ؛ 
لا باعتبار أن هناك بائع حقيقة أو بيع حقيقة . 

ص: فإن قال قائل : لو كان تأويل هذه الآثار ما ذهب إليه آبو حنيفة › لما كان 
لذكر الرخصة فيها معني . 

قیل له : بل له معنی صحیح › ولکن قد اختلف فيه › ما هو؟ 

فقال عيسى بن بان : معني الرخحصة في ذلك أن الأموال كلها لا تلمك با أبدالا 
إلا من كان مالكها لا يبيع الرجل ما لا يملك ببدل» فيملك ذلك البدل» فإنم) 
يملك ذلك البدل إذا ملكه بصحة ملكه للشيء الذي هو بدل منه . 

قال : فا معرى لم يكن يملك العربة» لأنه لم يكن قبضهاء والتمر الذي يأخذه 
بدلا منها » فقد جعل طيَبا له في هذا الحدیث » وهو بدل من رطب لم یکن ملکه . 

قال : فهذا هو الذي قصد بالرخصة إليه . 


0¢ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وقال غيره : الرخحصة أن الرجل إذا عرى الرجل الشىء من ثمره› فقد وعد أن 
بسلمه إليه لیملكه لملم إليه بقبضه إياه» وعلى الرجل في دينه آن يفي بوعده» وإن 
كان غير مأخوذ به في الحكم » فرخص للمعري آن حبس ما أعرى بأن يعطي المعرى 
خرصه تما بدلا منه من غیر أن یکون آثمَا» ولا في حکم من آخلف موعدًاء فهذا 
موضع الرخصة . 

شس تقرير السوال أن فال : أخادذيت الوانابذكرت بال خضة وال تة 
لاتكون إلا في شيء حرم ٠‏ والعرايا لو كانت عطية على ما أله أبو حنيفة لم يكن 
لذكر الرخحصة فيها فائدة ولا معني ؛ لأن الرخحصة لا دحل ها في العطايا والهبات› 
َر الرخصة يدل علل نها بيع مستثنى من البيوع المحرمة . 

وقد أجاب عنه الطحاوي بجوابين : 

آحدهما : عن عيسى بن أبان » والآخر : عن غبره » وكلاهما ظاهر . 

قوله : «قال : فا معرئ» بفتح الراء . 

قوله : «وقال غیره» آي غير عيسي بن أبان . 

قوله : «وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده» لورود النصوص من الكتاب 
والسنة على الحث والتحريض بوفاء المواعيد. 

قوله : «فرخحص للمعري» بكسر الراء . 

قوله : «بآن يعطي المعرَئ» بفتح الراء . 

ص: وهذا التأويل الذي ذكرناه عن أي حنيفة أولى ما حمل عليه وجه هذا 
الحديث » لأن الآثار قد جاءت عن رسول الله اتتا متواترة بالنهي عن بيع الثمر 
بالتمر » منها ما قد ذكرناه في أول هذا الباب » ومنها : 

ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني يونس › عن ابن شهاب 
قال : حدثني سعيد وأبو سلمة » عن آبي هريرة » أن رسول الله اث قال : «لا تبايعوا 
الشمر بالتمر» . 


کتاب البيوع 0\0 


قال ابن شهاب : وحدثني سام بن عبد الله » عن آبيه » عن النبي اكا . 
[1/ ق۱۰-أ]مثله سواء . 


حدثنا یزید وابن آبي داود» قالا : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث› 
قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه » عن النبي اكا » مثله . 

حدثنا محمد بن الحجاج » قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن › قال : ثنا ماد بن 
سلمة» عن عمرو بن دينار » قال : «(سمعت ابن عمر غد سئل عن رجل اشتري 
ثمرة بمائة فرق يكيل له » قال : مى رسول الله اث عن هذا - يعني المزابنة) . 

حدثنا نصر بن مرزوق »› قال : ثنا أسد» قال : ثنا بجبي بن زكريا قال : ثنا 
عبيد اله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله اتك عن بيع ثمر 
النخل بالتمر كيلا » والزبيب بالعنب كيلا والزرع بالحنطة كيلا . 

حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا محمد بن عون › قال : آنا هماد بن سلمة› عن 
عمرو بن دینار : «آن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق › 
فقال : غهي رسول الله اَل عن هذا ء وهو المزابنة) 

حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا آبو زرعة وهب الله بن راشد» قال : آخبرني 
يونس » قال : حدثني نافع » أن عبد الله بن عمر قال : «نهى رسول الله الث عن 
لمزابنة » قال : والمزابنة : أن يشتري الرجل - آو يبيع -حائطه بتمر كيلا أو كرمه 
بزبيب كيلا » أو أن يبيع الزرع كيلا بشيء من الطعام» . 

حدثنا محمدبن عمروبن يونس » قال : ثنا أبو معاوية» عن أي إسحاق 
الشيباني » عن عكرمة » عن ابن عباس تغط قال : «نهي رسول الله الت عن ا محاقلة 
والمزابنة» . 

حدثنا المزني » قال : ثنا الشافعي » عن سفيان» عن ابن جريج عن عطاء» عن 
جابر عن النبي اث » مثله» وزاد : «أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة › 
والمزابنة : أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمأئة فرق» . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٥١1٦ 


حدثنا فهد » قال : ثنا ابن آبي مريم قال : ثنا محمد بن مسلم الطائفي » قال : آنا 
إبراهيم بن ميسرة › قال : آخبرني عمرو بن دینار » عن جابر بن عبد الله قال : «نہی 
رسول الله اكا عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة» . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا حسین بن حفص » قال : ثنا سفيان» قال : حدثني 
سعد بن إبراهيم » قال : حدثني عمر بن آبي سلمة » عن أبي سلمة » عن آبي هريرة 
قال : «نهىى رسول الله اكا عن المحاقلة والمزابنة . قال والمحاقلة : الشرك في الزرع › 
والمزابنة : التمر بالتمر في في النخل» . 

فهذه الأثار قد تواترت عن رسول الله اتتا بالنهي عن بيع الكيل من التمر بالثمر 
ني روس النخل » فإن حمل تأويل العرايا عل ما ذهب إليه أبو حنيفة كان النهي على 
عمومه ولم يبطل منه شيء ٠‏ وإن حمل علل ما ذهب إليه مالك بن آنس : خرج منه ما 
تأول هو العرية عليه » فلا ينبغي آن يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا بحديث 
متفق علل تأويله » أو بدلالة أخحري متفق عليها » وقد روي آيضًا عن رسول الله بلا 
ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع » في النهي عن بيع الرطب بالتمر» فإن حلنا معني 
العرية على ما قال مالك ؛ ضاد ما روي في النهي عن بيع الرطب بالتمر» وإن حملناه 
على ما قال آبو حنيفة ؛ اتفقت معانيها ولم تتضاد» وآولى بنا في صرف وجوه الآثار 
ومعانيها ما ليس فيه تضاد ولا معارضة سنة بسنة . 

فقد ثبت بم) ذكرنا في العرايا ما ذهب إليه أبو حنيفة » واللهَ أسأله التوفيق . 

ش: آشار بهذا الكلام إلى ترجيح تأويل أبي حنيفة في العرايا على تأويل غيره» 
بيان ذلك أن الأحاديث الصحيحة قد جاءت عن النبي لكا متواترة - يعني 
متكاثرة» ولم يرد بها التواتر المصطلح عليه - بالنهي عن بيع النّمَر -بالثاء المثلثة 
وفتح الميم- بالتمر -بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم- فمنها أي من هذه 
الأحاديث : ما قد مر ذكره في أول هذا الباب» وهو حديث ابن عمر الذي أخرجه 
من طرق متعددة » وفيه خي رسول الله الط عن بيع الثمر بالتمر» ومنها ما أخرجه 


كتاب البيوع 01۷ 
عن آبي هريرة » وعن عبد الله بن عمر اہ من ستة طرق صحاح : 

الأول فيه : عن أي هريرة وعن ابن عمر كليها . 

أخرجه بإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وهو عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد 
الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » كلاه ما عن أبي هريرة . 

وعن ابن شهاب» عن سام بن عبد اله » عن آبيه عبد الله بن عمر» عن 
النبي اسیا . 

وأخرجه مسلم : حدثني أبو الطاهر وحرملة -واللفظ لحرملة- قالا : آنا ابن 
وهب » قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب » قال : حدثني سعيد بن المسيب 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ية : «لأ تبتاعوا الثمر 
حت يبدو صلاحه » ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» . قال ابن شهاب : وحدثني سام بن 
عبد اله بن عمر » عن أبيه » عن النبي اكل مثله سواء . 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز » وإبراهيم بن أبي داود البرلسي » كلاهما عن 
عبد الله بن صالح وراق الليث» عن ليث بن سعد» عن عقيل - بضم العين- بن 
خالد » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سام » عن آبيه عبد الله بن عمر › 


عن النبى اكا . 
وآخرجه البخاري : من حديث الليث » عن عقيل » عن الزهري . . . إلى آخره 
نحوه . 


الثالك : عن محمد بن الحجاج بن سلي ان الحضرمي » عن خالد بن عبد الرحمن 
الخراساني الüزوذي‏ -وثقه بحي - عن حاد بن سلمة إلى آخره . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۹۸ رقم )۱٥۳۸‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ رقم ¥۲( 


01۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


(۱( 


وآخرجه الطبراني 
سلمة » عن عمرو بن دينار : «آن ابن عمر سئل عن رجل قال لرجل : بعني ثمرة 
أرضك با کنت تکیل منها» قال ابن عمر : نه رسول الله اا عن هذاء وهي 
المزابنة» . 

الرابع : عن نصر بن مرزوق » عن أسد بن موسى » عن يحمي بن زكرياء . . 
إل اخره . 

وآخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحمد بن عبد الله بن نمير» قالا : 
ثنا محمد بن بشر» قال : ثنا عبيد الله » عن نافع » أن عبد الله آخبره : «آن النبي اق 
نه عن المزابنة ؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا» وبيع العنب بالزبيب كيلا» وبيع 
الزرع بالحنطة كيلا . 


: ثنا يو سف القاضي » ثنا عبد الواحد بن غياث » ثنا ماد بن 


ا لخامس : عن أحمد بن داود ا لمكي » عن محمد بن عون الزيادي مولي آل زياد بن 
أبي سفيان البصري » وثقة أبو زرعة وابن حبان . 

السادس : عن نصر بن مرزوق » عن آبي زرعة المصري المؤذن» عن يونس بن 
يزيد الأيلي »عن نافع . . . إل آخره 

وأخرجه النسائي”" : عن قتيبة » عن الليث » عن نافع » عن ابن عمر قال : «نهى 
رسول الله اث عن الزابنة ؛ أن يبیع ثمر حائطه وإِن کان نخلا بتمر كيلا » وإن کان 
کرما ن یبیعه بزبیب کیلا » وإِن کان زرعا أن یبیعه بکیل طعام » نہی عن ذلك کله» . 


قوله : «بمأئة فرَّق» بفتح الفاء والراء وني آخره قاف » وهو مكيال يسع ستة عشر 
رطلا» وهي اثني عشر مدا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز» وقيل : القَرق : خسة 
أقساط » والقسط نصف صاع » وأما المَرْق بالسكون فمائة وعشرون رطلا . 


(1) «المعجم الکبیر» (۱۲/ ٤0٦‏ رقم .)٠١١١۲‏ 


(۲) (صحیح مسلم» (۳/ ۷۱ رقم )۱٥١ ٤۳‏ . 
(۳) «المجتبی» (۷/ ۲۷۰ رقم )٤٥٤۹‏ . 


کتاب البيوع 01۹ 


قوله : «عن بيع ثَمَر النخل» بالثاء ا لمثلثة وفتح الميم . 

وقوله : «بالتمرا بفتح التاء ا لمثناة من فوق وسكون الميم . 

قوله : «حائطه» أراد بالحائط : البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو 
الجدار » ويجمع على حوائط . 

ومنها ما آخرجه عن ابن عباس تت بإسناد صحيح » عن محمد بن عمرو بن 
يونس » عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم » عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز 
الشيباني الكو . 

وآخرجه البخاري”“ من حديث أبي إسحاق الشيباني » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : «غهى رسول الله اكا عن المحاقلة والمزابنة) . 


ومنها ما أخرجه عن جابر بن عبد الله #تقعا من طريقتين صحيحين : 

الأول : عن إساعيل بن يجيى المزني » عن محمد بن إدريس الشافعي » عن سفيان 
ابن عيينة ء عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » عن عطاء بن أي رباح 
اللكي » عن جابر ينه . 

ق۷٠٠-أ]‏ وأخرجه البيهقي في «سننه»"“ من طريق الشافعي نحوه» وفيه : 
«والمحاقلة : أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة » والمزابنة : أن يبيع الثمر في رءعوس 
النخل بمائة فرق تمر » والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع» . 

وأخر جه الح اعة بألفاظ مختلفة" . 


الثاني : عن فهد بن سليمان » عن سعيد بن الحكم المصري المعروف بابن أبي مريم 


.)1۷ «صحيح البخاري» (/ رقم‎ )١( 

(۲) «سنن البيهقي الکبری» /٥(‏ ۳۰۷ رقم )٠٠٤۲١‏ . 

(۳) البخاري (۲/ ۸۳۹ رقم »)۲۲۰٣۲‏ ومسلم (۳/ ۱۱۷۲ رقم .»))٩‏ وأبو داود (۲/ ۲۷۳ 
رقم ۳ )» والترمذي (۳/ ٥۸٥‏ رقم  ),)۰‏ والنسائي (۷/ ۳۷ رقم ۳۸۷۹)» وابن 
ماجه (۲/ ۷1۲ رقم )۲۲٣۲٢‏ . 


OY *‏ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


شيخ البخاري » عن محمد بن مسلم بن سُوسَن الطائفي » عن إبراهيم بن ميسرة 
الطائفي . . . إلى آخره . 

ومنها ما أخرجه عن آبي هريرة بإستاد صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي › 
عن حسين بن حفص الأصبهاني » عن سفيان الثوري » عن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري » عن عمر بن أبي سلمة » عن أي سلمة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : ثنا ابو داود» نا سفيان» عن سعد بن 
إبراهيم » عن ابن أبي سلمة » عن أبيه » عن بي هريرة قال : «ه رسول الله ية عن 
المحاقلة والمزابنة) انتهي . 

ففي هذه الأحاديث النهي عن بيع الكيل من التمر بالثمر في رءوس الأشجار› 
فمتى ما مانا تأويل العرايا على ما ذهب إليه غير أبي حنيفة » منها ما تأوله هؤلاءء 
فيخرج النهي عن عمومه . 

وإذا حملناه على ما ذهب إليه بو حنيفة » كان النهي على عمومه ولم يبطل منه 
شيء» ولا شك أن هذا أولى ؛ لأن فيه العمل بالعموم » وفيع) ذهب إليه غيره إبطال 
بعض العموم . 

وآيضًا فقد روي عن النبي الك النهي عن بيع الرطب بالتمر كا مرت أحاديثه في 
الباب المعقود ها فيما مضي » فمتى ما حملنا معني العرية على ما قال غير أي حنيفة ؛ 
يلزم التضاد بين أحاديث النهي عن بيع الرطب بالتمر وبين أحاديث العرايا » وإذا 
حملناها علل ما قال أبو حنيفة لا يلزم من ذلك شيء وتتفق معاني أحاديث البابين . 
والأولي بل الواجب صرف وجوه الأحاديث إلى معنى ليس فيه تضاد » ولا معارضة 
سنة بسنة » فافهم . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» ٥۰٦ /٤(‏ رقم ۲۲۵۸۷) . 


كتاب البيوع o۲۱‏ 

ص: وقد روي عن رسول الله ية أيضًا آنه قال : «حففوا في الصدقات ؛ فإن في 
الال العرية والوصية» . 

حدثنا بذلك أبو بكرة قال : ثنا آبو عمر الضرير» قال : آنا جرير بن حازم » 
قال : سمعت قيس بن سعد يحدث» عن مكحول الشامي » عن رسول الله َا 
بذلك. 

فدل ذلك أن العرية إنها هي شيء يُمَّلكه آرباب الأموال قومًا في حياتهم » كا 
يملكون الوصايا بعد وفاتهم . 

ش: هذه حجة آخري تدل على صحة تأويل أبي حنيفة في العرايا » وهو أن معناها 
العطايا لا البيع » على ما لا بخفى . 

والحديث المذكور مرسل » وإسناده صحيح » وهو حجة عندنا على ما عرف في 
موضعه . 

وأبو بكرة هو بكار القاضي . 

وآبو عمر الضرير اسمه : حفص بن عمر المصري » شيخ أبي داود وابن ماجه 
وقيس بن سعد المكي مول نافع بن علقمة وثقه آحمد وأبو زرعة. 

ص: وحجة آخرى في آن معني العرية ك) قال أبو حنيفة لا ك) قال خالفه : 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا حمد بن عون»› قال : ثنا هماد بن سلمة» عن 
يوب وعبيد اله » عن نافع » عن ابن عمر : «أن رسول الله اذ هى البائع والمبتاع 
عن المزابنة » قال : وقال زيد بن ثابت ته : رحص في العرايا في النخلة والنخلتين 
توهبان للرجل فیبیعه)] بخرصه| ترا . 

فهذا زيد بن ثابت وهو أحد من روى عن النبي اكك الرخصة في العرية › فقد 
أخر آنا اهبة . 

ش: دلالة هذا الحديث عل ما قال أبو حنيفة ظاهرة لا تخفى إلا على المعاند. 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


وأخرجه بإسناد صحيح » عن أحمد بن داود المكي » عن محمد بن عون الزيادي › 
عن حادبن سلمة» عن آيوب السختياني وعبيد الله بن عمربن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب » كلاهما عن نافع . . . إلى آخره 

وآخرجه الطبراني في «الكبير“": ثنا يوسف القاضي » ثنا عبد الواحد بن 
غياث » ثنا ماد بن سلمة » عن يوب وعبید الله بن عمر » عن /٦[‏ ق۷١٠-ب]‏ نافع » 
عن ابن عمر قال : قال زيد ثابت ائه : «رحص رسول الله ااذ في العرايا؛ 
النخلة والنخلتين توهبان للرجل » فيبيعه) بخرصه مرا“ . 

قوله : «توهبان» على صيغة المجهول صفة لقوله : «والنخلتين» فافهم . 


o-6 یک ا‎ m~ © a 


.)٤۷۷١ رقم‎ ١١١ /١( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


كتاب البيوع ) o۳‏ 


ص : باب : الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فتصيبها جائحة 
ش: أي هذا باب في بيان حكم الثمرة التي يشتريا الرجل فيقبضهاء ثم 


eg 
. غشيهم بالجوائح وأهلكهم‎ 
والحائحة : الآفة التى تلك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة عظية‎ 
. وفتنة رة : جائحة‎ 
ص: حدثنا المزني » قال : ثنا الشافعي » عن سفيان» عن حيد الأعرج »› عن‎ 
سليمان بن عتيق » عن جابر بن عبد الله : «آن النبي اكك نى عن بيع السنين » وأمر‎ 


بوضع احوائح؟ 
حدئنا المزني › قال : ثنا الشافعي » عن سفيان » عن آي الزبير» عن جابر» عن 
النبى اكا » بمثله 


ش: هذان طريقان صحيحان . 

وا لمزني هو إسماعيل بن بحيى خال الطحاوي » وسفيان هو ابن عيينة » وأبو الزبير 
محمد بن مسلم المكي » وقد آخرج الطحاوي هذا الحديث في باب : بيع الثمار قبل أن 
تناه » عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن عيينة » عن حيد الأعرج » عن 
سليمان بن عتيق » عن جابر بن عبد الله «أن النبي ك كت نى عن بيع السنين» واقتصر 
عن هذاهناك . 


وكذا خر جه مسلم" والنسائی 


. )۱٥۳۲ «(صحيح مسلم» (۳/ ۲ رقم‎ )١( 
. )٤1۲۷ رقم‎ ۲۹٤ /۷( «المیجتبی»‎ )( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ oY 


وآخرجه ابو داود عن مد بن حنبل وجیی بن معين » کلاهما عن سفیان بن 
عيينة » عن حيد الأعرج » عن سليمان بن عتيق » عن جابر بن عبد الله : «آن النبي 

وقد ذكرنا أن بيع السنين هو أن يبيع ثمرة حائطه سنين » وهو الذي يسمي أيضًا 

و«الوضع» من وَضعَ في البيع يوضع وَضعية » وهو أن تكون الخسارة من رأس 
لمال . 

والجوائح جمع جائحة وهي الآفة . 

ص ٴ': قال آبو جعفر رحة الله : فذهب قوم إلى أن معني هذه الجوائح التي آمر 
النبي اكك بوضعها في الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها » فتصيبها في يده جائحة فتذهب 
بثلثها فصاعدًا » قالوا : فذلك يبطل ثمنها عن المشتري . 

قالوا : وما أصاا فأذهب بشىء منها دون ثلثها ذلك من مال المشتري » ولم يبطل 
عنه من تمنه شیء . 
قال : آنا أبن وهب › قال : آخبرني ابن جریج » آن آبا الزبير آخبره» عن جابر بن 
عبد الله » آن رسول الله ك قال : «إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة » م جل 
لك أن تأخذ منه شيا »[بم]' تأخذ [مال]”" آخيك بغیر حق» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم » عن ابن جریج » فذکر بإسناده مثله . 

قالوا : فقد بين هذا الحديث المعني الذي ذكرذا 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : مالكًا والشافعي - في القديم - وأحمد وأبا عبيد وطائفة 
من أهل الحديث» ولكن في بينهم اختلاف آيضًاء فقال مالك والشافعي -في 


. في «الأصل» : ثم . والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. في «الأصل» : من . والمثبت من «شرح معاني الآثار‎ )۲( 


كتاب البيوع o0‏ 
قول- : الجائحة التي توضع عن المشتري : الثلث فصاعدًاء ولا تكون في) دون 
الثلث جائحة » وقال آحمد وأبو عبيد والشافعي - في قول - : تحط الحائحة في الثمار 
عن المشتري قلت أو كثرت . 

وقال ابن قدامة في «المغني»”' : الكلام في هذه المسألة على فصول : 

الأول : أن ما تهلكة الجائحة من الثمار من ضبان البائع في ا لجحملة » وبمذا قال أكثر 
آهل المدينة » منهم : بحيي بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل 
الحدیث . 

الثاني : أن الجائحة : كل آفة لا صنع للآدمي فيهاء كالريح والبرد والجراد 
والعطش . 

الثالث : أن ظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثبرها» إلا أن ما جرت 
العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط » فلا يلتفت إليه . 


وقال آحمد : إني لا أقول في عشر تمرات /٦[‏ ق۸١٠-أ]‏ وعشرين تمرة » ولا أدري ما 
الثلث » ولكن إذا كانت جائحة فوق - الثلث أو الربع أو الخمس - توضع . 

وعنه رواية أخري : أن ما كان دون الثلث فهو من ضبان المشتري » وهو مذهب 
مالك والشافعي في القديم » لأنه لابد أن يأكل الطائر » منها وتشر الريح » ويسقط 
منها » فلم يكن بد من ضابط واحد فاصل بن هذا وبين الجائحة » والثلث قد رأينا 
الشرع اعتبره في مواضع » منها : الوصية وعطايا المريض . 

وقال الأثرم : إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة » ولأن الثلث في حد 
الكثرة» وما دونه في حد القلة » ودليله قوله اكك في الوصية : «الثلث والثلث كثير) 
ووجه الرواية الأول عموم الأحاديث » فإن النبي اك أمر بوضع الجوائح » ولم يفرق 
بين القليل والكثير » إذا ثبت هذا ؛ فإنه إذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة ؛ وضع 
من الثمن بقدر الذاهب » وإن تلف الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن › 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o۲٦ 
ال » وان کان دونه لر س‎ ٠ وإن تلف ال : وكان الثلث ذ زاد؟ ر= رقسطه‎ 

ں ر 
بشيء» وإن اختلفا في ا لجائحة أو في قدر ما تلفت » فالقول قول البائع لأن الأصل 
السلامة » ولأنه غارم » والقول في الأصول قول الغارم . 


وني «(شرح الموطا» لابن زرقون : والذي يوضع من الجوائح عند ابن القاسم : 
كل ما لا يستطاع دفعه وإن علم به» والذي يستطاع دفعه إن علم به ليس 
بجائحة » كالسارق » وهو مذهب ابن نافع في «المدونة) وقال ابن القاسم ي 
«المدونة» : كل ما أصاب الثمرة بي وجه كان فهو جائحة سارقا كان أو غيره» 
وفال طرف واين الاجشرن: لا تكون جاتحة إلا ما أضات اللمر هن مر 
السماء؛ من عفن أو برد أو عطش أو فساد بحر أو برد أو بكسر الشجر» وأما 
صنع الآدمي فليس بجائحة » وإذا كانت الجائحة من قبل العطش فقال مالك 
وابن القاسم في «الواضحة» : يوضع قليل ذلك وكثيره ؛ كانت تشرب مطرا آو 
غيره » وأما ا لجائحة بكثرة المطر فهو نوع من العفن يوضع كثيره دون قليله » وكل 
مبيع يحتاج إل بقائه في أصلة لانتهاء صلاحه وطيبه كثمرة النخل والعنب ؛ إذا 
اشتري عند بدو صلاحه» وكثمرة التفاح والتين والبطيخ والورد والياسمين 
والفول فلا حلاف عندنا في وضع الجائحة فيه » وأما مالا يحتاج إلى بقائه ني صله 
لتمام صلاحه ولا لبقاء نضارة كالتمر اليابس والزرع » فلا خلاف آنه لا توضع 
فيه جائحة » لأن تسليمه قد كمل » وهو كالصرة الموضوعة في الأرض . 

وأما ما حتاج إلى بقائه في صله لحفظ نضارته كالعنب يشترى بعد تمام صلاحه › 
وكالقصيل والقصب والقرط والبقول والأصول المغيبة » فروى ابن القاسم في 
«المدونة» : إن اشترى التمر في رءوس النخل وقد طابت طيبا بينّا» فأصابتها 
جائحة » فليس على البائع شىء لأنه مثل ما في الحرن . 

وروي أصبغ » عن ابن القاسم : لا توضع في قصب السكر جائحة » لأنه لا يباع 
حتی يتم » وروی سحنون عن ابن القاسم في قصب السكر والخريز وسائر البقول 


کتاب البيوع oY‏ 


والقصيل الجائحة » وبه قال ابن عبد الحكم » وقال سحنون : إذا تناهى العنب وآن 
قطافه حتی لا یترکه تارك إلا لسوق یرجوه أو لشغل یعرض له لم توضع فيه 
جائحة » هذا في البيع . 

وآما إن كان مهرًا في النكاح فقال ابن القاسم : لا جائحة فيه . وقال ابن الماجشون : 
فيه ا لجائحة . وقال ابن زرقون أيضًا : وما بيع من الشمار كالتين والعنب والتمر واللوز 
والجوز والتفاح فيراعي في جائحته الثلث » فإن قصرت الجائحة عن الثلث لم يوضع 
عن المشتري شيء ٠‏ وما كان من آنواع البقول والأصول المغيبة نما الغرض في أعيانما 
دون ما يحرج منها » فعيها روايتان : نفي الجائحة جملة » وإثباتها 

فإذا قلنا بإثباتها فيها » فروى ابن القاسم عن مالك : أن الجائحة توضع فيها 
قليلها وكشرها» وإن كانت دون الثلث قال ابن القاسم : عن مالك في «المدونة» : 
إلا أن یکون الشيء التافه » وروي عنه : آنه لا يوضع من جائحتها إلا ما بلغ 
/٦[‏ ق۱۰۸-ب] الثلث . 

وأما القثاء والبطيخ والقرع والباذنجان والفول والجلبان» فروى ابن القاسم 
وجميع أصحابنا : أن الثلث يعتبر في جائحتها» وقال محمد عن أشهب : المقاثي 
كالبقل يوضع قليل جائحتها وكثيرهاء فإن كان المبيع من الثار في عقد واحد 
أجناسًا : عنبا وتيا وسفرجلا أو ياسميئًا ووردا» فأصاب جنسًا منها جائحة دون 


ئرها : فروی ابن حبيب عن مالك : کل جنس معتبر بنفسه إن بلغت ثلثه 
وضعت » وإن لم تبلغه م توضع . وروى محمد عن أصبغ : أن جائحة المصاب معتبرة 
با لجملة » سواء كان في حائط أو حوائط ختلفة » ولو أشتري حوائط كثبرة من جنس 
واحد فأصابت الجائحة حائطًا منها اعتبر ثلث الجملة ء والله أعلم . 

قال ابن حزم في «ا لمحي“ : وأما قول مالك في الجوائح فإنه لا يعرف عن أحد 
قبله ما ذكرنا عنه من التقسيم بين الشمار والمقاثي » وبين البقول والموز» ولا يعضد 


. )۳۸۹ - ۳۸٤ /۸( «المحلں»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o۸ 


قوله في ذلك قرآن ولا سنة» ولا رواية سقيمة أصلاء ولا قول أحد من السلف› 
ولا قياس ولا رأي له وجه» وهم في تخصيص الثلث آثار ساقطة » وهي التي روينا 
من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي » ثنا مطرف » عن أبي طوالة » عن أبيه» أن 
رسول الله اقتال قال : «إذا أصيب ثلث الغمرة فقد وجب على البائم الوضيعة) . 

قال عبد املك : وحدثني أصبغ بن الفرج » عن السبيعي » عن عبد الجبار بن 
عمر »عن ربيعة الرأي : «أن رسول الله اكطذ تة أمر بوضع الجائحة إذا بلخت ثلث الثمر 
فصاعدًا) . 

قال عبد الملك : وحدثني عبد الله بن موسي » عن خالد بن إياس »عن يجيي بن 
سعيد» عن آبي الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله كلكا : «خمس من الحوائح : 
الريح » والبرد» والحريق » والجراد » والسيل» . 

قال على : هذا كله كذب » عبد الملك مذكور بالكذب » والأول مرسل مع ذلك › 
والسبيعي مجهول » لا يدري أحد من هو» وعبد الجبار بن عمر ضعيف » وهو أيضًا 
مرسل ؛ فسقط كل ذلك » وخالد بن إياس ساقط . 

وذكروا آيضًا عمن دون رسول الله ية ما روينا من طريق عبد الملك بن حبيب : نا 
ابن ابي ويس » عن الحسين بن عبيد الله بن ضصَمرة » عن آبيه » عن جده» عن علي بن 
أي طالب يئنه : «آنه كان يقضي بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمن فصاعدًا . 

ومن طريق ابن حبيب أيضًا : حدثني الحزامي » عن الواقدي » عن موسي بن 
إبراهيم يم التيمي »عن آبیه عن سلییان بن يسار قال : باع عبد الرحمن بن عوف من 
سعد بن ابي وقاص عتا له» فأصابه الجراد» فأذهبه - أو أكثره - فاختصا إلى 
عثمان بن عفان » فقضى علل عبد الر حن برد الثمن إلى سعدا . 

قال الواقدي : وكان سهل بن آبي حثمة وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم 
وعلى بن الحسين وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح يرون الجائحة موضوعة عن 
المشتري إذا بلخت الثلث فصاعدًا . 


كتاب البيوع 0۲۹ 

قال على : هذا كله باطل ؛ لأن كله من طريق عبد الملك بن حبيب . ثم الحسين 
ابن عبد الله بن صَمْرة مطرح متفق على أن لا يحتج بروايته ؛ وأبوه مجهول» 
والواقدي مذكور بالكذب » واللّه أعلم . 

قوله : «وهذا مثل الحديث المذكور عن رسول الله اة . . .» إلى آخره » إشارة إلى 
أن ما ذكر هؤلاء القوم من معنى الجوائح التي تصيب الثمرة وتبطل من الثمن ثلثه 
على ما ذكر مثل ما روي عنه اة من قوله : «إن بعت من أخيك تمرًا . . .» الحديث 
وذلك لأنه يدل على أن الرجل إذا باع من آخر ثمرًا ثم أصابته جائحة ؛ فإنه لا يحل 
له آن يأخذ /٦[‏ ق۹١٠-آ]‏ من المشتري شيئًا » فان آخذ منه شيا يرده عليه » وهذا معنى 


ماروي من قوله اقل : «آنه مر بوضع الجوائح» . 

ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقتين صحيحتين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلي المصري » عن عبد الله بن وهب المصري » عن 
عبد الملك بن جريج المكي » عن آبي الزبير حمدبن مسلم المكي» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري شه . 

وأخرجه مسلم : حدثني ابو الطاهر » قال : نا ابن وهب » عن ابن جريج » ن 
أًبا الزبير أخبره» عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله اكت قال : «إن بعت من 
أخيك ثمرًا - (ح) . 

ونا محمد بن عباد» قال : نا أبو ضمرة » عن ابن جريج » عن أبي الزبير » أنه سمع 
جابر بن عبد الله لفغ يقول : قال رسول الله ئة : «لو بعت من أخيك ثمرًا - 
فأصابته جائحة فلا جحل لك أن تأخذ منه شيئًا ؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق › عن ابي عاصم النبيل الضحاك بن خلد شيخ 
البخاري »عن ابن جريج »عن آبي الزبير » عن جابر » نحوه. ِ 


. )۱١١٤ «(صحیح مسلم) (۳/ ۱۹۰ رقم‎ )١( 


oY»‏ نخب الأفكار (جا۱) 


وأخرجه البيهقي ”من حديث ابن وهب وأبي عاصم › قالا : آنا ابن جريج › أن 
آبا الزبير آخبره» عن جابر» آن رسول الله ئة قال : «إن بعت من أخيك ثمرا 
فأصابته جائحة » فلا بجحل لك آن تأخذ منه شيا » بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» . 

وقالت أهل المقالة الأول : هذا الحديث قد بين المعني الذي ذكرنا في وضع 
ا جوائح . وسيأتي ا لحواب عن هذا إن شاء الله تعال . 

وقال ابن حزم : لا حجة في هذا الحديث لقول مالك ومن تبعه؛ بل هو حجة 
عليه » لأنه ليس فيه تخصيص ثلث من غبره » وكذا الحديث الأول . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : ما ذهب من ذلك من شيء - قل آو کثر 
- بعد آن يقبضه المشتري ؛ ذهب من مال المشتري وما ذهب في يدي البائع قبل أن 
يقبضه المشتري بطل ثمنه عن المشتري . 

وقالوا: ما في هذه الآثار المروية عن رسول الله الث التي ذكرتموها فمقبول 
صحيح علل ما جاء» ولسنا ندفع من ذلك شيئًا؛ لصحة خرجه» ولكنا نخالف 
التأويل الذي تأوها عليه آهل المقالة الأول . 

ونقول : إن معنى الجوائح المذكورة فيها : هي الجوائح التي يصاب الناس بها 
وتجتاحهم في الأرضين اللراجية التي خراجها للمسلمين » فوضع ذلك الخراج عنهم 
واجب لازم ؛ لأن في ذلك صلاحًا للمسلمين » وتقوية هم في عمارة أرضهم › فأما في 
الأشياء المبيعات فلا ؛ فهذا تأويل حديث جابر ننه الذي في أول هذا الباب . 

وآما حديث جابر الثاني فمعناه غير هذا ا معني » وذلك آنه ذكر فيه البيع ولم يذكر 
فيه القبض › فذلك عندنا على البياعات التي تصاب في أيدي باعتها قبل قبض 
المشتري ها ء فلا يحل للباعة أخذ ثمنها » لأغمم يأخذونما بغير حق » فهذا تأويل هذا 
الحديث عندهم . 


(1) «سنن البيهقي الكبرى» ۳۰٦ /٥(‏ رقم .)٠٠١٤١١١‏ 


كتاب البيوع o۳1‏ 

فآما ما قد قبضه المشترون وصار في أيديمم » فذلك كسائر البياعات التي يقبضها 
المشتري ها فتحدث با الآفات في أيديهم » فلا كان غير الثمار يذهب من أموال 
المشتري هما لا من أموال باعتها ؛ فكذلك الثار . 

فهذا هو النظر وهو أول ما مل عليه هذا الحديث ؛ لأنه قد روي عن رسول الله 
ات ما قد حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني عمرو بن الحارث 
(ح). 

وحدثنا يونس »قال : ثنا عبد الله بن يوسف (ح) . 


وحدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا شعيب (ح) . 

وحدثنا آبو أمية » قال : ثنا حيبي بن إسحاق السيلحيني › قالوا : ثنا الليث › قالا 
جیا : عن بكير بن الأشج » عن عياض بن عبد الله » عن آبي سعيد الخدري شت 
قال : «آصیب رجل في ثیار ابتاعها» فکثر دینه » فقال رسول الله 4 : تصدقوا 
عليه » فتصدق عليه /٦[‏ ق۰۹٠-ب]‏ فلم يبلغ ذلك وفاء دینه » فقال رسول الله 45 : 
خذواما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك» . 

فلما كان رسول الله اة لم يبطل دين الخرماء بذهاب الثمار» وفيهم باعتهاء ول 
يرده على الباعة بالثمن »إن كانوا قد قبضوا ذلك منه ؛ ثبت أن الجوائح الحادثة في يد 
المشتري لا تكون مبطلة عنه شيًا من الثمن الذي عليه للبائع . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون » وأراد بهم : وهم جمهور السلف 
والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف وححمدًا والشافعي في الجديد وأبا جعفر الطبري 
وداود وأصحابه » فإنهم قالوا : ما ذهب من ذلك -أي من المبيع - الثمر الذي أصابته 
جائحة من شيء ٠‏ سواء كان قليلا أو كثيرًا بعد قبض المشتري إياه » فهو ذاهب من 
مال المشتري» والذي ذهب في يد البائع قبل قبض [المشتري]" فذاك يبطل الشمن 
ي 


(1) في «الأصل» : «مشتري» بدون آلف ولام . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o۲ 

قوله : «وقالوا : ما في هذه الأحاديث . . .» إلى آخره جواب عن الأحاديث التي 
رويت عن رسول الله اة في ا لحائحة التي احتجت با أهل المقالة الأولي » وهو ظاهر . 

وقوله : «ما» ي حل الرفع على الابتداء » موصولة تتضمن معني الشرط › وهذا 
دخلت «الفاء» في خبره » وهو قوله : «فمقبول» . 

قوله : «على البياعات» جمع بياعة » بمعني البيع . 

قوله : «باعتها» جمع بائع » كالحاكة جمع حائك . 

قوله : «فهذا هو النظر» أي هذا الذي أوّلناه هو وجه النظر والقياس »› وهذا هو 
أولى ما حول عليه حديث جابر يه أعني حديثه الثاني الذي رواه ابن جريج عن 


وقوله : «لأن ما روي عن رسول الله اظ . . .» إلى آخره دليل لا ذكره من التأويل 
الذي يقتضيه النظر . 

وقد بين ذلك بقوله : «فل| كان رسول الله اكا م يبطل دين الغرماء . . .» إلى 
آخره . 


ثم إنه أخرج حديث أي سعيد الخدري انه من أربع طرق صحاح : 
ابن يعقوب الأنصاري » عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن عياض بن عبد الله 
وآخرجه مسلم ‏ بنفس هذا اللإسناد : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله 
وقد ذكرنا في ترجة الطحاوي أنه قد شارك مسلمًا في بعض مشايخه » منهم : 
يونس بن عبد الأعلل هذا . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۹۱ رقم )۱٥٥١‏ . 


كتاب الييوع o‏ 


الثاني : عن يونس أيضًا » عن عبد الله بن يوسف التنيسي المصري شيخ البخاري 
عن الليث بن سعد» عن بكير بن عبد الله بن الأشج . . . إلى آخره 

وآخرجه مسلم أيضًا* : ثنا قتيبة بن سعيد» قال : ثنا ليث» عن بکير» عن 
عياض بن عبد الله » عن بي سعيد ا لخدري قال : «أصيب رجل في عهد رسول الله ٤‏ 
في ثار ابتاعها» فكثر دينه » فقال رسول الله اكا : تصدقوا عليه »> فتصدق الناس 
عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دینه » فقال رسول الله ية لخرمائه : خذوا ما وجدتم » 
وليس لكم إلا ذلك» . 

الثالث : عن الربيع بن سلي|ن المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن الليث › 
عن أبيه الليث »عن بكير . . . إلى آخره . 

وآخرجه آبو داود"'» عن قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن بكير .. . إلى آخره 

الرابع : عن أي آمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي» عن يحي بن 
إسحاق البجلي أبي بكر السيلحيني -ويقال : السيلحوني» والسالحيني أيضاء 
والسيلحين : قرية بالقرب من بغداد . 
: عن قتيبة » عن الليث » عن بكير . . . إلى آخره نحوه . 
قوله : «آصیب رجل في ثیاره» قیل : إنه هو معاذ بن جبل ته . 
قوله : «اہتاعها» أي اشتراها . 
قوله : «فلم يبلغ ذلك» آي الذي تصدق عليه . 
وهذا الحديث يشتمل علل أحكام : 
الأول : فيه دلالة على أن الجائحة التي تحدث في يد المشتري لا تكون مبطلة 


وأخرجه النسائي 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۲۹۸ رقم )۳٤٩۹‏ . 
(۲) «المجتبىى» (۷/ ٥‏ رقم (t0‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o٤ 
للشمن الذي عليه للبائع » ولا شيئًا منه ؛ لأنه اة لم يحكم ببطلان دين الغرماء فيه‎ 
. بذهاب الثار‎ 

وقال ابن حزم : آخرج رسول الله كل هذا الرجل الذي آصيب في ثمار 
[ ق ۰-آ] من ماله كله لخرمائه » ولم يسقط عنه لجل الجائحة شيئًا » فدل ذلك 
أن ا لجائحة التي تحدث في يد المشتري لا تبطل شيئًا من الثمن . 

فإن قيل : لا تُسَلّم هذا الذي ذكرتم لأن الحديث الأول عام » والمقصود منه البيان 
بوضع الجوائح » وهذا الحديث حكم في عين » ولعله اشتراها بعد تمام طيبها وإمكان 
جذاذها. 

قلت : هذا ممنوع ؛ لأن الحديث الأول قد ذكرنا نه في الأرضيين الخَرَاجية وليس 
فيه شيء يدل علل آنه في الأشياء المبيعات . 

وأما ا لحديث الثاني فإن العبرة فيه لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ؛ فافهم . 

الثاني : فيه ا لحض على الصدقة على المديان ليقضي منها دينه . 

الثالث : فيه أن الحر لا يباع في الدين » على ما كان في أول اللإسلام ثم نسخ بقوله 
تعال : (وإن گات ذو عرو قتطرة ل ميرو . 

الرابع : فيه آنه م يلزمهم بلزومه » ولا سوغه هم » وهو حجة علل من يذهب إلى 
خلاف ذلك . 

ا لخامس : فيه آنه م يسجنه الث » وهو حجة على شريح : في قوله : يسجن أبدًا 
حتی يؤدي » وان ثبت عدمه . 

السادس : فيه الحكم بأآن يسلم للخرماء جميع ما يملكه » ويسوغه هم الحاكم إن 
کان دینهم من جنسه » وإن کان غیره » باعه هم الحاکم » وقسم ثمنه بینهم . 

ص: فإن قال قائل : إن الثار لا تشبه سائر البياعات » لأنها معلقة في رءعوس 
النخل » لا تصل إليها يد من ابتاعها إلا بقطعه إياها » وسائر الأشياء ليست كذلك» 


.]۲۸٠[1: سورة البقرة»آية‎ )١( 


كتاب البيوع oo‏ 
فما يكون مقبوضًا بغير قطع مستأنف فهو الذي يذهب من مال المشتري › وما كان لا 
يقبض إلا بقطع مستأنف فهو الذي يذهب من مال البائع 

قيل له : هذا الكلام فاسد من وجهين : 

ما أحدها : فإنا رآینا هذه لأر إذا بيعت في رءعوس النخل فڏهہت بکاا آو 
ذهب منها شىء في يدي باعتها ؛ ذهب ذلك من أموالحم دون آموال المشتري . 

فكان ذهاب قليلها وكثيرها في ذلك سواء؛ لأنہم ل يقبضوهاء فإذا قبضوها 
فذهب منها ما دون الثلث ؛ فقد آجمع آنه ذاهب من مال المشتري ؛ لأنه ذهب بعد 


قېضه إياه . 

فلا استوي ذهاب قلیله وکثيره في يد البائع » وكان قليلة إذا ذهب في يد المشتري 
ذهب من ماله ؛ كان كثره كذلك » وكان المشتري بتخاية الب بينه وبين ثمر النخل 
قابضا له » وإن م يقطعه . فهذا وجه . 
اللسلمون على ذلك » وكانت الثمار في ذلك داخلة باتفاقهم » وأجعوا أن المشتري ها 
لو باعھا في ید بائعها کان بیعه باطلا» ولو باعها بعد آن خلی البائع بین وبينها ول 
يقطعها کان بيعه جائزا » فصار قابضًا ها بتخلية البائع بينه وبينها قبل قطعه إياها . 

فثبت بذلك آن قبض ال مشتري للث )ر في رءوس النخل هو بتخلية البائع بينه وبينها 
وإمكانه إياه منها» فإذا فعل ذلك به فقد صارت في يده وفي ضانه وبريء منها 
البائع » فا حدث فيها من جائحة آتت عليها كلها أو على بعضها فهي ذاهبة من مال 
المشتري لا من مال البائع . 

ش: هذا السؤال مع جوابه ظاهران غنيان عن الشرح . 

قوله : «وكانت الشمار في ذلك داخلة باتفاقهم» . قيل : لا نسلم آنا داخلة في 
ذلك ؛ لأن المراد من بيع الطعام : هو الحنطة والثمار لا تدخل في ذلك » وأجيب بأن 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o۳٦ 


هذا غير صحيح ؛ لأن العلماء متفقون على أن المراد من الطعام في الحديث الذي ني 
فيه عن بیعه حت یقبض ما یتناول کل مقبوض . 

وقال القاضى في شرح هذا الحديث : والمشهور عن مالك عمومه في جيع 
واستثنى العقار وحده. 

وقال آخرون : کل بيع يكون على الكيل أو الوزن - طعامًا أو غيره- فلا يباع 
حتى يقبض » وسيجىء التحقيق فيه في الباب التالي إن شاء الله تعالل . 


0 0 0 
i A 


کتاب البيوع oV‏ 


ص : باب : ما هي عن بیعه حتی يقبض 


ش: آي هذا باب في بيان ما غه رسول الله ية عن بيعه إلا بعد القبض . 

ص: حدثنا أبن مرزوق » قال : ثنا وهب وعفان › قفالا : ثنا شعبة » عن عبد الله 
ابن دينار » عن ابن عمر نغ » عن رسول الله لا قال : «من اشتري طعامًا فلا 
پبیعه حتی يقبضه) . 

حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا سفيان» عن عبد بن دينار» 
عن ابن عمر » عن النبي اتا مثله . 

حدثنا علل بن معبد » قال : ثنا يونس بن محمد» قال : ثنا عبد اله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عمر » عن عمر بن الخطاب انعد » عن رسول الله اا » مثله . 

حدثنا بو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع بن الوليد » عن عبيد الله » عن نافع » ابن 
عمر قال : قال رسول الله 45 : «من اشتري طعامًا فلا پبعه حتی يَسكَؤفیه» . 

حدثنا نصر بن مرزوق ٠‏ قال : ثنا على بن معبد» قال : ثنا إساعيل بن جعفر »› 
عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : قال رسول الله : «من اشتري طعامًَا 
فلا یبعه حتی يقبضه» . 

حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني عبد الله بن عمر وعمر بن 
محمد ومالك وغيرهم » آن نافعًا حدثهم » عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله ا 
قال : «من اشتری طعامًا فلا پبیعه حت يستوفیه» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني مالك »› عن عبد الله بن دينار › 
عن ابن عمر » عن النبي التثاة » مثله . 

قال مالك : «(حتى يقبضه» . 


حدثنا يونس ۰ قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني عمرو بن الحارث وغيبره» عن 


o۸‏ نخب الأفكار (جا۱) 


المنذر بن عبيد المدني » عن القاسم بن محمد » عن ابن عمر : «آن رسول الله الت مى 
آن یبیع آحد طعامًا اشتراه بکیل حتی يستوفیه» . 

ش: هذه ثان طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » وعفان بن 
مسلم » كلاهما عن شعبة . . . . إلى آخره . 

ھر ام ی ت ۱ 8 مین جار ا کی عن م ن 
دينار » سمعت ابن عمر بحدث » عن النبي اكد ا آنه قال : «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه 
حتی يقبضه) . 

قوله : «فلا يبيعه» نفي » فلذلك لم جزم . 

وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد مختلفة والفاظ مبتاينة . 

الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت› عن آبي نعيم الفضل بن دكين شيخ 
الببخاري » عن سفيان الثوري » عن عبد اله بن دينار » عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه العدني في (مسنده» : ثنا وکیع › » ثنا سفيان » عن عبد الله بن دينار » عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله ااا : «من ابتاع طعامًا» فلا يبيعه حت يقبضه 
ویستوفيه) . 

الثالث : عن على بن معبد» عن يونس بن محمد بن مسلم البخدادي المؤدب - 
روی له الج اعة- عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن ا لخطاب 
الذي احتح به الأربعة. 

وأخحرجه البزار في «مسنده»" : ثنا إبراهيم بن زياد الصائغ » ثنا يونس بن 
E E A PE NS‏ 
النبي ااا قال : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) . 


(۱) «مسند أحمد» (۲/ ۷۹ رقي )٠٥٥٠١‏ . 
(۲) «مسند البزار» (۱/ ۲٠۹١‏ رقم .)١٠١١‏ 


كتاب البيوع o۳۹‏ 


الرابع : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن شجاع بن الوليد بن قيس 
السكوني - روي له الج اعة- عن عبيد الله بن عمر . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال : ثنا أبي» قال : نا 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله اڪ قال : «من اشتري طعامًا فلا 

قوله : «فلا يبعه» ني » فلذلك جزم . 

ا حامس : عن نصر بن مرزوق» عن علل بن معبد بن شداد العبدي» عن 
إسماعيل بن جعفر بن بي كثير الأنصاري المدني قارئ هل المدينة » عن عبد الله بن 
دار :ال اره: 

وآخرجه مسلم" : ثنا بجی بن يحي وعلي بن حجر » قال يحي : آنا إسماعيل بن 
جعفر » وقال علي : نا إِسماعیل » عن عبد الله بن دینار » آنه سمع ابن عمر قال : قال 
رسول الله 4 : «من ابتاع طعامًا فلا یبعه حت يقبضه» . 

السادس : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الله بن 
عمر بن حمص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » وعمر بن محمد [1/ق١١١-ا] ‏ 
ابن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب » ومالك بن انس » ثلاثتهم عن نافع » عن 
قر 

وآخرجه ابن وهب في (مسنده» . 

السابع : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد اله بن وهب . . . . إلى آخره . 

وأخرجه مالك في «موطأه» . 

الامن : عن يونس آيضًاء» عن عبد الله بن وهب أيضًا» عن عمرو بن الحارث 


(۱) (صحيح مسلم» (۳/ ۱۰ رقم .)۱١۲١‏ 
(۲) «موطا مالك» (۲/ ٦٤١‏ رقم .)۱۳١١١‏ 


0۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وغبره » عن المنذر بن عبيد المدني - وثقه ابن حبان وروی له أبو داود والنسائي- عن 
القاسم بن محمد بن بي بكر الصديق ائه » عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه النسائي () ۽ HE‏ سلی‌ان بن داود والحارث بن مسکين قراءة عليه وأنا 
اسع عن او وهي ال اعون عرو ارف عن الارن عه عن 
القاسم بن محمد» عن ابن عمر «أن رسول الله اث نه آن يبيع آحد طعاما اشتراه 
بکیل حتی یستوفیه» . 

ص: حدثا قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن چریح » عن 
آي الزبير » عن جابر وه عه » عن رسول الله اك ایا قال : من اشتر ی طعامًا فلا يبعه 


حتی يقبضه) . 


ش: إستاده صحيح . 

وابن جريج هو عبد ا ملك » وأبو الزبير حمد بن مسلم المكي . 

وأخرجه مسلم : ثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا 
ابن جریج › قال : حدثني آبو الزبير آنه سمع جابر بن عبدالله يقول: کان 
رسول الله اڪ يقول : (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتی تَستوفيه» . 

ص: حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا يعقوب بن حید» قال : ثنا ابن آبي حازم › 
عن الضحاك بن عثان» عن بكير بن عبد الله بن الأشح › عن سليان بن يسار 
عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله كي يقول : «من آشتري طعامًا فلا عه حت 

وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن بي حازم واسمه سلمة بن دينار ا مدني » روى له 
الحاعة. 

.)٤٦٠٤ «المجتبى» (۷/ ۲۸1 رقم‎ )١( 
. )۱٥١۲۹ «(صحیح مسلم» (۳/ ۱۱۹۳ رقم‎ )۲( 


كتاب البيوع 0۱ 
والضحاك بن عثان بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي أبو عثان المدني 
الكبير » وثقه بحي وأحمد » وروى له ا لجماعة سوي البخاري . 
وآخرجه مسلم' : ثنا آبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب » قالوا : ثنا 
زيد بن الحباب » عن الضحاك بن عثان» عن بكير بن عبد الله بن الأشح » عن 
سليمان بن يسار » عن آبي هريرة » أن رسول الله اتان قال : «(من اشتری طعامًا فلا 
یبعه حتی یکتاله - وفي رواية آبي بکر : من ابتاع» . 


ص: حدثنا أبن مرزوق » قال : ثنا عثمان بن عمر» قال : آنا ابن جريج » عن 
o O E e‏ : قال لي رسول الله 
ل کا : دال آنا -أو ألم أخبر- أنك تبيع الطعام؟ فلا تبعه حتى تستوفيه» 

حدثنا ابن مرزوق » قال : آبو عاصم » عن ابن جريج » قال : آخبرني عطاء » عن 
صفوان بن موهب ۽ عن عبد اله بن محمد بن صيفي» عن حکيم بن حزام » عن 
رسول الله ااا مثله » غير آنه قال : «حتیی تقبضه» . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا أبو الأحوص »عن عبد العزيز 
ابن رفيع » عن عطاء» عن حزام بن حکيم بن حزام > عن حکیم بن حزام قال : 
كنت أشتري طعامًا فأربح فيه قبل أن أقبضه » فسألت النبي ك اا فقال : لا تبعه 
حت تقبضه» . 

ش: هذه ثلاث طرق حسان جیاد : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثمان بن عمر بن فارس روي له الجماعة » 
عن عبد الملك بن جريج » عن عطاء بن أبي رباح » عن عبد الله بن عصمة الجشمي 
الحجازي » وثقه ابن حبان » وروى له النسائي وأخرج الحديث : أخبرني إبراهيم 


. )۱٥۲۸ «(صحیح مسلم» ۳ رقم‎ )١( 
(°۲ رقم‎ ۲۷٦ /۷( «المجتبی»‎ )۲( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o۲ 


ا ی ی یت ا ی و 
عصمة الجشمي » عن حكيم بن حزام » عن النبي اكع E‏ 

قوله : «ألَم أنبأ» على صيغة المجهول وكذا قوله : «ألم أخبر» ومعناهما واحد . 
الثاني : عن ابن مرزوق أيضًا» عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري » عن عبد الملك بن جريج » عن عطاء » عن صفوان بن موهب الحجازي 
وثقه ابن حبان » عن عبد الله بن محمد بن صيفي القرشي ال مخزومي وثقه ابن حبان › 
عن حكيم بن حزام . . . إل آخره . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»”' : من حديث آبي عاصم » عن ابن جريج » عن 
عطاء» عن صفوان بن موهب » عن عبد الله بن محمد بن صيفي » عن حکيم بن 
حزام » أن النبي اة قال له : ألم أثبا- أو : الإ أحبرء أو : : ألم يبلغني » أو كا 
/٦[‏ ق١١١-ب]‏ شاء الله -آنك تبيع الطعام؟ قلت : : بلي > قال : فإذا ابتعت طعامًا فلا 
تبعه حت تستوفيه) . 

وأخرجه النسائي يفا : عن إبراهيم بن الحسن » عن حجاج بن حمد» عن 
ابن جریج . . . إل آخره نحوه . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن آبي الوليد هشام بن عبد ا ملك 
الطيالسي شيخ البخاري » عن أي الأحوص سلام بن سليم الحنفي » عن عبد العزيز 
ابن رفيع الأسدي امکي » عن عطاء بن ابي رباح » عن حزام بن حکيم بن حزام » 
عن أبیه حکیم بن حزام . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي : أنا سليمان بن منصور» نا أبو الأحوص » عن عبد العزيز 
ابن رفيع » عن عطاء بن ابي رباح » عن حزام بن حکيم قال : قال حکيم بن حزام : 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۰/ ۳۱۲ رقم )٠٠٤١٥۹‏ . 


(۲) «المجتبى» (۷/ ۲۸7 رقم .)٤٦١۲‏ 
(۳) «المجتبى» (۷/ ۲۸1 رقم .)٤٦١۳‏ 


کتاب البيوع o0‏ 


«ابتعت طعامًا من طعام الصدقة » فربحت فيه قبل أن أقبضه » فأتيت رسول الله اكان 
فذکرت ذلك له » فقال : لا تبعه حت تقبضه) . 

ص : قال بو ج جعفر ناه : فذهب قوم إلى آن من اشتر ی طعامًا م جز له بیعه حتی 
يقبضه » ومن اشتری شتریٰ غير الطعام حل له بيعه وإن لم يقبضه » واحتجوا في ذلك بېذه 
ا : ما قصد النبي َي بالنهي إلى الطعام » دل ذلك أن حكم غير الطعام 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : عثمان البتي وسعيد بن المسيب› والحسن والأوزاعي 
بیعه حت يقبضه » ومن اشتری غير الطعام حل له بيعه وإن لم يقبضه . 

وتحقيق الخلاف آن مذهب عثان البتي : جواز بیع کل شيء قبل قبضه سواء کان 
طعامًا أو غيره ومذهب غيره» ممن ذكرناهم على التفصيل المذكور» وهو مذهب 
الحكم بن عتيبة وماد أيضًا » ويروى مثل هذاعن عثان بن عفان جه . 
يقبضه » ولا رى بين آهل العلم في هذا خلاقا » إلا ما حكى عن عثان البتى » أنه 
قال : لا بس بیع کل شیء قبل قبضه . 

قال ابن عبد البر : هذا قول مردود بالسنة » وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه 
- في أظهر الروايتين - ونحوه قول مالك وابن المنذر . 

وقال القاضي عياض في «شرح مسلم» : اختلف الناس في جواز بيع المشتريات 
قبل قبضها » فمنعه الشافعي في كل شيء» وانفرد عثان البتي فأجازه في كل شيء› 
الملكيلات والموزونات » ومنعه مالك في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت طعامًا . 

وقال أيضا : اختلف العلماء فيا بيع من الطعام جزاقا هل هو مثل ما بيع 
على الكيل أو العد والوزن» يجوز بيعه قبل استيفائه ونقله أم لا؟ فمشهور 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o٤ 


مذهب مالك جوازه ؛ لأنه بتمام العقد صار في ضمان البائع > فخرج من النهي 
عن ربح ما لم يضمن » وبجوازه قال عثمان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم 
والأوزاعي وإسحاق . 

وذهب الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود إلى منعه . 

وقد بقى من الخلاف في أصل المسألة ما روي عن مالك : أن ذلك يختص في 
لامجوز فيه التفاضل والطعام » رواه عنه ابن وهب» وإن کان قد ذکر غير واحد ن 
العلماء ۾ يختلفوا في منع ذلك في جميع الطعام » والمشهور عن مالك عمومه في جميع 
اللطعومات » وهو قول أبي ثور وأحمد» في كل ما يقع عليه اسم مطعوم » وذدهب 
الشافعي إلى عموم ذلك في آنواع المبيعات » ووافقه أبو حنيفة واستثني العقار وحده . 

وقال آخرون : کل بیع على الكيل أو الوزن طعامًا أو غيره » فلا يباع حت يقبض . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير 
الطعام » وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام . 

واحتجوا في ذلك ب) حدثنا ابن آبي داود [٦/ق۱۱۲-ا]‏ قال : ثنا آحمد بن خالد 
الوهبي› قال : ٿنا ابن إسحاق» عن آي الزناد» عن عبيد بن حنين» عن ابن 
عمر جنغ قال : «ابتعت ت زيا بالسوق » فلم استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا 
حستا» فأردت أن أضرب على يده» فأخذ رجل من خلفي بذراعي » فالتفتٌ إليه › 
فإذا زید بن ثابت انه » فقال : لا تبعه حيث ابتعته حت تحوزه إلى رحلك ؛ فإن 
رسول الله ان غا نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم» . 

فل أخبر زد ننه عن رسول الله ااا بان الزيت قد دخل في) كان نه عن 
بيعه قبل قبضه -وهو غير الطعام الذي كان ابن عمر علم من رسول الله الا النهي 
عن منعه بعد ابتياعه حتى يقبض › وعمل ابن عمر على ذلك » فأراد بيع الزيت قبل 
E‏ » فقّبلّ ذلك منه ابن عمر شت » ولم یکن ما کان سمع 
من رسول الله ا - ما ذكرناه عنه في ول هذا الباب من قصده إلى الطعام - بمانع 


کتاب البيوع 00 


أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام » ثم أكد زيد بن ثابت انه الأمر في 
ذلك » فقال : «كان رسول الله اا ينهانا عن ابتياع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها 
التجار إلى رحالحم» فجمع بذلك كل السلع » وفيها غير الطعام . 

فدل ذلك علل آنه لا جوز بیع شيء ابتیع إلا بعد قبض مبتاعه إیاه » طعامًا کان آو 
غیره» وقد قال ابن عباس غه » وقد علم من رسول الله ات قصده بالنهي عن 
بيع ما لم يقبض إلى الطعام ما حدثنا يونس › قال : ثنا سفيان» عن عمرو» عن 
طاوس »عن ابن عباس قال : «أما الذي هى عنه رسول الله اك فبيع الطعام قبل آن 
یستوق » قال ابن عباس برآیه : وآحسب کل شيء مثله» . 

فهذا ابن عباس لم يمنعه قصد النبي ا بالنهي إلى الطعام أن يُدخل في ذلك 
النهي غير الطعام . 

وقد روي عن جابر بن عبد الله #نغعد مثل ذلك آيضًا : 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم » عن ابن جريج »› عن آبي الزبير » عن 
جابر : «في الرجل يبتاع البيع فيبيعه قبل آن يقبضه » قال : أكرهه» . 

فهذا جابر وشت O O‏ 
قصده -بالنهي عن البيع فيه حت يُقبض- إلى الطعام بعينه » فدل ذلك على ما قد تقدم 
وصفنا لذلك . 

ش: آي خالف القوم المذكورين في) ذهبوا إليه جحماعة آخرون» وأراد بهم : 
عطاء بن ابي رباح والثوري وابن عيينة وأبا حنيفة وبا يوسف وححمدًا والشافعي في 
الجديد» ومالكا في رواية » وأحمد في رواية » وآبا ثور وداود» فإنهم قالوا: النهي 
المذكور في الأحاديث المذكورة قد وقع على الطعام وغيره » وهو مذهب ابن عباس 
أيضًا» ولكن آبا حنيفة قال : لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل القبض »› لأنا 
لاتنقل » ولا تحول وني «شرح الموطا) لابن زرقون : قال أبو حنيفة هذا الحكم - 
يعني عدم جواز البيع قبل القبض- في كل مبيع ينقل ويحول . وقال الشافعي : هو ي 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 0٦ 
كل مبيع . وقال أبو حنيفة : أما المهر والجعل وما يؤخذ في الخلع من طعام أو غبره‎ 
فيجوز بيعه قبل قبضه . قال : وما ملك بالشراء - أو بالإجارة - فلا جوز بيعه قبل‎ 
القبض إلا العقار وحده» ومنعه الشافعي في كل مبيع ؛ عقارًا أو غبره» وهو قول‎ 
. الثوري وابن عيينة وحمد بن الحسن‎ 


وهو مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وہ . 


قوله : «واحتجوا في ذلك» أي احتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه من أن 
النهي المذكور عام يتناول الطعام وغيره» وإن كان المذكور - في الأحاديث التي 
ذكر فيها النهي المذكور - فيها هو الطعام » بحديث زيد بن ثابت يغه » فإنه 
اخبر عن النبي بأن الزيت قد دخل في الذي نمي اك عن بيعه قبل القبض › 
والزيت غير الطعام الذي قد علم [1/ق١٠١-ب]‏ ابن عمر شق من النبي اكل 
النهي عن بيعه بعد الشراء قبل القبض . 

ثم إن ابن عمر نش قد عمل بم) قال له زید بن ثابت انه » والحال أن ما کان 
سمع منه ال ما قد تقدم ذكره في أول الباب من قصده إلى الطعام لم يكن مانعًا أن 
يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام . 

ثم إن زيد بن ثابت انه قد أكد عموم النهي وتناوله للطعام وغبره بقوله : «كان 
رسول الله اة نهانا عن ابتياع السلع حيث تبتاع حتى بحوزها التجار إلى رحاهم» 
فقوله : «السلع» يتناول كل سلعة كانت » وهي آعم من أن تكون طعاما أو غيره » فدل 
ذلك علل آنه لا جوز بيع شيء آشتراه الرجل إلا بعد قبضه ؛ سواء كان طعامًا أو غبره › 
ويؤکد ما ذکرنا ايضًا قول ابن عباس : «آما الذي نه عنه رسول الله 5 : فبيع 
الطعام قبل آن یستوف» » ثم قال بريه : «وأحسب کل شىء مثله» . 

فكلامه هذا يدل على أن قصد النبي اكك بالنهي إلى الطعام لم يمنع فيه أن يدخل 
في النهي المذكور غير الطعام ؛ لأن ابن عباس قد علم منه اك ذلك القصد» ثم 
قال : «وآحسب کل شىء مثله» . 


کتاب البيوع 0¥ 


وكذلك جابر بن عبد الله قد علم من رسول الله اعلا ا قصده بالنهي عن البيع قبل 
القبض إلى الطعام » ثم قال في الرجل يبتاع البيع فيبيعه قبل أن يقبضه قال : «أكرهه» 
فعمم في كلامه ؛ لأن قوله : «يبتاع البيع» يتناول الطعام وغيره . 

فدل هذا كله أن المراد من النهي عن البيع قبل القبض عام » يتناول الطعام وغيره › 
وإن كانت الأحاديث المذكورة قد عَيّنَ فيها الطعام بالوجه الذي ذكرناه. 


فإن قيل : دليل خحطاب الأحاديث المذكورة في ول الباب يقتضي جواز بيع غير 
الطعام قبل القبض ؛ لأن سائر المكيلات لو كان بيعها منوعًا قبل القبض لا خحص 
الطعام بالذکر » فلا خصّه ؛ دل علل آن ما عداه بخلافه . 

قلت : الطعام عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك فيتناول 
سائر المطعومات من المكيلات وغيرها ء والطعام يطلق على غير ما يؤكل أيضًا » فإنه 
ey 7‏ نے ا طعام طعم وشفاء سقما ول 
N e‏ المذكورة ليس المراد منه 
تخصيصه » بل حكم غيره مثل حكمه » لأن النهي لأجل أن فيه غرر الانفساخ ملاك 
SE E a kS E‏ 
لآنه بناءَ على الآول» وقد «نهي رسول الله | عن بیع فيه غرر» رواه مسلم 


- ۳۷ /۹( رقم ۱1 )»,. والبزار في «المسند»‎ ۱٤۷ /( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ»‎ )١( 
. )۲۹۵ رقم‎ ۱۸٦ /۱( والطبراني في «الصغیر»‎ » )۳۹٤٩ رقم‎ ٩ 
› رواه البزار والطبراني في «الصغير‎ : )٥۷١١ رقم‎ 1۲١/۳( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. ورجال البزار رجال الصحيح‎ 
رقم‎ ۱۷٤ /٥( وامسند آحمد)‎ »)۲٤۷۳ رقم‎ ٠۹۱۹ /٤( وأصل الحدیث في «صحیح مسلم»‎ 
. )دون لفظة : «(وشفاء سقم)‎ 


(۲) «(صحیح مسلم» (۳ ۳ رقم .)۱١۱۳‏ 


0۸ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


(۲) (۱( 


والترمذي وأبو داود والنسائي من حدیٹث أي هريرة جیه . 

ثم حدیث زید بن ثابت آخرجه سناد حسن جيد عن إبراهيم بن ¿ ابي داود 
البرلسي » عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي الحمصي شيخ البخاري في غير الصحيح › 
عن محمد بن إسحاق المدني » عن آبي الزناد - بالنون- عبد الله بن ذكوان » عن عبيد بن 
حنين المدني - روى له الج )عة . 

وآخرجه آبو داود“ : ثنا حمدبن عوف الطائى » قال : نا أحمدبن خالد 
آرھی ءال اغمان اتال ا ره 

وخر جه الدارقطني“ والبيهقي ”" أيضًا 

فإن قلت : كيف قلت : إسناده جيد حسن وقد قال ابن حزم : حديث زيد بن 
ثابت هذا رواه أحمد بن خالد الوهبي وهو مجهول؟! 

قلت : هذا كلام ساقط ؛ لأن الوهبي رجل مشهور روى عنه أئمة حفاظ » وقد 
وثقه بحيى » واحتح به الأربعة. 

قوله : «اب: بتعت زيًا» آي اشترر 

ا ی د 
المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند عقد التبايع . 

قوله : «حتى تحوزه إلى رحلك» أي حتى تضمه وتسوقه إلى منزلك › يقال : حازه 
بحوزه ذا قبضه وملکه واستبد به . 

ورحل الرجل : منزله ومسكنه . 


(۱) «جامع الترمذي» (۲/ ٥۳۲‏ رقم ۱۲۳۰). 
)۲( سنن ابي داود» (۲/ ۲۷٤‏ رقم )۳۳۷١‏ . 

(۴) «المجتبی» (۷/ ۲۹۲ رقم )٤٥۱۸‏ . 

. )۳٤۹۹ رقم‎ ۳۰٤ /۲( «سنن آبي داود»‎ )٤( 

. )۴١ «(سنن الدارقطني» (۳/ ۱۳ رقم‎ )٩( 

.)١ ٤۷۴۳ رقم‎ ۳٠۲١ /٥( سنن البيهقي الکبریٰ»‎ »))7( 


كتاب البيوع 0۹ 


وآما أثر ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح» عن يونس بن عبد الأعلل » عن 


وأخرجه البخاري”' ومسل" : من حديث عمرو بن دينار » عن طاوس › عن 
ابن عباس يقول :«أما الذي نى عنه رسول الله الث فهو الطعام أن يباع حتى 
یقبض + قال ابن عباس : ولا احسب کل شيء إلا مدل , 

ولفظ مسلم : ن رسول الله الا قال : «من ابتاع طعامًا فلا یبعه حتی يستوفیه 
قال ابن عباس : وأحسب کل شيء مثله» . 


وآما آثر جابر نه فاخ رجه آيضًا بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
بي عاصم النبيل الضحاك بن خلد شيخ البخاري » عن عبد الملك بن جريج » عن 
بي الزبير محمد بن مسلم المكي » عن جابر بن عبد الله قط . 

وأخرجه عبد الرزاق” »عن ابن جريج . . . إلى آخره نحوه . 

ص: فإن قال قائل : فكيف قصد بالنهي ني ذلك إلى الطعام بعينه ولم يعم 
الأشياء؟! 


ا 
ا 


قیل له : : قد وجدنا مثل هذا في القرآن » قال الله ف ل فوا لصي وان حرم 


ومن قله نكم مَُعَيّدَا 4“ فأوجب عليه الجزاء المذكور في الآية » ولم يختلف آهل 
العلم في قاتل الصيد خطأً أن عليه مثل ذلك» وأن ذكره العمد لا ينفي الخطاًء 
فكذلك ذكره الطعام ني النهي عن بيعه قبل القبض لا ينفي غير الطعام » وقد رآينا 
الطعام يجوز فيه السَلم » ولا جوز السَلَّم ني العروض » فكان الطعام آوسع آمرا في 
البيوع من غير الطعام ؛ لأن الطعام يجوز السَلَّم فيه وإن لم يكن عند الْسَلّم إليه 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷٥۱‏ رقم ۲۰۲۸) . 
(۲) «صحیح مسلم) (۳/ ۱۱۹ رقم .)۱١۲١‏ 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۸/ ٤۳‏ رقم .)۱٤١۲۹‏ 
)٤(‏ سورة المائدة » أية ]۹٥[:‏ . 


00۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ولا يكون ذلك في غيره » فلم) كان الطعام أوسع أمرًا في البيوع » وأكثر جوارًا » ورآيناه 
قد نہ عن بیعه حتی يقبض ٠‏ کان ذلك فی) لا جوز السلم فيه آحریٰ آن لا جوز بيعه 
حت يقبض » فقصد رسول الله اتڪ بالنهي الذي ٳذا ی عنه دل نيه عل هيه عن 
الأشياء كلها . 

ولو قصد بالنهي إلى غير الطعام أشكل حكم الطعام في ذلك على السامع » فلم 
يدر هل هو كذلك آم لا؟ لأنه قد يجد الطعام يجوز السلم فيه » وليس هو بقائم 
حينئذ » وليس يجوز ذلك في العروض » فيقول : كا خالف الطعام العروض في جواز 
السَلم فيه » وليس عند المسلم إليه » وليس ذلك في العروض »› فكذلك يجتمل أن 
یکون خالفا له في جواز بیعه قبل آن يقبض » وإن کان ذلك غير جائز ني العروض . 
فهذا هو المعنى الذي له قصد النبي كك بالنهي عن بيع ما م يقبض إلى الطعام 
خاصة . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم ادعيتم أن النهي المذكور في الأحاديث 
المتقدمة وقع على الطعام وغيره» وإن كان النهي فيها عن الطعام خاصة» ولو 
كان المراد هذا لم يكن النبي اكك يقصد بالنهي إلى الطعام بعينه » ولكَانَ يذكر 
شينًا يعم الأشياء كلهاء فلا ل يعم الأشياء » وقصد بالنهي إلى الطعام ؛ دل أن 
غير الطعام يخالف الطعام فيه » فافهم . 

وتقرير الجواب ما ذكره بقوله : «قيل له ....» إلى آخره» ملخصه أن تعيین 
الطعام بالذكر من قبيل تعيين العمد بالذكر في قوله تعالي : ومن قله نكم 
معدا فإنهم اتفقوا على أن ذكر العمد في الآية ليس يقيد» بل حكم الخطأ فيه 
كالعمد » فكذلك الطعام ها هنا ليس بقيد » بل غير الطعام فيه كالطعام . 


. ]۹٥[: سورة المائدة » أية‎ )١( 


كتاب البيوع 001 
فإن قيل : قد ذكروا أن نزول الآية في العمد» والحقوا به الخطاً والنسيان تخليظًاء 
وها هنا كيف يلحق غير الطعام بالطعام؟ 

قلت : لا كان النهي عن بيع الطعام قبل قبضه معلَّلا بأن فيه غرر انفساخ البيع ‏ 
فهذا المعنى يوجد في غير الطعام أيضًا ء فيلحق به » مع ما جاء من الآثار الدالة على 
بيع الطعام وغیر کا تقدم ذكره . 

فإن قيل : لا جوز عندكم إثبات الكفارات قياسًا» وليس في المخطى نص في 
امجاب الحزاء » فكيف تو جبون عليه الكفارة كالعامد؟! 

قلت : ليس هذا قياس بل بالنص ؛ لأنه /٦[‏ ق۳٠٠-ب]‏ لا استوى حال المعذور 
وغير المعذور في سائر جنايات اللإحرام » كان مقصودًا في ظاهر النهي بتساوي حال 
العامد والمخطى » وليس ذلك قياسًا » ك| أن حكمنا في غير بريرة بم حكم النبي اكلا 
في بريرة ليس بقياس » وكذلك حكمنا في العصفور بحكم الفأرة» وحكم الزيت 
بحكم السمن إذا مات فيه » ليس هو قياسًا على الفأرة والسمن؛ لأنه قد ثبت 
تساوي ذلك قبل ورود الحکم ب) وصفناء فذا ورد في شيء منه کان حکما ني جیعه . 

قوله : «وقد رآينا الطعام ٠...‏ إلى آخره دليل آخر يلحق غير الطعاء بالطعام 
تأكيدًا لما ذكره من ا لجواب » وهو ظاهر . 

قوله : «ولا يجوز السلم في العروض» ليس على الإطلاق ففي العروض التي 
يمكن ضبط صفتها ومعرفة مقدارها جوز السلم فيها» ک| عرف ي موضعه . 

ص: وني ذلك حجة آخرى : أن ا معني الذي حرم به على مشتري الطعام بيعه قبل 
قبضه » هو آنه لا یطیب له ربح ما في ضمان غیره » فاذا قبضه صار في ضمانه › فطاب 
له ربحه » فجاز أن يبيعه متي أحب » والعروض البيعة هذا المعنى بعينه موجود فيها › 
وذلك أن الربح فيها قبل قبضها غير حلال لبتاعها ؛ لأن النبي اكت قد نمي عن ربح 
ما يضمن . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ o0۲ 


فلا كان ذلك قد دخل فيه الطعام وغير الطعام » ولم يكن الربح يطيب لأحد إلا 
بتقدم ضمانه » لما كان عنه ذلك الربح » فكذلك الأشياء المبيعة كلها ما كان منها 
يطيب الربح فيه لبائعه » فحلال له بيعه » وما كان منها يحرم الربح فيه عل بائعه» 
فحرام عليه بیعه . 

ش: آي وني عموم النهي وتناوله الطعام وغبره حجة أخرى» حاصل ذلك أن 
بيع المبيع قبل قبضه يستلزم ربح ما م يضمن » وقد ني رسول الله الل عن ربح ما ۵ 
يضمن عل ما نبينه الآن إن شاء الله تعالي . بيان ذلك أن المييع ما ل يقبض هو في 
ضمان البائع » حتى إذا هلك يهلك من ماله دون مال المشتري » فإذا باعه المشتري قبل 
قبضه یکون فيه ربح ما في ضمان غیره » فلا يطیب له ذلك » فإذا قبضه دخل في 
ضعمانه » حتى إذا هلك بلك من ماله دون مال البائع » فإذا باعه بعد القبض يكون 
فيه ربح ما في ضمان نفسه » فيطيب له ذلك علل آي وجه کان . 

ثم هذا ا معني يستوي فيه الطعام وغيره من العروض والسلع » فدل ذلك أن النهي 
عن بيع ما لم يقبض يتناول الطعام وغيره » وقد أجاب بعض المالكية عن هذا فقال : 
إن النهي عن ربح ما م يضمن حمول علل بيع الخيار» ون يبيع المشتري قبل أن 
يختار » أو هو حمول على الطعام » ثم بخص عمومه إذا حملته على بيع الخيار وأن يبيع 
المشتري قبل أن يختار » أو هو حمول على الطعام ثم جص عمومه إذا حلناه على 


إما دليل الخطاب في قوله : «نى عن بيع الطعام حتى يستوف» فدل أن ما عداه 
بخلافه . 


او بخص با ذكره ابن عمر قط من أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم 
ويآخذون عنها ذهبا » أو بالذهب » ويأخذون عنها دراهم وأضاف إجازة ذلك إلى 
النبي اكك وهذا إجازة ربح ما م يضمن في العين » ونقيس عليه ما سوى الطعام 
ونخص به النهي عن ربح ما م يضمن » ويحمل قول ابن عمر من منع بيع الطعام 
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الجزاف حتى يؤوه إلى رحالهم ؛ على الاستحباب » والرواية التى فيها ذكر ضرمم › 
وهو نهم كانوا يضربون على عهد النبي اكت إذا اشتروا طعامًا جزافا ان يبیعوه ي 
مكانه حتى يحركوه » تحمل علل آنه فعل ذلك حاية للذريعة وعلى أنهم اتخذوا ذلك 

وقال هؤلاء آيضًا : إن الملك ينتقل بنفس العقد بدليل [1/ ق٤٠١-ا]‏ أن المبيع لو 
كان عبدًا فأعتقه المشتري قبل القبض عتق » وإذا ثبت الملك جاز التصرف » ما ل يكن 
فيه إبطال حق لغيره . 

والجواب عن ذلك ان ما ذکر کله فاسد : 

وآما الثاني : فممنوع ؛ لأن تعليق الخبر بالاسم لا يدل على نفيه ما عداه » وقد قلنا 
أن تنصيص الطعام بالذكر ليس لأجل التعيين والتقييد » ونه لا ينافي أن يكون غير 
الطعام ني ذلك كالطعام . 

وأما الثالث : فلأن أخحذ الذهب عن الدراهم » أو أخذ الدراهم عن الذهب ليس 
ما نحن فيه ؛ لأنه لا يقصد به الربح حتى يدل علل إجازة ربح ما لم يضمن › وإنما 
يراد به الاقتضاء والاقتصاص » والنقود غالفة لغرها من الأشياء » وبعضها ينوب 
عن بعض ٠‏ وللحاکم آن بحکم على من تلف عل إنسان مالا بأے) شاءء لأ 


كالنوع الواحدفي هذاالمعني . 
وأما الرابع : فلأن العتق إتلاف » وإتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام 
القبض » فافهم . 


وآما حديث النهي عن ربح ما ل يضمن فأخرجه آبو داود : ثنا زهیر بن 
حرب » نا إسماعيل -هو ابن علية- عن آيوب السختيان » حدثنى عمرو بن 


(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۰۵ رقم .)٣۰٤‏ 
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شعيب » حدثني أبي » عن آبيه حت ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله َي : «لا بجحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما م يضمن › 
ولا بيع ما ليس عندك) . 

وأخرجه الترمذي أيضًا : عن أحمد بن منيع » عن إسماعيل . .إل آخره نحوه » 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي”' أيضًا 

وخر جه الطحاوي في الباب الذي يأتي » وسيآتي إن شاء الله تال . 

ص: وقد جاءت أيضًا آثار آحر عن رسول الله اعا بالنهي عن بيع ما م يقبض › 

لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره : 

حدثنا آبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز » قال : ثنا محمد بن بشار بندار» 
قال : ثنا حبان بن هلال » عن آبان بن يزيد» عن يجيي بن اي کثير » آن يعلى بن 
حکیم أخبره» أن يوسف بن ماهك آخبره» أن عبد الله بن عصمة آخبره» عن 
حكيم بن حزام آخبره قال : «آخد النبي اث بيدي » فقال إذا ابتعت شيا فلا تبعه 
حت تقبضه) . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون» قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي › 
عن یحی بن آي کثیر» قال : ثنا يعلى بن حکیم بن حزام : «أن آباه سال النبي اك 


فقال : إن اشتریت بيوعا فا يحل لي؟ قال : إذا اشتريت بيعًاء فلا تبعه حت 
تقبضه» . 


قال آبو جعفر : فبهذا نأخذ» وهو قول آبي حنيفه وبي يوسف ومد ر همهم الله ؛ 
غير أن أبا حنيفة قال : لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريما إياها ء لأغبا 
لا تنقل ولا تحول » وسائر البياعات ليست كذلك والنظر في هذا عندنا : أن تكون 
العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما ذكرنا في الطعام . 

(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٥‏ رقم .)۱۲۳٤‏ 
(۲) «المجتبی» (۷/ ۲۹۰٥‏ رقم )٤٦۳١‏ . 
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ش: هذا بيان حجة آخري في عدم جواز البيع قبل القبض » سواء كان طعاما أو 
غيره » بيان ذلك : آن حكيم بن حزام غه روى عن النبي الث أنه قال له : «إذا 
ابتعت شیئًا » فلا تبعه حتی تقبضه» . 

فقوله : «شيتًا» أعم من الطعام وغيره » والنبي اكا م ينص فيه على الطعام ولا 
على غيره » بل عمم الحكم » فاقتضى أن لا يجوز البيع قبل القبض مطلمًاء إلا أن 
أبا حنيفة استثنى من ذلك بيع الدور والأرضين › فقال بجواز بيعها قبل القبض › 
لأا لا تنقل ولا تحول بخلاف غبرها. 

والنظر في ذلك له : أن الامتناع فيا ينقل ويول لعارض الغرر» وهو غرر 
انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه » ولا يتوهم هلاك العقار » فلا يتحقق الغرر» 
فبقي حكمه على حكم الأصل . 

وذكر في «البدائع“ قول آبي يوسف مع أبي حنيفه في جواز بيع الدور والأرضين 
قبل القبض » وذكر قول زفر والشافعي مع محمد في عدم الجواز مطلقًا؛ لعموم 
النهي » وهو اختيار الطحاوي أيضًا أشار إليه بقوله : «فبهذا نأخذ» . 

ثم إنه آخرج حديث حكيم بن حزام ا مذكور من طريقين : 

الأول : [1/ق٤٠۱-ب]‏ عن آبي خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البصري أحد 
الأئمة الحنفية الكبار » قال ابن الجوزي : كان عالًا ورعًاء ثقة » قدوة في العلوم» 
غزير الفضل والدين » ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام وله 
مصنفات كثررة » ذكره صاحب «أهمداية» في كتاب الرهن » وهو يروي عن محمد بن 
بشار البصري اللقب بندار » والبندار : الحافظ كان بندارًا في الحديث › وهو شيخ 
ا لجاعة » روواعنه. 

وهو يروي عن حبان - بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة - بن هلال الباهلي 
ثقة » روى له الح |عة . 

وهو يروي عن أبان بن يزيد العطار البصري » عن أحمد : ثبت في كل المشايخ › 
روي له الج اعة غير ابن ماجه . 
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وهو يروي عن بحي بن أبي كثير الطائي اليامي » روي له الجاعة . 

وهو يروي عن يعلى بن حكيم الثقفي البصري » ثقة » روى له الجاعة سول 
الترمذي . 

وهو يروي عن عبد الله بن عصمة الجشمي الحجازي » وثقه ابن حبان » وروی له 
التساتى : 


وهو يروي عن حکيم بن حزام جه . 

وأخرجه ابن حزم“ من طریق قاسم بن أصبغ » ثنا مد بن زهير بن حرب » ثنا 
حبان بن هلال » ثنا همام بن حییٰ » نا جي بن ابي کثير » ان يعلل بن حکيم حدثه › 
أن يوسف بن مَاحَك حدثه » أن حکیم بن حزام حدثه » آنه قال : «یا رسول اله ٤‏ 
إني رجل أشتري هذه البيوع » فما جل لي منها نما يحرم على؟ قال : يا ابن خي إذا 
ابتعت بیعًا فلا تبعه حتی تقېضه) . 

ورواه أيضًا“ من طريق خالد بن الحارث الهجيمي » عن هشام الدستوائي » عن 
بحي بن أبي كثبر » قال : حدثني رجل من إخوانناء حدثني يوسف بن ماهك › آن 
عبد الله بن عصمة الجشمي حدثه » آن حكيم بن حزام حدثه . . . فذكر هذا احبر » 
ثم قال : وعبد الله بن عصمة متروك . 

قلت : هو ثقة » وثقه ابن حبان ک)| ذكرناه. 

وأخرجه الطبراني" أيضًا : ثنا على بن عبد العزيز » ثنا حمد بن عبار الموصلي › 
ثنا سام بن نوح ؛ ثنا عمرو بن عامر » عن عامر الأحول» عن يوسف بن ماهك › 
عن عبد الله بن عصمة » أن حكيم بن حزام قال : «يا رسول الله » إني بيع بيوعًا 
كثيرة » فم بجحل منها نما بحرم علي؟ فقال : لا تبيعن ما لم تقبض) . 


(۱) «المحلں» (۸/ )٥١۹‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۳/ ۱۹٩‏ رقم .)۳٠۱٠۷‏ 
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عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي › عن بجی بن آبي كثير الطائي » عن يعلى بن 


وأخرجه الترمذي” : عن قتيبة » عن هشيم › عن أي بشر» عن يوسف بن 
ثم قال : وقد روی بجی بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم » وعن 
يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة » عن حكيم بن حزام » عن النبي اط . 


ک9 2 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٥۳٤‏ رقم (TY‏ 


ره 


فهرس الموضوعات ۵0۹ 


فهرس الموضوعات 

کتاب الطلاق CE E DE O‏ 
باب : الرجل يطلّق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها 

للسئَّة متىى يكون له ذلك؟ E I‏ 
بان الرخل يظلى أمر آنه لاتا ما TT‏ 
باب : الاقراء E O RG‏ 
باب : المطلقة طلاقا بائئا ماذا ها على زوجها في عدتها؟ TT‏ 
باب : المتوف عنها زوجها هل ها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل 

في ذلك من حكم المطلقة في وجوب اللإحداد عليها. EVs‏ 
باب : الأمة تعتق وها زوج هل ها خيار؟ ERS E ls‏ 
باب : الرجل يقول لامرآته : نت طالق ليلة القدر » 

متى يقع الطلاق؟ TSS a ay‏ 
باب : طلاق المكره E E O‏ 
باب : الرجل ينفي حمل امراً ته أن یکون منه AES‏ 
باب : الرجل ينفي ولد امرآته حین یولد هلا یلاعن به آم لا؟ TT‏ 
كتاب البيوع O O O O‏ 
باب : بيع الشعير بالحنطة متفاضلد ET E e‏ 
باب : الرطب بالتمر TOO IR O O‏ 
باب : تلقي الجلب TUK AEROSOL ESE‏ 
باب : خيار البيعين حتى يتفرقا CO LE O O‏ 


0۰ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


